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مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۳ 
OOOO iio‏ 
سم آله آلرَحَمَنِ آلرَحِيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي علّم بالقلمء علَّم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام 
على النبي الأكرم» الذي بُعث بين يدي الساعة إلى جميع الأمم» صلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم»› N.‏ 

فان منزلة الإجماع في الفقه الإسلامي ذات أهمَيّة بالغة» لا تخفى على 
أحد» إذ أنه أحد المصادر الأربعة لأدلة المسائل الفقهية. 

وما أجمع عليه المسلمون فهو يقين ثابت» وأمر مقطوع به» ولا يجوز 
مخالفته» ولا يحتاج معه إلى اجتهاد» بل إن الإجماع أقوى الأدلة من ناحية 
الحجة والدلالةء إذ إن الإجماع القطعي مقدّم على الكتاب والسنّة في المواضع 
التي ظاهرها التعارض”'؛ لقرّته المستمدّة من كونه يعتمد على نصوص شرعية ؛ 
ولأن الإجماعء حجة حجْة قاطعة لا يدخله النسخ» ثم إن الإجماع دليل على وجود 
دليل فرعي يعتمد عليه» وإن خفي علينا ا ا 
E‏ 

وبهذا تظهر مكانة الإجماع من بين الأدلة الشرعية» وتبرز ê‏ في 
المسائل الفقهيّة» إذا ذكر. 

ولهذا عني به العلماء» وكتب فيه الفقهاء بعض المؤلفات المستقلة» كابن 
- حزم» وابن المنذر» وغيرهماء ومن الفقهاء من كان يعنى بذكر مواضع الإجماع 
- في كتبه عند عرضه للمسائل» كأمثال الموفق ابن قدامةء وابن عبد البرء 


للزرکشي 0 4( 
(۲) انظر : البحر المحيط .)٤١۸/١(‏ 


ِ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة‎ ٤ 


والنووي» وشيخ الإسلام أبن تيمية» وغيرهم. 

وقد تبنى قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
مشروعاً لجمع المسائل التي حُكي فيها الإجماع ودراستهاء فرغبت المشاركة 
في هذا المشروع وتقدمت بهذه الخطة لبحث: "مسائل الإجماع في أبواب حد 
السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة جمعاً ودراسة". 

مشكلة البحث: لما كانت المسائل المذكورة في الإجماع منثورة في كتب 
الفقهاء» ومغمورة بين سطور مؤلفات العلماءء اقتضى الأمر جمعهاء 
وحصرها» وترتيبهاء وتبويبها» ومن بعد ذلك النظر فيما أطلق عليه لفظ 
الإجماع من المسائل الفقهيّةء والتدقيق» والمقارنة» والتحقيق؛ لأنه يوجد 
مواضع كثيرة أطلق عليها الإجماع» ولكن عند النظرء والتتبع» والتدقيق› 
والمقارنة» والتحقيق» نرى أن الإطلاق كان فيه نوع توسّع» وشيء من التساهل 
أو ربّما الخطاًء والعصمة لمن عصمه الله تعالى» ولرسوله ية وبهذا يتبيّن 
الحاجة إلى التحفّق من صحة وقوع الإجماع من عدمه. 

حدود البحث : يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حُكي فيها الإجماع 
أو الاتفاق أو نفي الخلاف» والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها في أبواب 
حد السرقة» وحد قطاع الطريق» وحد البغي» وحد الردة. 

مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل 


الإجمال هي : 
الإجماع: الإجماع هو اتفاق علماء العصر من آمة محمد يي على أمر من 
او الد 
2 


(1) انظر: المستصفى (۱۳۷). التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)۲٠۹ /٥(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۳/٦)ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١ /۲١(‏ 


) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵ 
لك سا ي ا ا ت 


الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع الوقوع في مثلها . 
السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه". 
قطاع ا و ا 
E‏ 
البغي : صِفة للطَلَمّة الخارجين عن طاعة الإمام المعتدين عليه“. 
الردة: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إماً فعلاً أو نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً 
چ الإسلاء . 
همية الموضوع : تتجلى أهمَية الموضوع» وتبرز مكانته من خلال الأمور الاتية 
ألا : مكانة الإجماع عموماً في الفقه الإسلامي لما يلي : 
اتان الإجماع مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها. 
- أن معرفة المسائل المجمع عليها من أهم الشروط الواجب توافرها في 
المجتهد. 


(1) انظر: بدائم الصنائع للكاساني (۷/ ۳۳)ء الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني 
للنفراوي (۲/ ۱۷۸)» مغني المحتاج للشربيني )٠٠١ /٥(‏ الروض المربع للبهوتي (۷/ .)٦٩۲‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (۳/ ١٠۲)ء‏ شرح حدود ابن عرفة» لابن قاسم 
الرصاع (١۳٠٠)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (۹/ ٤٤٠)ء‏ المغني لابن 
قدامة ( ° ۷£( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)۹٠‏ شرح حدود ابن عرفة »)٥٠٤(‏ ا المطالب شرح روضة 
الطالب لزكريا الأنصاري »)٠٠١٤ /٤(‏ المغني (۹/ .)١١٤‏ 

»)٤۸۹( شرح حدود ابن عرفة‎ ء)۲١١‎ /٤( انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )٤( 
.)۳۸۷ /۴( دقائق أولي النهى للبهوتي‎ ء)٠١١‎ /١( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ 


(۵) انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۳۸۷)ء تهذيب اللغة »)٤١/۱٤١(‏ بدائع الصنائع (۷/ »)٠١١‏ شرح 


حدود أبن عرفة »)٤۹١(‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج (۹/ »)۸۰٩‏ کشاف القناع عن متن الإقناع 
للبهوتي (/ .(1A4-17۷‏ 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
BS a a a‏ 


ج - أنه إذا تحقق الإجماع في مسألة» فإنه يجب التسليم به وعدم مخالفته. 

د - أن الإجماع إذا تحقق تحقق؛ فإنه يشترك مع الكتاب والسنّة في تكفير منكر 
القطعي منها. 

ا أهمية تحقق وقوع الإجماع من عدمه في المسألة: 

أ - كشيراً ما يطلق في كتب الفقه لفظ الإجماع أو الاتفاق وعند المقارنة 
والتحقيق نجد أن اللفظ فيه كثير من التساهل» وان الأمر ليس على إطلاقه. 

ب - بعض الفقهاء يطلق الإجماع أو الاتفاق» ويقصد به الإجماع في المذهب. 

ج - هناك من الفقهاء من يحكي الإجماع في مسائل قد عرف الخلاف فيها بل 


اهر ) 

د - تحرير مسائل الإجماع تنقطع المنازعات الفقهيّة» والردود المتضاربة في 
e‏ الفقهية. 
- إظهار أن مسائل إجماع الأمَّة ليست بالمسائل الاد ار اا ا 
يطلق عليها بعض الباحثين. 


و - إذا حررت مسائل الإجماع وبيّن موضع الالتقاء بين فقهاء الأمَّةء اتضح أن ما 
يجمع أعظم مما يفرق» مما يُمهّد لالتقاء القلوب وتآلفها وتقاربها» ويضعف 
نزعة التعصّب المذهيبي» وبهذا نسهم في جمع المسلمين على كلمة سواء. 

ز - أن الكتب المؤلفة في هذا الفن قليلةء مع أهمَيّة الموضوع. 

ثالثاً : أهمية ذكر مسائل الإجماع في حدود السرقة» وقطاع الطرق» والبغي» والردة: 

أ - حاجة المحاكم الجنائيّة الشرعيّة» والقضاء الشرعي إلى تحرير المسائل 
المتعلقة بإجماع الأمَة في حدود السرقة» وقطاع الطريق» والبغي» والردةء 
خصوصا في هذه البلاد المباركة والتي تحكم بشرع الله تعالى» وتتحاكم إليه 
في محاكمهاء» فيستفيد منها القضاة ومن هم في سلك القضاءء وأعوان 
القضاةء ومن يترافعون للقضاءء من هيئات التحقيق والادّعاء العام» 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة V(‏ 


والمحامين › ومن في سلکهم؛ وعليه فان هذه الدراسة ستكون معينة - بإذن 
الله تعالى - لهؤلاء جميعا يع ولغيرهم في معرفة مسائل الإجماع في هذا الباب. 
- إن جريمة السرقة من الجرائم المتكررة التي لا يخلو منها مجتمع مهما كان. 

O GE E O AR 
الزائد» وتشرٌّبوا بعض الأفكار الخاطئة» بباعث الغيرة على الدين !! فشظت‎ 
بهم تلك الأفكار عن سواء السبيل» الأنر الذي ادى ف الى فر‎ 
المسلمين» ثم رفع السلاح عليهم !!» فتحقيق مسائل الإجماع فيما يتعلق‎ 
ببابي البغي والردة يساهم في رد الشبه عن شباب المسلمين» ومن ثم دفع‎ 
الفتن عن الاَمّة.‎ 

فم ر اا افا م ارت جن سان ا ان 
أبواب (السرقة» وقطاع الطريق› والبغي› ل وات ارما 
التفصيل الذي تناولته هذه الرسالة. 

ه - قلة الدراسات والملفات غير الأكاديمية المطبوعة في هذا 

أسباب الاختيار : ن التي دفعتني لاختيار الكتابة في هذا الموضوع : 
ارلا : ما أشرت إليه آنفاً من أهمَيّة هذا الباب من العلم› وجدذارتة بان 

تعمل فيه أنظار الباحثين درساً وتحريراً. 
ثانياً الترزد من العلم الشرعي والفقه في الدين» طمعاً في نيل الخيرتةء 

التي بشر بها النبي ية بقوله : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق عليه" . 
ثالثاً : طبيعة عملي» حيث سبق لي العمل قاضياً في المحكمة العامة في 

المملكة العربيّة السعوديّة» والآن أعمل محامياً» وقد لمست أهمية دراسة هذه 

الأبواب من كتاب الحدود خصوصاً في القضايا الجنائيّة - وقد أشرت سابقاً في 

أهمية البحث أن الموضوع يهم القضاة ومن يترافعون للقضاء الشرعي من 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


المحامين وغيرهم - فالدراسة لها عندي عناية خاصّة» وتشرَقاً للبحث والمعرفة 
ا الاب 
انعا ندرة المؤلفات المطبوعة في هذا الموضوع› فاتجهت الهمّة للببحث 
فيه» تمهیداً لطبعه وإخراجه؛ ليقدّم شيئا جديدأً» يسهم في إثراء المكتبة 
الإسلامية» وإمدادها بالكتب الموسوعية 

أهداف البحث : 

أولاً: استيعاب جميع المسائل التي حكي فيها الإجماع في باب حد 
(السرقة» وقطاع الطريق» والبغي» والردة) من كتاب الحدود. 

ثانياً: تحرير المسائل التي حكي فيها الإجماع» وبيان أوجه الاتفاق 
الت فا ن رحد 

ثالغاً : استقصاء العلماء الذين حكوا الإجماعء أو نقلوه» وارتضوه في 
المسائل الفقهيّة المتعلقة بمحل البحث. 

رابعاً : استقراء جميع آراء العلماء الذين كانت لهم مواقف أخرى من هذا 
الإجماع» بان حكوا الخلاف» أو نفوا وقوع الإجماع» أو أظهروا الخلاف في 
الفسالة 

خامساً : الموازنة بين الاتجاهين - من أثبت الإجماع» واذعى وقوعه» 
وبين من نفاه -؛ وذلك للوصول إلى نتيجة نهائية واضحة» ترجح هذا الرآي» 
أو الرأي الآخر. 

سادساً: تو ضیح المستند الذي اعتمد عليه الإجماع من الكتاب والستة. 

أسئلة البحث: تجيب هذه الدراسة عن جملة من التساؤلات أهمّها: ٠‏ 

أوّلاً: ما المسائل التي حُكي فيها الإجماع في أبواب (حد السرقة. حد 
قطاع الطريق» حد البغي» حد الردة): من كتاب الحدود؟ 

ثانياً : من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹ 
ا ڪڪ 


الإجماع عن غيره وارتضاه؟ 

ثالثاً: هل هناك من أهل العلم من نفى الإاجماع في مسألة من تلك 
المسائل؟ أو حكى خلافاً في المسألة» أو أظهر خلافا؟ 

رابعاً: عند وقوع اختلاف بين من يدعي وقوع الإجماع» وبين من ينفي 
وقوعه» أو يحكي خلافاً فأي القولين أحق بالصواب؟ وما الأدلة على ذلك؟ 

خامساً: ما الأقوال الشادة التي تتعارض مع ۳ وما الأدلة على 
شذوذها ومخالفتها للإجماع؟ | 

ادت ا المستند الشرعي من الكتاب والسنة» الذي بني عليه الإجماع› 
في المسائل التي حکي فيها الإجماع؟ 

إجراءات البحث: سلكت في هذه الدراسة الشطرات الالة: 

ارلا : قمت باستقراء الكتب المعتمدة في المشروع› في ات محل الدراسة 
بغية حصر الإجماعات الواردة. 

ثانياً : ذكرت المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة. 

ثالثاً : حرّرتٌ المسألة المراد بحثهاء موضحاً حد الال الذي يفصل بين 
ا کا واخ ھا وخ ارجا غا اداس الاق العام للمسالة في مواردها 
التي ذكرت فيه. 

رابعاً : أذكر اول من نقل الإجماع» ثم أذكر من نقل اجام بعده» 8 
الترتيب الزمني» على أن أذكر النص بعينه» وعند تكرار ذلك الإجماع لعالم 
واحد في المسالة الواحدة» فإنني أكتفي بذكر نص واحد يكون هو أوضحها 
وأصرحهاء وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش ذاكراً الكتاب والجزء والصفحة. 

خامساً : عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة» مبيّناً زمن انعقاد الإجماع إن 


وجد» وفوته› من حيث كثرة القائلين به. 


۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


سادساً: عند وجود من نقد الإجماع من أهل العلم» أو من حكى الخلاف 
في المسألة فإنني أجتهد في التحقق منه» وأعزوه إلى الكتب المعتمدة. 
ثم وازن بين من قال بالإجماع ومن نفاه» لأصل إلى نتيجة نهائية» أخلص 
من خلالها إلى إثبات سلامة الإجماع أو نفيه» موضحاً الأسباب التي جعلتني 
أصل إليها. 
سانا أذكر مستند الإجماع من الكتاب والستة إن علم» وإلا ذكرته بطرق 
الا اط الاخرى مراغا الخ الفافلة الكة 
ثامناً : أقوم بترتيب الأبواب والفصول والمسائل» حسب الترتيب الفقهي» 
الذي درج عليه متأخروا الحنابلة» وذلك بحسب الإمكان. 
تاسعا : الحواشي والمحلقات. 
. أعزو الآيات إلى سورهاء وأخرّج الأحاديث فما كان في الصحيحين أو في 
أحدهما فأكتفي بتخريجه منهماء وما کان في غیرهما فاخرجه من کتب 
الستة» مع بيان درجة الحديث» وأخرج الآثار من مصادرها. 


ل 


ب. أعمل ترجمة مختصرة للأعلام في الهامش. 
ج. أشرح المصطلحات والكلمات الغامضة. 
د. أقوم بالتعريف بالأماكن والبلدان. 

منهج البحث: اتبعت في دراستي هذه المنهجين العلميين التاليين : 

أوّلاً: المنهج الاستقرائي : الذي يقوم على استقراء وتصفح ا 
الفقهية » التي حكي فيها الإجماع» وجمعها وتقييدهاء من خلال استقراء الكتب 
المعتمدة في خظة المشروع. 

ثانياً : المنهج الاستنتاجي : الذي يعتمد على دراسة تلك المسائل التي 
حكي فيها الإجماع» وتأكيد الإجماع حال ثبوته» أو تفنيده حال وقوع الخلاف 
في ذلك. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۱۱ 
ا ا ت 


خظة البحث: وتتضمن: مقدذمة» وأربعة أبواب» وخاتمة. 
المقدّمة: وتشمل: بيان أهمَيّة الموضوع» وسبب الاختيار» والدراسات 
السابقة» وأهداف البحث» وحدوده» ومنهجه. 
تمهيد: وتشتمل على عرض مختصر عن الإجماع» وتعريفه» وحجيته؛ 
ومكانته من التشريع. 
الباب الأول: : مسائل الإجماع في باب حد السرقة: اویه تمهید وسیعة فصول 
تمهيد: يتضمن تعريف السرقة وحدها. 
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع ا دا 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد السرقة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة. 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة. 
الفصل السادس : مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة. 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة. 
الباب الثاني : مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق): وفيه تمهيد 
ad O‏ 
تمهيد : يتضمّن التعريف بحد قطاع الطريق» وحكمه» وأدلة مشروعيته. 
الفصل الأوّل: مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق. 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق. 


۱۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
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لباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي : وفيه تمهيد وخمسة فصول. 
تمهيد : يتضمن التعريف بحد البغي› وحكمه» وأدلة مشروعيته. 

الفصل الأول : مسائل الإجماع العامة في حد البغي. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في ضابط البغاة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يو جب حد أالبغاة. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة. 

الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة. 

الباب الرابع : مسائل الإجماع في باب حد الردة: وفيه تمهيد وأربعة فصول. 
تمهيد: يتضمن التعريف بحد الردة» وحكمهاء وأدلة مشروعيته. 

الفصل الأول : مسائل الإجماع العامة في حد الردة. 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد الردة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة. 

الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردّة. 

الخاتمة : فيها عرض نتائج البحث والتوصيات التي أرى أهمَيتها. 

المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات. 


الباب الأول 
مسائل الإجماع في باب حد السرقة 


وفيه: 
تمهيد» وسبعة فصول: 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد السرقة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة. 
القضل الرانخ: مسائل الإخماة فما وخب ج السرقن ‏ 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة. 
الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة. ‏ 
الفصل السابع: مسائل الإجماع فى صفة إقامة حد السرقة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ة ‏ _ 10٥‏ 


التمهيد 


المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعریف الحد لغةً: الحد مدرم ج د ا وجمعه: حدود» 
را دالا کل غل مرن ) 
قال ابن فارس : ٠‏ «الحاء والدال أصلان: E‏ 
الشيء 7 

فهذان أصلان لهذه المادة» فالأول المنعء ومنه: حدود الله lT‏ 
کما قال تعالی : تك حدود اله فلا a‏ ومنه الحديد سمي بذلك به 
لأنه مَنْيع. 

ومنه حدود الله تعالى كحد السرقة وغيره» سُميت بذلك لأنها تمنع من 
الوقوع في مثل ذلك الذنب» وقيل: لأن الله تعالى حددها ا ومنع من 


ElÎ 

والأصل الثاني : طرف الشيء ومنتهاه» ومنه : حد السكين: أي طرفه 
ر e‏ 

ثانياً : تعريف الحد اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في ضابط الحد 
على النحو الآتي : 


فعلل الحنفية : قال الكاساني : اعقوبة › مقدرة » وأجة»› E‏ لله ا 


.)١/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية .)٠۱۸۷(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۳/ ١۲۷)ء‏ الصحاح (۳/ ٤۲)ء‏ تاج العروس» مادة: (حدد)ء .)۱١/۸(‏ 

..)1١1/۸( انظر: لسان العرب» مادة: (حدد)ء (۳/ ١٤٠)ء تاج العروس» مادة: (حدد)»‎ )٤( 

() بدائع الصنائع (۷/ ۳۳)» وانظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ »)٠١١‏ فتح القدير لابن 
الهمام »)۲٠۸ /٥(‏ مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر لابن دامان .)٥۸٤ /١(‏ 


۱٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س ا 


وعند المالكية: قال النفراوي” : «ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل 
ا e‏ و 

وعند الشافعية : قال الشربيني : «عقوبة» مقدرة» وجبت حقا لله تعالى كما 
في الزناء أو لآدمي كما في القذف»“ 

وعند الحنابلة: قال البهوتى*“: اعقوبة» رة شرغا في معصية ؛ 
لتمنع من الوقوع في مثلها»“. 

وبالنظر إلى التعاريف السابقة و ¿ أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي 


بين المذاهب» عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بي ". 
والمختار في ضابط الحد اصطلاحاً أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعاً على 


(1) هو أحمد بن غانم - أو غنيم - بن سالم ابن مهناء شهاب الدين» النفراوي - من بلدة نفرى بمصر -» 
الازهري» فقيه مالكي» نشا بنفری وتفقه بهاء من کتبه: "الفواكه الدواني"» و "شرح 
الآجرومية ٠"‏ ولد سنة (١٤١٠)ى‏ ومات في القاهرة سنة (١٠٠١)ه.‏ انظر : معجم المطبوعات 
العربية والمعرّبة ليوسف إلياس ۳٦۱۸ء‏ الأعلام /١‏ ۱۹۲٠ء‏ معجم المؤلفين ۲/ .٠٠‏ 

(۲) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (۱۷۸/۲)» چ حاشية العدوي على شرح 
كفاية الطالب للعدوي (۲/ ۲۸۸). 

(۴) مغني المحتاج .)٤٠٠١ /١(‏ وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري »)٥٤/٠١(‏ تحفة الحبيب 
على شرح الخطيب للبجيرمي .)١١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي »- نسبة إلى "بهوت" من قرى 
مصر» الحنبلى» شيخ الحنابلة بمصر في عصره» من كتبه : "الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المختصر من المقنع "> و"كشاف القناع عن متن الاقناع'» و 'دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى "» وغيرهاء ولد سنة (١٠٠٠ه)»‏ وتوفي سنة (١١١٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر للمحبي ٤۱٤/٤‏ الأعلام ۸/ .۲٤۹‏ 

)0( حاشية الروض المربع (۷/ .)٠١‏ وانظر : كشاف القناع (7/ ۷۷)» مطالب أولى النهى في شرح 
غاية المنتهى للرحيباني .)٠١۸ /١(‏ 

(7) وسيتبين وجه القصور عند بيان التعريف المختار مع بيان محترزاته. 
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معصية بعلب فبها حق ر 
بیان محترزات التعريف : 

عقوبة: جنس في التعريف» يشمل العقوبة المقدرة رال فمن 
العقوبات المقدرة: حد الزناء وشرب الخمرء والقصاص› والديات› 
والكفارات مثل كفارة اليمين والظهار وغيرهاء أما العقوبات غير المقدرة: فهي 
العقوبات التعزيرية. 

وخرج بهذا القيد الجزاءات الشرعية المقدرة التي لا تعد عقوبة مثل كفارة 
اليمين» وكفارة الظهار. 

مقدرة: أنها لها يقدار معيّن» وخرج بهذا القيد العقوبات غير المقدرة› 
وهي التعزيرية› فإنه لا يسمى حداً بالمعنى الاصطلاحي» وإن كان يُعد حداً 
بالمعنى الشرعي العام. 

شرعاً: المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو 
إجماع» فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية. 

فل معضةة تيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعاً على غير معصية؛ مثل 
كفارة اليمين» والفدية في الحج» وكفارة القتل الخطأًء ونحوها. 

تقلت ها حى اه ا جد تا الاش ا3و ادن 
لكن الأغلب هو حق الله فلا تسقط بالعفوء وخرج بهذا القيد العقوبات 
المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات» إذ المغلب فيها هو حى الآدمي. 

ا ف ا E,‏ 

وهي : 
(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۴۳)» مغني المحتاج /٤(‏ ١١٠)ء‏ كشاف القناع /٦(‏ ۷) التعریفات 
(۱۱۳). نيس الفقهاء للقونوي .)١۷۳/١(‏ 


۱1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
د ا ا ا 


١‏ - حد الزنا: لحفظ النسل. 

۲ - حد القذف : لحفظ العرض. 

۳ - حد الخمر: لحفظ العقل. 

٤‏ - حد السرقة: لحفظ المال. 

۵ - حد الحرابة : لحفظ النفس» والمال» والعرض. 

٠‏ - حد البغي : لحفظ الدين » والنفس» والمال» والعرض. 
۷- حد الردة: لحفظ الدين. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4 
wa‏ 


المبحث الثاني 
تعريف السرقة لغة واصطلاحا 


اولاً: تعريف السرقة لغة: يقال: سَرَق الشيء يشرقه سَرَقاء وسَرفا 
واستَرَقّه» وقد بين ابن فارس أصل هذه المادة فقال: «السين والراء والقاف : 
أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر» ... ومما شذ عن هذا الباب: 
السَرّق: جمعَ سَرَقة» وهي القطعة من الحريرا“ 

ومنه يُقال: استراق فلان السمع: إذا سمعه مختفيأء ويْقال: فلان يساق 
النظر إليه : إذا ترصد عفلته لينظر إليه". . 

والسرقة عند أهل اللغة: نقل ابن منظور" والزبيدي“ أن السارق عند 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ .)٠١ ٤‏ وكون السرقة بمعنى القطعة من الحرير ذهب بعض آهل اللغة كابن قتيبة 
إلى أنها فارسية وليست عربية» كما ذكره الفيومي في مصباح المنير (١۲۷)ء‏ والزبيدي في تأج 
العروس» مادة: (سرق)» .)٤٤١ /۲١(‏ 

(۲) انظر: الصحاح /١(‏ ۲,))» التعريفات »)٠١١ /١(‏ المعجم الوسيط › باب : السين» .)٤١۷ /١(‏ 
)۳( هو أبو الفضل» محمد بن مكرم بن علي ابن منظور» الأنصاري» الرويفعي» الأفريقى» من نسل 
رويفع بن ثابت الأنصاري» اللغوى الحجةء خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في 

طرابلس» وعاد إلى مصر فتوفى فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» ERE‏ 
عمره» قال الصفدى : «لا أعرف في كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره»» من أشهر كتبه : لان 
العرب ٠"‏ حيث جمع فيه أمهات كتب اللغة» فكاد يغني عنها جميعأًء و" مختار الأغاني ٠"‏ ولد 
سنة 1۳١(‏ )هى Ek‏ انظر : a‏ فوات الوفیات ۲/ ›۲٠٠١‏ 

الأعلام ۳۲۹/۷. 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي الحنفي› الاي 

ننحوي» محدث» أصولي»› مؤرخ› نسابة» أصله من واسط في العراق» ومولده في بلجرام في 

الشمال الغربي من الهند سنة (١٤٠١ه)»‏ ومنشأه في زبيد باليمن» رحل إلى الحجاز»ء وأقام 
بمصر» من تصانيفه : "تاج العروس في شرح القاموس ٠"‏ "إتحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء علوم الدين "»› CO‏ . انظر : تاريخ عجاثب الآثار في 

التراجم والأخبار للجبرتي ۲/ ٠١۳‏ الأعلام ۷/ ۷١‏ معجم المؤلفین ۱۱/ ۲۸۲. 


۲۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


العرب : «من جاء مُسَْيراً إلى جرز فأخذ منه ما لیس له». 

وقال الفيروز آبادي : «سرق منه الشيء يسرق سَرَقاً ...: جاء مستترا إلى 
رز وا ل ا 

وال الهاترى سرف هن فا ى جام ا الى خر ادمان 
غ 

وبهذا يتبين أن السرقة في الإطلاق اللغوي تتضمن ثلاثة أمور: 
ااا ل 
الثاني : أن يكون الأّخذ بخفية. 
الثالث: أن يأخذه من حرز. 

أما ما زاد على هذه القيود الثلاثة كتقدير الشيء المسروق بنصاب معيَن 
فغير وارد في حد السرقة عند أهل اللغةء بل تطلق حتى على أخذ الشيء التافه. 

وقد نقل ابن حزم إجماع آهل اللغة على عدم اعتبار الحرز في تعريف 


(1) انظر: لسان العرب» مادة: (سرق)ء .)٠١١ /۱١(‏ تاج العروس» مادة: (سرق)ء .)٤٤١ /٠۵(‏ 
(۲) هو أبو طاهر» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» مجد الدين الشيرازي 
الفيروزآبادي» من أئمة اللغة والأدب» ولد بکارزين من أعمال شيراز» ثم انتقل إلى العراق» 
ورحل إلى مصر والشام» ودخل بلاد الروم والهند» ثم رحل إلى زبيد» فسكنها وولي قضاءها 
واشتهر في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» من مصنفاته: 
'القاموس المحيط ٠"‏ و" المغانم المطابة في معالم طابة ٠"‏ وغيرهاء ولد عام (۷۲۹ه)» وتوفي 
عام (۸۱۸ه). انظر: ذيل التقييد ۲۷٠/١‏ طبقات الشافعية ٦۳ /٤‏ طبقات المفسرين ."٠١۲‏ 

(۳) القاموس المحيط للفيروزآبادي ..)۱١١۳(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي التهانوي» حنفي المذهب» 
هندي الأصل» من کتبه: 'كشاف اصطلاحات الفنون"» و"سبق الغايات في نسق 
الااتنات* توفي سنة (۸١٠١ه).‏ انظر: الأعلام ۹٠ ٦‏ معجم المؤلفين ٤۷/١١‏ هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل البغدادي ۳/ .۳٠١‏ 

.)٠٠٠١( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرقة ل١‏ 


السرقة من حيث اللغةء حيث قال: «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين آحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء ء باذ الشيء ليس له» والسارق هو 
المختفي بأخذ ما ليس له»“. 

وقال: «باللغة يدري كل أحد يدري اللغة آن من سرق - من حرز أو من 
غير حرز - فإنه سارق» وأنه قد اكتسب سرقة» لا خلاف في ذلك». 

وما ادعاه ابن حزم فيه نظر» والصواب اعتبار قيد الحرز عند العرب كما 
سبق من کلام آهل اللغةء وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء» منهم الصنعاني 
حيث قال في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: «الإحراز مأخوذ 
في مفهوم السرقة» فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترا في خفية ؛ لأخذ 
مال غيره من حرز» كما في القاموس وغيره» فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة 
لغةء ولذا لا يقال لمن خان أمانته : سارق»" 

وقال الشوكاني : «مما يؤيد اعتباره - أي الحرز - قول صاحب القاموس: 
'السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز"» فهذا إمام من أئمة 
اللغة جعل الحرز جزءاً من مفهوم السرقة»“. 

ثانياً : تعريف السرقة اصطلاحاً : ختلفت عبارات الفقهاء في ضابط السرقة 
الموجبة للحد» وذلك لاختلافهم في الشروط الموجبة للقطع» أذكرها على 
سبيل الإجمال» ثم أذكر تعريفاً جامعاً للسرقة مع بيان محترزاته» ثم أذكر في 
اا غا من آهل ا 


(۱) المحلی (۱۲/ .)١١١‏ 
(۲) المحلی (۱۲/ .)٠١‏ 
(۳) سبل السلام (۲/ .)٤۳۷‏ 
(6) نيل الأوطار (۷/ .)٠١١‏ 


۲۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
E E E E EE E ES‏ 


فعند الحنفية : قال الزيلعى” هى أخذ مكلف› خفية» قدر عشرة دراهم 
و م وان او جا 

وعند المالكية: قال ابن عرفة” : «ألذ مكلفٍ» حرا لا يعقل لصغره» 
ال فا لغیره»› ناا اخرجه من حرزه بقصد وأاحد» خفية» لا شبهة 
له في ) 

وعند الشافعية : قال ابن حجر الهيتمى” : «أخذ المال خفية من حرز 
مغل ٩0)‏ 


(1) هو أبو عمر» عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين» الزيلعي» من "زيلع " بلدة في الصومالء 
فقيه» فرضي » نحوي» حنفي» قدم القاهرة سنة (۷۰۵ه)» فافتی ودرس» من مصنفاته : "بین 
الحقائق في شرح كنز الدقائق '» و "تركة الكلام على أحاديث الأحكام'» و "شرح الجامع 
الك توفي في القاهرة في رمضان سنة (۳٤۷ه).‏ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
,٠‏ الدرر الكامنة ٤٤٦/١‏ الأعلام .۳۷٣ /٤‏ 

(۲) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ »)۲۱١‏ وانظر: رد المحتار على الدر المختار /٤(‏ ٩۸)ء‏ 
مجمع الأنهر .)١١۳ /١(‏ 

(۳) هو آأبو عبدالله» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي » التونسي » المالكي» شيخ الإسلام بالمغرب› 
برع في الفقه» والأصول. والعربيةء والمعاني» والبيانء والفرائض» والحساب» من تصانيفه : 
'المختصرالكبير " ٠‏ و 'المبسوط ' ٠‏ ولد بتونس سنة(١١۷ه)»‏ وتوفي بها (۳٠۸ه).‏ انظر : تذكرة 
الحفاظ /١‏ ۲۷٠۱ء‏ إنباء الغمر بأبناء العمر ۳۳۲/٤‏ شذرات الذهب ۷/ ۳۸. 

)٤(‏ شرح حدود ابن عرفة »)٥٠۳(‏ وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4۱/۸). بلغة السالك 
لأقرب المسالك للصاوي .)٤٦۸ /٤(‏ | 

هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» السعدي» الأنصاري الشافعي»› 

شهاب الدين» فقيه مشارك في أنواع من العلوم ولد في محلة أبي | يتم “من إقليم الغربية بمصر- 

وإليها نسبته» له تصانيف كثيرة» منها : مبلغ الارب في فضائل العرب» و الفتاوي الهيتميةء 

والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» ولد سنة (۹٠۹)ه»‏ وتوفي سنة 

(۳)ھ. انظر: البدر الطالع ٠٤١‏ معجم المؤلفین ۲/ ٠١١‏ الأعلام ۱/ .٠۳٤‏ 

)1( تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ ١٤١٤٠)ء‏ وانظر : أسنى المطالب /٤(‏ ۱۳۷)ء نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج للرملي (۷/ .)٠٥١‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .)۸٩ /٥(‏ 


0) 


کے 


مسانل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۳ 


وعند الحنابلة :قال الحجاوي”'': «أخذ مال» محترم» لغيره» وإخراجه من 
OREN EAE a‏ 

والمختار في تعريف السرقة في الاصطلاح الشرعي أن يُقال: هي آخذ 
المكلف» فالا ا م يبلغ نصاباًء ملكأ للغير e‏ 
N‏ 


) ) E 

ا أي أن يأخذ الشخص ذلك الشي. ء المسروق ویخرج بهذ القيد 
آمران : 

الأول : ما لو أعطي ذلك الشي. عن طريق الهبة ونحوهء القيد ظاهر 
في جهة المعنى اللغوي والشرعي. 

الاي ما لو هتك الحرز أو دخلهء ولم يُخرج المتاع منه» بأن قبض عليه 
وهو في الحرز. 

فهذا لا قطع عليه باتفاق الأئمة الأربعة"“ وخالف فيه ابن حزم بناءً على 
ااا يد | . 


)۱( هو ابو آلا موی بن امد من هری بق سالم الحجاوي» المقدسي» ثم الصالحي› 
الحنبلي» شرف الدين» برع في الفقه» والأصول» والحديث» وكان مفتي الحنابلة وشيخ 
الإسلام في دمشق» من تصانيفه : "الإقناع ٠"‏ و"زاد المستقنع في اختصار المقنع » توفي سنة 
(۹1۸ه). انظر: شذرات الذهب ۸/ ۳۲۷ الأعلام ۷/ ۳۲۰ معجم المؤلفین .۴٤/۱۳‏ 

(۲( كشاف القناع عن متن الإقناع (۱۲۹/۲)ء وانظر: الإنصاف /۱١(‏ ۴٠۲)ء‏ حاشية الروض 
المربع (۷/ .)٣۴‏ 

(۳) انظر: تبیین الحقائق (۱۳/ ۲۱۲-۲۱۱)ء شرح حدود ابن عرفة (۳٠٥)ء‏ الأحكام السلطانية 
(۲۸۲-۲۸۱)ء کشاف القناع /١(‏ ۱۲۹). 

.)٤٤۹ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )٤( 

.)١۲/۱۲( انظر: المحلی‎ )٥( 


۲٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


العاقل : حرج بهذا القيد المجنون» والمعتوه» والنائم› والمغمى عليه 
فإنه لا حد على أحد من هؤلاء بإجماع آهل العلم كما حكاه ابن حزم وابن 
ا ا u‏ قرام الو وو 
(DVD. . “ti 5‏ 
البالغ: خرج بهذا القيد ما لو سرق غير البالغ ٠"‏ فإنه لا حد عليه بإجماع 


.)٠۲١ /۲۳( انظر : التمهید‎ )۲( .)۲٠١/١١( انظر: المحلى‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱۱( انظر: شرح النووي‎ )( .)١١ /۹( انظر: المغني‎ )( 


.)٠٤١ /١( البحر الزخار لابن المرتضى‎ »)۱۱۹ /٠١( انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة‎ )٠( 
«الباء واللام والغين: أصل‎ :)۳٠٠/١( البلوغ في اللغة: قال ابن فارس في "المقاييس"‎ )0( 
واحد» وهو الؤصول إلى الشيء. تقول بَلَعْتُ المكانًء إذا وَصَلْتَ إليه».‎ 
وفي الا صطلاح هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية» وقيل: هو نضج‎ 
.)١١١ الأعضاء التناسلية. انظر : القاموس الفقهي (١٤-٤)ء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(۱/‎ 
ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأآن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي‎ 
۰ ب اضق‎ 
والبلوغ عند الفقهاء يثبت بظهور أحد علامات البلوغ سواء في الصبي أو الصبية» وهذه‎ 
العلامات بعضها محل إجماع» وبعضها محل خلاف بين أهل العلم» أذكرها على سبيل‎ 
الاختصار:‎ 
أولاها : إنزال المني» ولو على سبيل الاحتلام» واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه‎ 
«أجمع العلماء‎ :)۴۷۷ /٥( ' ابن حزم في "المحلی " (۱/ ١٠٠)ء قال ابن حجر في "فتح الباري‎ 
على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال‎ 
الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أن لا أثر‎ 
.» للجماع في المنام إلا مع الإنزال‎ 
ثانيها : السن» وهو محل اتفاق في الجملة» حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام‎ 
واختلفرا فيما دون ذلك» فذهب‎ .)٠١١ /١( " تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في "المحلى‎ 
الحنفية إلى آن البلوغ في الغلام يعتبر بسن تسع عشرة سنة» وفي الجارية سبعة عشرة سنة» وعند‎ 
المالكية المعتبر ثماني عشرة سنةء الذكر والأنثى في ذلك سواءء وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ‎ 


* ت‎ 4 a 
حمس سره سه.‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲0 


آهل العلم . 


ثالثها : الإنبات» وهو ظهور شعر العانة الخشن» وقد صرح بعض المالكية والحنابلة أن الإنبات 
إذا جُلب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتا للبلوغ؛ وعللوا ذلك 
AE a a E U E‏ 

وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية» والحنابلةء لأن النبي ية لما حكم سعد بن معاذ 

طبه في بني قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم› ERE‏ 
المقاتلةء ومن لم ينبت فهو من الذرية» كما أخرج الخمسة من حديث عطية القرظي طوبه 
ly OMID RAPE‏ 
فيمن لم ينبت '» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» كما نقله عنهم ابن حجر في تلخيص 
الحبیر (۳/ .)٩١‏ 

وذهب الحنفية وهو رواية عن مالك إلى أن الإنبات ليس علامة للبلوغ» سواء كان في حق الله 
تعالى أو في حق العباد. 

وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة للبلوغ في ولد الكافر» ومن جهل إسلامه» دون المسلم 
ال 

وذهب بعض المالكية كابن رشد الحفيد إلى أن الإنبات علامة فيما يتعلق بحقوق الأدميين من 
قذف وقطع وقتل» وأما فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» كحد الزنا والسرق فلا. 

ويتحصل من هذا الخلاف في كون الإنبات علامة للبلوغ أن ما ذكره الصنعاني في "سبل السلام' 
)۸١ /۲(‏ حيث قال : «يحصل بالإنبات البلوغ» فتجري على من أنبت أحكام المكلفين» ولعله 
إجماع؛» ليس بمتحقق على عمومه. 

رابعها : الحيض» وهذه العلامة خاصة بالمرأة دون الرجل» ولا خلاف في اعتبارهاء كما حكاء 
القرطبي في تفسیره .)١ /٥(‏ 

ف اش علامات البلوغ وتما غات اف اعتبرها المالكية كنتن ١ل‏ الإبط» وفرق الأرنبةء 
وغلظ الصوت» كما في "تفسير القرطبي ' .)١ /١(‏ 

ار اكا م ا اتان بات ال اله ارت رور قاري كاي 
الام" (0/ ..)1۹1-۱۹٥‏ 

وكل هذه الاعتبارات محل خلاف بين أهل العلم» وذكر بعض أهل العلم أن العلامات 
الحمل في حق المرأة» والإحبال في حق الرجل» وهذه العلامة وإن كانت معتبرة شرعا 
پلا خلاف کما اه اقرط كن بتكن أو تر ف غاا ارال أو آلا خاد إذل خمل 
ولا إحبال بلا إنزال» وال تعالى أعلم. ا 


۲٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س 


كما نقله الشافعي ٠”‏ وابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة". 


مالاً: أن أن يكون المسروق مما يجوز أن يجري عليه البيع والشراءء 
ويخرج بهذا القيد ما ليس بمال مما لا يبا ويُشترى» إما لحرمة بيعه وشراء. 
رعا الان ال وإما لكونه من التافه الذي لا قيمة له» ولا يلتفت إليه 
أحد» وهذا القيد هو محل اتفاق بين المذاهب الأريعة“. 

إلا أن المالكية وابن حزم استثنوا من ذلك سرقة الحر الصغير فأوجبوا فيها 
القطع”*. 

محترماً: أي أن يكون المال المسروق محترماً من جهة الشرع» بکونه 
مباحاً غير محرّم» وخرج به ما كان محرم شرعاً كآلات المعازف» والخمر 
ونحوهماء وكذا مال الحربي الذي ليس له أمان» فإنه لا حرمة له» وهذا القيد 
محل اتفاق بين المذاهب الأربعة". 

محرزاً: أي أن يكون في حرز» هو ما صب لحفظ أموال الناس عادة"» 
وخرج بهذا القيد ما لو كان المال غير محرز»ء فإن أخذه حينئذ لا يوجب الحده 


(۱) الام (۷/ ۱۹۱). 

(۲) انظر: المغني (۹/ .)١١‏ 

(۳) انظر: الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (۷/ 1۷)› شرح مختصر خليل للخرشي (۸/ ۰)٩١‏ تحفة المحتاج 
(۱۲۸/۹). الإنصاف (۱۰/ .)۲٥۵‏ 

)١(‏ انظر: المدونة /٤(‏ ۳۸٥)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق »)٤١٤/۸(‏ المحلى 
.(Yo /۱۲)‏ 

(٦)‏ انظر: فتح القدير »)۳۹۸/١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (۹/ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج (۷/ ۳٤٤)ء‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(۷) انظر: وستأتي مسألة مستقلة فيها نقل إجماع أهل العلم على أن من شرط القطع أن تكون السرقة 
من حرز» تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز". 


مسانل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷ 


وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر""» 


)4( .)0( 
وأو ك الخضاص ا اال زاين لخر > وأبن هبيرة ¢ 


وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتباراً في وجوب ال 
يبلغ نصاباً : أي أن يبلغ المال المسروق نصابا“ » وهذا الشرط نقل فيه 

غیر واحد من a‏ عليه» منهم الطحاوي ‏ ا 

اا ارو ا ا ا 

.)١١١( الإجماع‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن للجصاص (۲/ .)٥۸۷‏ 

(۳) الاستذکار (۷/ ١٤٥)ء‏ وانظر : (۷/ .)٥۷۲-۵٥۷۱‏ 

.)١١١ /۲( أحکام القرآن‎ )٤( 

.)٠٠١ /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٥( 

) .)٠١۳/۹( المغني‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (1/ ١١١)ء /١(‏ ١۷٠)ء‏ فتح القدير (/ »)۲۸١‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج (۹/ ۳١٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ٤١٤)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ ›)٤٤۸‏ 
حاشية الروض المربع (۷/ .)۴١۲‏ 

(۸) المحلى (۱۲/ ۲*٠)ء‏ وانظر المسألة وخلاف أهل العلم فيها فاليا الحادية والاربعون 
تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز". 

(۹) انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان: 
"لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع › ا 
واحد نصاباء فإنه لا قطع حينفاٍ على أحد منهم '. 

N E E N : انظر‎ )۱۰( 
.)٠٠١ /۲( "الإقناع في مسائل الإجماع"‎ 

.)۷۷ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )۱١( 

(۱۲) انظر : المخني (۹/ .)٩٤‏ 

(۱۳) انظر: الشرح الکبیر .)۲٤۹/۱۰(‏ 


۲۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


a, E 

وخالف فيه ابن حزم فلم ير لحد السرقة نصاباًء واختار القطع في سرقة 
القليل و 

الجر ای دة ان کر الال لبوی لس ا لن سر 
وخرج بهذا القيد ما لو سرق ما هو ملك له في الأصل» كأن يودع ماله عند 
شخص ما» ثم يسرقه» فلا يقام عليه الحد حينئلِ أو أن يُوْخذ منه مال عن 
طريق السرقة أو الاغتصاب أو غير ذلك» فيسترجعه عن طريق السرقة» فلا قطع 
حينئذ باتفاق المذاهب الأربعة“. 

لا شبهة له فيه : خرج بهذا القيد ما فيه شبهة» كسرقة الوالد من مال ولده» 
وسرقة العہد من سيده» والسرقة وقت E‏ 
عليه" وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل تدخل في حد 


)١(‏ هو أبو إسحاق»› إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» برهان الدين» فقيه حنبلي› 

مؤرخ» من القضاة» باشر القضاء في الديار الشامية نيابة واستقلالاً أكثر من أربعين سنة» من 
كتبه : "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٠‏ و"المبدع بشرح المقنع "» و"مرقاة 

الوصول إلى علم الأصول'› ولد سنة (١١۸ه)»‏ وتوفي سنة (٤۸۸ه).‏ انظر: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخاوي ٠٠٥۲/۱‏ شذرات الذهب ۳۳۸/۷ معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح (۹/ .)٠١١‏ 

انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلي لطرابلسي (١۱۸)ء‏ حاشية 
الروض المربع (۷/ .)۳١۹‏ ) 

)٤(‏ انظر: المحلى (۱۲/ »)۳٤۸-۳٤٤‏ وانظر إلى المسألة بأدلتهاء وأدلة المخالفين في المسألة 
الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع» وكان المال لو قسم على 
الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصاباء فإنه لا قطع حينئٍ على أحد منهم ". 

() انظر: بدائع الصنائع /٦(‏ ۷)ء شرح مختصر خليل للخرشي (41/۸)ء مغني المحتاج 
.)٤۹٤ /٥(‏ کشاف القناع /٩(‏ ۱۲۹). 

(0) انظر: الإجماع (١١١)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٥١‏ المجموع .)٠١١/۲١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۹ 


الشبهة أم لا . 

وخالف ابن حزم فذهب إلى وجوب القطع ولو كان ثمة شبهة تدرؤ الحدء 
ا ی ا ا ا و ا 
النص المانع من إقامة الحد". 

على وجه الخفية: أي أن السارق فعل سرقته خفية عن آنظار الناس› 
وخرج بهذا القيد ثلاثة أمور: 

أولاً: الغاصب والمنتهب هومن أخذ المال من صاحبه جهارًء تهر 

ا ی و ی ا و 
حجر » وغیرهه" 

ثانياً : الاختلاس: وهو أخذ الشيء غير المُحرَّز بحضرة صاحبه جهراً مع 
ر وکن اال ما حي اال دون غو وه ن له ما 
الال ون ا 


)١(‏ ومن ذلك مسألة ما لو سرق الوالد من مال ابنه فقيل : لا حد على الوالد لوجودالشبهة» وقيل : بل 
عليه الحد» لأن الشبهة حينئذ منتفية» وانظر إلى المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة 
التاسعة والستون تحت عنوان: "لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل» وسواء في ذلك 
الأب والأم» والابن» والبنت» والجد» والجدة من قبل الأم والأب". 

) .)٥۸-٥۷ /۱۲( المحلى‎ )۲( 

(۳) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (١١۱)ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ .)٤١‏ 

.)٩۲-۹۱ /۱۲( فتح الباري‎ )٥( ٠ .)١١١/۲( أحکام القران‎ )٤( 

(۲) انظر: الافصاح (۲/ ١۲۱)ء‏ فتح القدير /٥(‏ ۳۷۴)ء حاشية الروض المربع (۷/ ٤١۴)ء‏ وانظر 
إلى المسألة بأدلتها في المسالة الخامسة والسبعون تحت عنوان: "ليس على المنتهب قطع '. 


(۷) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١۸٨)ء‏ المبسوط (۹/ ١٤٠)ء‏ أسنى المطالب (٤/١٤١)ء‏ 


) شرح مختصر خلیل (۸/ ۱۰۱)» إعلام الموقعين (۲/ »)٤۷‏ معجم لغة الفقهاء ›)٤٠١(‏ القاموس 
الفقهي .)۱١۹/۱(‏ ) 


۳٠‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


- فلو سرق المختلس فلا قطع عليه» وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم 
منهم ابن المنذر""» وابن حزم" وابن عبد البر ٠‏ وابن العربي“» وغير. 
ثالثاً : الخائن : هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو 
ذلك» فیاخذه ويدعي ضياعه» أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية› فإن هذا لا 
قطع عليه» وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر"» وابن عبد البر وابن 
ا ET‏ 
وخالف فيه ابن حزم فذهب إلى وجوب الحد على الخائن”"'» وعن أحمد 
رواية - هي المذهب - بوجوب الحد على جاحد العارية"'. 
موافقة التعريف اللغوي للاصطلاحي : يمكن القول بأن السرقة على قسمين : 
أولاً : ما يتعلق به التحريم : فهذا النوع يتوافق فيه المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي» فكل من أخذ مال غيره من حرز خفية» فإنه سارق لغْةًء فاعل 


لمحرم شرعا. 
(1) انظر: الإجماع .)١٠١(‏ (۲) انظر: المحلی .)۳١۹-۳۰۸/۱۲(‏ 
(۳) انظر: الاستذکار (۷/ )٤( .)٥٦٦‏ انظر: أحکام القرآن (۲/ .)١١١‏ 


(6) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد(۲/ .)٤٤٥‏ الإفصاح (۲/ »)۲٠١‏ المغني (۹/ 4۳)ء الشرح 
الکبیر (۲۳۹/۱۰)ء فتح الباري (۱۲/ ١4۲-4)ء‏ فتح القدير /٥(‏ ۴۷۳)ء وانظر: الخلاف في 
المسألة مع الأدلة في المسألة الرابعة والسبعون تحت عنوان: "لا تقطع يد المختلس ". 

(0) انظر: الإجماع .)١١١(‏ 

(۷) انظر: التمهید (۲۲۱/۱۱). الاستذکار .)٥۹۸/۷(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (۱۲/ 4۲-۹۱). ) 

(۹) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيرواني (۳/ ١٠١۱۷)ء‏ الإفصاح (۲/ »)۲٠١‏ المغني (۹/ »)٩٤‏ 
الشرح الکبیر (۱۰/ »)۲٤١‏ فتح القدیر /٥(‏ ۳۷۳). 

۔)٣٣٣۔٣٣۹‎ /۳( انظر : المحلی‎ )۱١( 

)١(‏ انظر : المخني (۹/ ۹۳)ء وانظر : المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة الثالثة والسبعون 
تحت عنوان: ”ليس على خاثن قطع ". | 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳١‏ 
ي 


ثانياً : ما يتعلق به حد القطع : ا اا و ا 
قیوداً یجب توفرها. 

تنبيه : المراد بالسرقة هنا: السرقة الصغرى؛ إذ السرقة عند الفقهاء تطلق 
على قسمین : 

الأول: سرقة صغرى» وهي فا ا ا الات 

الثاني : سرقة كبرى» ای شاق کان قطاع الطريق» أما كونه "سرقة' 
فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ 
الطریق» وآما كونه. " کبری' فلأن ضرره يعم عامه المسلمين حيث ينقطع عليه م 
الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة ة فإن ضررها خاص»› ولأن حد 
قطاع الطريق بالقطع من خلاف أغلظ من حد السرقة الصغري بقظغ اليد 
ا 


(۱) انظر: القاموس الفقهي .)۱۷١(‏ 
(۲) انظر: فتح القدیر /٥(‏ ١٠۴)ء‏ آنيس الفقهاء (۱۷۸). 


۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
bS AG Ca EE EE SE Sa E‏ 
المبحث الثالكف 
الأصل في مشروعية حد السرقة 

قطع يد السارق كان معمولا به في الجاهليةء وکان آول من حَکَم به في 
الجاهلية الوليد ابن المغيرة. 

فاقر الله تعالی ذلك الحكم في الإسلام» وأمر به » وره التهاون فيه. 

وکان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن 
E‏ 

أما من النساء فمرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخز و 

والأصل في مشروعية حد السرقة ة الكتاب والسنة والإجماع: 

أولاً e‏ : يدل على حد السرقة من الكتاب قول الله تعالى : #والسا 


عراش ردو 


وألسَارقَة ف فطعوا رهما جرا بسا یما گسبا گلا ن اھ و ع کی ٠‏ 


(۱) هو آبو عبد شمس› الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو أبن مخزوم» من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش› ومن زنادقتها» يقال له 'العدل"' لأنه كان عدل قريش كلها : كانت 
فوس کو الست جمیعها؛ والولید یکسوه وحده» وهو والد سیف الله خالد بن الولید» کان 
ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على شربهاء > أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» 
فعاداه وقاوم دعوته» ولد سنة )٩١(‏ قبل الهجرة ة توفي سنة (١)ه.‏ انظر : الكامل في التاريخ ۲/ 

7 الأعلام 1۲/۸. 

0 بسر الخاء من الخار: رجل من قریش لیس له ترجمة» له ابن اسمه عدي» قتل کافراً» قبل 
الفتح» وله حفيد مختلف في صحبته اسمه عبيد الله بن عدي بن الخيار» وآخر اسمه عبدالرحمن 
انظر: تاريخ دمشق ۳۸/ ٠٤٠٥‏ الإصابة ٤٤ /٥‏ الطبقات لابن خياط .۲۳١ /١‏ 

)١(‏ لم أجد لها ترجمة في كتب التراجم» أو السير» أو غيرهماء وإنما يذكرونها باسمها وأنها أول 
من قطع من النساء في الجاهلية. 

)€( انظر: الحاوي الكبير للماوردي »)۲٦٦/۱۳(‏ تفسير القرطبي (1/ »)۱٠١‏ تفسیر ابن كثير ` 
(۳/ ۷). 

.)۳۸( سورة المائدة» آية‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة | ۳ 
ا amanan‏ 

ثانباً : من السنة: 

| - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلا : "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة . 
التي سرقت في عهد النبي ية في غزوة الفتح› فقالوا: من يكلم فيها رسول 
فأتي بها رسول الله ية فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله 
بلا فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا 
رسول الله» فلما كان العشي» قام رسول الله اء فاختطب فأثنى على الله 
بما هو أهله» ثم قال : (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه› وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني 
والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم مر بتلك 
المرأة التى سرقت فقطعت يدها" متفق عليه" . 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله َة يقطع السارق في ربع 
دينار فصاعداً' متفق عليه" . وفى لفظ لمسلم“ أيضاً عن عائشة رضي الله 

(۱( هو أبو زید٬‏ وقيل أبو محمد» أسامة بن زيد بن حارثة»› حب رسول الله اة ومولاه وابن مولاه» 
كان أسود البشرة» خفيف الروح» شجاعأًء رباه النبي ياء وأحبه» وقد اختلف في سنه يوم مات 
النبي ا فقيل : ابن عشرین › وقیل : أبن تسع عشرة» وقیل : ابن ثماني عسرة» کان ممن 
اعتزل الفتنة بعد موت عثمان» مات في آخر خلافة معاوية ‏ سثة ٤(‏ ۵ه). انظر : الطبقات لابن 
سعد ٦١/٤‏ أسد الغابة لابن حجر ۰۷۹/۱ الإصابة ./١‏ 


(۲( صحيح البخاري (رقم : ۳۲۸۸)» وصحیح مسلم (رقم : ۱۹۸۸). 
(۳) صحيح البخاري (رقم : »)1٤۷‏ وصحیح مسلم (رقم: .)۱۹۸٤‏ 
)٤(‏ هو أبو الحسين › مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري › النيسابوري» إمام› محدث» حافظ »› من 
كتبه : "الصحيح ٠"‏ وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديث» كما قال آبو علي النيسابوري : 
«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» و "التمييز"» و'الكنى" وغيرهاء ولد سنة 
(٤۲۰ه)»‏ وتوفي سنة (۱١۲ه).‏ انظر: تاریخ بغداد (۱۳/ »)٠٠١‏ الكاشف للذهبي (۲/ »)۲١۸‏ 
تهذیب التهذیب (۱۰/ .)۱۲١‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
EA ia E E E o E E‏ 


عنها عن رسول الله إا قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً)'. 
۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما : "أن النبي بي قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم "متفق عليه" . 
؛ > عن آبي هريرة ظط“ عن عن النبي ل قال: لمن اله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه”“. 
والأدلة في هذا الباب كثيرة جدأً» سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب. 
ثالثاً: الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب حد السرقة» على خلاف 
بينهم في الضابط الذي يعتبر السارق فيه ممن يجب عليه الحد» وقد نقل 
الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال: «وجب القطع في 
السرقة بنص القرآن» ونص السنةء وإجماع الأمة». 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء (رقم : .)١١۸٤‏ 

(۲) المجن: هو ما يستتر به الشخص في المعارك. ويقال له: التّرس. انظر : المخصص» كتاب: 
السلاح (۲/ ۷٤)ء‏ لسان العرب» مادة: (مجن) (۱۳/ .)٠٠١‏ 

(۳( صحيح البخاري (رقم : »)٦٤١١‏ صحیح مسلم (رقم : .)۱۹۸١‏ 

() هو الصحابي الإمام الحافظ محدث الإسلام الدوسي اليمانيء اختلف في اسمه واسم أبيه 
اختلافاً کثیراًء على أکثر من ثلاثین قول وأصح الأقوال أنه ET‏ بن صخرء أكثر 
أصحاب رسول الله ية تحديثاً عنه» كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر» ت 
رسول الله ية أربع سنين» ولي إمرة المدينةء وكان أكثر الفا حفظا للحديث» بلغ مسنده 
لاف وتا وا رم ورد خد اف الع ان عل م و و ق ا 
وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً» ومسلم بثمانية وتسعين حديثاً. انظر : الطبقات الكبرى 
لابن سعد /٤‏ ۳۲۵ سير أعلام النبلاء /١‏ ۷۸٥0ء‏ الإصابة ۷/ .٤٠١‏ 

.)۱٩۸۷ صحيح البخاري» (رقم: ١١٤1)ء صحيح مسلم (رقم:‎ )٥( 

.)٠١ /۱۲( المحلی‎ )( 
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وقال أبو الوليد الباجي“: «وبه قال جماعة العلماء»". وقال القرطبي : 
«لا حلاف فيه»". وقال النووي: «أجمع المسلمون على قطع السارق في 
الجملة وإن اختلفوا في فروع منه)“. وقال ابن قدامة : «أجمع المسلمون على 
وجوب قطع السارق في الجملةا. وقال العراقي : «وجوب قطع السارق في 
ف u‏ 


وإجماعات آهل العلم في بعض مسائل السرقة التي سترد في هذا الباب› 
تدخل في الإجماع على وجوب الحد في السرقة من حيث العموم. 


(۱) هو أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي» القرطبي» الفقيه» الأصولي› 
المفسرء المتكلم» الأديب» الشاعرء برع في الحديث وعلله ورجاله» والفقه وغوامضه» 
والكلام ومضايقه» له مصنفات كثيرة منها : "شرح الموطاً'» و"الجرح والتعديل '» و "تفسير 
القرآن'» ولد سنة (۳٠٤ه)»‏ ومات سنة (٤۷٤ه).‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ٤١/١‏ › 
فوات الوفیات ۲/ ۰٦۲‏ سير أعلام النبلاء .٠۳١ /٠۸‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطأ للباجي .)٠١١/۷(‏ 

.)٠١١ /١( تفسير القرطبي‎ )۴( 

.)۱۸۱/۱۱( شرح النووي‎ )٤( 

.)٩۳ /٩( المغني‎ )٥( 

() طرح التثریب للعراقي (۸/ .)١۳‏ 
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المبحث الرابح 
ماهية الحد الواجب بالسرقة ‏ 


من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال الذي جعله الله أمانة في يد 
الإنسان ليستعين به على طاعة ربه» وعمارة الأرض التي استخلفه باريه فيها 
NE‏ وحرم المكاسب 
المحرمة» كالغصب والظلم والرباء وأبشع ذلك واد شنعه : السرقة» فهي مال 
یت مارا ی د ا رجب ع ان وإدخال الرعب في 
قلوب الناس» ولذا شرع الله تعالى على من سرق» وتوفرت فيه شروط الحد 

السابقة بأن تة r pA RE RPE‏ 
أولاً: من الكتاب: قال تعالى : #ووالسارف والسّارقة فاقطعوا أيديهمًا جرا 

. 4 € وه عر حم‎ EGE 
) ثاناً : من السنة:‎ 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها السابق في شأن المخزومية التي سرقت وفيه: 
"قال النبي بي : (وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله ية يقطع السارق في ربع 
دینار اغا 
وفي لفظ لمسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ل قال: (لا 

.)١۸( سورة المائدةء آية‎ )١( 


(۲) البخاري (رقم: ۳۲۸۸)ء مسلم (رقم : ۱۸۸)» وقد سبق تخریجه قریباً. 
(۴) البخاري (رقم: »)1٤١‏ مسلم (رقم: ٤۸٩۱)ء‏ وقد سبق تخريجه قريباً. 
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تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)'. 
- ۳ -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قطع في مجن قيمته ثلاثة 


CD o 
دراهم‎ 
عن أبي هريرة طل عن عن النبي بي قال : (لعن الله السارق يسرق البيضة‎ - ٤ 
o فتقطہ يده» ویسرف الحبل فتقطم‎ 


والأدلة في هذا الباب كثيرة جداًء سيأت جملة منها فيما يأتي من هذا الباب. 
ثالثاً : الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو 
قطع اليد اليمنى» وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص”“» وابن 
حزم وابن عبد البر" والبغوي"» ا 


والقرطبى” ف والنووي وشمس الدين أبن قدامة اا ا 
)17( 


« وابن قدا 0 


.  )1٥( “5D 4, 
وغيرهم‎ ٠` وآبن حجر‎ ٠  ريثك وابن‎ 


(۱) مسلم (رقم : »)۱۸٤‏ وقد سبق تخریجه قریباً. 
(۲) البخاري (رقم: ١١٤1)ء‏ مسلم (رقم: دی اقا 
)( البخاري (رقم : ۱) مسلم (رقم : «(AY‏ و وا 


)٤(‏ أحکام القرآن (۲/ )٥( .)٥۸۳‏ مراتب الإجماع (۲۲۱)ء باختصار يسیر. 
() الاستذکار (۷/ .)٥٤٩‏ (۷) شرح السنة للبغوي .)۳۲٣/٠١(‏ 

.)٠٠١ /۹( المغني‎ )٩( .)۲۱۳ /۲( الإفصاح‎ )۸( 

.)۱۸١ /۱۱( شرح النووي‎ )۱۱( .)۱۷۲ /٦( تفسير القرطبي‎ )۱١( 

(۱۲) الشرح الکبیر (۲۹۱/۱۰). (۱۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲۹). 

.)4۷ /۱۲( فتح الباري‎ )٠۵( .)۱١۷ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۱٤( 


(0) انظر: المنتقى شرح الموطأً (۷/ .)۱١۷‏ المبدع شرح المقنع (4/ »)٠٤١‏ مغني المحتاج 
.)٤۹٤ /(‏ شرح مختصر خليل (۸/ 4۲٩)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ ١۷١)ء‏ 
دقاتق آولی النهی لشرح المنتهى للبهوتي (۳/ ۳۷۸)» اا (۲/ .)٤٤١‏ حاشية الروض 
المربع .(TVYT /V)‏ 
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أما محل القطع من الكف: فمن مفصل الكف: الفاصل بين الكف 
والساعد» وهو ما یسمی بالرّسغ» ویعبر عنه آخرون بالکوع» ولا منافاة؛ فإن 
الرسغ هو مفصل الكف» وله طرفان» هما عظمان» فالذي يلي الإبهام كوع› 
والذي يلي الخنصر كرسوع ٠"‏ وقد نقل الإجماع على أن محل القطع هو 
مفصل الكف جماعة من أهل العلم منهم: أبو بكر الجصاص”"» وابن 
هبيرة""» وابن قدامة“» وشمس الدين ابن قدامة وابن الهماء“) 


)۷( 
ور . 


(۱) انظر: المجموع (۲/ ۲١۲)ء‏ المغني .)٠١١/۹(‏ 

(۲( أحکام القرآن (۲/ .)٥۹۱‏ 

(۳) الإفصاح (۲۱۳).. 

.)٠٠١ /۹( المغني‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۱۰( الشرح الکبیر‎ )٥( 

.)۳۹٤/٥( فتح القدیر‎ )٩( 

(۷) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق (۳/ ١۲۲)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
- للزركشي (۳/١١۱)ء‏ المبدع شرح المقنع (۹/١٤١۱١)ء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 

.)۳۷۴ /۷( شرح مختصر خليل (۸/ 4۲)ء حاشية الروض المربع‎ »)۱٤۱/7( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۹ 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد السرقة 


١‏ المسألة الأولى: اسارق يقال له فاسق فاجر, مالم بظهر منه خشوع التوبة 
مما ركب من المعصية. 

المراد بالمسألة: لو ثب E O‏ 
الفسق» غير المخرج من الملةء إلا إن ظهر منه توبة من السرقة. 

وينبه إلى أن المراد بالمسألة هو إطلاق اسم الفسق عليهء لا أن ينادى 
د(یا فاسق). او(يا فاجر). | 

من نقل الإجماع : قال ابن جرير الطبري (١٠ه):‏ «الصواب من القول في 
ذلك عندنا في معنى قول النبي 4 : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ 
ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حین يشرب وهو مؤمن)"". 

قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو 
بمعنى الذم» فيقال له: فاسق»› فاجر» زان» سارق» وذلك آنه لا خلاف بین 
جميع علماء الأمة أن ذلك من أسمائه» ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب 
ا ولف O‏ ا 


.)٥۷ وصحيح مسلم (رقم:‎ »)۲۳٤۳ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) تهذیب الآثار للطبري .)۱۷۷-۱۷١/۲(‏ 

(۳) هو آبو الحسن»› علي بن خلف بن عبد الملك بن بظال› القرطبي› لمالکي, عرف بین اللجام» ) 
أصله من قرطبة » وأخرجته الفتنة فخرج إلى بلنسية » فقيه» محدث» كان نبيلاًء جليلاًء متصرفاًء . 
قال ابن بشكوال : «كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة٤»‏ له شرح نفيس 
لصحيح البخاري» توفي ببلنسية سنة (۹٤٤)ه‏ . | 
انظر: شذرات الذهب ۲۸۳/۳ الأعلام /١‏ ٦۹ء‏ ومعجم المؤلفين AV /V‏ 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۳۹۲). )١(‏ انظر: فتح الباري .)٦۲ /١۲(‏ 
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E o E a E‏ 


وقال ابن كثير (٤۷۷ه):‏ «أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما 

ولو ما يصدق عليه اسم المال آنه يفسق»'. 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى أدلة منها: 

١‏ - عن أآبي هريرة طب أن النبي ب قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مومن)". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن السارق منفي عنه كمال الإيمان» فهو 

فاسق بکبیرته مؤمن بإیمانه› قال ابن عبد البر في تعليقه على الحديث: يريد 

مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع 

على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة»". 

NE س‎ 

جمع أهل العلم. 
i‏ أهل السنة والجماعة على أن فاعل الكييرة فاق کن 

وإِن کان معه صل الإيمان» ولا يكفر بكبيرته» وممن نقل الإجماع عليه: 
قال الترمذي : «لا نعلم أحداً كفر أحداً بالزنا أو السرقة وشرب الخمر». 
وقال ابن عبد البر: «واً ا ا على 

المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن کانوا أصحاب کبائر»“ 
وقال النووي: «إجما اع آهل الحق على آن الزاني» والسارق› والقاتل» 

وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم المؤمنون 

(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۲٩۱ /٥(‏ 

(۲) البخاري (رقم : »)۲۳٤۳‏ مسلم (رقم: .)٥١۷‏ 


.)۲٤۳ /۹( التمهید‎ )۳( 
.)۲۹ /۳( الاستذکار‎ )٥( .)۲٥٥۰( سنن الترمذي‎ )٤( 
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ناقصو الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم› وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شاء الله تعالی عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء وإن شاء عذبهم 


ثم أدخلهم الجنة". 


تنبيه : أصل هذه المسألة مسألة عقدية مشهورة يعبر عنها باسم "مرتكب 
الكبيرة" ٠‏ من سرقَة أو زناء أو غير ذلك. 

فأجمع آهل السنة على أن مرتكب الكبيرة ةفاسق بما ارتكب» وهذا 
الإجماع من هل السنة عليه تنبيهات ثلاث : 

الأول: نقل ابن حزم وغيره ممن تكلم في اسم مرتكب الكبيرة قولاً نسبوه 
للحسن البصري وقتادة» محصله أن مرتكب الكبيرة منافق» وظنوا أن هذا 
القول يخالف مذهب آهل السنة في تسمية المنافق بالفاسق› یت ان هراد 


(۱) شرح النووي (۲/ ۱٤)ء‏ وانظر: تفسیر القرطبي )۳۸٩ /٥(‏ (۸/ ۲۲۱)» طرح التثريب (۷/ »)۲٠٠‏ 
تحفة الأحوذي للمباركفوري (۷/ .)۳٠٤١-۳١١‏ وثمة نصوص في نقل الإجماع على عدم كفر 
المسلم بالكبيرة ستأتي في مسألة مستقلة في آخر كتاب الردة في المسألة الحادية والعشرون بعد 
النائة تحت غوران "متكت الكة والخدود لا يكفر إلا تالشرك". 

(۲) هو أبو سعيد» الحسن بن ابي الحسن البصري» إِمامٌ أهل البصرة في زمانه» قال ابن سعد: «كان 

E TE CE O 
وقال العجلي : «تابعي ثقة» رجل صالح»› صاحب سنة)» وقال ابن حجر: ثقة فقيه‎ »٠ًاميسو‎ 
فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس». ولد بالمدينة سنة (١۲ه)ء ورأى عشرين ومائة من‎ 
العبر في خبر‎ ۰۲۹۲ /١ أصحاب النبي طبه » وتوفي سنة (١١١ه). انظر : معرفة الثقات للعجلي‎ 
.۲۳۱ /۲ من غبر ۰۱۳۹/۱ تهذیب التهذیب‎ 

(۳) هو أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس أبن 
وائل السدوسى» تابعي بصري» ولد أعمى» سمع من نس بن مالك وعبد الله بن سرجس» _ 
وأبي الطفيل» وابن المسيب» وجماعةء قال النووي : «أجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه› 
وإتقانه» وفضله»» مات سنة (١١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹٠/١‏ التاريخ الكبير 
للبخاري ۷/ ١1۱۸ء‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي .٠٠٠‏ 


£۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


الحسن بكونه منافقاً أنه خارج من الملة. 

وقد اعتذر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» فمن ذلك لما 
تكلم ابن تيمية على مسألة أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق قال: «ولهذا 
لم يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحداًء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق . ...ومن هذا الباب 
ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف آنهم سموا الفساق منافقين › 
فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمهورء إذا حكوا تنازع الناس في 
الفاسق الملي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ 
أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ والحسن - 
رحمه الله - لم يقل ما خرج به عن الجماعة». 

وقي ف اطرة ان هة ا نامرحل فل ات الا :الب 
البصري يسمي الفاسق منافقاً» وأصحابك لا يسمونه منافقاً»ء فقال ابن تيمية: 
«بل يسمي منافقاً النفاق الأصغرء لا النفاق الأك°. 

ويتحصل من هذا أن قول الحسن البصري لا يعد مخالفاً لمذهب أهل 
السنةء فإنه أراد النفاق الأصغر غير المخرج من الملةء وهو نوع من الفسق. 


() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۱۲۸/۱) (۳/ ۲۷۳ - .)۲۷١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲٤-٥۲۳‏ 

(۳) هو أبو عبد الله » محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد» صدر الدين » الشيخ› الإمام» العلامةء 
ذو الفنون» البارع» ابن المرحل» ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» مصري الأصل› 
شافعي المذهب» أحد الأعلام» كانت له ذاكرة عجيبة وفريدة» ولي مشيخة دار الحديث 
الأشرفية بدمشق سبع سنين» توفي بالقاهرة سنة (١١۷ه)ء‏ ولما بلغت وفاته شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال : «أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين». انظر: شذرات الذهب »٤١ /١‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /٥‏ ۳۷۳ طبقات الشافعية الکبری ۹/ .٠٠٤‏ 

.)٠٤١ /۱١۱( مجموع الفتاوی‎ (€( 


جن 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ٤۴‏ 
E Er Se E EAS E‏ 


الثانى : ذكر أبو الحسن الأشعري فى كتابه "مقالات الإسلاميين" خلافا 
المعتزلة في هل يطلق على السارق فاسق أم لا" وفائدة الخلاف عند 


المعتزلة أنه إذا أطلق عليه اسم "فاسق" فإنه يكون مخلداً في النار» خلافا 
لمذهب آهل السنةء وبهذا تعلم أن إطلاق لفظ الفسق على السارق لا يعني كفره 
عند أهل السنة والجماعة» كما هو معتقد الخوارح”"» ولا آنه بمنزلة بين الكفر 
والإيمان كما هو معتقد المعتزلة» وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان بما ارتكب من 
الكبيرة» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الثالث: ذكر الأشعرية" في كتبهم أن فاعل المعصية يسمى فاسقاً» بل نقل 


التفتازانر ^ الإجماع عليه» لكن لا يعنى هذا أنهم موافقون لمذهب أهل السنة 
ای چ ن یعی مور : 


مقالات إسلامیین (۱/ ۲۷۳). 

نسبة هذا القول إلى الخوارج هو تعبير جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشارح 
الطحاوية وغيرهم» ولا يشكل عليه ما ذكره الأشعري في كتابه "مقالات الإسلامين' عن 
طوائف من الخوارج كالنجدات وطائفة من الصفرية من القول بعدم كفر مرتكب الكبيرة» فإن 
النجدات لم ينفوا التكفير بالكبيرة مطلقاًء بل شرطوا له شرطاً وهو الإصرارء ومآل هذا الشرط 
هو قول جمهور الخوارج» أما الطائفة من الصفرية فإنما قال به نزر منهم» ولذا قولهم شاذ بالنسبة 
إلى الخوارج ولم يعتد به في نقل الخلاف عنهم» وكذا تقل خلاف عن الإباضية» وقد بين ابن 
عبدالبر في "التمهيد' (۹/ )٠٠١‏ أن مآل الصفرية والإباضية هو قول جمهور الخوارج فقال : 
إلا أن الضفرة تجعله كارك وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار حرب» وأما الأباضية 
فتجعله كافر نعمة» ولكنهم يخلدونه في النار إن لم يتب من الكبيرة» ولا يستحلون ماله كما 
يستحله الصفرية». 

کب ق ای تتن سی ی نکب اتی دک ی اوا ره 
يثبتون سبع صفات فقط › وينفون عن الله علو الذات» ويقولون إن الإيمان هو التصديق› ويقولون 
بالجبر في القدر. انظر : الملل والنحل للشهرستاني /١‏ ۹۳ مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن 
بدوي ۱/ .٤۸۷‏ 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله» الملقب بسعد الدين» التفتازانيء الفقيه الشافعي» الأشعري 
معتقداًء الأصولي» المفسرء ومن أثمة العربية والبيان والمنطق» له مصنفات منها: تهذيب = 


٤٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
والجماعة في هذا الباب» فإنهم يرون أن فاعل المعصية يطلق عليه اسم 
'فاسق ' لكنه مع ذلك هو كامل الإيمان» فهم مرجئة في هذا الباب» وإنما 
يجيزون تسميته بالفاسق لما نقصه عندهم من شرائع الإسلام» لا أن الإيمان 
ينقص بما ارتكبه من الفسق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

والتحقيق في هذا المقام أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما 
أجمع عليه أهل السنة والجماعة» ونصوص الكتاب والسنة مستقرة في تحصيل 
ذلك کما قال تعالی: هر ألَدِی زل اة ف فوس مين ليزدادوا إيسا مع 
ایوم ولو بحو الوت ولاز ن اہ تیا کیا 3 . 

وقال تعالی : وا ما آرت سو مھم ن يول يڪم رة هز ايسا أ 
المت ءامنا ادنم إيسا ور سرود 4)3 وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
طبه ن النبي ياء قال: (الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)"» وليس الكتاب 
موضع بحث في هذه المسألة وإنما أردت الإشارة والتنبيهء والله ولي التوفيق. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة من أهل السنةء لذا يظهر لي - وال 
أعلم - أن المسآلة محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. 


= المنطق› وشرح العقائد النسفية» ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة ١١۷ه»‏ ثم رحل إلى 
سرخس» وأقام بها حتى أبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فجلس فيها للتدريس والتأليف» وانتهت 
إليه علوم البلاغة والكلام والمنطق بالمشرق» وبقي في سمرقند حتى توفي بها سنة (۷۹۳ه)» ثم 
نقل إلى سرخس فدفن بها. انظر : شذرات الذهب ۱/ ۳٠۹‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
۲٦‏ الأعلام ۷/ ۲۱۹. 

(1) سورة الفتح› آية .)٤(‏ 

(۲) سورة التوبة»› آية .)١١٤(‏ 


.(fo : صحيح مسلم (رقم‎ ۰)٩ : صحيح البخاري (رقم‎ (f) 


> مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة EOS le.‏ 


١‏ المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات› إن 
قطع يجزئ من ذلك کله. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص عيناً من آخر» ثم سرق عيناً آخرى من 
نفس الشخص أو من شخص آخر» ثم سرق ثالث ورابعة» وكل سرقة تجتمع فيه 
شروط القطع» وبعد عدة سرقات» تثبت عليه الجناية عند الحاكم» ويقر بسرقة 
ما سبق من المرات» أو يُشهد عليه بذلك» فهل يقام عليه حد سرقة واحدة» آم 
يقام عليه حد كل سرقة على حدة؟ 

ويتبين مما سبق أنه لو سرق ثم أقيم عليه الحد» ثم سرق أخرى فتلك 
مسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن السارق إذا سرق 
مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله»"'. 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق 
مراراً ثم يستعدی عليه : أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه» إذا 
لم يكن أقيم عليه الحد» فإن كان قد آقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب 
فيه القطع فطع أيضاً. 

فال ار غ لا أعلم في هذه المسالة خلافاً بين أهل الفقه الذين تدور 
على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهي»". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بتعليلات من النظر: 
| - أن القطع في السرقة حد لله عز وجل وحدود الله تعالى إذا اجتمعت 

تداخلت؛ لأن مبنى الحدود على التداخحل» إذالمقصود منها الزجر» 

كالزنى» فإن الزاني لو زنى مراراً لم يكن عليه إلا حد واحد» فكذا السرقة› 


٠ .)064/۷( الاستذکار‎ )۲( .)١١١( الإجماع‎ )1( 


٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


وقياساً على الأيمان كذلك إذا اجتمعت أيمان على أمر معيّن» فإنه تلزم فيه 
رة واج 

اا رجب ات ب اوو ا د ا 
شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند الحاكمء أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا 
يلزمه قطع» وحينئذ جميع السرقات إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة 
كانت كسرقة واحدة» فوجب فيها ا 
المخالفون للإجماع : ذكر ابن حزم عن أصحابه قولاً حاصله أن الحدود 

لا تتداخل» وعليه لكل سرقة اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل”. 
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي”" إلا أنه 

شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين“. 
دليل المخالف: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - أن الله تعالى وجب على السارق القطع» فظاهره القطع بكل سرقة» 
ولا فرق بين أن يسرق مرة أخرى قبل إقامة الحد على السرقة الأولى أو بعد 
الحد» فالآية عامة ولا دليل على التفريق. 

۲ - قياس على حد القذف فإنه لا يتداخل› فكذا السرقة. 

۳ - في القول بالتداخل فتح باب لأن يتجرأً السارق لفعل السرقة مرات قبل 


(۱) انظر: الاستذکار (۷/ .)٥٥۰‏ (۲) انظر : المحلی .)۲۸-۲۹٣/۱۲(‏ 

(۳) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي» أبو يعلى الفراء» الحنبلي» القاضي› 
الفقيه » الأصولي» المحدث» المفسرء المفتي» عالم عصره» كان متصفاً بالزهد والورع والعفة 
والقناعةء وإليه انتهت رئاسة الحنابلة في وقته» وله تصانيف عدة منها: "العدة في أصول 
الفقه"» و"الأحكام السلطانية ٠"‏ وغيرهاء ولد ببغداد سنة (١۳۸)ه»‏ توفي سنة (0۸٤)ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ۲/ ۱۹۳ البداية والنهاية ٠١ /١١‏ سير أعلام النبلاء ۱۸/ 1۹. 

.)٠١١ /۹( انظر: المغني‎ )٤( 


٤۷ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
a E REE o RAE E Î A SEE 


إقامة الحد عليه '. 
٤‏ النتيجة : وت - واه آعلم - أن الال يسنت محل إجماع متمق 

لوجود خلاف عن الظاهرية» ورواية عن الإمام أحمد تخالف مسألة الباب. 
١‏ المسألة الثالثة: Shh i‏ 
قطع أيضاً. 

المراد بالمسألة: TT‏ من آخر» وأقيم عليه حد السرقة» ثم 
سرق مرةً أخرى نفس العين» أو غيرهاء فهل غليه الحد للسرقة الثانية آم لا؟ 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا في أن قطع يد 
السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه 
القطع ثم عاد أنه يقطع»". وقال ابن عبد البر (۳٤ه):‏ «قال مالك : الأمر 
عندنا في الذي یسرق مراراً ثم یستعدی علیه: آنه لیس عليه إلا آن تقطع يده 
لجميع من سرق منه» إذا لم يكن أقيم عليه الحد» فإن كان قد أقيم عليه الحد 
قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع فطع أيضاًء _ 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسالة خلافاً بين أهل الفقه الذين تدور 
على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهي»". 

مستند الإجماع : مما يستدل به على مسألة الباب: 
| - قول الله تعالى: ووا السارف والسَارة فافعو اديه ما جرا ًا با کا تکلڈ 

ن لہ و عر حدر 4€ . 

وجه الدلالة: أن الآية عامة» وهذا الى رى اا دغل هة العموم. 


١‏ - أن ذلك هو الوارد عن النبي لاء حيث روي عن النبي َه في قطع السارق 


(۱) انظر: المغني (۹/ »)۱١١‏ المحلی (۲۸-۲۹/۱۲). 
(۲) الإجماع .)١١١(‏ (۳) الاستذکار .)٥٤۹/۷(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» آية .)١۸(‏ 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 
| 


ثانية أحاديث لكنها لا تخلو من مقال» فمنها: 

ما رواه بو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله ط قال : (جيء بسارق إلى 
رسول الله ب فقال : (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) 
فقطع» ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا : يا رسول الله إنما سرق؟ قال : 
(اقطعوه)ء فقطع فأتي به الشالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق؟ قال : (اقطعوه). ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق؟ قال : (اقطعوه)» فأتي به الخامسة قال: (اقتلو)", ٠‏ 


(1( 


(۲) 


(۳) 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري» الإمام» المجتهد الحافظء صاحب رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن » الأنصاري الخزرجي» السلمي المدنيء 
الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» كان مفتي المدينة في زمانه» مات سنة (۷۸ه) وهو ابن آربع 
وتسعين » بلغ مسنده ألفاً وخمسمائة وأربعين حديث. انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ ٤١۳٤ء‏ 
تاريخ دمشق ۲٠۸/١١‏ إسعاف المبطأً برجال الموطا للسيوطي ۷ 

أبو داود» كتاب : الحدودء باب : في السارق يسرق مراراًء (رقم : »)٤٤٠١‏ النسائي» كتاب: 
قطع السارق» باب : قطع اليدين والرجلين من السارق» (رقم : .)٤۹۷۸‏ والحديث في سنده 
مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: (أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حدیثه» » 
وقال أبن معين «ضعيف»» وقال أبو حاتم : «صدوق كثير الغلط ليس بالقوي»» إلا أن للحديث 
شواهد لا تخلو من مقال» فمن آهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه» كما هو مسلك 
الألباني في الإرواء (۸/ ۸۷). 

وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو مسلك النسائي في سنهه )٤۸۹۲(‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
)044/۷( قال النسائي بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث» . 

ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعصهم هو منسوخ» وإليه هب 
الشافعي ٠‏ وقيل : إنما قتل النبي بي الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده 
في الأرض» وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته. ا 
وثمة أحاديث أخر في هذا الباب ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١٨٤)ء‏ والزيلعي في نصب 
الراية (۳/ ۴۷۲)ء لكنها لا تخلو من مقالء لذا اكتفيتٌ بالإحالة إليها دون ذكر نصها. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ٤۹‏ 
n‏ 


۳ - أن هذا هو المنقول عن جملة الصحابة كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب وغيرهماء بل نقل ابن أبي شيبة""“ في مصنفه أن عليه إجماع الصحابة ‏ 
فقال: «كان عل يقول فى السارق إذا سرق: فُطعت يده فإن عاد طعت 
رجله» فان عاد استودعته السجن. ) 
وعن سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق» فأجمعوا 

(. a 

على مثل قول علي ا 
وإنما وقع الخلاف في أي شيء يقطع في السرقة الثانيةء وهل يقطع أو 
المخالفون للإجماع : خالف الحنفية في بعض صور المسألة» حيث ذهبوا 
إلى أن من سرق وأقيم عليه الحد» ثم سرق ثانية فعليه الحد» إلا إن كان قد 
سرق نفس العين» فإنه لا يقطع بسرقة شيء كان قد سرقه من قبل وقطع فيه» إذا 
لم يتغير عن حالته الأولى» وإن تغير بأن كان غزلاً فسرقه فقطع فيه» ثم رده إلى 
صاحبه فنسجه أو نحو ذلك ثم سرقه ثانية فهنا عليه القطع»› وبهذا فهم يخالفون 

الجمهور من هذه الحيثية في المسألة لا في عمومها. 

0ھ ایک حداف ی مدن اقاضی آي کے اراو عو ا بن جرا الي 
مولاهم» الكوفي› من أقران أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني› كان 
اماما ry‏ افا للحديث › وکال بحرا من بحور العلم» قال الخطيب : «کان آ ن ف 
حافظاً»» من مصنفاته : "المسند"» و'الأحكام'» و "التفسير ٠"‏ توفي سنة (١٠٠۲ه).‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء ۱۲۳/۱۱ تهذیب التهذیب /٦‏ ۲ء طبقات الحفاظ ۲/ .٤١١‏ 

(۲) هو آبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن عامر بن ذهل البكري› من 
أهل الكوفة» يخطىء كثيراً» كان حماد بن سلمة يقول : سمعت سماك بن حرب يقول: "أدركت 
ثمانين من أصحاب النبي صلی الله عليه و سلم "» ومات سنة (۲۳٠ه).‏ انظر : الثقات لابن حبان 
TT/‏ تهذیب التهذيب ۲۰٤ /٤‏ لسان الميزان لابن حجر ۲۳۸/۷. 

(6) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۲۱۹). 


0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 

ومن المخالفين في المسألة أيضاً ما أشار إليه ابن حزم حيث قال: 
«واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا" ولم يذكر ابن حزم من 
هو المخالف» ولعله أشار بذلك إلى قول عطاء بن أبي رباح" حيث أخرج عنه 
ابن حزم أثرا حاصله أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة الأولى فقط» 
ثم لا يقطع منه شيء» قال ابن حزم: «عن ابن جريج" قلت لعطاء: سرَق 
الأولى؟ قال: تقطع كفه» قلت: فما قولهم: أصابعه» قال: لم أدرك إلا قطع 
الكف كلهاء قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة 
الأولى اليد فقط. قال الله تعالى : «إفاقطعوا أيدِيهمًا» ولو شاء أمر بالرجل› 
ولم یکن الله تعالی نسیا»“. 

وفي هذا النقل عن عطاء ترددء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يدل على 
i‏ فقال في مصنفه : "عن عبدالملك 
عن عطاء سئل : أيقطع السارق أکثر من يده ورجله؟ قال: لاء ولکنه يحب *. 


(۱) مراتب الإجماع (۲۲۱). 

(۲) هو أبو محمد» عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم بن صفوان اليماني» القرشي الفهري 
بالولاء» مفتي أهل مكة» ومحدثهم» نشأ بمكة» وكان من كبار التابعين وساداتهم» ومن أجلاء 
الفقهاء ومن أوعية العلم وأئمة الدنيا» ومن كبار الزهاد والعباد» ومع بين العلم والعمل 
والإتقان» عمي في آخر عمره» ولد بالجّد - بلدة في اليمن - سنة (۲۷)ه» وتوفي سنة (٤١١)ه.‏ 
انظر : الطبقات الكبرى ۲/ ۳۸١‏ التعديل والتجريح للباجي ۳/ ٠٠١‏ ۱» لسان المیزان ۹/ .۳۷١‏ 

(۳) هو أبو الوليدء عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» أصله رومي» وهو أول من صنف 
الكتب الحجاز» قال الإمام أحمد: «قال أحمد: كان ابن جريج من أوعية العلم»» مات سنة 
(١ه).‏ انظر : الثقات لابن حبان (۷/ ۹۳)» التاريخ الكبير للبخاري »)٤١١ /٥(‏ الطبقات 
الکبری .)٤۹۱١ /٥(‏ 

.)٠١ /۱۲( المحلى‎ )٥( .)۸( سورة المائدةء آية‎ )٤( 

)٤۸٥ /١( المصنف‎ )0( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۱ 
ا ا ا ا ت 


وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة» بعد قطع اليد 
والرجل. 

فف 4 ی و ا و 
ا ا و 
فيما يقطع. ‏ 

النتيجة: يظهر لي داد - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق 
وذلك لثبوت الخلاف مع الحنفية فيمن سرق عيناً وأقيم عليه الحد بهاء ثم سرف 
اناد ولا کی ان ن اللات في السا 
١‏ المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد. 

المراد بالمسألة : أن يشترك جماعة في سرفة ما تقطع فيه اليد» بأن يشترك 
اثنان أو أكثر بإخراج المال من الحزر» وكان المال لو قسم عليهم لبلغ لكل 
واحد منهم نصاباً يجب فيه القطع» ولم يسقط حد السرقة عن أحد الشركاءء 
كأن يكون أحدهم صبياًء أو مجنوناًء أو ذا رحم محرم» أو كان ثبوت السرقة 
بإقرارهم ثم تراجع أحدهم. a.‏ 

فإذا وجدت هذه المسألة بهذه الضوابط وجب إقامة الحد على الجميع. 

ويتبين مما سبق أن لو كان المال لم يبلغ نصاباً لكل واحد منهم لو قسم 
عليهم» أو كانوا لم يشتركوا في إخراج المال من الحرزء بل فتح أحدهما الحرزء 
وأخرج الآخر المالء وكان الثالث مراقباً للمكان مثلاًء أو كان أحد الشركاء ممن 
غ ةد الر ةف ال كل هة الضرر خر مراد فال الاب 
(۱) الاستذکار .)٥٤٩/۷(‏ 


(۲) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۷/ ۱۷۸)ء أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ١١١‏ - ١١١)ء‏ المخني 
.)1۲١ - 1۲۰ /۹(‏ 


0۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا ت ا و ا 


من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (١٥1ه):‏ «اتفقوا على أنه إذا اشتر 
EEE‏ 
وقال الجزيري (١١١٠ه)”:‏ «اتفق الأئمة - رحمهم الله تعالى - على أنه لو 
اشترك جماعة من اللصوص في سرقة شيء من المالء ونال کل واحدمنهم 
نصاب السرقة» فإنه يجب إقامة الحد على كل واحد منهم » فتقطع يده" 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
| - قول الله تعالی: «والسارق والسارفة ماقطعوا آیدیھ ما جرا بنا گسًا کک 
E‏ 2 کد 04€ . 
وجه الدلالة: عموم الآية بوجوب القطع على كل سارق» وكل واحد من 
السارقين يطلق عليه لفظ السارق عرفا وشرعاً. 
جال 
أ - آنه لو سقط القطع بسبب الشراكة لأدى ذلك إلى أن يتخذ السارق وسيلة 
وحيلة بإسقاط الحد عليه بالسرقة. 
ب - أن سرقة الجماعة أشد خطراً على المجتمع من سرقة الشخص» فکان 
شرعية الردع في حقهم بالقطع آولى. 


.)۲٠١/۲( الإفصاح‎ )1( 


(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري» نسبة لجزيرة شندويل بمصرء فقيه من علماء 
الأزهرء وتعلم في الأزهر» ودرس فيه» وعين مفتشاً لقسم المساجد بوزارة الأوقاف» فكبيراً 
للمفتشين » فأستاذا في كلية أصول الدين» من مصنفاته : "الفقه على المذاهب الأربعة"» في 
أربعة أجزاء بالاشتراك مع لجنة من العلماءء و"توضيح العقائد ٠"‏ و 'أدلة اليقين في الرد على 
بعض المبشرين '» وغيرهاء ولد سنة (۱۹۹) ه» وتوفي بحلوان سنة (١١۳٠)ه.‏ انظر: 
الأعلام ۳/ ۳۳٤‏ معجم المؤلفين .٠١۲ /١‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة للجزیري (۰/ ۱۹۱). 

.)۳۸( سورة المائدةء آية‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) 0۴ 
ee‏ جک ا س 


ج - أن السرقة فعل توجب القطع› فاستوى فيها الواحد والجماعة. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم بالضوابط المذكورة في صورة المسألة. 
١‏ المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطحع» وكان المال لو 
قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابآ فإنه لا قطع حينئزٍ على أحد منهم. 

المراد بالمسألة : قبل بيان المسألة لا بد من بيان المراد بالنصاب» ثم بيان 
صورة المسألة: 

أولاً : المراد بالنصاب لغة واصطلاحاً : النصاب لغة: قال ابن فارس : 
«النون والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيءٍ وإهدافي في استواء .. 
وبلغ المالٌ التصاب الذي تجب فيه الرّكاة» كأنه بلع ذلك المبلعٌ وارتفعَ إليه». 

ونصاب الشيء: أصله الذي يرجع إليه". 

واصطلاحاً : هو المقدار الذي يتعلق به الواجب» ويستعمله الفقهاء في 
ات ال كا و فاب الد رغد عا 

والذي يتعلق بمسألة الباب هو نصاب السرقة» هو عند الفقهاء محل خلاف 
على أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن النصاب عشرة دراهم؛ لما في بعض 
الروايات "أن النبي بيا قطع في مجن قيمته عشرة دراهم*“. 


(۱) انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر : مقاييس اللغةء مادة: (نصب)» .)٤۸/٥(‏ 

(۳) انظر: الصحاح (۲/١١۲)ء‏ لسان العرب» مادة: (نصب)ء (١/۸١۷)ء‏ تاج العروس» مادة: 
(نصب)»› .)۲۷۹٦ /٤(‏ 

.)٤۸١( انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (رقم : »)٤۳۸۷‏ والنسائي»› (رقم : ٠١‏ وه » وآخرج نحوه آحمد 
(۲۸۱/۱۱)» من حدیث عمرو بن شعیب. | 


0٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
e -_‏ —— ا 


ولأن اليد محترمة فلا تقطع إلا بما كان يقيناً امرب 
دراهم» فو شد با اتا 

القول الثاني : ذهب المالكية إلى ا أو ثلاثة 
دراهم من الورق» أو ما يساوي الثلاثة دراهم من سائر المال قطعت يد." 


= قال ابن الجوزي في “العلل المتناهية" (۲/ ۷۹۲): «هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله لاد .كما ضعفه النووي في شرح مسلم /۱١(‏ ۱۸۳) فقال: «أما ما یحتج به بعض 
الحنفية وعيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خمسة فهي 
رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت» فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في التقدير بربع دينارا. 
کما ضعفه ابن حجر فقال في "فتح الباري' :)٠١۳/١(‏ «هذه الرواية - يعني رواية 
حجاج بن آرطاة» عن عمرو بن شعيب - لو ڈث ثبتت لكان نصاً في تحديد النصاب» إلا أن 
حجاج بن أرطاة ضعیف ومدلس» حتی ولو ثبتت ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري - 
يعني في حديث عائشة -» بل يُجمع بينهما بآنه كان أولاً: لا قطع فيما دون العشرة» ثم 
شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحد» كما زيد في تغليظ حد الخمر». 
وآخرجه النسائي في سننه (رقم: ۷ من وجه آخر من طریق مجاهد عن أیمن» لکنه 
مرسل کما قاله ابن ا حاتم والدار قطني »› انظر: سنن الدار قطني (۳/ ۱۹۲)» نصب 
الراية (۳/ .)٠۹‏ 
وقال الترمذي في سننه :)٥١ /٤(‏ روي عن ابن مسعود أنه قال: "لا قطع إلا في دينار 
أو عشرة دراهم " وهو حديث مرسل» رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة» قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» وروي عن علي 
أنه قال: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم" وليس إسناده بمتصل). 

() انظر: المبسوط للسرخسي (۹/ ۱۳۷)ء بدائع الصنائع (۷/ ۷۷)ء العناية شرح الهداية للبابرتي 
)| 00 — 07(„ 

() انظر: حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۳۳)ء التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ٤١٤‏ - ١٠٤)ء‏ بلغة 
السالك لأقرب المسالك .)٤۷۲ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۵ 


القول الثالث: ذهب الشافعية إلى ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها" 
فلا قطع إلا في ربع دینار» أو ما قيمته كذلك. 

القول الرابع : ذهب الحنابلة إلى مذهب المالكية لكن قالوا: ربع دينار من 
الذهب» أو ثلاثة دراهم من الورق» آرفانارق اها انى 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله َيِه قطع في 
مجن مئه ثلاثة دراه“ . 

وفي الصحيحين أيضاً واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آن 
النبي ية قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار فصاعداً». 

القول الخامس: a KE a bi‏ 
قيمة يجب به القطع" . 

وقيل غير ذلك» حتى أوصلها العراقي إلى ستة عشرة قولا» وزادها ابن 
حجر إلى تسعة عشرة قول“ » لكن ذكرت أقواها دليلا» وأعرضت عن الباقي؛ 
إذ المقصود الإشارة لا تحقيق المسألة. 

ثانباً : صورة المسألة :أن يشترك اثنان فأكثر في سرقة مال» ويشتركان في 
هتك الحرز وإخراج المال منه» وكان a‏ 


(1) البخاري (رقم: : ۷ ومسلم (رقم: .)۱۹۸٤‏ 

(۲) انظر: الام OED‏ تحفة المحتاج في المنهاج es‏ آسنی المطالب شرح 
روضة الطالب .)١۷۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: الفروع »)۱۲١/١(‏ 0 11/1۰( ات اول النهى في شرح ا 
(YTTI/VD)‏ 

.)۱٩۸١ : البخاري (رقم: ۱)» ومسلم (رقم‎ )٤( 

.)۱١۸٤ ومسلم (رقم:‎ »)1٤۷ البخاري (رقم:‎ )١( 

.)۳٤۸ - ۳٤٤ /۱۲( انظر : المحلی‎ )0 

(۷) انظر: طرح التثریب (۸/ .)١٤‏ (۸) انظر: فتح الباري .)٠١١ - ۱١۹/۱۲(‏ 


۵٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


لم يبلغ نصابا سقط حد القطع عنهم. 
ويتبين مما سبق أنهما لو لم يشتركان في هتك الحرز وأخذ المال منهء بان 

هتك الحرز وأخرج المال منه أحدهماء والآخر كان في مهمة المراقبة فقط» 

فهذه غير مرادة في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ الو اشترك جماعة في سرقة 

ربع دينار لم يقطعوا اتفاقا»'. 
مستند الإجماع : استدل لهذا القول من النظر بالاّتي : 

۱ - آن نصیب کل واحد منهم لم يبلغ نصاباًء فکما آنه لا قطع عليه لو انفرد 
بسرقة حصته من السرقة فكذا لا يقطع بما سرقه مع الجماعة. 

۲ - لأن الحدود تدراً بالشبهات» وهنا شبهة في درا الحدهي عدم بلوغ 
الیاں 
المخالفون للإجماع : خالف المالكيةء والحنابلةء وأبو ثور" في مسألة 

الباب» فالحنابلة يرون وجوب القطع على الجميع في مثل هذه الصورة» وكذا 

المالكية لكنهم يفصلون فقالوا: إن انفرد كل واحد منهما بإخراج جزء من المال 

فإنه لا قطع› وإن اشتركوا في إخراج المال جملة فعليهم القطع. 
وعن المالكية رواية أخرى أن المسروق إن كان ثقيلاً وأخرجوه من الحرز 

جميعاً لعجزهم أن يحملها أحدهم» ولا يمكن حملها إلا إذا اجتمعواء فهنا 


(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۲۱٠١‏ (۲) المغني (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) هو أبو ثور» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» الكلبي» البغداديء الفقيه» صاحب الإا 
الشافعي » كان من أصحاب الرأي في بخداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه» وصار من 
أصحابه» ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة ة وهو أحدأعلام الدين ء وكانالإمام أحمديعتيره في 
صلاح سفيان الثوري» مات ببغداد شيخاً سنة (١٤۲)ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ٤۷ء‏ 
وفيات الأعيان ۲٠/١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۸۷. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷v‏ 
ا 


مي اف بق ارق فسا ولو کان لو قسم عليهم لم يبلغ نصابا 

لكل واحد» أما إن كان المسروق خفيفاً وخرج بها جميعهم مع القدرة على آن 

ي اا ا ی ا 

متهم صاب . 
دليل المخالف: من آدلة المخالفين : 

١‏ - أن سرقة الجميع للمال المسروق تعتبر سرقة واحدة» فإذا توفرت فيها 
شروط السرقة وجب القطع» وهنا بلغ المسروق نصاباً فوجب القطع» وبه 
ال 

۲ - قياساً على ما لو اشترك جماعة في قطع يد شخص وانفرد كل واحد منهم 
بقطع جزء منهاء فإنه لا قطع عليهم حينئذء وإنما الدية» فكذا هنا لا قطعء 
وال الا 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم eT‏ 

العلمء وليست محل إجماع» أو حتى اتفاق بين المذاهب الأربعة» ولعل مراد 

ابن حجر نقل الاتفاق المذهبي عند الشافعية. 

١‏ المسألة السادسة: إن وؤجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغيرء ولا غيّرها السارق› 

و أحدث فيها عملا ولا باعهاء فإنها ترد إلى المسروق منه. 
المزادبالمالة: لو سرق شخص م ن اوغا ثم وجد من سرق منه 

المال عين ماله سواء قبل قطع يد السارق أو بعده» فهنا للمسروق منه أن يأخذ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷۸/۷). تبيين الحقائق (۳/ ١٠۲)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ »)۱١۷‏ حاشية 
الدسوقي للدسوقي /٤(‏ ١١٠)ء‏ المغني (۹/ ٠۲١‏ - ١١١)ء‏ دقائق آولي النهى لشرح المنتهى 
(TV TTA)‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ .)۱١١ - ٠۲١‏ دقائق أولي النهی لشرح المنتهی ۳٣/۲(‏ - ۴۷). 

.)١١١ - ٠۲١ /٩( المغني‎ .)۱۳١ /٤( انظر: حاشية الدسوقي‎ )۳( 


0۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع ا 


ماله بشرط آلا یکون ماله قد تغیر. 

أما إن تغير المسروق بتلف» أو غيّرها السارق» أو أحدث فيها عملا كأن 
یکون المسروق حديداً أو نحاساً ثم غيره السارق إلى أواني» أو كان قماشاً 
فخاطه السارق ثوباء أو حنطة فطحنهاء أو نحو ذلك» وكذا لو باعها السارق 
فإن لها حكماً آخر غير مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن السارق إذا 
قطع» أن المتاع يرد على المسروق ی وقال الماوردي (١٥٠٤ه):‏ «إذا 
كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكها وحكمها إذا كانت تالفة» ويقطع 
سارقها» وهو إجماع»" 

وقال ابن حزم (٥٤ه):‏ «اتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغيرء ولا 
غيّرها السارق» ولا أحدث فيها عملاًء ولا باعهاء أنها ترد إلى المسروق 
م . 
وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها 
صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع › ولك كا اغاغ واي قال 
لا يزيل ملكها عنه فع يد السارق»”. 


.)١٠١( الإجماع‎ )١( 
هو أبو الحسن› علي بن محمد بن حبيب البصري › الماوردي» الشافعي» ولي القضاء في بلدان‎ )۲( 
شتی » ثم سکن ببغداد حتی توفي بها » له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير» وأصول الفقه والأدب›‎ 
من كتبه: "الحاوي الكبير"» و"النكت' في التفسير» و"الأحكام السلطانية"» مات سنة‎ 
.٠٤١/١ شذرات الذهب ۳/ ۲۵۸ الأعلام‎ ۳٠٤ - ۳۰۲ /۳ انظر : طبقات الشافعية‎ .)ه٤٥۰(‎ 

(۳) الحاوي الکبیر (۱۳/ .)۳٤١‏ 
)٤(‏ مراتب الإجماع (۲۲۲). 
)٥(‏ التمھید /۱٤(‏ ۳۸۳)› ونقله كذلك في الاستذکار (۷/ .)٥٥٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۹ 
E‏ 


وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «أجمعوا على أخذه منه إذا وجد 
بعينه»"“ ونقله عنه ابن المواق"*“ . وقال الرازي (٦٠٠ه):‏ «لو كان المسروق 
اقا وچ ترد بالإجماع». وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «لا يختلف آهل العلم 
في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقيةه"'. 

وقال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه):‏ «لا يختلف أهل العلم في وجوب 
رد العين على مالكها إن كانت باقية». وقال ابن القطان (1۲۸): «أجمعوا 
على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك 


)١(‏ هو أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» المالكي»› ويعرف بابن 
رشد الحفيد» عالم بالفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية» ومال إلى علوم 
الحكماءء ولي قضاء قرطبة» من تصانيفه : "بداية المجتهد ونهاية المقتصد'» و"الكليات في 
الطب "» وغيرهاء ولد سنة (١۲٥)ه»‏ وتوفي سنة (١۹٥)ه.‏ انظر : الأعلام للزركلي ٠۳٠۸ /١‏ 
سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۰۳۰۹ معجم المؤلفین ۸/ .٠٠۳‏ 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) هو أبو عبدالله» محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري» الغرناطي» المالكي› 
فقيه» من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه» من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل "» و "سنن المهتدين في مقامات الدين "» مات سنة (۸۹۷ه). انظر: الأعلام ۷/ .٠١٤‏ 

) .)٤١١/۸( التاج والإکلیل شرح مختصر خلیل‎ )٤( 

() مفاتیح الغیب للرازي .)۱۷۸/١١(‏ 

.)١١۳ /۹( المغني‎ )١( 

(۷) هو أبو محمد» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» المقدسي» بهاء الدينء فقيه» حنبلي» من 
الزهاد» نسبته إلى بيت المقدس » كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس» ثم انتقل إلى دمشق» وسمع 
بها وببغداد» وانصرف آخر عمره للحديث» من كتبه : "العدة شرح العمدة" ٠‏ ولد سنة »)0٥١(‏ 
وتوفي بدمشق سنة (٤1۲ه).‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۰۲۷۰ شذرات الذهب /١‏ ١٠١٠ء‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ .٠۷١‏ 

(۸) العدة شرح العمدة (۲/ ۱۸۲). 
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کک 


يجب على السارق للمسروق منه»' ا «أ ته e‏ 
إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها)" ونقله عنه ابن قاس 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا يختلف أهل العلم في وجوب 
رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقيةا“ . وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ 
اوأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها»”“. 

وقال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «ولا خلاف إن كان - أي المسروق - باقياً أنه 
رة على المالكة وكدا لى ناغ اروخ ونقل عنه الزيلع 7 

وقال ابن مفلح (٤۸۸ه):‏ «ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف 
نعلمه إن كانت باقية» “. وقال ابن ميارة (۷۲١٠ه)“:‏ «أجمع أهل العلم على 
أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها 
بإجما ٩‏ 


(۱) الوقناع في مسائل اللإجماع لابن القطان (۲/ .)٠٠۹‏ 

)۲( الإفصاح عن معاني الصحاح .)۲١۹/۲(‏ )۳( حاشية الروض المربع (۷/ .)١۷١‏ 

.)۲۹۸ /۱۰( الشرح الکبیر‎ )٤( 

() مدارج السالكين لابن القيم .)١٠١ /١(‏ 

() فتح القدير .)٠٤١ /١(‏ لكن في حكاية ابن الهمام نفي الخلاف فيما لو باعه نظرء إذ الخلاف فيه 
ثابت عن المالكية وغيرهم» / ات يكون مراد ابن العام نفي الخلاف في قول آبي حنيفة وآنه: 
ليس له إلا رواية واحدة في المسألة. 

(۷) تسين الخقاتى ED‏ (۸) المبدع شرح المقنع (۹/ .)١١۷‏ 

(۹) هو أو عبد الله » محمد بن أحمد بن محمد الفاسي» المعروف بميارة» فقيه مالكي» من كتبه : 

) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام "» و "الدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين ٠‏ 

ويعرف بميارة الكبيرء تمييزاً عن مختصر له» يسمى ب "ميارة الصغير" » ولد سنة (٩۹۹ه)ء‏ 
وتوفي سنة (۷۲٠٠ه).‏ انظر: معجم المؤلفين ٠١/۹‏ الأعلام .!١/١‏ 

(ه 1 لوتقان والإحکام في شرح تحفة الحكام لابن ميارة (۲/ ۲۹۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
ااا اک ا س 


لربه 


وقال الخرشي (۱۱۰۱ه): «إذا کان قائماً بعینه وجب رده بإجماع»'. 

وقال علي العدوي (۱۱۸۹ه): «إذا کان قائماً بعینه وجب رده پإجماع»'. 
وقال الدسوقي (١۲۳١ه)‏ : «المسروق إن كان موجوداً بعينه وجب رده 
إجماعا". وقال المطيعي (٤١٤٠ه)":‏ «أجمعوا على أخذه منه إذا 


(۱) 


(۳) 


(0) 
(۷) 


هو أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الخرشي» المالكي» أو الخراشي» نسبة إلى قرية يقال لها : 
“أبو خراش ٠"‏ من البحيرة بمصرء فقيه مجتهد» أول من تولى مشيخة الأزهر» من تصانيفه : 
'الشرح الكبير على متن خليل ٠"‏ و"منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"» ولد (١٠١١٠ه)ء‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة (١١٠٠ه).‏ انظر: الإعلام ۷/ ۱۸ء تاريخ الأزهر في ألف عام لسنية قراعة 
,٤‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي .٠١/٤‏ 

شرح مختصر خلیل للخرشي (۱۰۳/۸). 

هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن مكرّم الصعيدي العدوي» فقيه» مالكي» مصري؛ من 
مصنفاته : حاشية على كفاية الطالب الرباني ٠"‏ و" حاشية على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ' › 
ولد في بني عدي سنة (۱۱۱۲ه)ء وتوفي بالقاهرة سنة (۸۹٠١ه).‏ انظر: شجرة النور الزكية 
۲ الإعلام ٠٠ /١‏ سلك الدرر للمرادي .۲٠٠/۳‏ 

حاشية العدوي على شرح مختصر خليل (۸/١٠٠)ء‏ وانظر : بلغة السالك لأقرب المسالك .)٤۸۸/٤(‏ 
هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» نسبة إلى *دسوق ' بمصر» مالكي» برع في الفقه واللغةء 
وأقام بالقاهرة» وكان من المدرسين بالأزهر» من كتبه : "الحدود الفقهية'» و" حاشية على 
مخني اللبيب'ء و"حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل ٠"‏ توفي بالقاهرة سنه 
(۲۳۰٠ه).‏ انظر: الأعلام /٦‏ ۲١٤۲ء‏ معجم المؤلفين ۹/ ۲۹۲ شجرة النور الزكية .٠١١‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)"٤١ /٤(‏ 

هو محمد نجيب المطيعي » الشافعي » المصري» حفظ صحيح البخاري وهو اين أربعة عشرة سنةء 


- سجن في مصر مرتين بعد الثورة الملكية » فذهب للسودان ودرّس في جامعة آم درمان» ثم رحل 
للسعودية» وسكن جدة» وتولى إمامة مسجد فيها» حتى توفي سنة (٤١٤٠ه).‏ 

- ويال أن اسمه الحقيقي هو مبحمود إبراهيم الطوبي› وسبب تغییر اسمه هو آنه کان مطلوباً لدی 
السلطات المصرية في عهد جمال عبد الناصر فغير اسمه ليأاخذ جوازاً آخر» ویسافر به من معصر . 


- وحيث لم أجد له ترجمة في الكتب المعتمدة - فهذه الترجمة مأخوذة من : 


1۳ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


ول 
مستند الإجماع : من الأدلة على ردالعين المسروقة قة إلى صاحبها إذا وجدها 
بعينها : 
۱ - عن سمرة بن ات" سه قال : قال رسول الله اة : (من وجد عين ماله 
عند رجل فهو احق e‏ 


= حفیده مسيرة عاطف المطيعي نقلاً من ملتقى أهل التأويل www.attaweel.com‏ 
ومشاركة عبيد الله المنصوري في موقع ملتقى أهل الحديث www.ahlalhadeet1.c0⁄۸‏ 

.)٠١١/۲۰( المجموع‎ )۱( 

(۲) هو آبو سليمان» سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جار بن خشين 
بن لأي بن عصيم بن فزارة الفزاري» صاحب رسول اله ا نزل البصرة» وكان زياد يستخلفه ` 
عليها إذا سار إلى الكوفةء وکان شدیدا على الخوارج» مات سنة (۸٥ه)ء‏ ذلك أنه سقط في قدر 
مملوءة ماءٌ حارأى کان يتعالج به من الباردة» فمات فيه. انظر : سير أعلام النبلاء ۳/ 1۸٥‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ۱1۷۸ء تهذيب التهذیب .۲۳٠/٤‏ 

(۳) اخر جه أحمد (۳۳/ ٤۳۲)ء‏ وأبو داود (رقم : ١ء‏ والنسائي (رقم : ۰)٤۸‏ والحديث من 
رواية الحسن عن سمرة وه » وللحفاظ في سماعه منه» مذاهب : 
فقيل : آنه سمع منه مطلقاًء وهو مذهب علي بن المديني» والحاكم» والبخاري» والترمذي. 
والثاني : لم يسمع منه مطلقاًء وهو مذخب یحی بن سعيد القطان؛ ويحيى بن معين» وشعبة› 
وابن حبان. 
والثالث: أنها رواية كتاب لا سماع» ولم یسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائي» 
واختاره ابن عساکرء والدارقطني» وابن سيرين» والبزار» وعبد الحق» ونسه البيهقي لأكثر 
الحفاظ كما في سننه الکبری ..)۲۸۸/٥(‏ 
قال الألباني في إرواء الغلیل )١۹۸ /٥(‏ : «والراجح أنه سمع منه في الجملة› لكن الحسن مدلس 
E O N E‏ 

ضعف الحديث كما في "ضعيف الجامع الصغير .)۸٤١("‏ انظر: سنن الدار قطني (۱/ ١۳۳)ء‏ 

مسند البزار (۱۰/ ۳۹۹)ء نصب الراية .)۸٩ /١(‏ سنن الترمذي (۷/ .)۳١۴‏ 
أما بقية إسناد الحديث فهم ثقات» كما قال الشوكاني في نيل الأوطار :)۲۸١ /٥(‏ : «بقية الإسناد 
رجاله ثقات). 
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ع ٿي ابو وقطاع الطريق والبغي و 
اولneلا‏ ج ا 


۲ - عن سمرة وي قال: قال رسول الله ويد : (إذا شرق من الرجل متاع» أو 
ضاع له متاع› فوجده بيد رجل بعينه» فهو أحق به» ويرجع المشترى على 
البائع بالثمن)'. 

۴ - من النظر: يمكن أن يستدل له بأن المال المسروق لم يخرج عن ملك 
ماه ا ف و ر 2 ا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 

المسآلة محل إجماع بين آهل العلم. 

١‏ المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطح› وبعد القطع يرد الباقي. 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر عيناً» ثم تلفت العين» أو بعضها 

فعلى حالين: الأولى : إن لم تقطع يد السارق لمانع ماء كن رجع السارق عن 

إقراره» أو كان المال لم يبلغ نصاباًء أو لم يخرج من حرز»ء CT Fl‏ 

تما تم الفظن؛ > فإن السارق يضمن ما سرقه» سواء ما تلف منه وما لم يتلف. 
الثانية : إن قطعت يد السارق» وكان بقي من العين التي قطع بسببها شيء 

فإنه يجب عليه رد ما بقي بعينه. 
ویتبين مما سبق آنه لو تلفت العين» أو تلف بعضها› ثم قطعت يد السارق 

بسبب العين المسروقةء فضمان ما تلف مسألة حلاف بين آهل العلم» وليست 

هي من مسالة الباب. 
من نقل الإجماع : أما الحال الأولى : فقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع 

العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها موسراً كان 

أو معسراً»" . وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن الواجب فيه 


(۱)( آخرجه اس «(YY /Y)‏ وفي ستده الحجاج بن أرطأةء وهو مدلس› وقد عنعن في هله 


الرواية› كما آنه من رواية اللحسن عن سمرة› وقد سبق الكلام على هذه الرواية ونا 
(۲) الاستذکار (۷/ .)٥٥٤‏ 
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القطع من حيث هي جنايةء والغرم إذا لم يجب القطع». 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية (١۷ه):‏ لو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم 
Kanne‏ . وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «اتفقوا على 
أنه إذا ثبتت ثبتت أركان الجريمة فقد وجب القطع › والغرم إذا لم يجب القطع»". 

ا الحال الثانية : فقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قد أجمعوا أنه لو وجده 
ربه بيد السارق أخذه» وإن قطعت يده به» وكذلك إذا استهلکه یغرمه في حال 
اليسر والعسر؛ كسائر المستهلكات من أموال المسلمين»^. ٠‏ 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه)‏ : «السارق ضامن قبل القطع إجماعاًء 
وبعده يرد الباقي إجماعا»“ وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «لا خلاف إن كان - 
ا اسوق اا أنه يرد على المالك ... وهذا كله بعد القطع»". 

مستند الإجماع : التحقيق أن المسألة على وجهين: 

فالوجه الأول: أن من سرق وأتلف المسروق أو تلف» ولم تقطع يده فإن 
السارق يضمن ما سرق. 


.)٤۹۳ /۱( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )۲( .)۳۷١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۳) انظر: المجموع .)٠٠١/۲۰(‏ () الاستذکار (۷/ .)٥٥۵‏ 

)0( هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني» عالم بالدين والأدب» من أئمة 
الزيدية باليمن› وبويع با لإمامة بعد موت الناصر في صنعاء» وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي 
ابن صلاح الدين » فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاءء وخرج من 
سجنه خلسة» من كتبه : "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار" ٠‏ ولد سنة (١۷۷ه)ء‏ 
ومات سنة (١٤۸ه).‏ انظر : البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ٠٠١‏ الأعلام ۲۹۹/۱. 

(0) البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي .)۱۸١ /١(‏ وقال في موضع آخر /١(‏ ۱۸۸) عن البعض 
قوله : E‏ 
مخالفاً لبعض الشافعية. 

.)٤١۳ /٥( فتح القدیر‎ )۷( 
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والوجه الثاني : إن قطعت اليد وبقي شيء من العين» فهنا عليه رد ما بقي. 

ودليلهما من الأثر والنظر ما يلي : 
١‏ - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه”“ من رواية الحسن عن 

عن النبي بيا أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تودي)". 

أن ملك المسروق لا يزول عن صاحبه الأصلي بالسرقةء فيجب إرجاع 

r 

المخالفون للإجماع :خالف بعض الشافعية في قول لهم في المسألة 
فقالوا : السرقة إن ثبتت بإقرار السارق» ثم رجع عن إقراره فإن الحد يسقط مع 
المال المسروق الذي TE‏ 

النتيحة: المسألة على شقين: الأولى: ی 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن مأجه› الا الا 
الأئمة في علم الحديث» وهو من أهل قزوين» ورحل في طلب الحديث» وصنف كتابه "سنن ابن 
ماجه » تفسیر القرآن» تاریخ قزوین» ولد سنة (۲۰۹)ه» وتوفي بقزوین سنة (۴۲۷۳)ه. انظر : تذكرة 
الحفاظ ۲/ ٩1۱۸ء‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ه/ ۰ الأعلام ۸/ .۱١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳/ ۲۷۷)» والترمذي (رقم: ›)۱۲١١‏ وقال «حدیث حسن صحیح»» وآبو داود 
(رقم : ١١١۳)ء‏ وابن ماجة (رقم: ١٠٤۲)ء‏ وقال الحاكم في "المستدرك" (۲/ :)٥١‏ «هذا 
حدیث صحیح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وتعقبه تقي الدين ابن 
مطیع في "الإلمام بأحاديث الأحكام' (۱/ )۲۲٠‏ فقال: «ذكره الحاكم وقال صحيح الإسناد 
على شرط البخاري» وليس كما قال» وإنما هو على شرط الترمذي». 
وقال الزيلحعي في نصب الراية : «وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : إسناده حسن 
متصل» وإنما لم يخرجاه في " الصحيح " لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة). بينما ضعفه جماعة من أهل العلم كابن التركماني كما في "الجوهر النقي ' /١(‏ ١۹)؛‏ 
والألباني كما في ' ضعيف الجامع الصغير "(١٤٥)ء‏ لأنه من رواية الحسن عن سمرة طبه » وقد 
سبق الكلام على هذه الرواية قريباً. 

)۳( انظر: نهاية المحتاج .)٤٦۳/۷(‏ 


11 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک کج کک 


العين المسروقةء فهنا عليه رد ما بقي بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف. 

الثانية : من سقط عنه القطع » فهنا عليه رد العين المسروقة أو ضمانها إن 
كانت تالفة بإجماع آهل العلم؛ لعدم المخالف» إلا في صورة واحدة» وهي من 
نبتت سرقته بإقراره ثم سقط عنه الحد بموجب رجوعه عن إقراره» فهنا ضمان 
العين المسروقة مع سقوط الحد ليست محل إجماع محقق لوجود الخلاف عن 
بعض الشافعية. 
١‏ المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالا أو عيناًء فإن للإمام أن يلزم السارق 
برد قيمة ما سرق وزيادة معه» كأن يلزمه برد ضعفي ما سرق» أو نحو ذلك. 

من نقل الإجماع : قال أبن حزم (٦٥٠٤ه):‏ «عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قد حكم بها - الزيادة - بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» ولا يعرف منهم له 
مخالف» ولا يدرى منهم عليه منكر» فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على 
رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها»"'. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


٤ (۲) * - 1‏ )( 
عن عمرو بن سعیب عن ابه ... 


.)۳١۷/١۲( المحلى‎ )1( 

(۲) هو أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» تابعي صغير 
مشهور» مختلف فيه توثيقه وتضعيفه» والأكثر على أنه صدوق في نفسه» وحدیثه عن غير أبيه عن 
جده قوي » قال البخاري : «رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به»» 
مات سنة (۸١١ه).‏ انظر: الثقات للعجلي ۲/ ۱۷۷ الجرح والتعدیل ۲۳۸/١‏ سير أعلام 
النبلاء .٠١٠١ /٠١‏ 

(۲) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي القرشي» روى عن جملة من الصحابة كجده 
عبدالله بن عمرو بن العاص»› وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس › وابن عمر» وغيرهم» = 
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عن جده' عن رسول الله بي : أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من 


ذي حاجة غير متخذ خبنة" فلا شیء علیه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلیه 


e ) ٤ 4 * O QQ.‏ + هھ 
والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين"" فبلغ ثمن المجن فعليه 


القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 


= ولم يذكر أهل التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر : الفقات لابن حبان ٠۳١۷ /٤‏ تهذيب 
الکمال ٥۳٤/۱۲‏ تهذيب التهذيب ."١١ /٤‏ 

هو أبو محمد» عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي» صحابي»› اشتهر بالعلم› 
والعبادةء قال أبو هريرة: «ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله ية مني إلا عبد الله بن عمرو) 
كان اسمه العاص» فلما أسلم غير النبي بيه اسمه لعبد الله » بينه وبين بيه إحدى عشرة سنة فقط › 
أسلم بعد سنة سبع» وشهد مع النبي ية بعض المغازي» توفي سنة (١٠ه).انظر:‏ الطبقات 
الكبرى ۸/٤‏ الإصابة ۳١١/۲‏ تهذيب التهذیب / ۳۳۷. 

ال مال و فمن انر ها اعد وة ارت اهوراد ەي 
الحديث من أكل ولم يأخذ في ثوبه شيء. انظر: تاج العروس» مادة: (خبن)» .)٤۷۷ /۳٤(‏ 
الجرين : هو المكان المعد لجمع الثمر بعد قطفه› لأجل تجفيفه» ويطلق عليه اسم : البيّدرء 
والوربدء وجمعه: "جُرّن". انظر: المصباح المنير (4۷)ء المطلع على أبواب الفقه للبعلي 
(1۳۲(. 

أخرجه أحمد /۱١(‏ ۲۷۳)ء والترمذي (رقم : »))4٩۹‏ وقال : «هذا حديث حسن»» وأبو داود 
(رقم : ۳4°( والنسائي (رقم : 640۸(. والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (۱۲/ ٠٠٠۵‏ - 
٦‏ )؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. 

ينما احتج به جماعة من الحفاظ » كما قال الألباني في "صحيح أبي داود" (/ :)۳۹١‏ «إسناده 
حسن» وحسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي». 

وقد اختلف آهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمنهم من جعله من أصح 
الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه : «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما». 

ومنهم من ضعقه كما قال يحيى بن سعيد : «حديثه عندنا واه وإليه ذهب ابن حزم قال الالباني = 
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وجه الدلالة : أن النبي ية أوجب غرامة مثلي ما أخذ» فدل على جواز 
مثل ذلك. 
١ا‏ ارج مالك ي الر طا عن عد ا حو ب عا :نرا 
لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروها» فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فآمر عمر كثير بن الصلت”" أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: 
'أراك تجيعهم '» ثم قال عمر: "والله لأغرمنك غرماً يشق عليك"» ثم قال 
ا "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع 


= في الإرواء :)۲0/١(‏ «والحق الوسط وهو أنه حسن الحديث» وقد احتج بحديثه جماعة من 
الأئمة المتقدمين كأحمدء وابن المديني» وإسحاق» والبخاري» وغيرهم). 

قال الزيلعي في " نصب الراية ' (1/ :)٥۹‏ «ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي قال : 
عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أ وچه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو الجادة. ورون 
شعيب عن بيه عن عبد الله بن عمرو. وعمرو بن شعيب عن أٻيه عن جده عبد الله بن عمرو» فعمرو له 
ثلاثة أجداد : محمد» وعبد الله » وعمروبن العاص» فمحمد تابعي» وعبدالله» وعمرو صحابيان» 
فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل ؛ لأنه تابعي» وإن كان المراد به عمرو» فالحديث 
منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك عمراًء وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد 
الله » وقد ثبت في "الدارقطني " وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب»› وسماع شعيب من 
جده عبدالله). 

(1) هو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي› ولد في ازن التي کف e‏ 
الصحاية» وذكره البخاري ومسلم وابن سعد والجمهور في التابعين› قال أبن سعد: «كان ثقةء 
قليل الحديث»» مات سنة (1۸ه). انظر : الإصابة ١ /١‏ تهذيب التهذيب .٠١۸ /١‏ 

(۲( هو أبو عبد الله » كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي» المدني» 
روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وزید , بن ثابت وجماعة» وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على 
الرسائل ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي آهل المدينة» وثقه العجلي » وابن حبان» قيل أنه 
أدرك النبي ياء وجزم أبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري وابن مندة وغيرهم أنه ولد في عهد 
النبي یة. انظر : تاریخ دمشق ۳٤ /٥١‏ الکاشف ۳/ ٥‏ تهذیب التهذیب ۸/ .٤٠۹‏ 

)۳( الرجل الذي من مزينة لم أجد له ترجمة خاصة بهذه القصة. | 
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مائة درهم» فقال عمر: "أعطه ثمان مائة در ". 


وجه الدلالة: أن عمر طب أ أ وجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقةء 
عقوبة له» حيث كان قيمتها أربعمائة درهم› فغرمه عمر طبه ثمانمائة درهم»› 
فدل على جواز مثل ذلك. 

المخالفون للإجماع :القول بتخريم السارق زيادة على قيمة المال المسروق 
هو قول الإمام أحمد"» وأما جمهور أهل العلم فعلى خلاف مسألة الباب» 
وأنه لا يغرم إلا ما سرق"» حتى قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث كلمة 
منسوخة وهي قوله: (وغرامة مثليه) لا أعلم أحداأً من الفقهاء قال بهاء إلا 
ما جاء عن عمر رضي الله عنه في رقيق حاطب بن أبي بلتعة» حين انتحروا ناقة 
رجل من مزينة» ورواية عن أحمد بن حنبل» ومحمل هذا عندنا على العقوبة 
والتشديد» والذي عليه الناس العقوبة في الغرم aT‏ 

دليل المخالف: ستدل ابن عبد البر على عدم الزيادة على قيمة المسروق 


اا 
۱ - قول الله تعالی : ئس ادى لیک َا دوا کیو یئل ت عند لک . 
ا فول تال رل قاقر فاق بل ما غر ور 8 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً .)١٤١١(‏ والحديث من حيث السند صحيح كما قال ابن حزم في 
المحلى (۱۲/ :)۳٠۷‏ «هذا أثر عن عمر كالشمس)» لكن أهل العلم لم يأخذوا بعموم الحديث 
كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ :)۲٠۹‏ «أدخل مالك هذا الحديث في كتابه الموطاً وهو 
حديث لم يتوطاً عليه» ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به». 

(۲) انظر: المخني (۹/ »)٠٠١‏ دقائق ولي النهی (۳/ »)۳۷١‏ کشاف القناع (۱/ ۱۳۹). 

(۳) انظر: التمهید (۲۱۲/۱۹)» سبل السلام (۲/ .)٤۳۷‏ 

a التمهید (۱۹/ ۲١٠۲)ء ونقل القرطبي قول ابن عبد البر مقرا له کما‎ )٤( 

.)٠۹٤( سورة البقرة»› آية‎ )٥( 

.)١١١( سورة النحل»› آية‎ )١( 
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وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى شرع لمن راد الانتقام لحقه المساواة 
دون تعد وزیادة. 
) النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العل؛ 
لما سبق من ذكر خلاف الجمهور. 
١‏ المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العبد لغة واصطلاحاً : العبد لغة: قال ابن 
فارس : «العين والباء والدال أصلان صحيحان» کأنهما متضادّان» والأول من 
ھا دل عن ر ودل وال ج عل د وف وال ومر 
«العبد الإنسان حرَاً كان أو رقيقاًء يُذْهَّبٌ بذلك إلى أنه مربوب لباريه جل وعز 
... والعَبّد المملوك خلاف الس". 

العبد اصطلاحاً: العبد: هو الرقيق المملولك لغيره. والرق: هو عجز 
حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر”. وبيان ذلك : 

أما آنه عجز: فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادةء والقضاء 
وغيرهما. 

وأما أنه حكمي : فلأن العبد قد يكون أقوى في الأ عمال الحسية من الحر. 

أما كونه جزاء عن الكفر : فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص - ذكراً أو 
انشی - وھو کافر“. 
ويسمى بالرقيق» والقن» والمملوك. 


(۱) انظر: التمهید (۱۹/ .)۲١۲‏ (۲) لسان العرب» مادة: (عبد)» (۳/ ۲۷۳). 
(۳) انظر: فتح القدیر (۸/ ۲۸۳)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/۲۸۱)ء‏ أسنى الطالب 
(7/۳). 


(6) انظر: التعريفات .)٤۸(‏ التوقیف على مهمات التعاريف .)۳۷١(‏ القاموس الفقهي› حرف : 
الراأءء (۲(. 
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ثانياً : تعريف الآبق: الآبق: قال الخليل: «الإباق: ذهابٌ العَبْد من عَيْر 
حوفي ولا گڏ عَمَل» والحكُمٌُ فيه أن يرد فإذا كان من كذ عَمَل» أو خوفي» لم 
e‏ 

E TT 

ثالثاً : صورة المسألة: إذا أبق عبد من سيده» وفي إباقه سرق من سيده آو 
من غيره ما يجب فيه الحد» فإنه يقطع. 

ویتحصل مما سبق أن العبد إن لم یکن آبقاً » أو کان آبقاً لکن سرقته کانت 
قبل إباقه» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «قال مالك: وذلك الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن العبد البق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. 

قال أبو عمر: على هذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم› 
والثوري› والأوزاعي»› والليث"» وأحمد» وإسحاق› وبي ثور» وداود» 
وجمهور آهل العلم اليد الامضار» وإنما وقع الاختلاف فيه قديماء ثم انعقد 
الإجماع بعد ذلك" . وقال ابن رشد (١۹٠ه):‏ «وآما السارق الذي يجب عليه 
حد السرقة فإنهم أت تفقوا علی أن من شرطه أن یکون مکلفاً» وسواء کان حرا أو 
عا ا ار ات وسلا أرقا اا رى ف لر الول هن 


ال ترات ا قاف و وا ا 0 ا ا ا ي 
(۱٩)ء‏ المطلع على آبواب الفقه .)۲۳١(‏ ) 

(۲) هو أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» بالولاء» المحدث» الفقيه» كان 
كريماً» جواداًء قال الشافعي : «الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به»» مات سنة 
(١۷٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان /٤‏ 1۱۲۷ء التعديل والتجريح ۲/ ٠٠٠٠‏ طبقات الفقهاء 
للشیرازي ۱/ ۷۸. 

.)0٥۳۸ /۷( الاستذکار‎ )۳( 
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الخلاف في قطع يد العبد البق إذا سرق وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان 
: ا »| (N),‏ 
ومروان وعمر بن عبد العزيز ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم» 
مستند الإجماع : يدل على قطع السارق من سيده إذا سرق وقت إباقه ما يلي : 
| - قول الله تقال : ge‏ والسارف وألسًا ارق اق فلاا ا هما جرا ر نما کا تکل 
ا ا عر كد 46 0 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإقامة حد السرقة على السارق› وليس ثمة 
- آنه مروي عن ابن عمر وب حيث قال في العبد الآبق يسرق: 'يقطع "“. 
المخالفون للإجماع: روي عن جماعة من السلف كعثمان بن عفان» 
وعائشة› وابن عباس › وسعيد بن العاص رضي الله عنهم › ومروان بن الحكم› 
وداود الظاهري» أن العبد الآبق إن سرق من سیده فإنه لا قطم. 
دليل المخالف : من آدلة القائلين بعدم قطع السارق الاق إذا سرف فن ده 
البق إذا سرق قطع › ولا على الذمى). 
)١(‏ بداية المجتهد .)۳٦١/۲(‏ (۲) سورة المائدةء آية (۳۸). 
)۳( انظر : مصنف عبد الزراق (۱۰/ .)۲٤١‏ أحکام القرآن لابن العربي (۲/ .)۱١۹‏ 
(€) أخرجه مالك في الموطا (۲/ ۸۳۴)ء وعبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)٤۷١ - ٤۷١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: الاستذکار (۷/ »)٥۳۹ - ٥۳۸‏ مصنف ابن أبي شيبة «(V1 - ° /٦(‏ سنن البيهقي 
الکبری (۸/ ۲۹۸)» المغني (۱۱7/۹). 
(0) آخرجه الدار قطني في سننه (۳/ ۸7)» والبيهقي في السنن الکبری (۸/ »)۲٣۸‏ اا في 
المستدرك .)٤١ ٤ /٤(‏ قال الحاكم : : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين › وقد تفرد 
ی ا ع فی و ی : «(على شرط 


البخاري ومسلم». 
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اا ا 
مال دة فكذا الخد الاق 

النتيجة: يظهر لي - وا اع أن المسالة كانت محل خلا بين اهل 
العلم» ثم بعد ذلك انعقد الإجماع"". 


١‏ المسالة العاشرة: السارق إذا مات من فطع يده فلا شيء على الذي قطعها 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع بإقرار أو 

بيلة› اوا ف ان فقطع المأمور يد السارق كما أمره الشرع 

بلا زيادة» ولا نقص» ولا تفريط» ومات السارق بسبب القطع» فإنه لا ضمان 


على القاطع ولا على الحاكم الذي أمر بالقطع. 
ويتبين مما سبق أنه لو قطعت يد السارق› على غير آمر الشارع› کأن بداً 


بده الس ای ا ا ا ا فكل هذا ليس من 
مسألة الباب. 


= وقال جماعة من المحققين بوقف الحديث على ابن عباس» منهم الدار قطني حيث قال في سنه 
:)۷١/(‏ «لم يرفعه غير فهد» والصواب موقوف). وقال البيهقي في سننه الکبری (۲۹۸/۸): 
(رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء». ) 
وكذا صوب ابن القطان الوقف في كتابه “بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام' (۳/ »)0۷١‏ 
حيث نقل كلام الدار قطني ثم قال : «هذا الذي ذكر - أي الدار قطني - صواب» غير آنه مجمل › 
e‏ هد ابن سَلَيْمَّان النخاس في الرقيق » مصري » لم تثبت عَدَالته حَتّى يحمل 
لَه ینفرد به » وإن کان مشهوراً» وهو مولی لقریش . .. وهو یرویه عن موسی بن داود» عن الثوري› 
عن عمرو بن دينار» عن مجاهد» عن ابن عباس. والناس رووه عن الثوري بهذا الإسناد فوقفوهء 
- منهم عبد الرزاق» وكذلك ابن جريج أيضا» رواه عن عمرو بن دینار فوقفه» ولم يتجاوز ابن 
(۱) انظر: الاستذکار »)٥۳۹ - ٥۳۸/۷(‏ المغني .)١١١/۹(‏ 
(۲) انظر: الاستذکار (۷/ .)٥۳۸‏ ) 
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من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمعوا على أن السارق لو 
مات من قطع يده آنه لا شيء فیه»' . وقال الطحاوي (۱١۳۲ه):‏ «اتفاقهم في 
المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه ؛ لأنه قطع بحق»". 

وقال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك 
إلى نفسه أنه لا ضمان عليه" . وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «لو قطع الإمام يد 
السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المالء وكذلك الفصاد» 
والبرًاغ“» والحجًام» إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم با لإجماع»“. 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «إجماعهم على أن السارق إذا مات من 
قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع یده». وقال ابن قدامة (۹۲۰ه): «لا نعلم 
بين آهل العلم خلافاً في سائر الحدود» أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع» 
من غير زيادة» آنه لا يضمن من تلف بها" ونقله عنه ابن قاس . وقال ابن 
القطان (۲۸ه): «أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه». 

وقال النووي (١۷٦ه)‏ : «أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده 
الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام 
ولا على جلاده ولا في بيت المال»““ ونقله عنه الصنعاني”"'. وقال شمس 


(۱) الاستذکار (۸/ ۱۸۷). (۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي /٤(‏ ۸۷). 
(۳) الإفصاح (۱۹۳/۲). 
(6) البزغ والتبزيغ : هو الشرط بالمبزغ وهو المشرط. 
والبزاغ هو الذي يشرط الجلد لإسالة الدم الفاسد منه. انظر : الصحاح »)١ /١(‏ لسان العرب» 
مادة: (بزغ)» (۸/ .)٤۱۸‏ 
)٥(‏ بدائع الصنائع (۷/ .)۲٠١‏ (0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤١۸‏ 
(۷) المغني .)٠٤١ /٩(‏ (۸) انظر: حاشية الروض المربع (۷/ .)۳٠۹‏ 
)٩(‏ الوقناع في مسائل الإجماع )۱١( .)۲٥۹/۲(‏ شرح النووي (۲۲۱/۱۱). 
(۱) انظر: سبل السلام (۲/ .)٤٥١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷0۵ 
اکا س 


الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه 

إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها»"". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

| - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : "ما كنت لأقيم حداً على أحد 
فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن 
رسول اله کولم ے٩‏ 
وفي رواية للبيهقي”" بلفظ : "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه 
شيا ؛ الحق قتله *“. a.‏ 

۲-من النظر: أن قطع يد السارق مأمور به شرعاء والحاكم فعل ما أذن له 
الشرع» وقد تقرر عندالفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذؤن فليس 
e‏ 

المخالفون للإجماع : ثمة رواية عن أبي حنيفة حاصلها وجوب الضمان 


.)١١١ /٠١( الشرح الکبیر‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري (رقم : »)1۳۹١‏ صحيح مسلم (رقم : .)۱۷١۷‏ 

(۳) هو أبو بكر» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الخسروجردي » البيهقي » الشافعي › العالم» 
الحافظء المحدث» الفقيه» يقال: بأنه أول من جمع نصوص الشافعي واحتج لها بالكتاب 
والسنةء قال الجويني : «ما من شافعي المذهب إلى وللشافعي عليه منةء خلا أحمد البيهقي فإنه 
له على الشافعي ا 
و" السنن الصغير"ء و"دلائل النبوة» و"شعب الإيمان" » وغيرهاء مات بنيسابور ثم تقل إلى 
بيهق» وذلك سنة (١1٤ه).‏ انظر : تذكرة الحفاظ ۳/ ۲١١١ء‏ طبقات الحفاظ /١‏ ۹٩۱۸ء‏ طبقات 
الشافعية .۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری (١/۳١٠)ء‏ وروي مثله عن عمر ڪه حكاه ابن قدامة» وذكر 
آنه في مسند سعید بن منصور› ولم أجده. ا 

.)۱۸۷ /۸( انظر : الاستذکار‎ )٥( 


۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


على ارمام إن 7 السارق بسبب قطع يده" وهر قول ابن ابي ا 
فإنه قد قال آبو حنيفة وابن أبى ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة»". 

دليل المخالف : علل الكاساني لقول أبي حنفية بأن الإمام استوفى غير 
حقه؛ لأن حقه في القطع› وهو آتى بالقتل» فيضمن»› وكان القياس أن يجب 
القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية“. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف أبي ليلىء ورواية عن أبي حنيفة. 
١‏ المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته. 

المرادبالمسالة: لر تفت الير فة غل شخ ما و جى لحد فوط 
يذه » ثم سرق أخرى فقطع› ثم ثالثة» ورأبعة» فمطعت جميع أطرافه الأربع» 
فهل يقتل فيما لو سرق في المرة الخامسة» آم لا. 

من نقل الإجماع: قال الخطابي (۳۸۸ه): «لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح 
فم السارف وإن تكررتا مت الميرفة مونقله عة ات ال00 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار (/۲۲۸)ء نيل الأوطار (۷/ ۱۷۴). 

(۳) نیل الأُوطار (۷/ ۱۷۴). 

.)١٠١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

) .)۳۱۳ /۳( معالم السنن‎ )٥( 

(1) هو أبو الطيب» محمد بن علي بن مقصود الصديقي » من بلدة عظيم آباد في الهند» ولد بهاء وجمع 
مكتبة حافلة بالمخطوطات من مصنفاته : "عون المعبود في شرح سنن أبي داود"» و" غاية 
المقصود' ٠‏ توفي سنة (۱۳۲۹)ه. انظر: معجم المؤلفين /١١(‏ ٤1)ء‏ الأعلام .)١٠/١(‏ 

(۷( عون المعبود (۱۲/ ۵۷ - ^0(„ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر5ة ٠‏ ۷۷ 
ا 


)۲(0( 
والقاري اة 


وقال الماوردي (١٠٤ه):‏ «الصحابة بعده - أي بعد النبي ئة - أجمعوا 


على ترك القتل - أي فى الخامسة -»"» ونقل ابن العربي (١٤٠ه)‏ الاتفاق 


,)0 
عن بعضهم . 


٤) 


وحكى المنذري (٦٥٦ه)‏ الإجماع» نقله عنه ابن حجر" ونقل الزيلعي 


(۳ ۷م الإجماع فقال : «قال فى المبسوط : "يقتل فى الخامسة عند أصحاب 
الظواهر " قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقا للإجماع "». 


(۱) 


(۳) 


(A) 


وأشار إليه ابن رجب (١۷۹ه)‏ فقال: «واعلم أن من هذه الأحاديث 


هو علي بن محمد سلطان» نور الدين» الملاء الهروي» القاري» فقيه» حنفي» من صدور العلم 
في عصره» قل : كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبعيه فيكفيه 
فوته من العام إلى العام» من كتبه : "تفسير القرآن'» و" شرح مشكاة المصابيح ٠"‏ و" شرح 
الشمائل '» سكن مكة وتوفي بها سنة (١٠١٠٠ه).‏ انظر: خلاصة الأثر ۳/ ١۱۷۷‏ هدية العارفين 
۱ء معجم المؤلفین ۷/ .٠٠١‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ .)١۷١‏ 

الحاوي الکبیر (۱۳/ )٤( .)۲١‏ آحکام القرآن (۲/ ۱۱۸). 

هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة» زكي الدين» المنذري المصري› 
الحافظ» الفقيه» الشافعي› کان زاهدا عالم بالعربية› والفقه» برع في معرفة الحديث 
ومشكله» وغريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه» ولد بمصر سنة )9۸١(‏ ه» وتوفي بها سنة (٦٥1)ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۴۳ البداية والنهاية ۱۳/ ۲١۲‏ تذكرة الحفاظ .۲۲١ /٤‏ 
انظر: فتح الباري (۱۲/ .)٠٠١‏ (۷) تبیین الحقائق ٠ .)۲۲١/۳(‏ 

هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي» ثم الدمشقي› زين 
العابدين المشهور بابن رجب الحافظ المحدث»› الفقيه الحنبلي › اشتغل بسماع الحديث وبرع 
فيه» كان زاهداًء راغباً عن أصحاب الولايات» صاحب تذكير ووعظ»› وعبادة» من مصنفاته : 
"شرح صحيح البخاري ٠"‏ و'جامع العلوم والحكم ' وغيرهاء ولد سنة (١۷۳)ه‏ توفي سنة 
(٥۷۹)ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۳/ ۳۳۹ الدرر الكامنة ۲/ ۲۲١‏ معجم المؤلفين .٠٠۸/١‏ 


۷۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


العاررذه اتا و کحدیث: "مَنْ ضرب آباه 

فاقتلوه" » وحديث : "قتل السارق في المرة الخامسة*». 
مستند يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة 

دم المسلم» ومنها 

| - قال الله تعالی: چوس يقل ميش ا معدا فجراۇة جَهَلَد كرا 
فا وعضب اله عليه ولعت واعد لہ عدا عَيًا 4 ". 

- عن أبي هريرة طب عن النبي بيا قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: 
يا رسول الله» وما هن؟ قال: (الشرك باله» والسحر» وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)". 

۴ - عن أنس وله“ قال: سئل النبي ية عن الكبائرء قال: (الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور)“ ٠.‏ 

٤‏ - عن ابن مسعود وب قال: قال رسول الله 5ی : (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة". 


(۱) جامع العلوم والحکم لابن رجب .)۱١۹(‏ 

(۲) سورة النساءء آية (۹۳). 

(۳) صحيح البخاري (رقم : »)۲۱۱١‏ صحيح مسلم (رقم : .)۸٩‏ 

)٤(‏ هو آبو حمزة» أنس بن مالك بن النضرء الأنصاريء الخزرجي» خادم رسول بء وأحد 
المكثرين من الرواية » خدم النبي بيه عشر سنين › دعا له النبي يي بكشرة المال والولد والجنةه 
مات سنة (۳٩)ه»‏ وله مائة وثلاث سنين. انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ١۹ء‏ الإصابة ١/١۲٠ء‏ 
تذكرة الحفاظ .٤)٤/١‏ 

.)۸۸ : صحيح مسلم (رقم‎ »)۲٥۱۰ : صحيح البخاري (رقم‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري (رقم : »)1٤6۸٤‏ صحيح مسلم (رقم : .)٠١۷١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۹ 
ا 


وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة 
بغير حق» ولم يأت نص شرعي صحيح صريح في إباحة دم السارق» فبقي 
على الأصل. 
۵ - عن ابي هريرة له أن رسول الله ية قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا 
يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده» ۶ سرق 
اا a‏ 
وجه الدلالة: أن النبي ية بين حكم السارق فيما لو سرق آربع مرات» ولو 
وجب القتل في الخامسة لبه عليه الصلاة والسلاء". 
- أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القثل 
0و 
المخالفون للإجماع : ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف مسألة الباب» 
ذذقب تو فج آلمالكي؟ إلى أن انارق يقل فى الجا 


(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار /٠١(‏ ١١٤)ء‏ الدار قطني (۳/ ۱۷۸) وفي سنده الواقدي 
وهو متروك» قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)٦۸ /٤(‏ «وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه 
الطبراني والدارقطني» وإسناده ضعيف». إلا أن الألباني صحح الحديث بمجموع طرقه كما في 
إرواء الغليل (۸/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ ۳۲۵)ء المهذب للشیرازي (۲/ ۲۳۲). 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ ١٣۳۲)ء‏ المیدع .)٠٤١/۹(‏ 

)٤(‏ هو أبو مصعب» أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» الفقيه» قاضي المدينة ومفتيهاء تفقه على مالك» وسمع منه الموطأ ولزمه مدة› 
قال الزبير بن بكار : «مات وهو فقيه المدينة غير مدافع»› وقال الحاكم : «كان فقيهاً متقشفاً عالماً 
بمذاهب أهل المدينة»» له كتاب مختصر في قول مالك» مات بالمدينة سنة (۲٤۲ه).‏ انظر: 
الطبقات الکبری /٥‏ ١٠٠٠ء‏ تهذيب التهذيب .١٠۱۸/۲‏ 


N*‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک اا اک ا 


ع ومالك وجماعة من أهل المدينة 7 . وهو محكي أيضاً عن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه ES‏ 


دليل المخالف : استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي : 


(اقتلوه)» فقالوا: يا رسول الله إنما سری» فقال : (اقطعوه)» فال : فقطع ثم 
جيءَ به الثانية فقال: (اقتلوه)» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق› فقال: 
(اقطعوه)› قال : فقطع ثم جيء به الثالثة فقال : (اقتلوه)» فقالوا : يا رسول الله 


إنما سرق» فقال: (اقطعوه)» ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه)ء فقالوا: 
يا رسول الله إنما سرق» فقال : (اقطعوه)ء فأتى به الخامسة فقال : (اقتلوه)”“. 


(۱) هو أبو حفص › عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الخكم الأموي» أمير المؤمنين › آمه أم عاصم بنت 


(۳) 


٤( 
٥) 


( 
( 


عاصم بن عمر بن الخطاب» كان إماماً» عالماًء عابداًء ورعاًء» عادلاً» حتى سماه ٥‏ جماعة بخامس 
الخلفاء الراشدين» كانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء ولد بالمدينة سنة (١٦)ه»‏ وتوفي 
(1٠)ه.‏ انظر: وفيات الأعيان ۴۳ ؛, ‏ تهذيب التهذيب ۷/ ٤١١‏ إسعاف المبطأً للسيوطي ۲. 
انظر : الاستذکار (۷/ .)٥٤۹‏ 

هو آيو محمد» عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ابن لؤي القرشي السهمي» 
کا ن ر ویار ی اد در کر دادر رود ار 
سنۀ ثمانء ولاه رسول اله بء على عمان فلم یزل علیها حتی قبض رسول الله وء وکان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد ولاه بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن» ثم مصر» فافتتحها› 
فلم زل عليها والیاً حتى مات عمر وله › فأقره عشمان عليها نحو أربع سنين › ثم عزله عنها» وولاها 
عبد الله بن سعد ابن أبي السرح» ثم عاد أميراً لمصر في خلافة معاوية » حتى مات بهاء سنة (۳٤ه).‏ 
انظر : الطبقات الکبری ۲٦۱ /٤‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ٤٥ء E‏ 1/۷ 

.1۰ ٩ /٩( انظر : المغني‎ 

أخرجه أبو داود (رقم : ١٠٤٠٤)ء‏ والنسائي (رقم : ۸,؛),)›) والحدیث سبق تخریجه. ومن اعتبر 
الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويلهء فقال بعصهم : هو منسوخ» وإليه ذهب الشافعي» 
وقیل : إنما قتل النبي بي الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في 
الأرض» وعليه حمل ابن تيمية واء بن القيم الحديث على فرض ثبوته. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۱ 
ااا ا 


۲ - عن عبدالله بن زيد الجهني و" أن رسول الله لل قال: (من سرق متاعا 
فاقطعوا بده» فان سرق فاقطعوا رجله» فإن سرق فاقطعوا یده» فإن سرق 
فاقطعوا رجله» فإن سرق فاضربوا عنقه)". 
وجه الدلالة : الحديثان صريحان بقتل السارق في المرة الخامسة. 
وثمة تنبيهات ثلاثة أبينها قبل ذكر نتيجة البحث في المسألة: 
الأول: نقل بعض أهل العلم عن الشافعي أنه لا يعلم خلافاً في أن حديث 

قتل السارق في الخامسة منسوخ”"» والتحقيق أن الشافعي وإن كان يقول بأن 

حديث قتل السارق منسوخ» لكن ذكره لعدم الخلاف في المسألة لم يكن في 
حق السارق» وإنما هو في شارب الخمر» ونص الشافعي في الام قال : «أخبرنا 
ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي َة قال: "(إن 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن 
شرب فاقتلوه)» فأتي برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به الثانية فجلده» ثم أتي به 
الثالغة فجلده» ثم أتي به الرابعة فجلده» ووضع القتل» فكانت رخصة"... قال 
الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد 

من أهل العلم علمته». 

DS E 


(۱) مو و ل ا ا ا س ا رة ايه ا م فاا 
لأبي نعيم ۳/ ١١٠٠ء‏ الإصابة /١‏ ۱۸۹. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ›)٦/۲(‏ وقال: «تفرد به حزام» وهو من الضعف بالمحل العظيم)› 
وهو حزام بن عثمان» قال عنه ابن حجر في " تهذيب التهذيب ' /٠١(‏ ۱۷۳): «متروك الحديث». 

(۳) انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر (۲/ ۱۲۸ - ۱۲۹)» عون المعبود لابي الطيب (0۸/1۲)ء ٠‏ 
سبل السلام (۲/ .)٤٤١‏ 

.)٠١١ - ٠١١ /٦( الام‎ )٤( 


۸۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


وإن كان له حظه من النظرء لكني لم أذكره لعدم الصراحة فيه» والله تعالى أعلم. 

الثاني : ذكر ابن مفلح” في کتابه 'الفروع "”" أن القول بقتل السارق في 
الخامسة هو قياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل شارب الخمر في 
الخامسةء إذا لم ينته إلا بالقتل» لكن التحقيق في المسألة أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يوافق با مصعب» ويخالف ما عليه عامة أهل العلمء فإن رأي شيخ 
الإسلام بقتل السارق ليس من باب كونه حداً على السارق أن يقتل في 
الخامسة» وإنما هو من باب السياسة الشرعية على وجه التعزير الذي مردُه إلى 
الإمام حيث يرى المصلحة في ذلك» وهذا كما تعلم باب واسع» وذهب إليه 
طائفة من أهل العل» وهو خارج عن مسألة الباب. 

الثالث: ذكر ابن حزم في "المحلى " أن القول بقتل السارق لكونه مرتداً 
لا يقول به أحد من أهل العلم» ومعلوم أن ما قاله ابن حزم حق» فإن الإجماع 
قائم عند آهل السنة آن السارق لا يقتل لكونه مرتداًء لكنا لم نذكره لأنه ليس من 
مسالة الباب» فإن مسألة الباب هي في قتل السارق في الخامسة من باب الحد» 
ولیس من باب کونه مرتداًء والله تعالی أعل۵. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 


(۱) هو أو عبد الله › محمد بن مقلح بن محمد بن مفرج القاقوني › الفقيه الحنبلي» شمس الدين› 
اشتغل في الفقه وبرع فيه » وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي» وناب عنه في الحکم» قال 
ابن کثیر : «كان بارعا فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع»» من كتبه : الفروع حيث 
آورد فيه من الفروع الخريبة ما بهر العلماء» وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلداًى 
وعلق على المنتقى للمجد ابن تيمية» ولد سنة (۲١۷ه)ء‏ ومات في صالحية دمشق سنة (۳٦۷ه).‏ 
انظر : الضوء اللامع ٠١۲/۱‏ شذرات الذهب ۳۳۸/۷ معجم المؤلفين .٠٠١/١‏ 

.)۱۳١ - ۱۳١ /٩( انظر: الفروع‎ )۲( 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ 1۷)» رد المحتار على الدر المختار .)٠١۳١/٤(‏ 

.)١١١ /۱۲( المحلى‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۴ 
E‏ 


العلم» وأن أكثر أهل العلم على أن السارق لا يقتل من باب الحد» لكن ليس 
ذلك محل إجماع متحقق› لالا كر اتن عبد الب ر المسالة وخلاف ابن 
مصعب فيهاء لم يجعل المسألة إجماعاء وإنما نسبها للجمهور› فقال بعد قوله 
بعدم القتل : «وعلى هذا جمهور أهل العلم»"". 

واعتذر ابن حجر عمن نقل الإجماع بأن مرداهم أنه قد استقر الإجماع بعد 
ذلك على عدم القتل › اواج م اولى من تجهيل الأئمة: والله 
تعالی أعلم. 
١‏ المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا بقطع. 

المراد بالمسألة: لو آن شخصا دخل دار شخص آخر› e‏ 
بض عليه قبل أن يُخرج المتاع من الدار» فهنا لا حد عليه» لكن للإمام أ ل یعزره. 

ويتبين من ذلك أنه لو أخرج المتاع من الحرز» فهذه مسألة أخرى غير 
مسألة الباب» وإنما المراد هنا جمع المال في الحرز قبل إخراجه. 

من نقل الإجماع: هذه المسألة مبنية على مسألة اشتراط الحرز في السرقة› 
فمن اذ ترط إخراج المسروق من الحرز لإقامة حد السرقة لم يقل بالغعلع في 
مسألة الباب» وقد نقل غير واحد من اهل العلم الإجماع على آنه يشتر يشترط لإقامة 

حد القطع أن يكون المسروق محروزاً. 

قال ابن هبيرة (*٦٥ه):‏ أخحواعا انال مرف ورت 
القطع»". فهذا نص في اشتراط الحرز على العموم» ونص جماعة على 
الإجماع في عين مسألة الباب: 


.)٥٤۹ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)٠١ ٠٥‏ وثمة آخرين من أهل العلم نقلوا الإجماع على اشتراط 
الحرز» وإنما لم أذكرهم في مسألة الباب؛ لأنه قد أفردت مسألة باشتراط الحرز في حد السرقةء 
A N OS ARE‏ 
تحت عنوان: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز»» والله تعالى أعلم. 


A٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س“ 


قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب 
فيه القطع من الحرز» وانفرد الحسن البصري فقال فيمن جمع المتاع في البيت 
عليه القطع» ورواية أخحرى مثل قول الجميع»". وقال أبو بكر الجصاص 
(١۳۷ه):‏ «اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع 
وبين حرزه» والدار کلها حرز واحد» فکما لم یخرجه من الدار لم يجب القطم». 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا في 


السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع لم يخرج به» آنه لیس عليه قطع " ... 
هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار 


سرق من حرز» والخلاف في هذا شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه»". 
وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «هذا قول أكثر أهل العلمء وهذا مذهب عطاءء 
لبي ابی الا سودالدرلى يرين عبد الريت 


(1) الإجماع .)١١١(‏ (۲) أحکام القرآن (۲/ .)٠١٤‏ 

.)٥۷۲ - ٥۷۱ /۷( الاستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ هو ابو عمرو» عامر بن شراحيل الشعبي » الحميري» الكوفي» من شعب همدان» ثقة مشهور› 
فقيه » فاضل » روى عن جملة من الصحابة » ولد في وسط خلافة عمر بن الخطاب» قال أحمد بن 
عبد الله الحجلي : «مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً» وقال الشعبي : «أدركت 
خمسمائة من الصحابة أو أكثر»» وقال: ”ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا» ولا حدثني 
رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده على٤»‏ مات سنة (٤١٠)ه.‏ انظ : الوفيات 
للبخدادي ٠۲٤٤ /١‏ البداية والنهاية ۹/ ۹٤ء‏ تذكرة الحفاظ ۷/۱ - A۰‏ 

)٥(‏ هو المقدادبن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة » أبو الأسود ويقال غير ذلك » المعروف بالمقداد بن 

) الأسود الكندي» صحابي» أسلم قديماًء هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء هو أحد 
السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلامء آخی النبي ٤ة‏ بينه وبين عبد الله بن رواحة» روی عنه 
علي وأنس وعبيد الله بن عدي وآخرون. انظر: تهذيب التهذيب١٠/ ۲۸٠١‏ الإصابة ۳/ ٤٥٠٤ء‏ 
الأعلام .۲٠۸/۸‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 440 
ي ي 


والزهري » وعمرو بن ينار" والغوري"» ومالك والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهمء إلا قولاً حكي عن عائشةء 
والحسن» والنخعي”“ ٠‏ فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع › 

وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرزا ثم رد 
عليهم ابن قدامة بآن قولهم مخالف للإجماع". 


(۱) هو أبو بکر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي » المدنيء عالم 
الحجاز والشام» کان من أكابر الحفاظ والفقهاء» ومن أعلم الناس بالحلال والحرام» قال 
الشافعي : : «لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة»» ومناقبه كثيرة» حيث أجمع أهل العلم على 
إمامته في السنة والحديث» توفي سنة (٤۱۲ه).‏ انظر: شذرات الذهب »۲۲٠/١‏ طبقات 
الشافعية ۸٤‏ معجم المؤلفين .۲٥۷ /٦‏ 

(۲) هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاءء أبو محمد الأثرم: فقيه » كان مفتي أهل مكة» فارسي 
الأصل» قال شعبة : «ما رأيت أثبت في الحديث منه»» وقال النسائي : «ثقة ثبت»» واتهمه هل 
المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير» ونفى الذهبي ذلك› ولد بصنعاء سنة (1٤ه)ء‏ وتوفي 
بمكة سنة (١۲٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٠ /١‏ تاريخ الإسلام ٠٠٤١/١‏ تهذيب 
التهذیب ۸/ ۲۸. 

(۳) أبو عبد الله» سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب › الثوري» الكوفي» أحد الأئمة» المجتهد 
الفقيه» وأمير المؤمنين في الحديث» وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والزهد 
والعبادة» وكان له مذهب متبوع في الفقه » وكان شديد الحفظ» ويقول عن نفسه: «ما استودعت 
قلبي شيئاً فخانني٤»‏ وهو من تابعي التابعين» وأخذ عنه العلم خلق كثير» ولد في الكوفة 
سنة (۹۷)ه› وتوفي بالبصرة سنة (١١)ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ۹/ ٠١١‏ التعديل والتجريح 
۹/۴۳ الجواهر المضية .۲٠١ /١‏ 

)€( هو أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » الإمام» الحافظ » فقيه العراق» كان 
واسع الرواية» ومفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما» وكان رجلاً صالحا» بصيراً بعلم ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: «كان إبراهيم ذكياً» حافظاً» صاحب سنة)» توفي سنة 
(۹7)ھ» وقیل : (٥4٩)ه.‏ انظر : الطبقات الکبریى ۱۸۸/١‏ - ۹١۱۹ء‏ تذكرة الحفاظ ٠۷١ /١‏ 
تهذيب التهذيب ٠٠١ /١‏ . 

.)4۸/۹) المغني‎ )٠( 


۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a -‏ ښ—_—ك—_—“ e e‏ 


وقال بهاء الدين المقدسي (٤۲٠ه)‏ : «الشرط الرابع : أن يخرجه من الحرز» 
O E O NT‏ 
(۷۱ھ): «اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من 
حرز ما يجب فيه القطع » وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت 
قطع » وقال الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر: مثل قول سائر أهل العلمء 
فار ااا ي وحكاه النووي (١۷٦ه)‏ إجماعا". 

وقال شمس الدين ابن قدامة(۸۲ه) في سياق شروط قطع السارق: 
الر ات ا رمن الجر اط ان ریف رر و امه 
قول أكثر آهل العلم منهم عطاء» والشعبي» وأبو الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد 
العزيز» والزهري» وعمرو بن دينار» والثوري» ومالك والشافعي» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا قولاً حكي عن عائشةء 
والحسن» والنخعي» فيمن جمع المتاع فلم يخرج به من الحرز عليه القطع› 
وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية 
لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة د e‏ 
ليس في خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه» فهو كالإجما 

وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ : «الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل 
العلم» وعن عائشة» والحسن» والنخعي› أن من جمع المال في الحرز قطع» 
وإن لم یخرج به» و عن الحسن مثل قول الجماعة» وعن داود لا يعتبر الحرز 
أصلاًء وهذه الأقوال غير ا ا ا 
ما ذکرناء فهو کالإجماع»* ونقله عنه ابن نجي 


.)٠١١ /١( تفسير القرطبي‎ )۲( .)۱۸١ /۲( العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي‎ )١( 
.)۲٥۸/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٤( .۳ /١( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )۳( 
)٦۲ /٠( انظر: البحر الرائق‎ )0( .)۲۸١ /٥( فتح القدیر‎ )۵( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AV‏ 
e‏ ااج ا 


وقال الجزيري (١٠١٠ه):‏ «اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على 
من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المالء فإذا جمع الثياب في البيت ثم 
ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه" . 
- مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي 
| - عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن رسول الله ي آنه سئل عن 
لمر ال فقال: ( ا ا صاب من دى اة غر ما هة فلا شي 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة› و 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع › Es‏ 
و وال 
وفي رواية أخرى للنسائي : أن رسول الله ية سنل في كم تقطع اليد؟ قال : 
(لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن» 
ولا تقطع في حريسة الجبل"» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن). 
وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال مُحرزاًء 
وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع من“ 
۲ - من النظر: أن من لم يُخرج من الحرز لا يعد سارقاً حقيقة» وإنما هو كمن 
وضع بين يديه خمراً ليشربهاء ولم يفعل» أو كرجل جلس بين يدي امرأًة 


.)١۷۹ /٥( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱/ ۲۷۳)ء والترمذي (رقم: ۱۲۸۹)» وأبو داود (رقم: »)٤۳۹١‏ والنسائي 
(رقم : (440A‏ 

)۳( الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي المحروسة في الجبل› فلا قطع في سرقتها لعدم الحرز. انظر : 

الصحاح »)٥٤ /٤(‏ مشارق الأنوار للقاضي عیاض (۱/ ۱۸۸). 

.)٤٩٥۷( أخرجه النسائي» كتاب: قطع السارق» باب : الثمر المعلق یسرق‎ )٤( 

.)٠١۳ /۹( انظر : المغني‎ )٥( 


A^‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
DA DD ©‏ 


يريد أن يصيبهاء ثم لم يفعل» فليس على أحد من هؤلاء حد والمقصود 

بالسرقة هو إخراج المالء لا هتك الحرزء فإذا لم يت بتحقق المقصود فلا يعد 

الشخص سارقاً حقيقة'. 

المخالفون للإجماع : المتأمل في كلام ابن عبد البرء وابن قدامة وغيرهم 
يلحظ أن ثمة مخالفاً في المسألة. 

والمخالف في مسالة اشتراط الحزر لوجوب القطع هم الظاهرية» حيث 
ذهبوا إلى وجوب القطع في مسألة الباب بناء على أن الحرز غير شرط في 
القطع» فلو أخذ المتاع ثم قبض قبل أن يُخرجه من الدار وجب عليه الحده 
ونقله أبن حزم عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب"» 
وعبیدالله بن عبدالله بن عتبة“» والحسن البصري”. 

دليل المخالف : علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في 
السرقة أن يأخذه من حرز. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين 


(۱) انظر : المبسوط (۱۳۹/۹)ء أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٠٠١‏ المنتقى شرح الموطأً 
(147/۷(. 

.)۳١۲ /۱۲( المحلى‎ )۲( 

(۳) هو آبو محمد؛ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» المخزومي القرشي» المدني» شيخ 
الإسلام؛ وسيد التابعين وإمامهم وأجلهمء وأحد الفقهاء السبعة» جمع بين الحديث والفقهء 
والزهد والعبادة» وكان فقيه النفس» قوالاً بالحق» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي بالمدينة 
سنة (٤٩)ه.‏ انظر : الطبقات الکبری /٩‏ ۸۸ التاريخ الکبیر ۳/ ٠٠١‏ تهذيب التهذيب .۷٤ /٤‏ 

)٤(‏ هو آبو عبد الله عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» الهذلي» المدني» الفقيه» العلم» أحد 
الفقهاء السبعةء وكان إماما في الفقه والحديث» شاعراًء قال الزهري : «كان عبيد الله من بحور 
العلم؟» مات سنة (۹۸)ه. انظر: الطبقات الکبری ۸٦/٥‏ تهذیب الکمال ۱۹/ ۷۳. 

.)۳٠۲/۱۲( المحلی‎ )۵( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹ 


آهل العلمء وإنما هي قول عامة آهل العلم. 
ونظرٌ آهل العلم في المخالفين للمسألة أنهم على ثلاثة وجه : 
الأول: جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة 

وغيرهم جعلوا قول المخالف في المسألة من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به. 
الثاني : من أهل العلم من جعل ما تقل عن بعض السلف في الخلاف غير 

ثابت عنهم أصلاًء فليس ثمة خلاف إلا من الظاهرية» ونَسَّبَ قول الظاهرية 

للشذوذ المخالف للإجماع. 
الثالث: جماعة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا 

اشتراط الحرز هو قول الجمهور» وليس محل إجماع» كما فعله أبن حجر حيث 

قال: «والسرقة: الأخذ حفية» وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية» ليس 

للآخذ أخذه» ومن اشترط الحرز - وهم الور رادم ر 
وكذا فعله ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال : «وجمهور أهل العلم 

على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئاً محروزاً يخرجه من حرزه» 

وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار»""» والله تعالى أعلم. 

١‏ المسالة الثالفة عشرة: من سرق شيناً فإنه لا يلرم برد مثليه. 
المراد بالمسألة: من سرق شيئًاً معيناًء فإن الواجب عليه رد ما سرقه أو 

مثله» ولا یلزمه رد مثلیه مرتین. 
من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع فقهاء الأمصار على 

ان لا تضعيف في شيء من الغرامات»". 

(۱) فتح الباري (4۸/۱۲)» باختصار یسیر. (۲) الاستذكار (۷/ .)٥٤۳‏ 

(۳) الاستذکار (۲۳/ »)۳۱٤١‏ وظاهر كلام ابن عبد البر عموم جميع الغرامات» إلا أنني تركت تتبع 
ذلك في جميع الغرامات» كغرامة من منع الزكاة بأن يخرجها وشطر ماله» أو تغريم كاتم الضالة 
بأن يردها ومثلهاء وغيره ذلك من المسائل التي ليست من مقصود الكتاب» واقتصرت فيما 
يخص باب السرقة. 


۹۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الأصل براءة ذمة الإنسان» 
وتكليفه رد ما أخذه» آما تضعيف الغرامة عليه فأمر زائد يحتاج إلى دليل 
شرعي» وليس ثمة دليل يوجب ذلك. 

المخالفون لاإجماع : خالف الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فذهبوا إلى 
أن من سرق الثمر المعلق وخرج به من مكانه» فإن عليه غرامة مثليه» وبه قال 
الشافعي في القديم» ثم رجع عنه إلى قول الجمهور'. 

دليل المخالف : استدل القائلون بن من سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة 
مثلي ما سرت بما يلي : 
| - عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده عن رسول الله ٍ: آنه سئل عن 

الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخلٍ خبنة فلا شيء 
عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 

بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
ا و 

وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب رد مثلي ما سرق» قال الإمام 
أحمد عن الحديث : "لا أعلم سبباً يدفعه "". 
- ما أخرجه مالك في الموطاً عن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب 

سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب»› 
فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهمء ثم قال عمر: و 
ثم قال عمر: "واله لأغرمنك غرماً يشق عليك" ثم قال للمزني 


(۱) انظر: المغني (۹/ »)۲٠٠‏ سبل السلام (۲/ .)٤۴۷‏ 

(۲) اخرجه أحمد (۱۱/ ۲۷۳)ء والترمذي (رقم: ۱۲۸۹)» وأبو داود (رقم: »)٤۳۹۰‏ والنسائي 
(رقم : 40۸(. 

(۳) انظر: المخني (۹/ .)۲٠٠١‏ 


۹۱ ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة‎ 
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ناقتك ' فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم» فقال عمر : 
“أعطه ثمان مائة درهم ٠"‏ وترك عمر قطع العبيد''. 
التتيجة : يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لما سبق من خلاف الإمام أحمد وإسحاق. 
١‏ المسألة الرابعة عشرة: إِنْ فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر 
فهو سارق وعليه القطع. 
العر اد الال ال أن ها وجا الع فاخنها متخا غر الاس 
لا يراه أحد» وتوافرت فيه شروط القطع الباقية» فهنا يجب عليه القطع. 
ويخرج من هذه الصورة ما لو أخذ العين بطريق الغصب» أو الاختطاف 
والهروب» أو بطريق استغفال الغير» أو الخدعة» أو أخذها بطريق الأمانة أو 
العارية ثم جحدهاء أو نحو ذلك» فهذه ليست من مسألة الباب. 
- من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «القول في المختلس لا يخلو 
من أحد وجهين: إما أن يكون اختلس جهاراً غير مستخف من الناس» فهذا 
لا خلاف فيه أنه ليس سارقاًء» ولا قطع عليه» أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن 
كل من حضر» فهذا لا حلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في آنه سارق› 
وان عليه القطم»". 
مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى : «إوالسارى وسار 
قط موا ایریا جر ہا گا نکد بی اہ واه عر کد 4 ". 
وجه الدلالة: TT‏ وجب القطع على السارق»› والسرقة في لغة 
العرب هو ما تحقق فيه الاختفاءء كما قال ابن منظور: «السارق عند العرب من 
جاء مستتراً إلى حرزء فأخذ منه ما ليس لهء فإن آخذ من ظاهر فهو مختلس› 
(۱) الموطاً .)١١٤١(‏ (۲) المحلی (۱۲/ ۳۰۸ - ۳۰۹). 
(۳) سورة المائدةء آية (۳۸). 


۹۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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ومستلب» ومنتهب» ومحترس› فإن منع مما في يديه فهو غاصب»' 

بل حكاه ابن حزم إجماعاً فقال :«أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له» وأن السارق هو 
المختفي بأخذ ما ليس ل 

النتيجة: لم جد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلمء اا ا ا ا 
على المنتهب» والمختلس» إن شاء الله تعالى. 
١‏ المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفداء: قال الجرجاني : «الفداء: البدل 
الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه»". 

اتا صورة الا : إذا ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب 
القطع› اني بن ا ا لأجل ترك قطع يده أو يقيم 
غیره مکانه لتقطع يده دونه » فهنا لا قبل منه الفداء. 

وای ی ی ی ی ا ا ی 
ست مراد ف الات 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «قد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ. أو غيره لا يجوز» وأجمعوا على أن المال المأخوذ 
فو ا ایو لسار ن واا رت والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل 


.)١١١/١۲( المحلى‎ )۲( .)٠٠١ /۱١( لسان العرب مادة: (سرق)»‎ )١( 

)۳( التعريفات (۲۷)» وانظر : التوقيف على مهمات التعاريف .)٠٥۲(‏ وقال العسكري في الفروق 
اللغوية (۳۹۹): «الفرق بين الفداء والعدل: أن الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي 
کان علیها» وسواء کان مثله آو أنقص منه» والعدل ما کان من الفداء ثلا لما یفدی» ومنه قوله 
تعالی : ھول قبل مہا عذلک (اریی,:. ۲۴ وقال تعالی : هاو عدلٌ ذلك صیاماڳ رارےید:: ٥‏ آي مثله) . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4۴ 
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الخد مال ست ف وهذا الكلام بوا او کف 
التصريح بالفداء إلا أنه عام لكل مال مأخوذ لإسقاط الحد سواء كان عن 
طريق الفداءء أو غيره. وقال ابن حجر (۲٠۸ه):‏ «الحد لا يقبل الفداء وهو 
مجمع عليه في الزنا ال 

ولهدا الت N E‏ 
إجماعا حيث قال : « أجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود»" “؛ وذلك 
لأن الحدود لا تستوفى من الكفيل عند تعذر إقامتها على المكفول» وإن كان ما 
نقله ابن المنذر ليس محل إجماع فقد أجاز الكفالة في الحدود طائفة› 
کي يوسف““ ومحمد“ صاحبي بي حنيفة"» لکن محل الجواز هو في کونه 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). (۲( ا 

.)١١١( الإجماع‎ )۳( 

)٤6(‏ هو أبو يوسف»› ن ا تفقه على الإمام أبي حنيفة › کان فقیهاً› 
عابداًء كريماًء وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» كان واسع العلم بالفقه 
والحديث والتفسير والمغازي وآيام العرب» قال المزني : أبو نرشفت أتبع القوم للحديث»› 
وقال ابن معين : «ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثاً ولا أثبت منه» من كلام أبي يوسف أنه 
قال : «من طلب غرائب الحديث كذب ومن طلب المال بالكيمياء آفلس ومن طلب الدين بالكلا م 
تزندق»» مات سنة (۱۸۲) هى انظر: تاريخ بغداد ٤‏ البداية والنهاية /٠١‏ ١۱۸٠ء‏ 
الجواهر المضية ص۲۲۰ - ۲۲۲. | 

)٥(‏ هو أبو عبد اله» محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاعم» الكوفي المنشاء لد بواسط› 
وتفقه على أبي حنيفة» سكن بغداد واختلف الناس إليهء وولاه الرشيد القضاء بعد أبي يوسف› 

وكان إماماً مجتهدا من الأذكياء الفصحاء» قال آبو عبيد: «ما رأيت أعلم بكتاب الله منه»» وقال 
- الشافعي : «لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته»» وضعفه في 
الحديث جماعة من المحدثين » ولد سنة (۲١٠)ه»‏ وتوفي سنة (۱۸۹) ه انظر : البداية والنهاية 
۰ تاریخ بغداد ۲/ ۲١۱۷ء‏ الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر .٠١۲‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير القرطبي (۹/ ٤۲۳)ء‏ المجموع .)١/٠٤(‏ 


4£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ي 


ES i ES O E 
الخاا قي الو ووا بيعي حار الم ةذ دة - جائزة مع‎ 
التراضي› غير لازمة إذا أبى الطالبء وما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم‎ 
الحميل ما كان يلزم المضمون من عقربة» فاخا ودکر ابن‎ 
حجر في الفتح نحواً من كلام القرطبي".‎ 

GS‏ : #ووالسارف وألسّارقة 
افوا ایا جر ہما گسبا تلا من اہ وه ع کد ۰.4 

وجه الدلالة: أن قطع السارق حد» والحدود إذا ثبتت عند الحاكم بما 
يوجب القطع وجب إقامتها وحرم اا بشفاعة E‏ کما سيأتي 
بیان ادلته قرا . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والل أعلم - أن 


زرده 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد, ثم تاب وأصلح فإنه تقبل 
شهادنه. 


صورة المسالة: إذا سرق شخص ما يوجب الحد» وأقيم عليه الحد» ثم 
تاب من السرقة وأصلح العمل» فإنه يكون عدلاً مقبول الشهادة. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أنه من آتى حداً 
من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف»(“ 
وقال ابن حجر (۲٥۸ھ):‏ «نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادةِ 


(۱) تفسير القرطبي .)۲٤١ /٩(‏ (۲) فتح الباري .)٤۷١ /٤(‏ 
(۳) سورة المائدة» آية (۸). 

(6) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه ". 
)6( الإجماع (€). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۵ 
ا 


السارق إذا اسا 


اا بدل على سسالة الباب ما يلي : 


| - عن عبادة بن الصامت ولي" قال: كنا مع رسول الله ية في مجلس 


فقال: (تبایعوني على أن لا تشرکوا باله شیئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 


تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على اله» ومن 


أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)". 
و حه الدلالة: في الحديث أن الحدود كفارة لأهلهاء فمن أقيم عليه الحد 


as 


Û 


5 
ا : 


(۱) 


فتح الباري /٥(‏ ۸١۲)ء‏ ونقله ابن القيم في حق الزاني فقال في "إعلام الموقعين " /١(‏ 4۷): 
«ليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب». ولم أجد نقل الطحاوي 
في كتابيه "مشكل الآثار"» و"شرح معاني الآثار ٠"‏ فلعله في غيرهما من الكتب ك 'بيان 
السنة'ء و"الشفعة"» و"المحاضر والسجلات ٠"‏ و" أحكام القرآن'» و "المختصر"» وهذه 
الكتب بعضها مخطوط وبعضها مطبوع لكن لم أتمكن من الحصول عليها. 

هو أبو الوليد» عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعابة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي› قال ابن عبد البر : «شهد بدرا والمشاهد كلها ثم 
وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن بالبيت 
المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم» وقيل : إنه توفي بالمدينة : والأول أشهر وأكثرا. انظر: سير 


(۳) 


صحيح البخاري (رقم : ۰)۱۸ صحیح مسلم (رقم: .)۱۷١۹‏ ا 

أخرجه ابن ماجه (رقم : ١٥٠٤)ء‏ من طريق أبي عبيدة عن عن ابن مسعود وه وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود» إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في السنن الکبرى /٠١(‏ ٤١٠)ء‏ 
ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الكبير " .)٠٠١ /٠١(‏ ولذا حسن الحديث 
بعض أهل العلم بمجموع طرقه» قال السخاوي في المقاصد الحسنة (۱/ :)۲٤۹‏ (رجاله ثقات› بل= 


۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ص ا 


وجه الدلالة: في الحديث أن التائب من الذنب كمن لم يُذنب» فمن أقيم 
عليه الحد وتاب من سرقته فإنه يرجع عدلاً تقبل شهادته كمن لم يذنب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب إقامة الحد عليه 
ورفع مره إلى الحاكم أو نائبه» وكان ثبوت السرقة بالبينةء وجب إقامة الحد عليه» 
ولا تجوز الشفاعة في العفو عنه» حتى لو عفى عنه صاحب المال المسروق» مالم 
يكن الحاكم الذي رفعت إليه القضية هو صاحب المال المسروق. 

ويتبين من هذه الصورة أن ثمة أربع صور غير داخلة في مسألة الباب: 

أحدها: لو كانت السرقة غير موجبة للحد» وإنما الواجب فيها التعزير» فهذه 

عامة أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ. 

الثانية : لو كانت السرقة موجبة للحد لكن» لم يرفع الأمر للحاكم أو نائبهء 
فهذه غير مسألة الباب» وأكثر أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ. 

الثالثة: لو رفع الأمر إلى الحاكم وكان بإقرار الجانيء لا بالبينة» كما في 
قصة ماعز والغامدية» فهذه مسألة محل نزاع» وهي غير مرادة في مسألة الباب. 

الرابعة : لو كان صاحب المال المسروق هو الحاكم الذي رفعت له القضية. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (91٤ه):‏ «عن عمر بن الخطاب قال : 
"لاعفو عن الحدودء ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام» فإن إقامتها من 
السنة ٠"‏ فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف»". وقال ابن عبد البر (۳٠٤ه):‏ 


= حسنه شیخنا - آي ابن حجر - يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من 
أبنها» وحسنه الألباني أيضاً بمجموع طرقه وشواهده في "سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة' (۲/ ۸۳). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰۱/۲۸). (۲) المحلی .)۲٦١/۱۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۷ 
لاا ا ت 


«السلطان لا يحل له أن يعطل حداً من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا 
بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها إذا أ ستترت عنه» وبأن الشفاعة في ذوي 
الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله ِ 
لا أعلم تخا اا وع اوا ٠:‏ 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة 
فيه»"» وذكر أبو العباس القرطبي (٦٥٦ه)‏ ”“ : «تحريم الشفاعة في الحدود 
إذا بلغت الإمام» فيَخْرّم على الشافع وعلى الْمْسَمع» ذا ل لف و 
نقله عنه العراقي. 

وقال النووي (٦۷ه):‏ «أجمع العلماء a‏ 
بلوغه إلى الإماه»“ وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «أجمعوا على أنه 
إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه»“. “. وقال ابن تيمية (۷۲۸هھ): (قد أجمع 
المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره لا يجوز» وأجمعوا على 
أن المال المأخوذ من الزاني› والسارق والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق 
ونحو ذلك لتعطيل الحدء مال سحت خبيث». وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ 


(۱) الاستذکار ٠ .)9٤١/۷(‏ (۲) انظر: عون المعبود (۴۳/۱۲).. 

ae .)۲۲۰ /۹( المغني‎ )۳( 

(6) هو أبو العباس› ا ا القرطبي» المالكي» فقيه» محدث» من 

تبه : "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ' > و" اختصار صحيح البخاري ٠"‏ ولد بقرطبة 

سنة (0۷۸ه)» وتوفي بالاسكندرية سنة (٦٥٦ه).‏ انظر: العبر في خبر من غبر ۲۲٠ /١‏ العبر 
في خبر من غبر ۰۲۷۳/١‏ الأعلام .۱۸٦/۱‏ 

() المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم /٥(‏ ۷۸). 

)٩(‏ انظر: طرح التثریب (۸/ .)٤‏ (۷) شرح افا 

(۸) الشرح الکبیر (۲۸۹/۱۰ - ۲۹۰). 

)0( الفتاوی (۲۸/ »)۳٠۳‏ وانظر: الصارم المسلول (۱/ .)٤۴١‏ 


۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا کا کک 


العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحدء وهو مجمع عليه وقال ابن 

قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة في". ٠‏ 
مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب: 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب: "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
التي سرقت في عهد النبي بيه في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله ب؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كلاف 
فأتي بها رسول الله ييه فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله 
يي فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استخفر لي 
يا رسول الله » فلما كان العشي» قام رسول الله اء فاختطب فأثنى على الله 
بما هو أهله» ثم قال: (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وإني 
والذي نفسي بيده لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المراة الى :سرقت فقطعت يده 

۲ - عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي بيه قال : (تعافوا الحدود 
قبل أن تاتوني به فما آتاني من حد فقد وجب)”. 


(۱) نیل الأوطار (۷/ .)٠٠١‏ (۲) حاشية الروض المربع (۷/ .)١۷١‏ 

(۳( صحيح البخاري› (رقم : ۳۲۸۸)» وصحیح مسلم (رقم: .)۱٦۸۸‏ 

"4 وأخرجه الحاكم في الح‎ .)٤۸۸٩ : والنسائي (رقم‎ »)٥۳۸: آخرجه أپو داود (رقم‎ )٤( 
ثم قال: #حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه»» وصححه الذهبي في تعليقه على‎ )( 
«سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح۲» وحنه‎ :)۲١۲ /۱۹( المستدرك وقال ابن حجر في الفتح‎ 
وضعفه ابن حزم كما في المحلى‎ .)٥٦۸ /١( " الألباني كما في 'صحيح الجامع الصغير وزياداته‎ 
لانه من رواية عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وقد سبق الکلام على حدیث‎ )٥۷ > 79( 


عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹۹ 
س کک کک 


شفاعته دون حل من حدود الله فقد ضاد الله فی آمره). 


- من النظر: أن حد السرقة حق الله تعالی» والامام مكلف بأخذ حقه تعالی 


بإقامة الحدود» ولو كان الإمام مخيراً بإقامة e‏ بعد بلوغه إليه 
لكان ذلك سبيل إلى إبطال الحدود جملة. 


المخالفون لاإجماع: شار العراقى ي إلى خلاف الأوزاعي" في مسألة 


الباب فقال : «وحكى عن الأوزاعى ا والحديث حجة عليه کذا 
قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمڏي»› والذي حكاه غيره عن الأوزاعي 
جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام» كذا حكاه عنه الخطابي» ". 


وما 


(۲) 


(۳) 


النتيجة: A PS‏ 
حكي عن الأوزاعي من الخلاف ليس بمتحقق؛ حيث حكي عنه موافقة 


أخرجه أحمد (۹/ ۲۸۳)ء أبو داود (رقم: »)۳١۹۷‏ وسكت عنه المنذري» قال الحاكم في 


المستدرك (۲/ :)١۲‏ «حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وصححه الذهبي في تعليقه على 
المستدرك» وصححه كذلك الألباني كما في " صحيح الترغيب والترهیب ' (۲/ .)٠١۸‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن عمر (1/ »)٤٦۲‏ وصححه أبو حاتم موقوفاً كما في العلل لابن أبي 
حاتم »)۳٠١ /٥(‏ وكذا صحح ابن حجر الموقوف فقال في الفتح (۱۹/ ۲۰۲) بعد ذكره لرواية 
أبي داود المرفوعة : «وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفا). 
هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي »› الشامي» أحد أئمة الدنيا في 
عصره» الفقيه» المحدث» من تابعي التابعين» كان ثقة كثير الحديث» وأجمع العلماء على 
إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضله» توفي في بيروت سنة (۷١۱)ه‏ انظر: البداية 
والنهاية۱۰/ ۱١١‏ تهذیب التهذیب /١‏ ۲۳۸. 

طرح التثريب (۸/ ٤۳)ء‏ وحكى ابن قدامة في "المغني" (۹/ )١١‏ عن الحسن البصري "أن 
لاله العفر كن مملركة" 

E a E NESE Eg 
لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألةء وإنما أشرت إليه هنا حتى يمن من قول الحسن.‎ 


۰۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
مسل رجمع في ابواب حد ااسرله ولطاع الطريق والبغي والرذة 


الجمهور»ء وهو الأولى» ويعضده أن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هر 
ظاهر كلام العراقي السابق. 
١‏ المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمى» ويقطع 
الذمي بسرقة مالهما. n ٠‏ 

المراد بالمسألة: لو أن مسلماً سرق مالا محترماً شرعاً من مسلم أو ذمي» 
وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع» فيجب إقامة الحد عليه وكذا لو سرق 
الا فن حا ن نی ا ا راا ا ر اوی 
القطع» إذا اق الد ا شرعتاء ٠‏ 

ويتبين من هذا أن المسلم أو الذمي لو سرق أحدهما من كافر غير ذمي» 
كالحربي» فهي غير مسألة الباب» ولو كان ذلك الحربي مستأمناً» وكذا لو سرق 
المسلم أو الذمي مالا غير محترم شرعاً» كما لو سرق صليباًء» أو خمراًء أو 
خنزیراً» أونحوه» مما هو محترم عند الذمي» لكنه غير محترم شرعاًء فهذه 
مسألة خلاف وليست هي مسألة الباب» وكذا لو سرق ذمي من ذمي ولم 
و ل شر فت را اناب 

من نقل الإجماع : هذه المسألة على أربع صور: 
الأولى: سرقة المسلم من مال المسلم. 
الثانية : سرقة المسلم من مال الذمي. 
الثالثة : سرقة الذمي من مال المسلم. 
الرابعة : سرقة الذمي من مال الذمي. 

أما الصورة الأولى : وهي سرقة المسلم من مال المسلمء فأجمع أهل 
العلم على أن المسلم إذا سرق من مسلم» وثبتت السرقة بما يوجب الحد» فإن 
المسلم يقطع به: ) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۰۱ 
o EAE A SE ES‏ 
قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «لا نعلم فيه مخالفاً» وقال الخطيب الشربيني 
(۹۷۷ه): «أما قطع المسلم بمال المسلم فيإجماع»"» وقال ابن حجر الهيتمي 
(۹۷۳ه): «يقطع مسلم وذمي - ولو سکران ا او ا إجماعاً في 
a‏ 
n‏ سا یدل على قلع السام پا مرق من مال 
المسلم: 
| - عموم قول الله تعالى : واارف ۶ ساره فافط موا آیدیھ ما جرا ما كَسبًا 
te‏ کد 4“ . 
۲ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأ المرآة المخزومية التي سرقت في عهد 
النبي إلا فأمر النبي إلا بقطع يدها وقال: (أما بعد» فإنما آهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو آن فاطمة بنت محمد سرقت 
فت ف . 
وجه الدلالة : أن النبي ية قطع يد المخزومية» وهي مسلمة وسرقت من مسلم. 
۴ - من النظر: أن مال المسلم محترم» فوجب القطع بأخذ ماله حفظاً لحرمته. 
أما الصورة الثانية: وهي سرقة المسلم من مال الذمي: حكى ابن حزم 
(١١٠٤ه)‏ عن الحنفية القول بأآنه لا حلاف في قطع المسلم بسرقة مال الذمي› 
ولم يتعقبه بتعقبه" ونقل فيها ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ الإجماع عن الحنفية حيث قال : 


.)١١١/۹( المغتي‎ )۱( 

(۲) مغني المحتاج )٤۹١ /٥(‏ وانظر: الإقناع في حل الفاظ متن أبي شجاع (۲/ .)٥۳۷‏ 
(۳) المحتاج في شرح المنهاج (4/ )٤( .)٠٠١‏ سورة المائدة آية (۳۸). 

.)۱۹۸۸ صحيح البخاري (رقم : ۳۲۸۸)» وصحیح مسلم (رقم:‎ )٥( 

.)۲۲٣/۱۰( المحلی‎ )1( 


۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


«(وقال اپو حنيفة ة وصحابه وابن ابي ا وعثمال ا 

«يقتل المسلم بالذمی 0 واحتجوا بالإجماع على أن المسلم ا يده إدا 
سرف من مال دمي“ فنفسه أحرى ان تؤخذ e‏ وال ابن قداأمة 
(۲۰ه): «لا نعلم فیه مخالفا» ونقله عنه ابن قاس( 

وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «أما قطع المسلم بالسرقة من مال 
الذمي فلا نعلم فيه خلافا“"“ وكذا نقل العيني (١١۸ه)‏ عن بعض الحنفية 
الإجماع فقال: «قال ر بعض الحنفية : : وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا 
سرق من مال الذمى»“ 

وقال ابن مفلح المقدسي(٤۸۸ه)‏ : ايقطع ا من مال الذمي 
بغیر خلاف E‏ | 

مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه ایی رم ر ان 
المسلم. ّ 


المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محکي عن جماعة من 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى بن بلال الأنصاري» الكوفي» فقيه» مقرئ» قاض» من 
أصحاب الرأي» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أميةء ثم لبني العباس» وله أخبار مع الإمام 
أبي حنيفة » ولد سنة ٤(‏ ۷ه)» ومات بالكوفة سنة (١۱۸ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء٤/ ۲٠١‏ 
تذكرة الحفاظ /١‏ ۱١۱۷ء‏ شذرات الذهب .۲۲٤/١‏ 

(۲) هو أبو عمرو» عثمان البتي» فقيه» بصري» أصله من الكوفةء حدث عن آنس بن مالك ونه 
أخمد والدارقطني› وابن سعد» وابن معين» وجماعة» توفي في حدود المائة والأربعين. 
انظر : سير أعلام النبلاء ۰۱٤٩۹ /٦‏ تهذیب التهذیب ۷/ .٠١۹‏ 


(۳) الاستذکار (۸/ ۱۲۲). )٤(‏ المغني .)١١١/۹(‏ 
() حاشية الروض المربع (۷/ )٩( .)٠۴‏ الشرح الکبیر /۱۰١(‏ ۲۸۰). باختصار يسير. 


(۷) عمدة القاري (۲/ .)١١١‏ (۸) المبدع في شرح المقنع (۹/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴ 
ت 


أهل العلم› وممن حكى الخلاف الخطيب الشربيني حيث قال: «وأما قطعه - 
أى السك کر ا لأنه معصوم بذمته» وقيل: لا يقطع 
کما لا یقتل به»'. 

دليل المخالف : استدل القائلون ت اناا قتا الذمي 
بالقياس على القتل» فكما أن المسلم لا يقتل بالذمي» فكذا السرقة. 

أما الصورة الثالثة : وهي سرقة الذمي من مال المسلم: ‏ 

فقال ابن قدامة (۲۰ه): «لا نعلم فيه مخالفاً»" ونقله ابن قاسم" قال 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «قطع الذمي بالسرقة من مال مسلم فلا نعلم 
فيه حلا ۲. 

مستند الإجماع لهذه الصورة: علل الفقهاء لهذا الوجه أنه لما وجب قطع 
المسلم من مال المسلمء > كان قطع الذمي من مال المسلم واجباً من باب أولىء 
لأن الذمي ملتزم بالأحكام الإسلامية» فله حكم المسلم في إقامة الحدود 

المخالف في هذه الصورة: قال الشيرازي" : «لا يقطعان - أي الذمي 
والمستأمن - بسرقة مال مسلم؟ء نقله عنه المرداوي"» وابن مفلح المقدسي ^ 


.۱۱۱/۹( المغني‎ )( ٠ .)٤۹۰ /( مغني المحتاج‎ )١( 

(۳) حاشية الروض المربع (For /V)‏ (€) الشرح الکبیر (۱۰/ .)۲۸١‏ 

mM .)۲۸١ /۱۰( الشرح الکبیر‎ )( 

)١(‏ هو أبو القرج» عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي› 
الانصاري» السعدي» العبادي» الخزرجي » الحنبلي» شيخ الشام في وقته» أصله من شيراز› 
تفقة ببغداد» وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق» فنشر مذهب الإمام ابن حنبل» من 

ا ال وا و ر ری کی ب 
(۸7٤ه).‏ انظر: سیر النبلاء ۱۲/۱۲ شذرات الذهب ۳/ ۷۸ء محجم المؤلفين ١‏ ۲. 
(۷) الإنصاف (۱۰/ ۲۸۱). (۸) المبدع شرح المقنع n‏ 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


أما الصورة الرابعة: وهي سرقة الذمى من مال الذمى: 

قال فيه ابن قدامة (۲۰٦ه):‏ «لا نعلم فيه مخالفا». 

مستند الإجماع لهذه الصورة: يدل على قطع الذمي بسرفة مال الذمي آنه 
قد ثبت في الصحيحين أن النبي يلا أمر برجم اليهودي واليهودية اللذين 5 
e en e‏ فالسرقة 
محترم بالتزامه الأحكام. 

النتيجة: يظهر لي - واه أعلم - أن الصورة الثانية وهي قطع المسلم 

أما الصورة الأولى وهي : سرقة المسلم من مال المسلم» والصورة الثالثة 
وهي : سرقة الذمي من مال المسلم» والصورة الرابعة وهي : سرق سرقة الذمي 
من مال الذمي فهي محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرايقطع. 

المراد بالمسألة: : لو سرق شخص ثوباً يجب فيه القطع › > ثم صبغه بلون من 
الألوان» وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع» فإنه پحد» ولا يسقط الحد 
بكونه زاد في المسروق› وکذا لو سرق أي شيء كان مما يجب فيه القطع وزاد 
فيه أي زيادة» كأن يسرق باباً ويزيد فيه بعض الزخارف» أو ما أشبه ذلك» فكل 
هذا يجب فيه القطعء وإنما الخلاف في رده هل يجب أم لا. ا 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١٠۸ه): E e?‏ 
ا 2 


(۱) المغني (۹/ .)١١١‏ 
)۲( البخاري» (رقم : «(ETA‏ مسلم» (رقم: ))». من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) فتح القدیر (/ .)٤١۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۰۵ 


ES E n‏ ر ف والسارقة 
O sS‏ 

ومن e‏ او فإن في المسروق 
لا تدرا الحد. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطع » وثبتت السرقة 
عند الحاكم» ثم تصالح السارق مع صاحب المال المسروق على مال معين 
يدفعه السارق» أو على أي شيء آخر» ويسقط الحد عنه» فإن الصلح هنا 
باطل» ويجب على الإمام إقامة الحد. 

ويتبيّن مما سبق أن الصلح لو حدث قبل بلوغ الأمر للإمام فإن ذلك غير 
مراد من مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الکاسانی (a۷)‏ : «لاخلاف في حدالزناء 
اشرت والسك والفة أنه لا يحتمل العفوء المع ا 
ثبت بالحجة». وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «قد أجمع المسلمون على أن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره لا يجوز. ا أن المال المأخوذ من 
الزاني» والسارق» والشارب» والمحارب» وقاطع الطريق؛ زنر الك 
لتعطيل الحدء مال سحت خبیث»' ". وقال ابن حجر (۲٥۸ھ):‏ «الحد لا يقبل 
الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقةء والحرابة» وشرب المسكر». 


(1) سورة المائدة» اية (۸). ٠‏ (۲) بدائع الصنائع (۷/ .)٥١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). )٤(‏ فتح الباري .)٠٤١/۱۲(‏ 


۱٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


وهذه المسألة قريبة من المسألة الخامسة عشرة التي تنص على أن حد 
السرقة لا يقبل الفداءء إلا أن هذه أخص من جهة آنها فداء عن طريق الصلح. 
مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب: 
|١‏ - عن صفوان بن أمية طل أنه : 
في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم» فأخذ اللص»› فجاء به إلى النبي يا 
فأمر بقطعه» فقال صفوان: اتقطعه؟ قال : (فهلا قبل أن تأتیني به ترکته). 
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : "قال صفوان: فأتيته فقلت : أتقطعه 
من أجل ثلاثين درهماًء أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء (قال: فهلا كان هذا قبل أن 
ا ) 
وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد» هذا 
ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله ل : (فهلا قبل أن تأتيني به)“. 


'سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم 


(۱) هو آبو وهب وقیل Ee EE‏ جمح القرشي 

) الجمحي» صاحب رسول الله ياء ERE‏ > هو 
أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم» وكان من أفصح قريش لساناًء و مات بمكة سنة 
()ه. انظر: تهذيب التهذيب ٤١٤ /٤‏ الإصابة ۲/ 1۱۸۷ء E‏ ۱/. 

(۲) أخرجه أحمد /۲٤(‏ ١٠)ء‏ والنسائي (رقم: .)٤۸۸٤‏ ) 

(۳) أخرجه أبو داود (رقم: ٤۳۹٤)ء‏ والنسائي» كتاب: الحدود» باب: ما يكون حرزاً وما لا 
یکون» (رقم : .)٤۸۸۳‏ | 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب : الحدود» باب : من سرق من الحرز (رقم : .)٥‏ والحدیث ضعفه 
ابن حزم حيث قال في "المحلی ' (۱۲/ :)٥۷‏ «وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلاً؛ 
لأنها كلها منقطعة ؛ لأنها عن عطاءء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن شهاب» وليس منهم أحد 
أدرك صفران». ورا فد ال بک قال "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ". | 
لكن صححه آخرون من رواية طاووس» فقد أشار ابن عبد البر في التمهید )۲٠۱۹/۱۱(‏ إلى 
احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل ؛ لأن طاووساً أدرك عثمان ولاه › ) 
قال ادر كت غين شيا من اجات رول ال ف 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۰۷ 
EEE RE RA E SE‏ 


وجه الدلالة: أن ما فعله صفوان من إهداء الرداء للسارق نوع من الصلح› 
لكن النبي ية لم يقبله» لكون الأمر بلغ إليه» والحدود إذا بلغت السلطان وجب 
إقامتها. 

- أن القطع في السرقة حد لله تعالى» والحدود إذا بلغت السلطان وجب 

إقامتها» كما سبق E‏ 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال اع - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» ورفع 
الأمر للحاكم أو نائبهء ب ك رد السارق المسروق كاملا إلى صاحبه»› 
فلا يسقط عنه الحد برد المسروق. 

وا شن أن السارق لو رد المسروف قل اراح لاوما رارت لامر 
للإمام بعد رد المسروق أو لا > فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (a۵0۸۷)‏ : لا حلاف في أن الرد بعد 
الافة لا مط ا 

زل شع لباه بن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق قق العلماء امنا 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمرء» ثم تابوا بعد ذلك» لم 


= وأخرج الحاكم في "المستدرك" )٤١١ /٤(‏ الحديث رواية طاووس عن عباس وه » وهذه 
الرواية سالمة من الانقطاع» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» 
وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك. قال الألباني في "إرواء الغليل ' (۷/ :)١٤۷‏ «وهو 
كما قالاء ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين؟ | 
(1) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه '. 
(۲) بدائع الصنائع (۷/ ۸۸). 


۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
سے 


يسقط الحد عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا»'. 

ووجه الدلالة من كلام ابن تيمية: أنه من المعلوم أن من شروط توبة 
السارق رد ما سرقه إلى أصحابه» فكل تائب يلزم منه أن يرد المال المسروق 
لصاحبه» ولیس کل من رد المال لصاحبه یلزم منه أن یکون تائباً. 

وعلى ذلك فمسألة الباب أخص من الكلام على مسألة التوبة» فمن حكى 
الإجماع على التوبة فقد حكى الإجماع على مسألة الباب» وليس العكس”". 

وإن كان ما نقله ابن تيمية من الكلام حول توبة من عليه الحد» أنها لا تسقط 
الحد» ليست محل إجماع متحقق» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

حديث صفوان بن أمية طب أنه : سرقت خمیصته من تحت رأسه وهو نائم 
في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم» فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي لا 
فأمر بقطعه» فقال صفوان: أتقطعه؟ قال : (فهلا قبل آن تأتیني به ترکته). 

وجه الدلالة: عموم الحديث يدل على أن الأمر إذا بلغ الإمام فيجب إقامة 
الحد» سواء ردالمال المسروق لصاحبه»ء أو استغنى عنه صاحبه وأسقط حقه منه. 

المخالفون للإجماع : التحقيق في مسألة الباب أنها محل تفصيل على حالين : 

الحال الأولى : إن رد السارق المسروق لصاحبه مع توبة صادقة» فعدم 
سقوط الحد هو قول عامة أهل العلم» وليست محل إجماع» فإن عن الإمام 


(۱) الفتاوی (۲۸/ »)۳۰١‏ وكذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن التوبة بعد الترافع 
لا تسقط الحد» وسيأتي ذكر النقولات فى المسالة الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد 
السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع *. ۰ 
(۲( انظر: المحلی (۱۲/ ٠١‏ - ۲۳)ء أحكام القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ الصارم المسلول /١(‏ ۷١٠)ء‏ 
المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) انظر المسالة الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع *. 
)٤(‏ أحمد »)۱١ /۲٤(‏ والنسائي (رقم : .)٤۸۸٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة ٠‏ ۰۹ 
ا ا 


أحمد رواية بأن الحد يسقط بالتوبة مطلقاًء ولو بعد الترافع للحاكم»› ورد ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر في كتابه 'الصارم المسلول' أن مذهب الإمام 
أحمد في المسألة على التفصيل الأتي : 

0 أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولاً واحداً عن 
الإمام أحمد. 

ثانياً : أن يتوب قبل أن يقر بالحد» بان یجیء لاإٍمام تا: تاثباًء a‏ 
عند الإمام أحمد. 

ثالثاً : أن يتوب بعد أن يقرء بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان عن 
أحمد» فكان يقول بسقوط الحد عنه» ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد". 

الحال الثانية : إن رد السارق المسروق مع غير توبة» فكون الحد لا يسقط 
محل إجماع» والله تعالى أعلم. ا 

النتيحة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة محل إجماع فيما إذا رد 
المسروق بلا توبة» أما مع التوبة فالإجماع فيها غير محقق كما سيأتي - إن شاء 
E‏ 
١‏ المساألة الانية والعشرون. السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق 
الخفيةء ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة. ‏ 

المراد بالمسألة : المراد بالمسالة أن اسم السرقة في لخة العرب إنما يطلق 
على من أخذ الشيء عن طريق الخفية› أما باقي شروط القطع كاذ شتراط الحرز أو 
الات ار عرفا هاما ل ب ا ادها إلا لل ر ا د ال 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٠٤ه):‏ «أما الإجماع فإنه لا خلاف بين 
أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له والسارق 
(۱) انظر: الصارم المسلول .)0٠۷ /١(‏ ) ا 
(۲) انظر: المسألة الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع ". 


۱1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


هو المختفي بأخذ ما ليس له»'. 

وقال: «باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من 
غير حرز - فإنه سارق» وأنه قد اكتسب سرقةء لا خلاف في ذلك». 

مستند الإجماع: يدل على ذلك أن آهل اللغة ذكروا السرقة على أنها 
الأخذ عن طريق الخفيةء فقال ابن فارس: «السين والراء والقاف أصل يدل 
على أذ شيء في خفاء وستر» يقال سَرَقَ يرق سَرقَة والمسروق سَرَقّء 
واستَرّق السّمع» إذا تسمّع مختفيا»". 

المخالفون لاإجماع : نقل ابن منظور» والزبيدي» أن السارق عند العرب: 
«من جاء مُسْسَتِراً إلى جرز فأخذ منه ما لیس له». وقال الفیروز آبادي : اسرق 
م ال نرق مرها ٠‏ جاو إل عر فاخا سالا ل رال 
التهانوئ سرف نة شا : أى جاء مستا إل حر فأعد مال غ 

كما ذكر الصنعاني في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: 
«الإحراز مأخوذ في مفهوم السرفة» فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترا 
في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرز» كما في القاموس وغيره» فالحرز مأخوذ 
ف مقو المر ق عة ولا لا قال توعان انات ارق - 

وقال الشوكاني : مما يويد اعتباره قول صاحب القاموس: "السرقة 
والاستراق : المجيء لأخذ مال غيره من حرز'» فهذا اا 


الحرز 2 من مھهوم السرقة. 


(۱) المحلی (۱۲/ .)۳١١‏ (۲) المحلی ..)٠١/۱۲(‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة» مادة: (سرق)» (۳/ .)٠١١‏ 

.)١١١۳( القاموس المحيط‎ )٥( .)٠٠١ /٠١( لسان العرب» مادة: (سرق)»ء‎ )٤( 
.)١١١١( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )7( 

(۷) سبل السلام (۲/ .)٤۳۷‏ (۸) نیل الأوطار (۷/ .)٠٥١‏ 
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و سبق من كلام أهل اللغة أن اعتبار الحزر مذكور في التعريف 


اللغوي للفظ السرقة. 
النتيجة : يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلمء لوجود المخالف.  E a.‏ 

١‏ المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق» ولو كان السارق 

والدآ للإمام. 


المراد بالمسألة: لوث ب دای کس یا میچ ان اا 

السارق والدا للإمام» فإن ع أن يقيم حد السرقة - سواء بنفسه أو نائىه -» 

ولو كان السارق والداً له. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤٤ه):‏ الا يختلف الناس في أن إماما 

له والد قدم إليه في قذف»› أو في سرقة› ا أو في قود» فإن فرضا 

على الوالد إقامة الحد على والده في كل ذلك»”". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

قول الله تعالى : «إوالسارق والسَارقة فأقطعوا e‏ تکلد 

ن ا و ع د ©4 
وجه الدلالة: أن الله N EOS‏ و 

ا السارق والداً للإمامء أو لا. 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 445 ا اااي 
سرقت في عهد النبي مه في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
يز؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله اء فأتي 
بها رسول الله َة فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله مادء 


(۱) المحلی (۱۲/ .)۲٠١‏ (۲) سورة المائدةء آية (۳۸). 
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فقال: (أتشفع في حد من حدود الله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله» فلما كان العشي» قام رسول الله َء فاختطب» فأثنی على الله بما هو 
أهله» ثم قال: (أما بعد« فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها'. 
وجه الدلالة: أن النبي ي أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع» 
ضرب بذلك مثلاً بفلذة كبده» وأعز الناس عنده» مما يدل على أنه لا فرق بين 
إلوالكواللة 
۲ > عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي قال : (تعافوا الحدود 
قبل أن تأتوني به» فما آتاني من حد فقد وجب). 
وجه الدلالة ١‏ أن النبي باه آخبر بوجوب إقامة الحد إذا بلغ الإمامء دون 
التفريق بين الأب وغيره. 
“ - أن الحد حق الله تعالى» فإذا بلغ الإمام وجب إقامتهء ولیس حق لاإمام 
يسقطه عمن يشاء» أو عمن له عليه حق. 
النتيجة: لم آجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٠‏ المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة فى غير دار الحرب. 
أولاً: المراد بدار الحرب: المراد بدار الحرب دار الكفرء قال المرداوي: 
«دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر. 


(1) البخاري (رقم : ۳۲۸۸)ء مسلم (رقم : ۱۹۸۸). 
() اہو داود (رقم ,)٥۳۸:‏ النسائي (قم : .)٤۸۸٥۵‏ 
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زاد بعض الأصحاب منهم : صاحب الرعايتين» والحاويين: أو بلد بغاة أو 
بدعة» كرفض واعتزال»'. 

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ': رین از 
بلاد كفر بظهور الشرك فيهم» أو باطباقهم عليه» آو بولايتهم؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله : «إذا ظهر الشرك ولم ينكر ويزال حكم عليها 
بالكفر» ودعوى الإسلام e‏ الشرك ظاهراً ۳ یزال حکم علیها 
بالکفر»". 

ثانياً : صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» 
وكان قد قام بالسرقة في دار الإسلامء لا في دار الحرب» فإنه يجب حينئذ إقامة 
الحد عليه. 

من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن السرقة إن كتفي غير 
دار الحرب فإنه يجب القطع. 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 
سارق إلا ماستثناه الشارع» ومن سرق في دار الإسلام فإنه ليس فيه ما يمنع 


(۱) الأنصاف .)١١١/٤(‏ 
a O a (۲(‏ 
عبدالوهاب آل التميمي › الفقيه» الحنبلي» النجدي» كان المفتي الأول للبلاد العربية السعودية› 
فقد بصره في الحادية عشرة من عمره» فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ القرآن» وكثير من الكتب 
والمتون» وتصدر للتدريس» وعُيّن مفتياً للمملكة» ثم رئيساً للقضاة» فرئيسأً للجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ورئيساً لتعليم البنات في 
الننلكةء من اتضايفه > *الجراب المستقيم* و * قحك القواتن > توفي اة ۳۸۹7م 
انظر: مشاهیر علماء نجد لعبد الرحمن آل الشیخ ۱۹۹ - ۱۸٤‏ الأعلام _.۳٠٠/١‏ 
(۳) فتاوی i‏ 
(6) انظر: مراتب الإجماع .)٠١١(‏ 


1٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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إقامة الحد عليه فبقي حكمه على الأصل. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسالةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» وكان 
حين سرقته سليم العقل غير سكران» فإنه يجب عليه الحد. 
من نقل الإجماع : نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق وهو غير سكران 
فإن عليه الحد. 
مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 
سارق إلا ما استشناه الشارع› E a‏ فإنه لیس فيه ما 
يمنع إقامة الحد عليه» فبقي حكمه على الأصل. ) 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السادسة والعشرون: من سرق مختارآ غير مكره» وجب عليه القطع. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان قد 
اقام بالسرقة اخضارا دون إكراه فاه يجت خد إقامة الق ع ا 
من نقل الإجماع : نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مكره فيجب 


ا القطم". 
مستند الإجماع : دليل هذه المسألة ما يلي : 


١‏ - عن آبي ذر الغفاري ط4" قال: قال رسول الله ب : (إن الله تجاوز عن 


(۱) انظر: مراتب الإجماع .)٥(‏ (۲( مراتب الإجماع .))٥(‏ 
)۳( هو آبو ذر الغفاري» المشهور في اسمه جندب بن جنادة» وقیل : اسمه بریر» وقیل : يزيد وقیل 
غير ذلك» كان راسا في الزهد» والعلمء والعملء والتواضع» صادعاً بالحق لا تأخذه فى ال - 
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أمتى الخطاًء والنسيان»› وما استکرھوا علیه)'. 


= لومة لائم» من السابقين إلى الإسلام» فكان رابع أربعة وقيل خامس خمسة› وهو اول من حي 
النبي بيا بتحية الإسلام» خرج بعد وفاة أبي بكر ط4 إلى الشام فلم يزل بها حتى ولي عثمان 
اه ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية به» وأسکنه فمات بها سنة (۳۲)ه. انظر: 
الانات ۱  ›‏ التعدیل والتجریح ۰٤٦۱/۱‏ تاریخ دمشق ۳۰۳/۱۱. 

(۱) أخرجه ابن ماجه (رقم: »)۲٠٤٠١‏ من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي 
کی. وله شاهد عند ابن حبان /۱١(‏ ۲۰۲) والدار قطني /٤(‏ ۱۷۰)› من طريق الأوزاعي»› عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير؛ عن ابن عباس» عن النبي بيد قال ابن رجب في "جامع العلوم 
والحكم" (۳۷۲) «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر» ورواته 2 + في 
الصحيحين ٠"‏ 
إلأن الحديث جاء من طرق رى مرسلةء كما قال الإبام احمد في "العلل ومعرة الرجال: 
:)٥١١ /١(‏ «ليس يروى فيه إلا عن الحسن»› > عن النبي ب مرسلا). 
والحاصل : : أن الحديث جاء موصلا عن عبد الله بن عباس»› وأبي ذر› وأبي بكرة» وعقبة بن 
عامر» وابن عمر» وثوبان» وأبي الدرداء» وأم الدرداء - رضي الله عنهم - اوخا ا غ 
الحسن البصري»› والشعبي» وعطاء» وعبيد بن عمير› وقتادة. ولا يخلو كل إسناد من علة» ولذا 
اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه : o.‏ 
فضعفه جماعة من المحققين › منهم آبو حاتم حیث قال : هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة ... 
ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده). وأنكره أيضاً الإمام أحمد بن حنبل كما في "العلل 
ومعرفة الرجال ° (01/۱). e‏ : «ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به. 

نقله عنه ابن رجب في ' جامع العلوم والحکم ' (۳۷۲)ء وظاهر صنيع ابن رجب تضعيف الحديث 
وأن الأشبه إرساله حيث قال : «وقد خحرجه الحاكم» وقال: "صحيح على شرطهما" » كذا قال» 
ولكن له علةء وقد أنكره الإمام أحمد جداء وقال : ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي يا 
مرسلاً. .. وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذکر ابن عباس. . وروی 
یحیی بن سلیم عن ابن جریج قال : قال عطاء : بلغني أن رسول الله و قال : : (إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه) خرجه الجوزجاني» وهذا المرسل أشبه. 
وقد روي عن النبي ية من وجوه أخر» وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن أبن 
عمرمرفوعا» وصححه الحاكم وغربه » وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك » كما أنكرهالإمام 
) أحمد وأبو حاتم » وكانا يقولان عن الوليد : إنه كثير الخطأء ونقل أبو عبيد الآ جري عن أبي داود 
قال : روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل» منها : عن نافع أربعة» قلت : = 
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وجه الدلالة: فا ا ا ا ا ا ف 
لی آل غر المکر هماخ فع 
- أن الأصل وجوب إقامة الحد على کل سارق ولا يستغتى منه إلا ما دل 

الدليل عليه. 

النتيجحة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي 2 ا 
المسآلة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسالة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلايقام 
عليه الحد حتى يخرج من الحرم. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكانت 
سرقته في غير الحرم » ثم لجأ إلى الحرم» فإنه لا يُحد حتى يخرج من الحرم. 


= والظاهر أن منها هذا الحديث» والله أعلم». 

بينما صحح الحديث جماعة آخرون» منهم : الحاكم حيث قال في "المستدرك" :)۲۱١/۲(‏ 

(حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم أيضاً في 
المحلی (۳/ )٤۲۷‏ حیث قال : : وقد صح عن النبي بيدا ثم ذكر الحديث. 

وحسنه النووي کما في ال ' (رقم : ۳۹)» والمجموع (۲/ ۰. وقال ابن کثير في 

تحفة الطالب ' )۲۷١(‏ : «إسناده جيدا. 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :)۷١(‏ امجموع هذه الطرقيظهر اد ا . وقال 

أبن حجر في " فتح الباري " :)٠١١ /٥(‏ «رجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة) . والسيوطي في 

الأشباه والنظائر (۸۸) حيث قال : «فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحةا. وصححه 

الألباني كما في "إرواء الغليل " .)٠١۳ /١(‏ وصححه أيضاً اش أحمد شاکر کما نقله عنه 

الألباني في "إرواء الغليل " .)٠١۳ /١(‏ 

وعلي كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به به محل اتفاق بین هل العلم» كما قال ابن 
العربي في 'أحکام القرآن " (۳/ :)٠١۴۳‏ : «الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من 

العلماء»» وأقره على ذلك القرطبي في تفسیزه (۱۰/ ۱۸۲). وانظر : البدر المنیر (٤/۱۷۹)ء‏ 

المقاصد الحسنة (١۳۷)ء‏ تذكرة الموضوعات .)4١(‏ 
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ويتبين من هذا أن من سرق في الحرم فإنه غير داخل في مسألة الباب؛ لآن 
من سرق في الحرم» فإنه يُحد في الحرم» كما حكاه ابن عبد البر إجماعاً فقال: 
«(أجمعوا أن من قتل في الحرم وكذلك من أتى حداً أقيم عليه في الحرم“ '. 

وقال القرطبي : «وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به» ولو أتى حدا 
أقيد منه فيه»» وقال ابن قدامة: «من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب 
حداً أو قصاصاً فإنه يقام عليه حدهاء لا نعلم فيه خحلاف»". وکذا نقله شمس 
الدين ابن قدامة بنفس أحرف ابن قدامة“ 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم بعد أن ذكر المسألة عن خمسة من 
الصحابة: «هؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وابن 
عباس» وابن الزبیر» وأبو شریح ٠"‏ 

ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم» 

وقال ابن القيم : «من أتى حداً أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل» ثم 
لجا إليه» لم يجز إقامته عليه فيه ... وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم» بل 


.)١١١/۲( تفسير القرطبي‎ )(O©O©O .)۲٥٠٦/۸( الاستذكار‎ )١( 


(۳) المغني )٤( .)۹۲ /٩(‏ انظر: الشرح الکبیر .)١٤۹/۱۰(‏ 


)٥(‏ هو أبو بكر» وقیل آبو خبيب» عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 

القرشي الأسدي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة» وحنكه النبي بء قال مجاهد: " ماكان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير "» شهد 
ابن الزبير اليرموك مع أبيه› وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح إلى عثمان» قتل سنة (۷۳ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ۳ البداية والنهاية ۸/ ۳۳۲ الإصابة .۸٩ /٤‏ 

)٨(‏ هو أبو شريح» هانۍ بن يزيد بن نهيك الحارڻي› صحابي» کان یکنی آبا الحكم» لكونه يحكم 

- بين الناس» فكناه النبي بي بابي شریح بابنه |لأکبر شریح. انظر : التاریخ الکبیر ۸/ ۲۲۷ تهذيب 

) .٠٥۲۳ /١ الإصابة‎ ء١٠٤١‎ /۳١١ الكمال‎ 

..)٠٤١/١١( المحلى‎ (۷) 


1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا“ 


لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافي» 
مستند الإجماع : يدل على مسألة النات: 
١‏ - قول الله تعالی : ولد جعلتا ايت مساب ناس نتاه" ٠‏ 
۲ - قوله تعالی : لن ول بیت وح الگا ری پیک مار ودی لر 3 
GE: 0‏ ا رن عد ا 4 7 
وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى أخبر أن الحرم أمن لكل أحد»ء فكل 
من دخله فهو آمن» ولم يستشن تعالى من كان عليه الحد» فبقي على الأصل من 
كون الحرم أماناً له. 
- عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة -: 
ائذن لي آيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي ية الخد من يوم الفتح» سمعته 
آذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عیناي» حین تکلم به» حمد اله» وأثنی 
عليه» ثم قال: (إن مكة حرمها الله» E‏ فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ... الحدين)©. 
وجه الدلالة: التب خير آهل بل لاي أن يسفك دما في 
الحرم» وهو عام يدخل فيه فيه قطع يد السارق. 
المخالفون لاإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى جوا اا ی 
السرقة في الحرم» سواء كان السارق قد سرق في الحرم» أو سرق خارج الحرم 
ثم لجأ للحرم» وهو مذهب المالكية*» والشافعية"» ورواية عن أحمد”“. 


(۱) زاد المعاد لابن القیم (۳/ ۳۸۸). (۲) سورة البقرة»ء آية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة آل عمران› آیة ٩٩(‏ - ۹۷). 

)€( صحيح البخاري (قم : »)٠١٤‏ وصحيح مسلم (رقم : )٠١١٤‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي .)۲٠١ /٤(‏ 

0) انظر: المجموع (۷/ .)٤٦١‏ (۷) انظر: المغني (۹/ .)٩١‏ 


۱۱۹ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
E O N EEE OE e RED E E E E 


دليل المخالف : استدل من أجاز إقامة بما ثبت من أن النبي َة أمر بقتل 
N‏ القتل في الحرم» 
وکونه آمناء ليست على عمومها. 

کما استلوا aS‏ ۳؛ 
حيث علل يل إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن» ومرتكب 
ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان» فيْعم الحكم بعموم العلة"". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أئمة 
المذاهب الأربعة» ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: «والجمهور من العلماء 
على أن الحدود تقام في الحرم». 

ولكن ابن حزم وابن القيم إنما نفوا المخالف في المسآلة من الصحابة 
والتابعين» وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم. 

ومعلوم ان عدم ذکر المخالف لا يدل على نفيه» ولا على أن المسألة محل 
إجماع› وإلا لما حسن خلاف من خالف في المسألة» والله تعالى أعلم 
المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» ولم يكن 
حين سرقته مضطراً لما سرقه» إما لجوع أو نحو ذلك» فيجب عليه الحد حينئذ. 

من نقل الإجماع : GENER‏ 
فعليه القط(“ 

دای یدل على المسالة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل 


(۱) أخرجه البخاري (رقم : ٩٤۱۷)ء‏ ومسلم (رقم: .)۱۳١۷‏ 

() آخرجه البخاري (رقم: ۱۷۳۱)» مسلم (رقم: ۱1۹۸). ) 

(۳) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲/ ›)٦۷‏ > طرح التریب .)0/٥(‏ 
(6) تفسير القرطبي .)٠٤١ /٤(‏ () مراتب الإجماع (۲۲۰- ۲۲۱). 


۱۲۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
و 


سارق إلا ما اسثناه الشارع› ومن کان غير مضطر بجوع› فإنه لیس فيه ما یمنع 
إقامة الحد عليه فبقي حكمه على الأصل. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال 
المسروق وقدره» أقيم الحد على السارق. 

المراد بالمسألة: إذا شهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطع» 
ووصف الشاهدان كيفية السرقة» والحرزء وجنس المال المسروق» وقدره 
فإنه يجب على الإمام حينئذ إقامة الحد إذا توفرت شروط القطع. 

يتبين مما سبق أن هذه المسألة متعلقة بالوصف» آي أنه إذا وقع الوصف 
وجب إقامة الحد» أما اشتراط الوصف أو اشتراط اتفاق الوصف فمسألة أخرى 
ستأتي في فصل شروط القطع”» وليست مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا في أن قطع يد 
السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان» عدلان» مسلمان» حران» ووصفا ما 
یجب فيه القطع› آنه یقطع»"" ونقله عنه ابن قاس ". 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن في وصف الشاهدين للسرقة» 
والحرز» وجنس المال المسروق» وقدره» دليل على صحة الشهادة وضبطها. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع متحقق بين أهل العلم. 

وإنما وقع الخلاف فيما إذا لم يصف الشاهدان ذلك فابن حزم یری أن 


- () انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف 
الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما". .۲ 
(۳) الإجماع .)١١١(‏ (۳) حاشية الروض المربع (۷/ .)۴۷١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۲۱ 
E O a E ELE Cae‏ 


ذکر ا أو المكان» أو الحرز» أو جنس المال المسروق» ليس من 
الشروط في القطع» بل لو اختلف الشاهدان ا ا 
كما سيأتي بیانه مفصاا'. 
١‏ المسألة الثلاثون: إذا بث ر 
السرقة» فيجب إقامة الحد. 

المراد بالسالة : إذاث ay‏ الو با 
يوجب القطع » وكان الشهود قد أدوا الشهادة قبل مضى شهر على السرقة» فإنه يحد. 

یتبین مما سبق أنه لو مضى على سرقته شهر فأكشر» ثم شهد الشهود 
الو را اا ات 

ا ا و فإنه لو أقر قبل 
مضي الشهر أقيم عليه الحدء وإنما قيدنا بالشهادة لأنها هي موضع الخلاف فيما 
لو كانت قبل الشهر أوبعده» أما الإقرار فلا خلاف آنه معتبر سواء آقر قبل مضي 
الشهر أو بعده. 

من نقل الإجماع : المسالة نقل ابن حزم (١١٠ه)‏ فيها الاتفاق حيث قال: 


«أته تفقوا أنه من سرق من حرز . .. ولم يمض للسرقة شهر ... فقد وجب عليه حد 
السرقة» 7 

مستند الإجماع : الع المسألة عدم الدلیل فان تحدید الشهاد: بمدة 
ا 8 


ed. O 


)١(‏ انظر: المسألة التاسعة والأربعون تحت عنوان: "يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف 
الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما". ) 
(۲) مراتب الإجماع (۲۲۰ - ۲۲۱). 


۲۲۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


ما لو لم يشهد الشهود إلا بعد أن مضى على السرقة شهر» وكان تأخرهم لغير 
عذر» فقالرا من ما سهد ةغل ولا قطع› وهذا رأي محمد بن الحسن 
صاحب ا حنيفة › o‏ والرواية الأخرى 


أن ذلك ةا 


والجمهور على أن الشهادة معتبرة» ولو تقادم الزمان. 

أما إن كان ثبوت السرقة بالإقرار فلم يخالف فيه أحد» سواء كان إقراره 
قبل مضي الشهر آم بعده فإنه يحد. _ 

د ی یو ا 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم إذا كان قبل مضي الشهر. 
١‏ المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت ثبت القطع فى السرقة ول يدع السارق ملك ما 
سرق وجب إقامة الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة بما يوجب القطع» سواء كان بإقرار أو 
ر اا ا ر 1 5 ف ا ر 

يتبيّن من ذلك أنه لو ادعى مُلْك ما سرقه بأي أنواع الملك» فذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ انوا أنه من سرق من حرز .. 
اىه ملل اشر ودوج عة دال وال ر 
الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «اتفقر تفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن 
لا يكون للسارق فيه شبهة ملك» ". وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «اتفقوا على أن 
من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك“ . 


(۱) تبیین الحقائق (۳/ ۱۸۷ - ۱۸۸). (۲) مراتب الإجماع (۲۲۰ - .)۲۲١‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ )٤( .))٠٥١‏ تكملة المجموع .)٠١١/۲١(‏ 


E ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
EEE E EE EEE ED AR REBER EDGE EAE 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قول الله تعالى : #إوالسارف والسارقة اقط عو ادتقا ا با ا کے گل 
و کد ©4“ ) 
وجه الدلالة: الآية نصّت على قطع السارق» ودا ت ارا ان 
السارق ملك ما سرق› بقي على الأصل وهو أنه أخذ ما ليس لهء فيجب في 
حقه إقامة حد السرقة. 
النتيجحة: لم أجد من خالف في المسالة» لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. ‏ 
١‏ المسألة الثانية والثلاثون: : إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب ب القطع. 
المراد بالمسألة : إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان من 
صفة السرقة ES eS Su‏ 
إما بيده أو برجله أو بغير ذلك من أعضائه» ٠‏ فإنه يجب عليه القطع. 
ويتبيّن مما سبق أنه لو لم يُخرج المال من الحرز بنفسه» بأن أآخرجها 
شخص آخر» ثم وضعها في يد السارق» أو كان السارق وضعها في نهر جار 
حتى خرجت من الحرزء أو نحو ذلك من الصور فكل ذلك غير مراد. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم(٦٥٤ه):‏ اموا أنه من سرق من حرز .. 
وتولى إلخراجه من خرزه دوه ققد وجب عليه خد السرةة. 
مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن من أخرج المال من 
N E A BE E‏ فیکون هو المراد بقوله 
تعالی: چوالکاری لار کافطھوا یدیا جرا یما گسبا تلا من اہ ال 
عر حکد 4€" . 


.)۲۲۱ - ۲۲۰( سورة المائدة» آية (۸). (۲) مراتب الإجماع‎ )١( 
) .)١۸( سورة المائدة» آية‎ )۳( 


۲٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسالة محل إجماع بين هل العلم. 
١‏ المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل. 
المراد بالمسألة: ایا و و ي 
ثمة مانع من القطع» فيجب إقامة الحد حينئذ. 

و ا ت من مسالة الباب» وكذا لو كان ثمة 
مانع من القطع» كما لو سرقة الزوجة من زوجهاء أو غير ذلك مما هو محل 
خلاف بين الفقهاء فإن ذلك ليس من مسألة الباب» وإنما المراد أن المرأة في 
الجملة لها حكم الرجل في القطع. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «تقطع المرأة كالرجلء لإجماع 
الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة. وقال ابن رشد 
الحفيد (١٠۹٠ه):‏ «وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا على 
أن من شرطه أن يكون ملفا E‏ ا أو عبداء ذکرا أو آنشی» أو 
مسالا او دا 

وقال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «أما الحر والحرة: فلا خلاف فيهما»"» أي 
في قطعهما في الحد. وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ «لا حلاف فی 
وجوب الحد على الحر والحرة». 

مستند الإجماع : من الأدلة على مسألة الباب: 
۱ - قول الله تعالی: «اوالسارف والسارقة افطعوا آیدیھما جرا بنا کسبا تکل 


(۱) المحلی (۳۹۳/۱۲)ء وحكى الاتفاق على المسألة في "مراتب الإجماع" .)١١١(‏ 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤٤١/۲(‏ 
(۳) المغني (۹/ )٤( .)١١٠١‏ الشرح الکبير .)٠١ /٠١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
ى 
ن آہ و عر عكر 4 . 
وجه الدلالة : أن الآية نصت على قطع السارقة› وهذا نص في الموضوع. 
۲ - حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت»› وفيه: 
أن رسول الله َة خحطب الناس فأثنى على الله بما هو آهله» ثم قال: (أما 
بعد فإنما آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه› 
وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وني والذي نفسي بيده لو آن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها"". 
النتيجة: ان اف ياتا ن کین - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
١‏ المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة. 
المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص رقيق»› بما يوجب الحد» 
E‏ ومن غير رقیق آخر لسیده» ومن غير من لو من 
سرق منه سيده لم يقطع السيد» فإنه يجب إقامة الحد عليه حينئذ» كما أنه يجب 
إقامة الحد على الحر. 
وينبه إلى أن المراد إقامة الحدء بغض النظر عن نوع الحد الذي يقام عليه› 
بكونه بقطع جميع الكف أو نصفهاء فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة 
الات 
ويتحصل مما سبق أن العبد لو سرق من مال سيده» أو من رقيق آخر 
لسيده» أو من شخص آخر لو سرق منه السيد لم يقطع» فكل ذلك غير مراد. 


)١( -‏ سورة المائدةء آية .)١۸(‏ 
(۲) البخاري (رقم: ۳۲۸۸)» ومسلم (رقم: ۱۹۸۸). 


۱۳۹ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «لم يختلف العلماء فيمن 

أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له» وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده» 

أن عليه القطع» حرا كان أو عبداًء ذكراً كان أو أنثى»'. وقال ابن رشد الحفيد 

(٠۹٠ه):‏ «وآما السارق الذي يجب عليه حد السرقة» فإنهم اتفقوا على أن من 

شرطه أن یکون مکلفاً» وسواء کان حرا آو عبداًء ذکراً أو آنٹی)". 
وقال ابن المرتضى(١٤۸ه):‏ «يقطع العبد لغير سيده إجماعا»". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب: 

ا : فإوالسارف والسَارقة فأقطعواً یا ا اک 

کا ن ن و د ر @ 204 
وجه الدلالة: أن الله ا السارق القطع» والاآية عامة في 

الحر والعبد» ولا يوجد نص يخصص الحر دون العبد. 

1 - عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي وله فقال: "يا أيها الناس 
أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة 
چ الله بيه زنت» فآمرني ان اجلدهاء فاذا هي حديث عهد بنفاس› 

فخشيت إن آنا جلدتها أن آقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بء فقال: (احسنت؛ 
اترکھا حش نمالل 
وجه الدلالة : أن النبي ييه أمر بإقامة حد الزنى على الأمةء فيقاس عليه 


(۱) الاستذکار (۷/ .)٥۳۷‏ (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤)٤١‏ 

(۳) البحر الزخار /١(‏ ۱۷۳). © ور الماندة اة (°8): 

)٥(‏ هو أبو عبدالرحمن› عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي» الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» من 
فراء القرآن» وأهل الورع› لأبيه صحبة» ثقة » ثبت» توفي سنة ٤(‏ ۷ه). انظر : الکاشف ۲/ ۷۹» 
سیر الأعلام /٤‏ ۲۹۷ تهذيب التهذیب /٩‏ ۱۸۳. 

() مسلم» كتاب: الحدود» باب : تأخير الحد عن النفساء» (رقم: .)١١١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۷ 
ي 


حد السرقة» لأن كلاً منهما حد أوجب الله إقامته على العموم» دون التفريق بين 
ا ٣ ٠‏ 
۴ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فانتحروها» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب»› فأمر عمر كثير بن الصلت أن 
يقطع أيديهم» ثم قال عمر: "أراك تجيعهم"» ثم قال عمر: "والله 
لأغرمنك غرماً يشق عليك"» ثم فال للمزني: "كم لثمن ناقتك' فقال 
E o 0‏ قالع ا 
مائة درهى *'. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا یظهر لي - والله عل - ا 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. | 
١‏ المسألة الخامسة والثلاثون: : السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» وكان 
المال المسروق لقريب له من الرضاع» كأمه من الرضاع» أو أخته من الرضاع› 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا قطع علیه» ما لم یکونوا ساکنین في بیت واحل. . 
ويتبين مما سبق أن الرجل لو كان ساكناً مع آمه» أو أخته من الرضاع في بيت 
واحد» فإن أخذه لشيء من مالهاء خارج عن مسألة الباب» وهي محل خلاف”. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «ات تفقوا كلهم أنه يقطع فيما 
سرق من ذي رحمه غير المحرمة» وفيما سرق من أمه من الرضاعة»ء وابنته وابنه 
من الرضاعة»". ۰ ابن المرتضى (١٠٤۸ه)‏ الاتفاق على كون السرقة من 
المرضعة كالسرقة من e‏ | 


() الموطأاً .)١٤۳١(‏ (۲) انظر: الأم .)۱۹۳/١‏ . 
(۳) المحلی (۱۲/ )٤( .)٣۳١‏ انظر: البحر الزخار .)١١١ /١(‏ 


۲۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کج ل 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أنه ليس ثمة مانع من القطعء والشبهة 
منتفية في هذه الصورةء والأصل القطع عند توفر الشروط» حتى يرد المانع. 

المخالفون لاإجماع : ثمة رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» يرى 
فيها أن من سرق من آمه من الرضاع فإنه لا يقطع”. 

دليل المخالف: استند أبو يوسف لعدم القطع في السرقة من الأم من 
الرضاع بأن السرقة من الأم من الرضاع فيه شبهة دارئة للك والخدو د تدرا 
ال 2 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسأآلة ليست محل إجماع متحقق في 
الأم من الرضاع» أما في غيرها فالمسألة محل إجماع؛ فإن أبا يوسف خص 
الخلاف في الأم من الرضاع دون غيرهاء والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به. 

المراد بالمسألة: لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب الحد» فإن 
للإمام أن يلقنه الرجوع» على سبيل التعريض» كأن يقول له: ما أظنك سرقت› 
أو لعلك أخذت من غير حرز» أو نحو ذلك. 

ویتبین مما سبق أن السرقة لو ثبتت عليه بطريق بينة الشهود أو كان التلقين 
على سبيل التصريح» فكل ذلك ليس من مسائل الباب» وكذا لو كان التلقين من 
غير القاضي» فهي مسألة أخرى» ليست مرادة في الباب» والله تعالى أعلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «قال أحمد: "لا بأس بتلقين 
السارق ليرجع عن إقراره"» وهذا قول عامة الفقهاء» . 

وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «قال أحمد: "لا بأس بتلقين 


(۱) انظر: المبسوط (۹/ ۱۹۰). (۲) انظر: المبسوط .)٠۹۰ /٩۹(‏ 
(۳) المغني (۱۰/ ۲۸۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۹ 
E EE DE E E E E E‏ 


السارق ليرجع عن اقراره "» وهذا قول عامة الفقهاء». 
قال النووي (١۷٦ه):‏ قد جاء تلقين ا عن الاقرار بالحدود عن 

النبي كيا وعن الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم'" واتفق ى العلماء عليه»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ -عن أبي أمية المخزومي“ أن رسول الله 4لا أتي بلص اعترف اعترافاً ولم 
يوجد معه متاع » فقال له رسول الله ك : (ما إخالك سرقت) قال: بلى» قال: 
(اذهبوا به فاقطعوه)» ثم جيئوا به٬‏ فقطعوه» ثم جاءوا به» فقال له: (قل 
أستغفر الله وأتوب إليه) فقال : أستغفر الله وأتوب إليه» قال : (اللهم تب عليه)“. 


(۱) الشرح الکبیر (۱۰/ ۲۸۹). 

(۲) وسيأتي ذكر ما ورد في ذلك عن النبي ب والصحابة في مستند الإجماع. ) 

(۳) شرح النووي (۱۱/ »)۱۹٩‏ وانظر : نهاية المحتاج (۷/ )٤٦۳‏ حيث قال الرملي : «من أقر بعقوبة 
له تعالى - أي بموجبهاء كزنى» وسرقة» وشرب مسكر» ولو بعد دعوى » فالصحيح أن للقاضي 
أن يعرض له» أي يجوز له كما في الروضة› لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على 
ندبه» وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول» بتصرف يسير. 

)٤(‏ هو وا المخزومي اختلف في صحبته» ليس له إلا هذا الحديث» وعده وبعضهم في 
المجاهيل منهم ابن ابي حاتم. انظر : التاریخ الکبیر ۹/ ۳ء الثقات لابن حبان ۰٥۸١ /٥‏ تهذيب 
التهذيب .٠١ /١۲‏ ) 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۳۷/ »)۱۸۴٤‏ 0 داود (رقم : »)٤۳۸۰‏ والنسائي (رقم: »)٤۸۷۷‏ وابن ماجه 
(رقم : ۷) من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبى آمية المخزومي» قال الزيلعي في 
"نصب الراية" :)۷١ /٤(‏ «فيه ضعف ؛ فإن با المنذر هذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسحاق بن 
عبد الله بن ابي طلحة»» وكذا قال الألباني في "إرواء الخليل " (۸/ ۷۹)ء وقال ابن حجر في 
'تلخيص التحبیر " :)٠۲١ /٤(‏ «رجُح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله». 
ويتحصل مما سبق أن الحديث فيه علتان: الجهالة والإرسال» ولذا قال ابن حزم في المحلى ِ 
)01/۱۲( وا ا او ا و او الو ری و و وأبو أمية المخزومي 
ولا یدری من هو» وهو أیضاً مرسل). 


۳۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 
ا 


۲ 


- عن عبد الله بن بريدة"“ عن آبيه"" أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول 


الله ب فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن 
تطهرني» فرده» فلما كان من الغد آتاه» فقال: TT‏ 
فرده الثانيةء فأرسل رسول الله ية إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأساًء 
تنکرون منه شیعاً)» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى» 
فآتاه الثالثةء فأرسل إليهم أیضا» فسأل عنه» فأخبروه آنه لا باس به 
ولا بعقله» فلما کان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجمء قال: فجاءت 
الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنیت فطهرني» وإنه ردهاء فلما کان 
الخد قالت : يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فواله 


ني لحبلی› قال : (إمًا لا فاذهبي حتی تلدي)» فلما ولدت اتته بالصبي في 


خرفة» الت : هذا قد ولدته› قال : (اذهبی فأرضعیه حتی تفطمیه)› فلما 
فطمته آتته بالصبي في يده کسرة خبز» فقالت: هذا یا نبی الله قد فطمته» وقد 


أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر لها 


اف صدرها› واف الناس فرجموها 8 الف 


(۱) ھو آبو سهل» عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» نسبة إلى مرو - أحد أقاليم 


(۳) 


خراسان -. تة حافظ محدث» كان توأماً مع أخيه سليمان» أحد رجال الحديث» روی عن 
جملة من الصحابةء أصله من الكوفة » سكن البصرةء وولاه يزيد بن المهلب القضاء بمرو حتى 
مات بها سنة (١۲٠)ه.‏ انظر : التعديل والتجریح ۲/ ۸١١‏ الثقات لابن حبان ٠١/١‏ تاریخ 
دمشق ۲۷/ ۱۲١‏ . 

هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي» المروزي»› غزا مع 
النبي ية ست عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن 
مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة (1۳)ه. انظر: الإصابة /١‏ 1١٤1ء‏ مشاهير علماء الأمصار 
٠١‏ التعديل والتجريح .٤٥ /١‏ 

صحيح مسلم (رقم : ١11۹)ء‏ وآخرج البخاري إقرار ماعز» انظر: صحيح البخاري» كتاب: 
الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك غمزت أو قبلت» (رقم: .)٠٠٠١۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة MH‏ 


۳ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي َة قال 
له : (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال: لا یا رسول الله» قال: (آنکتها) 
لا یکی قال: فعند ذلك أمر برجمه'. ) 

٤‏ - أن التلقين مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابي أبكر» 
وعمر» وعلي» وابنه الحسن» وأبي هريرة» وأبي مسعود» وأبي الدرداءء 
زوو لاص وأبو واقد الليثي رضي الله ف وهو ثابت عنهم 
كما قال ابن حجر: «ثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحده . 

المخالفون لاإجماع : هذا القول وإن كان عليه عامة أهل العلمء إلا أن ثمة 

قولاً للشافعية أنه لا يجوز للقاضي التعريض للمقر بالسرقة ليرجع عن إقراره “ 

وثمة أقوال اخری لا تنافي نقل الاتفاق» لكنها تخصص الجواز بحالات 

وتمنعه في غيرهاء فمن ذلك : 

اقول بجواز ارش إن کان لتر لا بعلم نله الرچیع» واا فلا» وهو 
قول للشافعية أيضا“. 


كذلك التو بتخصيص إباة لين لمن كان يجهل الحم ويه قال 


CV »‏ 
بو ثور '. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقر: هات لحت أو غمزت› 
(رقم : .)1٤۳۸‏ 

(T/1 E O o (WD) 

(۳) فتح الباري (۱۲۹/۱۲)» وانظر: شرح النووي (۱۱/ .)۱۹١‏ 

.)٤١٤ - ٤٦۳ /۷( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٤( 

() انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ £۳ - .)61٤€‏ 

) انظر: فتح الباري .)١١١/۱۲(‏ 


ا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a‏ 


غیره» فقد حکاه ابن حجر قولاً للمالکة'. 
وسياتي أن ابن حزم لا يرى قبول رجوع المقر أصلاًء فلا فائدة من 
التعريض نذه » لأنه لا فائدة من الرجوع. 
دليل المخالف : استدل المانعون من التلقين بان الأصل إقامة الحد على 
المقر» وفي التلقين بالرجوع إسقاط حد وجب لله تعالي ". 
أما من استثنى المشتهر بانتهاك الحرمات فلم ير تلقينه بخلاف غيره فذلك 
(r‏ 
من باب الردع والزجر' 
النتيحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلمء والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السابعة والثلائون: حد السرقة لا يقبل الإبراء. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الإبراء: الإبراء فى اللغة: قال ابن فارس : 
«الباء والراء والهمزة: أصلان إليهما ترجع فروع الباب : أحدهما الخُلّْقء يقال 
برأ الله الخلق يبرَوهم برأ » والبارئ الله جل ثناؤه ... والأصل الآَحَر: التباعد من 
الشىء ومزایلنه» من ذلك المر وهو السّلامة من السقمء يقال برئت OT‏ 
(۱) انظر: فتح الباري (۱۲۹/۱۲). 
() انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ .)٤٦٤ - ٤٦۳‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (۱۲۹/۱۲). 
(€) مقاييس اللغة› مأدة : (براً)» (1/ ۳7(« ومن أهل اللغة من ذكر فرقاً , بين البرء والخلق: فقال 
العسكري في معجم معجم الفروق اللغوية :)4١(‏ «الفرق بين البرء والخلق: أن البرء هو تمييز 
الصورة»› وقولهم : برا الله الخلق آي ميز صورهم»› وأصله القطع› ومنه البراء هة« وهي قطع 
العلقة» وبرئت من المرض : کأنه انقطعت آسبابه عنك» وبرئت من الدين ٠‏ وبرأً اللحم من 
العظم : قطعه» وتبرأً من الرجل إذا انقطعت عصمته منه». 
وقال الزبيدي في تاج اا لعروس (۱/ :)۱٤٥‏ «والٌءٌ احص من الخلقء ولول اختصاصٌ بكَلّق 
الحيوان» رقلا تل ی فو کا ال اة وخلق السّموات والأرض». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة rT‏ 
ا 


وأرْجَع أبو البقاء أصل البرء إلى معنى واحد فقال: «أصل البرء: خلوص 
-الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي»› كقولهم: برئ المريض من مرضه؛ 
والبائع من عيوب مبيعه» وصاحب الدين من دينه» ومنه استبراء الجارية» أو 
على سبيل الإنشاءء كقولهم: برأ الله الخلق»"'. 

الإبراء اصطلاحاً : هو إسقاط الشخص حقاً له أو بعض حقه من ذِمّة آخر" 

فيكون المراد بالإبراء هنا هو إسقاط حد السرقة عن السارق بموجب 
اغا ساخ الال التررق ام الال الميروف 

ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب 
الحد» فأراد صاحب المال المسروق أن يبرئ السارق من القطع فليس له ذلك. 

بهذا يتضح أن الإبراء لو كان قبل بلوغه الإمام» فليس ذلك مراداً في مسألة 
الباب» وكذا يتبيّن أن الإبراء الذي لا يصح هو الإبراء عن الحد» لا الإبراء عن 
الال لسرن 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (9۸۷ه) :لا خلاف في حد الزنا والشرب 
والسكر والسرقة أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ما ثبت بالحجة»". 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء للمسألة بآن حد السرقة حق لله تعالى» فإذا 
ثبت عند الإمام لم يملك أحد أن يسقطه» وقد نهى النبي َة عن الشفاعة في 
الحدود إذا بلغت السلطان» ونقل فيه إجماع أهل العلم على ذلك - كما سبق 
بيانه - “» والإبراء كذلك. 


(۱)( الكليات للكفومي (١١٠)ء‏ وانظر : العين»› باب E‏ ۹/۸ تاج 
العروس» مادة: (براً)» .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر /٤(‏ ۷۹)› الح الزخار (41/7)ء 
القاموس الفقهي (١)ء‏ معجم لغة الفقهاء (۸). 

)۳( بدائع الصنائع (۷/ 00). 

." انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه‎ )٤( 


۳٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


الءسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الغامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصاً أو صفراً وجعله أواني› 


فإن كان يباع عددا فهو للسارق. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحديد والرصاص والصُفر: الحديد: هر 
عنصر کيميائيٰ ن٠‏ فلزي» فضي اللون» ويتم الحصول عليه من بعض أنواع 


الو اا وفلغا يظهر هذا الفِلز في حالة نقية”. ‏ 
الرصاص : عنصر كيميائي فلِرّي» ليّن» ثقيل» لونه رماديٰ يميل إلى 
الررقة» يستخرج من المناجم التي في باطن ال 


(۱) ويمكن طرف وتحويله إلى الوا أو سحبه لصنع أسلاك دقيقةء ويتحد الحديد مع الأكسجين 
اليكوّن أكسيد الحديد» الذي يعرف بصداً الحديد. وتحتاجه كافة النباتات والحيوانات والبشر في 
أجسامهاء وكذا هو من المواد الصناعية المهمّة؛ لأنه المادة الأساسية لكثير من الصناعات. 
انظر: معجم الكيمياء لميرفانا سلامة (١۷)ء‏ المنجد في الكيمياء لبوسيف ويفيموف (١۱۸)ء‏ 
الكيماء الطريفة لنصرت بيرقدار )٠١۷(‏ 
وهو معدن» من آقدم الفلزات المعروفة في العالم» وقد استخدم الناس الرصاص لالاف السنين 
في صنع آنابیب المياه» وفي صناعة أواني الفخار وآغراض أخرى» أما اليوم فقد أصبح 
الرصاص مهما لكثير من الصناعات» خصوصًا فى صناعة المواد الكيميائية» والطاقة النوويةء 
والنفط» ومن الاستخدامات أل أغطية الكبلات المصنوعة من الرصاص تحمي كلاً من الهواتف 
وخطوط القدرة الكهربائية من الرطوبة والتآكل» وكذا يستخدم في صناعة بطاريات التخزين 
الحمضية الرصاصية» حيث تحتوي هذه البطاريات على الرصاص النقّي ومركبات الرصاص. 
وبسبب لينه مزج مع بعص الفلزات الأخرى كالقصدير» والاثمد» لأجل أن يقوى» و الرصاص 
من أقدم الفلزات المعروفة في العالم » رمزه الكيميائي (۴)» كثافته : )١٠١۳١(‏ وينصهر عند 
درجة (۳۲۷م). والواقع أن مقدار ما يستخدم من الرصاص أكثر بكثير من كمية الرصاص 
المستخرج من المناجم» حيث بلغت كمية الرصاص المستهلكه سنوياً على النطاق العالمي 
يقرب من )۰٥(‏ ملايين طن متري» في حين أن كمية الرصاص المستخرج من المناجم سنوي 
تبلغ نحو (۳) ملايين طن متري فقط › ويتم الحصول على الباقي - فارق الاستهلاك - بإعادة = 


۲( 


کر 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳0 


الصَمُر: قال ابن منظور: «الصفْر الحاس الجيد» وقيل الصَمّر ضرْب من 
الحاو هونا مقرم راح ا 2 

والحاصل أن الصّفر - بضم الصاد» وكسرها لغة ا 
النحاس»› أو على ضرب من النحاس وهو النحاس الأصفر؛ والواحد والجمع 
فيه سواء» ويجمع أيضاً على أصفار". 

والمراد به اصطلاحاً هو ما يعرف في العصر الجديث بالحاس الامغر. 
وت اف الخاتى واا ص" 

ثانياً : صورة المسألة: کی ادا ت ق 
المال بأن سرق حديداً ثم جعله آنية أو باباً أو نحو ذلك» وكان بيع ذلك عن 
طريتق العددء لا الوزن» فإن المال المسروق لا يرجع إلى صاحبه وإنما على من 
سرق ضمانها. 

و ا سبق أن المال المسروق لو كان ذهباً أو فضة فإنه غير داخل في 
مسالة الباب» وكذا لو كان الحديد أو غيره من المال المسروق مم يباع وزناًء 
فإنه غير مراد في مسألة الباب. 


= استعمال الخردة» وتعتبر أستراليا والولايات المتحدة E‏ 
المنتجة للرصاص. انظر : المعجم الوسيط (١/١۱١)ء‏ معجم الكيمياء »)١١١(‏ المنجد في 
الکيماء (۹۷)ء الكيمياء دی تاا ا د ی ET‏ 

.)٤٦١ /٤( لسان العرب» مادة: (صفر)ء‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب اللغة (۹/۱۳۲١۱)ء‏ المعجم الوسيط ..)01١/١(‏ 

(۳) وقد تضاف عناصر أخرى» ويستعمل الصُمْر على نطاق واسع في صنع المكونات الصلبة» 
کالأواني»› والأباريق المجوفةء والمثبتات الكهربائية» والمجوهرات الرخيصة» والزخارف› 
وتتراوح كمية النحاس المستخدمة في الصَفُر بين ٥‏ وأكثر من ٩٩./ء‏ ويختلف لون الصفر 
وخواصه باختلاف تركيبه. انظر : معجم الكيمياء ء (۲ - .)۲۸٤‏ المنجد في الکیمیاء (۳۸۳)» ٠‏ 
الكيمياء الطريفة ›)١١١(‏ الفلزات الخفيفية وسبائكها للدهشان .)۲۷٤(‏ ) 


۱۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من نقل الإجماع : قال الكاساني (0۸۷ه): «لو غصب صفراًء أو نحاساً 
اوخددا فضربه آنية يُنظر: إن كان يُباع وزناً فهو على الخلاف الذي ذكرنا في 
الذهب والفضة؛ لأنه لم يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزن» وإن کان یباع 
عدداً لیس له أن یسترده بلا خلاف))» وحكى الإجماع في موضع آخر فقال: 
الو سرق حديداًء أو صفراًء أو نحاساً أو ما أشبه ذلك» فضرَبها أواني» ينظر إن 
كان بعد الصناعة والضرب تباع وزناً فهو على الاختلاف الذي ذكرناء وإن كانت 
تباع عدداً فيقطع حق المالك بالإجماع». . وقال ابن نجيم ( ۹۷۰ھ( : في 
الحديد» والرصاص» والصفران جعله - أي السارق - - آواني : فإن کان يباع عدداً 
فهو للسارق بالإجماع»" . وقال دامان (۱۰۷۸ه) : الو جعل - أي السارق - 
الحديد» والرصاص أواني» فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع)0 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن فعل الغاصب في المال 
المسروق يعتبر استهلاكاً للمالء أو هو في معنى الاستهلاك. فكأن السارق 
استهلك ما سرقه» وحينئذ فيستحق صاحب المال المسروق القيرة”“. 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب رد المال 
المسروق لصاحبه فيما لو سرق جا ار داراف او تیو 
أواني» وکان مما يباع بالعدد» وهو مذهب الشافعية" والحنارلة“. 

دليل المخالف : علل القائلون بوجوب الرد بأن السارق متعد بسر قته وعبل 
في المال المسروق» فهو قد تصرف فيما لیس لهء لذا يجب عليه رد ما ىز 

التتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع ب بين أهل العلم. 


)1( بدائع الصنائع (۷/ £۹4 - 0). (۲( بدائع الصنائع (۷/ 4۰). 
(۳) انظر: البحر الرائق )٤( .)۷۲ /٠(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 1۸1). 
(9) بدائع الصنائع (۷/ )١( .)۱٤۸‏ انظر: الحاوي الکبير (۱۳/ .)٤١‏ 


(۷) انظر: مطالب أولي النهى  .۰ /١(‏ () انظر: مطالب أولي النهی .)٠٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴۷ 
ا 

بل إن المسألة ليست محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة؛ لوجود 
الخلاف من الشافعية» والحنابلة» ويحمل كلام الكاساني» وابن نجيم» ودامان 
على أن المراد نقل الإجماع المذهبي» أي في مذهب الحنفية. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۳۹ 


الفصل الاي 


١‏ المسألة التاسعة واللاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا.. 
المراد بالمسألة: إذا ثبت حد السرقة بما يوجب القطع» على شخص لم 
يبلغ › > سواء كان ببينة أو إقرار» فإنه لا يحد؛ لأن البلوغ شرط من شروط إقامة 
الحد على السارق» ولا يقام الحد إلا بعد توفر هذا ارط a.‏ 
من نقل الإجماع: قال الشافعى (٤٠۲ه):‏ (. .. أن علياً ٤ة‏ أتي بصبي قد 
سرف بيضة »› فشك فی احتلامه› فأمر به › فقطعت بطون آنامله› ال 
ولا احد علمته يقول بهذا» يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم» أو يبلغ 
حمس عشرة»". وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في 
اعتبارهما في وجوب الحد»ء وصحة الاقرار»“ . وقال شمس الدين ابن قدامة 
«آما ا E‏ 
ستدالايماع SE e‏ ارول ا اله کی 
وعن المجنون ی پتل 0 
(۱) انظر: تعريف البلوغ في اللغة والاصطلاح. 
(۲( هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيراً في كتابه "الم" ويريد به TTT‏ 
(۳) الام (۱۹۱/۷). )٤(‏ المغني .)٦١/۹(‏ ) 


(۵) الشرح الکبیر .)١١۹/۱۰(‏ 
(٦) ۰‏ أخر جه آحمد(۲/ »)۲٤١‏ والترمذي (رقم »)۱٤٩۳:‏ وأبو داود (رقم : (tt‏ من حديث علي 
. . وأخرجه أحمد ٤ /٤۱١(‏ ۲۲)› وأبو داود (رقم : «(ETA‏ والنسائي؛ (رقم »)۳٤۳۲‏ وابن 


ماجه (رقم (Y€:‏ 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


وجه الدلالة: أن المراد بقوله: 'حتی يشب " أي يبلغ کما بيّته بعض 
الروايات عند أحمد بلفظ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ ...) 
الخاتة : وعند أبي داود بلفظ : (وعن الصبي حتى يبلغ)". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع بين أهل العليء CS E‏ 


EE 


= والحديث روي أيضاً من طرق مرسلة عن علي رضي الله عنه» وثمة طريق متصل من رواية 
الأعمش عن آبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر طله» لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفهاء 
فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخیص (۱/ ٠-۳۲۸‏ ١۳۳)ء‏ بينما اختار الألباني أن له حكم 
الرفع» فقال في الإرواء إرواء الغليل (۲/ :)٥‏ «وأما حديث علي فله عنه طرق : 

عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال : "أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر 
أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان اله عليه فقال : ما شأن هذه؟ قالوا : مجنونة بني 
فلان زنت فآمر بها عمر أن ترجم قال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين : أما علمت ان 
القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل؟ 
قال: بلی قال: فما بال هذه ترجم؟ قال لا شئ قال: فارسلها قال : فجعل عمر يكبر)» وفي 
رواية : قال : أوما تذكر أن رسول الله ية قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتی یحتلم؟ قال : صدقت قال : فخلى 
عنها" » رواه أو داود وابن خزيمة في صحيحه» وعنه ابن حبان والحاکم کلاهما بالروایتین 
اار ای او ا و ی ان م ای یی راا ی 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

قلت : وهو كما قالا ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين : الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه 
يجب قبولها» الثاني : أن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر : أما علمت» وقول عمر: 


بلی › فذلك دلیل على أن الحديث معروف عندهم؟. 
(۱) اخرجه أحمد (۲/ .)۲٠٤‏ 


© ارج بو داود» كتاب : الحدود»ء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداًى .)٤٤٠۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱٤١‏ 


١‏ المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف العقل لغةً واصطلاحاً: العقل لغةً: قال ابن 
فارس: «العين والقاف واللام: أصلٴٌ واحد منقاس مطرد» ندل دغل 
حَبْسة في الشّيء أو ما يقارب الحْبْسة» من ذلك العَفْلء وهو الحابس عن ذميم 
ل 

وقال ابن منظور: «العَقُل: الججر والثهى» ضد الحُمْق» e‏ 
عَقولٌ» 7 

E : «العَقٌل:‎ EE, 

العقل اصطلاحاً : اختلف ان الل ن اک تتا ررم ی د 
العقل وتقسيمه وموضعه على أقوال: 

فقيل : هو غريزة للتمييز والإدراك بين حسن الأشياء وقبيحها". 

وقيل : هو نور في الصدر به يُبصر القلب عند النظر في الحجج". 

وقيل: العقل علوم ضرورية". 

والمراد أن من يدرك العلوم الضرورية التي لا تحتاج لنظر وتفكر فإنه يسمى 
وها ةة ا فن الأغي ا ل ركن اا رر ارو 


.)٤٥۸/١١( لسان العرب» مادة: (عقل)ء‎ )١( .)14/٤( مقاييس اللغةء مادة: (عقل)ء‎ )١( 
هو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» من‎ )۳( 

أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» أخذه من الموسيقى وکان عارفاً بها» وهو اُستاذ 
سيبويه النحوي» اخترع العروض وأحدث أنواعاً من الشعر ليست من أوزان العرب» من 
تصانيفه : "العين'» و"معاني الحروف ٠"‏ ولد في البصرة سنة (١٠٠ه)»ء‏ وتوفي بها سنة 
(۱۷۰ه). انظر : وفیات الأعیان ۲/ ۲٤٤‏ تهذيب التهذيب ۳/ ۳١٠۱ء‏ الأنساب ."٥۷ /٤‏ 

.)٠١۹/۱( العین» باب: العین والقاف واللام»‎ )٤( 

.)۳°۹/۱( انظر : تحفة الحبیب على شرح الخطیب‎ )٥( 

(1) انظر: أصول السرخسي .)٤۷ /١(‏ (۷) انظر : تحریر ألفاظ التنبیه للنووي (۱۹۸). 


£ ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


مع أنه يسمى عاقلا ولهذا قَيّد بعضهم هذا التعريف بقوله: ١هو‏ صفة غريزية 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات»)'. 
وقيل : العقل هو خالص الروح ولبها. 
اک ی ا ی 
تعالى : 3إا بنذكر ووا آلأًآمب4”» يعني أولي العقول. 
واختلاف هذه التعريفات لاختلافهم في العقل هل هو غريزة» أو جوهرء 
وهل هو ضروري» آو مكتسب» وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
«العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد» ولكن العقل يقع على أربعة معانٍ: 
| - ضروري» وهو الذي عتاه من قال: إنه بعض العلوم الضرورية» قلت: 
وهذا العقل ما يتعلق به التكليف. 
۲ - غريزة تقذف في القلب› وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان» وبه یقع الاختلاف 
بين الناس» فهذا بليد وذاك ذكي. 
۳ - ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمورء فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها ندامة. 
٤‏ - ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان» وهذا ما عناه من قال: "إن 
E O‏ 


(۱) انظر: التقریر والتحبیر (۳/ ۳۹٤)ء‏ تحفة الحبیب على شرح الخطیب .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) سورة الرعد آية (۱۹). 

(۳) المسودة )٤٥١ - ٤۹4(‏ بتصرف يسير. 
وينبه إلى أن العقل غير الجهاز الإدراكي في الإنسان» فالجهاز الإدراكي آشمل وأعم من هذا 
الجهاز الإدراكي للعقلء فالعقل الذي في القلب هو الذي يحدد ويحلل ويجمع المعلومات 
الداخلة له من الحواس الخمس "الشمء التذوق» السمع» البصرء اللمس ٠"‏ فيأخذها العقل 
ويضعها في الخلايا الثابتة في المخ الإنسان»› a E GEG hE‏ 
الزات 
وإذا ماتت خليه فإنها تذهب بما فيها من معلومات» ولذلك يوجد ما يسمى بزمن الاختلاط عند = 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Er‏ 
ا 


اا فر الال : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب إقامة الحد 
عليه» وكان السارق حين سرقته فاقداً لعقله» من غير إرادته» كمجنون» أو 
معتوه» أو نائم» أو مغمى عليه» فإنه لا بُحدء لأن العقل شرط من شروط إقامة 
حد السرقة. 

ريتيين مما سبق أن السارق لو كان مجنوناً أو معترماً في الأصل» لكنه 
يفيق أحياناً» وكان حين سرقته في حال الإفاقة» فة خت ستالة الات 

وکذا لو کان فقدانه لوعیه بسببه کالسکران› فإنه غير داخل في مسالة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «لا يقام عليه ا اج 
في حال عقله کل حد کان منه في حال جنونه» بلا خلاف من Ns‏ 

وقال ابن عبد البر (۳٤ه)‏ في شرحه لحديث ماعز بن مالك ظا ۳ 
سأل النبي ية عنه "هل به جنون؟ ": «هذا إجماع أن المجنون المعتوه ه لا حد 
عليه»" . وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أما البلوغ والعقل فلا حلاف في اعتبارهما 


- الرواي» وهو الزمن الذي لا يستطيع الراوي بعده أن يتذكر المعلومة على وجه التمام» 
فلا یقبل حدیثه بعد زمن الاختلاط. 
وقد يفقد الإنسان ذاكرته ولا يفقد عقله» فيقال بأن فلاناً فاقد للذاكرة ولكنه يميزء أما إذا فقد 
عقله فإنه يصير مجنوناً فاقداً للتمييز» مرفوعاً عنه التكليف. انظر : الموسوعة العربية العالمية» 
قرص إلكتروني لم يطبع. 

.)۲٠١/١١( المحلى‎ )١( 

(۲) هو ماعز بن مالك الأسلمي > صاحب رسول الله لو ویقال إن اسمه عریب وماعز لقب»› معدود 
في المدنیین» كتب له رسول اله لاء كتاباً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبا 
ااا ا فرجم» فقال النبي مد : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لاجزأت 
عنهم وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي َل لما 
رجم ماعز بن مالك قال : «القد رأيته يتحضحض في أنهار الجنة). انظر : الاستیعاب ۳/ ١٤١۱ء‏ 
الطبقات الكبرى ٠۲١ /٤‏ الإصابة .۷٠٠١ /٥‏ 

.)٠٠١١ /۲۳( التمهید‎ )۳( 


££ ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک کک ا ا 


في وجوب الحد» وصحة الإقرار»'. وقال النووي (١۷٦ه):‏ «إقرار المجنون 
باطل » وأن الحدود لا تجب عليه وهذا کله مجمع علیه»". 
وقال ابن قدامة (1۸۲ه): «أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في 
وجوب الحد» وصحة الإقرار» . وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ ولا يحد 
صبي ولا مجنون إجماعا». 
مستند الإجماع : من الأدلة على مسألة الباب: 
| - عن عبد الله بن بريدة أن أبيه طله قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي كل 
فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال : (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب ب إليه)» 
قال : : فرجع غیر بعید ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني؟ فقال رسول الله 
: (ويحك› ارجع فاستغفر الله وتب إليه)› قال : : فرجع غير بعيد» ٹم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبى ي مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة 
قال له رسول الله بي : (فيم أطهرك)؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله 
: (آبه جنون)؟ فآخبر أنه لیس بمجنون» فقال: (أشرب خمراً)؟ فقام 
e‏ ا 
(أزنیت)؟ فقال : : نعم فأمر به فرج . 
۲ - عن علي ا أ اه أن رسول اله ل: (رفع القلم عن ثلاثة: عن التانم حت 


(1) المغني .)1١/۹(‏ (۲) شرح النووي (۱۱/ ۱۹۳). 
(۳) الشرح الکبیر )۱١۹/۱۰(‏ (6) البحر الزخار .)١٤١ /١(‏ 


(٥)‏ أي آمر بشم راتحة فمه ومنه : 'التكهة : وهي رائحة الفمء ویقال : ' که في وجهي ا 
بر والمراد أن النبي بي أمر من يشم فم ماعزء بأن يتنفس ماعز في وجهه فیشم ریحه» لیعلم 
هل فيه رائحة خمر أو لا. انظر: لسان العرب» مادة (كهكه) (۱۳/ ۳۷٥)ء‏ مختار الصحاح 
)14۸(. 


(7) صحیح مسلم (رقم: ٩۹٦۱)ء‏ وأخرج البخاري (رقم: .)۲٠۰۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £0۵ 
سلاا کک ا 


ا وعن الصبي حتى يشب› وعن المحنون حتى يعقل)'. 


النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من 
حرز. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الحرز لغة واصطلاحاً: الحرز لغة: قال 
ان فارس: «الحاء والراء والزاء أصإ واحد» وهو من الجفظ والتحفظ يقال : 
ارا ف ای ا 

ونام يذهبون إلى أن هذه الرّاءَ مبدلةٌ مِن سين» وأنَ الأصل: الخَرْس» 
وهو وجه ". 

وقال الفيومي”": «الجرز: المكان الذي يحفظ فيهء والجمع "أخرار' 
مثل: حمل وأحمال» وأحُرَرْتٌ المتاع : جعلته في الحرز» ويقال: رر حَرِير: 
للتأكيد» كما يقال : خض د 

الحرز اصطلاحاً حتفت عبارات النتهاء في ضابط الحرز. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٤٤٤١‏ والترمذي (رقم ›)۱٤٩۳:‏ وأبو داود (رقم : »)٤٤٤٠۳‏ من حديث علي 
طه. وأخرجه أحمد »)۲۲۲/٤۱(‏ وأبو داود (رقم :۳۹۸٤)ء‏ والنسائي (رقم۲٩٤۳)»‏ وابن 
ماجه» (رقم:۱٤۲۰) .۲۲٤‏ ) ) 

(۲) مقایيس اللغةء مادة: (حرز)» (۲/ ۸). 

(۳) هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» لغوي» ولد ونشأ بالفيوم بمصرء 
من تصانيفه: "المصباح المنير"» و"نشر الجمان في تراجم الاعيان'» توفي سنة (١۷۷ه).‏ 
انظر : الدرر الكامنة ۱/ ۳۷۲ هدية العارفین ۰۱۱۳/۱ الأعلام .۲۲٤/۱‏ 

)٤(‏ المصباح المنيرء مادة: (حرز)ء (۱۳۹)ء وانظر: المطلع على أبواب الفقه» باب : الوديعة› 
(۷۹)ء الصحاح» مادة: (حرز)» .)٤/١۱١(‏ 


الوديعة فيه إلى تقصي»“. 


۱٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک 5 


قال السرخسي” من الحنفية : «كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرن". 
وعرفه المالكية بأنه :«ألا يعد الواضع فيه مضيعاً عرفا»". 

وقال الرملي”“ من الشافعية : «ضابط الحرز: ما لا يُنسب المودّع بوضع 
( 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : «الحرز ما ارا الى 

ويتحصل مما سبق أن الحرز عند الفقهاء هو ما صب لحفظ أموال الناس 


عادة» كالدار» والصندوق» وما أشبه ذلك» وتحديد الحرز يرجع إلى العرف» 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


هو آبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» نسبة إلى سرخس - من بلاد خراسان -» 
فقيه حنفي» محدث» أصولي»› مناظر» حبس مدة طويلة» وألف بعض كتبه في السجن» منها 
المبسوظ: ومن كتبه: شرح السير الكبير» وغيرهاء وتوفي سنة (۸۳٤)ه.‏ انظر: الفوائد البهية 
۸ء الجواهر المضية ۲۸/۲ الزركلي .۲٠۸/١‏ 

المبسوط (۹/ .)٠٠١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۸۷٥)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائی (۳/ .)۲۲١‏ 

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ۳۳۸)ء الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد 
القيرواني (۲/ .)۲٠١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .)٤۷۷ /٤(‏ 

هو محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملي» نسبة إلى رملة من قرى مصر» الشافعي» فقيه 
الديار المصرية في عصره» ومرجعها في الفتوى» لقب بالشافعي الصغيرء ولي إفتاء الشافعيةء 
وجمع فتاوی أبيه» من كتبه: 'عمدة الرابح " في فقه الشافعيةء و"نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج ٠"‏ ولد في القاهرة سنة (41۹)ه»ء ومات بها سنة (٤١٠٠)ه.‏ انظر: خلاصة الأثر 
۳ الأعلام /٦‏ ۲۳۵. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ .)٤٤۸‏ 

المغني ۸/۹ وانظر: الفروع (/ ١٠)ء‏ الإنصاف /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ ثم بن ابن قدامة وجه 
هذا التعريف فقال : «فإنه لما ثبت اعتباره - أي الحرز - في الشرع من غير تنصيص على بيانهء 
علم آنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته» فيرجع إليه» كما رجعنا 


إليهء في معرفة القبيض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. 


إذا ثبت هذا : فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة = 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقدلاع الطريق والبغي والرذة £۷ 
ااا ا ا 


فهو يختلف باختلاف المال» والزمان» والمكان» والسلطان» كما صرح بذلك 
I E CIA PEE‏ 
ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» فإن 

من شرط إقامة الحد أن يكون السارق أخذ المال من الحرز الذي يحفظ فيه 
اانه ك مو الد و ان انال قر م فا 

ويتبين مما سبق أنه لو أخذ المال من الحرز بأن جمعه ولم يخرجه» فإنها 
غير مسألة الباب» وهي مسألة سبق ذكرها في الفصل الأول“ . 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸١۳ه):‏ «أجمعوا أن القطع يجب على 
من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز»". وقال الجصاص(١۴۷۰ه):‏ 
«لا حلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع». 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار 


وأتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق» فقالوا: ما سرقه السارق من 


= في العمران» وحرز الثياب وما حف من المتاع» كالصفر والنحاس والرصاص» في 
الدكاكين» والبيوت المقفلة في العمران» أو یکون فیها حافظ› فیکون حرزا ٤‏ وإِن كانت 
مفتوحةء وإن لم تكن مغلقة ولا فيها حافظ » فليست بحرز» وإن كانت فيها خزائن مغلقة؛ 
فالخزائن حرز لما فيهاء» وما خرج عنه فليس بمحرز). وبهذا التعريف والتوجيه عرفه ابن الهمام 
من الحنفية كما في فتح القدير .)۳۸١ /٥(‏ | 

(۱) انظر: تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ .)۲١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۲/ ۳۴۸)ء الفواكه الدواني على رسالة آبي ات 
.)٤/۲(‏ 

(۳) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ١٤٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .(6€A/Y)‏ 

.)۲۷١ /٠١( الإنصاف‎ ء)٠١١‎ /١( انظر: الفروع‎ )٤( 

EN EEE انظر : المسألة الثانية عشرة تحت عنوان:‎ )٥( 

) الإجماع .)١٠١(‏ (۷) أحکام القرآن (۲/ .)٥۸۷‏ 


£۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا 


غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع آم لم يبلغ». 

وقال ابن العربي (١۳٤٠ه):‏ «والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في 
السرقة؛ لاقتضاء لفظهاء ولا تضمن حكمتها وجوبه» ولم أعلم من ترك اعتباره 
من العلماءء ولا تحصّل لي من يهمله من الفقهاءء وإنما هو خلاف يذكر» وربما 
نسب إلى من لا قدر له» فلذلك أعرضت عن ذكره»". وقال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ 
«وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع»" ونقله عنه ابن قاس ©. 

وقال أبن قدامة (١۲ه):‏ «هذا قول أكثر أهل العلم - أي اشتراط الحرز -ء 
وهذا مذهب عطاءء والشعبي› وآبي السود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيز› 
والزهري» وعمرو بن دينار» والثوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي› 
ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا قولا حكى عن عائشة» والحسن» 
مثل قول الجماعة» وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرزا“» ثم تعقب المخالف 
بأن المسألة محل إجماع» فلا يعتد بمن خالف» وكذا بعد هذه المسألة ذكر ابن 
قدامة مسألة أنه لا بد من إخراج المتاع من الحرزء وأشار فى هذه المسألة إلى أن 
الحرز محل إجماع". وقال بو العباس القرطبي (١٠٠ه):‏ «لا قطع على من 
سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع» إلا ما شذ فيه الحسن» وأهل الظاهى". 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «اتفق جمهور الناس على ا إلا 
على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع» وقال الحسن , واا 
(۷) الاستذكار )041/۷( وانظر : (۷/ 0۷۱1 — .(oVY‏ 
(۲) أحکام القرآن (۲/ .)۱۱١‏ (۳) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)٠٠٠١‏ 
)٤(‏ حاشية الروض المربع (۷/ .)۳١۲‏ () المغني /۹٩(‏ ۹۸). 
() المغني (۹/ .)٠٠۳‏ 
)۷( المفهم لما آشكل من تلخيص کكتاب مسلم .)۷١/٥(‏ 


۱64 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقداع الطريق والبغي والرذة‎ ٠٠ 
E RE EE REE DEE SARE 


جمع الثياب في البيت قطع» وقال الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل 
قول سائر أهل العلم» فصار اتفاقاً صحيحا». وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ 
«الإخراج من الحرز شرط عند عامة آهل العلمء وعن عائشة» والحسن› 
والنخعي» أن من جمع المال في الحرز قطع› وإن لم يخرج به» وعن الحسن 
مثل قول الجماعةء وعن داود لا يعتبر الحرز أصلاًء وهذه الأقوال غير ثابتة 
عمن نقلت عنه» ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناء فهو كالإجماع»". 
وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) في معرض ذكره لشروط القطع في 
السرقة: «الرابع : كونه مجررا: إجماعا»“ وذكره الخطيب الشربيني (a4VY)‏ 
كذلك في "مغني المحتاج' : «إجماعا“. وقال الرملي (١١٠٠ه)‏ في معرض 
ذكره لشروط القطع في السرقة : «الرابع : کونه محرزاًء بالإجماع»“ وقال ابن 
قاسم (۳۹۲١ه):‏ «الإجماع على أن الحرز معتبر في وجوب القطع». 
وقال المطيعي (٤١٤٠ه):‏ الشرط في وجوب هذا الحد فهو الحرزء 
وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون 
على اشتراط الحرز في وجوب القطي)". 
مستند الإجماع: استدل القائلون باشتراط الحرز في وجوب القطع بآدلة منها : 
| - عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن رسول الله 5 : آنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 


(۱) تفسير القرطبي /٩(‏ ۳١۱)ء‏ وانظر : (/ .)٠۷١‏ 

(۲) فتح القدیر /٥(‏ ۲۸۰). 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهااج (۹/ .)١١۴‏ 

.)٤۷١٤ /٥( انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

.)٤٤۸ /۷( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٥( 

.)4۹٩ /۲۰( المجموع‎ )۷( .)١١۲ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٦( 


۱0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کک ا 


عليه › ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة› ومن سرق شيا منه 

بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 

فعليه غرامة مثليه والعقوبة). 
O‏ 

تقطع اليد؟ قال : (لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في 

ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن 

المجن)". 

المخالفون للإجماع: يتبين مما سبق ممن نقل الإجماع أن ثمة مخالفا 
لوجوب الحرز في القطع» وهو مذهب الظاهريةء فإنهم لم يشترطوا الحرزء 
وذهبوا إلى أن من سرق ولو من غير حرز وجب عليه القطع» فلو أخذ المتاع ثم 
قبض قبل أن يخرجه من الدار وجب عليه الحد» ونقله ابن حزم عائشة رضي الله 
عنها» والنخعي› وسعيد بن المسيب› ا والس 

لكن ثمة مسألة حاصلها: 

هل من نقل عنهم ابن حزم القول بعد اشتراط الحرز يرون عدم شرطية 
الحرز جملةء آم اا ا ا ا وان کارا 
يرون الحرز في أصله؟ 

ظاهر کلام ابن حزم عدم الاشتراط جملة» فإنه استدل بأقوالهم على انتفاء 
شرطية الحرز» لكن ظاهر نصوصهم آنهم لم يشترطوا الإخراج» ولم يذكروا 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم : ۱۲۸۹)ء آبو داود (رقم : ١۳۹٤)ء‏ النسائي (رقم : .)٤۹0۸‏ 
(۲) أخرجه النسائي (رقم .)٤۹٥۷:‏ 


.)۳٠۲ /۱۲( المحلی‎ )۳( 


) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ) (۵ 
ااا = 


مسألة كونه محروزا أم لاء ولذا تجد جماعة من أهل العلم لما نقلوا الخلاف 
في المسالة فصلوا بين قول الظاهرية» وقول عائشة ومن تبعها. 

وعلی کل فابن حزم يعتبر مخالفاً للجمهور في مسألة اشتراط الحرز»ء وأما 
عائشة ومن تبعها فإن النقل عنهم في عدم اشتراط الحرز بالكلية» فيه ترددء 
لا سيما أن جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره يرون آنه لا يصح في م٠‏ 
الباب شيء عن السلف› والله تعالى أعلم. ‏ 

دليل المخالف : استدل ابن حزم لمسألة الباب أنه ليس ثمة دليلى شرعي 
صحيح من كتاب أو سنة أو قول صاحب على اشتراط الحرز '. 

كما استدل على المسألة من حيث اللغة فنقل الإجماع على أن السرقة تطلق 
على الآخذ بخفية» وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزاًء فقال: «أما 
الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ 
الشيء ليس له» وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له» وأنه لا مدخل 
للحرز فيما اقتضاه الاسمء فمن أقحم في ذلك اث شتراط الحرز فقد خالف 
الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللخة› اا اا ا اا اق ي 
وجوده» ولا دلیل على صحته»". 

النتيجة: يظهر لي - واله أعلم - أن عامة آهل العلم على اشتراط الحرز» 
لكن المسألة ليست محل إجماع متحقق› ولذا تجد أن جماعة من أهل العلم 
كابن عبدالبر» وابن قدامة وغيرهما مع نقلهم للإجماع ذكروا مخالفا في 
المسألة» لكنهم لم يعتدوا بخلافه وجعلوه من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به. 

لكن ثمة جملة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسأالة وجعلوا اشتراط 


(۱) وقد سبق في ذكر أدلة اشتراط الحرزء أن ابن حزم يضعف تلك الأحاديث. 
(۲) المحلی .)۳١١/١۱۲(‏ 


0 ¬ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س ا 


الحرز هو قول الجمهرر» كما فعله أبن حجر حيث قال : «والسرقة 
خفية» وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه» ومن اشترط 
الحرز - وهم الجمهور - زاد فيه : من حرز مثله»'. 

وکذا سبقه أبن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: «وجمهور أهل 
العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئاً محروزاً يخرجه من حرزه» 
وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار»"» وال تعالى أعلم. 
١‏ المسالة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألاتكون السرقة من 
ببت المال. 

أولا : المراد بيت المال: هو المكان المعد لحفظ المالء خاصاً كان أو عاماً. 

وأما في الاصطلاح : فقد استعمل لفظ "بيت مال المسلمين ٠"‏ أو "بيت 
مال اله" في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه 
الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات» كالفيء» وخمس الغنائم» 
ونحوهاء إلى أن تصرف في وجوههاء ثم اكتفي بكلمة "بيت المال" للدلالة 
على ذلك» حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه. 

وتطور لفظ "بيت المال" في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح 
طاق على الجية تي تملك الال العام لمسلمينء > من النقود» والعروض› 
والأراضي الإسلاميةء وغيرها. 

والمال العام هنا: فو کل مال تت م الي وال ولم 
یتعین مالکه» بل هو لهم جمیع". 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۹۸). 
(۲) الاستذکار (۷/ .)٥٤۳‏ 


(۴) انظر: الموسوعة الكويتية (۸/ .)٠٤١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0 
) 


وقد جمع القاضي بدر الدين بن جماعة' “ الجهات السبع التي هي أصول 
نټ المال ف ت فال 


جهات أموال بيت المال سبعتها فی بیت شعر حواها فيه کاتبه 
خمس وفيء خراج جزية عشر وإرٹ فرد ومال ضل صاحبه"' 


ثانياً صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص حر مسلم بما يوجب 
الحده وكات لمال الوق ليت المال» فان المارق لا بحكد 

ويتبين مما سبق أن غير المسلمء كالذمي والحربي وغيرهما لو سرف من 
بيت المال» فإنه غير داخل في مسألة الاب ودا ل كان المسل عدا فان 
مسألته محل خلاف» وليست هي مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ بعد نقله عن عمر بن الخطاب› 
وعلي بن أبي طالب أنه لا قطع على من سرق من بيت المال: «إ نما أحتج من 
لم ير القطع في ذلك ت أحداهما : أن شا اع والثانية: أنه 
قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 

وقال ابن المرتضى ( ه) بعد ذكره الخلاف في قطع من سرف من بيت 
المال: «لنا : قول عمر ولم ینکر . .. ولا قطع ؤ في الخمس والغنيمة إجماعاً ولو 


من غير الغانمين». 


(۱) هو أبو عبد اله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم ٻن صخر بن حجر؛ 
الكناني» الحموي» الشافعي› قاض» فقيه» أصولي› عالم» عابد» ولي الحكم والخطابة 
بالقدس» ثم القضاء بمصر» ثم ولي قضاء الشام» ثم عاد فتولى قضاء مصر مرة أخرى بعد ابن 
دقيق العيد» إلى أن شاخ وعمي» من تصانيفه : 'المنهل الروي في الحديث النبوي ٠"‏ و 'كشف 
المعاني في المتشابه ٠"‏ ولد بحماة سنة (۳۹ه)» وتوفي بمصر سنة (۹٤۷ه).‏ انظر : البداية 
والنهاية /٠١‏ ۳٠ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني١/ ٠۳‏ معجم المؤلفين .٤١ /١‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)٥٠٠(‏ 

(۳) المحلی (۳۱۱/۱۲- ۳۱۲). )٤(‏ البحر الزخار .)١۷٤/١(‏ 


0£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا ا 


وقال المرداوي (۸0۸) فيمن لا يقام عليهم الحد: «ولا مسلم بالسرقة 

بيت المال ... لا خلاف في ذلك إذا كان حرا». 
وقال الصنعاني (۸۲١١ه):‏ «اتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة› 

والخمس وإن لم يكن من آهلها»”". 
مستند الإجماع : استدل الحنفية والحنابلة على أن المسلم إذا سرق من 

بيت المال فإنه لا يقطع» بأدلة منها : 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبداً من رقيق الخمس سرق من 
ا فرفع ذلك إلى النبي بل فلم يقطعه» وقال ااا وا 
رق د 

۲ - أن هذا الرأي مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن بي طالب رضي الله 
عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. 

۴ - من النظر: أن لكل مسلم حقاً في بيت المال» غنياً كان أو فقيراًء فيكون 
هدا الج ةدا وا 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم إذا سرق 


(۱) الإنصاف(۱۰/ ۲۷۹). 

(۲) سبل السلام (۲/ .)٤۳۹‏ 

)۳( ابن ماجه» كتاب : الحدود» باب : العبد يَسرق» (رقم : »)۲١۹١‏ والحديث فيه ضعف كما أشار 
إليه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ .)٠٠١‏ حيث قال : «هذا إسناد فيه ضعف» وقد روي من وجه 
آخر عن ميمون بن مهران عن النبي بي مرسلاً» وضعفه ابن القطان أيضاً كما نقله الزيلعي في 
نصب الراية (۳/ ۳۹۸)» كما ضعفه ابن الهمام في "فتح القدير " (/ ١۳۸)ء‏ وكذا الحافظ ابن 
حجر في التلخيص )٠١ /٤(‏ حيث قال : «إسناده ضغيف»» وكذا الألباني في الإرواء (۸/ ۷۸) 
حیث قال : (ضعيف . ..وعلته جبارة وحجاج» فإنهما ضعيفان كما في "التقريب ٠"‏ . 

.)۳١۲ -۳۱۱/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 

(o4 - ٥۲۳ /( مصنف ابن آبي شيبة‎ »)۱١۷ /۹( انظر: المبسوط (۹/ ۱۸۸)» المغني‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 100۵ 


من بيت المال فعليه القطع› هتال رالاق في اا 
وبه قال حماد" وأبن المنذر» وابن حزم“ إلا أن الشافعية جعلوا السرقة 
من بيت المال على ثلاثة أحوال: r‏ 

الحال الأولى : إن كان المال محرزاً لطائفة» هو منهاء أو أحد أصوله أو 
فروعه منهاء فلا قطع ؛ لوجود الشبهة. 

الحال الثانية: إن كان المال محرزاً لطائفة ليس هو ولا أحد أصوله أو 
فروعه منهاء فيجب القطع» لضعف الشبهة. 

الحال الثالثة: إن كان المال e‏ لامح ت إن کان 


له حق في المسروق› كمال المصالح› ومال الصدقة وهو مستحق لها بالفقر أو 
الغرم أو نحو ذلك» فلا قطع ؛ للشبهة› کو ؛ أضعف 
ال 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم TTT ETT‏ 
الخلاف من المالكية› والشافعية› وحماد» وابن المنذر» وابن حزم › وفد نص 
ابن حزم على عدم الإجماع حيث قال : اليست هذه القضية مما جاء به القرآن› 
ولا مما صح عن رسول الله ياء ولا مما أجمعت عليه الأمة ٠‏ 


.)٩٩ /۸( شرح مختصر خليل‎ »)٥٤٩ /٤( انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ .)٠١١‏ 

)۳( هو آبو إسماعيل» حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري» الكوفي » الفقيه ‏ التابعي» كان صاحب 
سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمانء أخذ الحديث عن أنس بن مالك والنخعي» وخلق» وثقه أبن 
معين» وقال أو حاتم : "صدوق لا يحتج به » مستقيم في الفقه " » مات سنة (۲۰٠ه).‏ انظر : ميزان 
الاعتدال للذهبي ١‏ . الجواهر المضية /١‏ ۸۷ - ۰۸۸ تاج التراجم لابن قطلوبغا ۷. 

٠ .)۳١۲ - ۳۱۱/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 

.)٠١١ /۹( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

.)۳١۲ /۱۲( المحلی‎ )( 


LA‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


١‏ المسالة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلخ 
حد النصاب. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» فإنه 
لا يحد السارق إلا إذا كان المسروق بلغ نصاباًء ومقدار النصاب محل خلاف 
بين اهل العلم سبق بيانه". 

من نقل الإجماع : الإجماع في هذه المسألة نقل على وجهين : 

الوجه الأول: أن الإجماع كان في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : 

قال الكاساني (۸۷١ه):‏ «وآما الإجماع فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أجمعوا على اعتبار النصاب» وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقديرء 
واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب شرط». 

وقال ابن قدامة (١۲٦ه)‏ في سياق شروط القطع في السرقة: «(الشرط 
الثاني : أن يكون المسروق نصاباً ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلهم إلا 
الحسن» و داودء وابن بنت الشافعي» والخوارج»ء قالوا: يقطع في القليل 
والكشير ... ولنا: قول النبي بة: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) متفق 
E‏ وإجماع اا 

قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا يجب القطع بسرقة دون النصاب 
في قول الفقهاء كلهم إلا الحسن» وداودء وابن بنت الشافعي» والخوارج» 
فإنهم قالوا: يقطع في القليل والكثير ... ولنا: قول النبي با : (لا تقطع اليد إلا 


)١(‏ انظر: المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع » وكان المال 
لو فُسّم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصاباً فإنه لا قطع حينئزٍ على أحد منهم ". 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ ۷۷). 

(۴) صحيح البخاري (رقم : ۷٤٦)ء‏ وصحيح مسلم (رقم : .)٠۹۸٤‏ 

(€( المغني (۹/ €4 4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0¥ 
ي 


في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه وإجماع الصحابةه". 

وقال ابن مفلح المقدسي YD» : (AAA)‏ قطع بسرقة دون النصاب ... وهو 
إجماع الصحابة»". وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ في معرض الكلام على شروط 
القطع : «أن يكون المسروق نصاباً ... فلا قطع بسرقة ما دون ذلك عند عامة 
الفقهاء المعتد بقولهمء ولإجماع الصحابة. 

الوجه الثاني : أن اشتراط النصاب محل إجماع» ولم يقيد بزمن دون غيره: 

اكا الطحاوي (۳۲۱۹ه)حيث قال : «أجمعوا أن الله عز وجل لم يعن 
بذلك كل سارق» وأنه إنما عنى به خاصاً من السراق لمقدار من المال معلوم. 

ا جع ها فد ا خو ا غل اناف تال حلاصا ل م ا 
أجمعوا أن الله تعالى عناه»“. وقال الطرابلسي(٤٤۸ه)":‏ «لا خلاف في أن 
النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع»» ونقل الإجماع على ذلك في 
موضع آخر . وقال ابن قاسم (۱۳۹۲ه): «اتفق أهل العلم أن من سرق نصابا 
وجب قطعه بشرطه». 


.)۱١۸٤ وصحيح مسلم (رقم:‎ »)1٤۷ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر .)۲٤۹/۱۰(‏ (۳) المبدع شرح المقنع ۱۰۷/4 

.)۴١۹ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٤( 

)٥(‏ شرح معاني الآثار (۳/ ۷١۱)ء‏ وكذا نقله ابن القطان ترما الحرف كما في "الإقناع في 
مسائل الإجماع "' (۲/ ١٠۲)ء‏ وحكاه أيضا آبو محمد المنبجي في کتابه ey‏ 
السنة والکتاب (۲/ .)۷٤۹‏ 

(1) هو أبو الحسن» علي بن خليل الطرابلسي» علاء الدين» فقيه حنفي» كان قاضياً بالقدس» من 
تصانيفه : "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ٠"‏ توفي سنة (٤٤۸ه).‏ انظر : 
الأعلام ۲۸٠/٤‏ معجم المطبوعات ۲/ ٣۱۲۳ء‏ معجم المؤلفين ۸۷/ ۸۸. 

.)۱۸٥( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام‎ )۷( ٠ 

(۸) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام .)۱۸١(‏ 

(4) حاشية الروض المربع (۷/ .)١۹‏ 


۱۵0۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ف ا 


مستند الإجماع : من الأدلة على اشتراط النصاب: 
| - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله اة يقطع السارق في ربع 
دياز فضاغن|* ٠‏ 
وفي لفظ لمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله بل قال : 
(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)". 
> عن أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم”. 
المخالفون للإجماع : خالف في اشتراط النصاب جماعة من هل العلم» 
فذهب الحسن البصري» وابن بنت الشافعي”“» وعليه مذهب الظاهرية» إلى 
قطع السارق في القليل والكثير. 
كذا نقله غير واحد من أهل العلم. 
إلا أن التحقيق في مذهب ابن حزم أنه يرى القطع في كل ما له قيمة» سواء 
قلت قیمته أو کثرت› باستثناء الذهب فاشترط أن يبلغ ربع دينار بوزن مكة. 
وعلى هذا فابن حزم لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له» وقد 
قا ی کد ا 
(1) البخاري (رقم: .)1٤۷‏ (۲) مسلم (رقم: .)۱۹۸٤‏ 


)٤(‏ هو اپو محمد» وقیل : أبو عبد الرحمن» أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي› 
الشافعي نسبًا ومذهبًاء وأمه زينب بنت الإمام الشافعي» كان إماماً مبرزاًء لم يكن في آل شافع 
بعد الشافعي مثله. انظر : تهذيب الأسماء ۲/ ١۷٠1ء‏ طبقات الشافعية الکبرى ۲/ ١۱1۸ء‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .۷٥ /١‏ 

() انظر: المحلی (۱۲/ ۳٤٤‏ - ۸٤۳)ء‏ المغني (۹/ ٤4)ء‏ إحكام الأحکام (۲/ .)١٤١‏ 

0) المحلی (۱۲/ .)۳٤۷ - ۳٤٦‏ وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في 
كتابه "البحر الزخار" :)۱۷١/(‏ «لا قطع في التافه إجماعاًء كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم 
لاستحقاره). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۹ 
eem‏ ج ا ا 


وإذا تقرر هذا فإن ما أطلقه بعض الفقهاء ۶هن القول بان ابن زم یری اع 

في القليل والكثير فيه توسع 

دليل المخالف : استدل القائلون بعدم اشتراط النصاب بما يلي : 
ا وال الى رة اة E OA A E‏ 

ا وال کد € . 

وجه الدلالة: أن الآية عامة في وجوب قطع السارق» وليس ثمة ما يدل 
على تحديد النصاب› وحديث ابن عمر وعائشة في النصاب يدل على القطع في 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم» لا على عدم القطع فيما دون ذلك. 
۲ - عن أبي هريرة ڪل عن عن النبي بي قال : العن الله السارق يسرق البيضة 

فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)". 

وجه الدلالة: في الحديث إشارة إلى وجوب القطع في سرقة البيضة» أو 
الحبل» ومن ا ا EY‏ حده الفقهاء من 
النصاب. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسالة ليست محل إخماع : بين هل 
العلمء ومن حكى إجماع الصحابة فهو من قبيل الإجماع غير القطعي المجزوم 
به» فإن الوارد عن الصحابة أنهم قطعوا فيما قيمته ثلاثة دراهم» أو درهمین» أو 
نحو ذلك» لا آنه لا قطع في أقل من نصاب معين» وقد ثبت الخلاف عمن بعد 


= ويدل عليه قوله عائشة رضي الله عنها : “أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله با في 
الشيء التافه " أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)٤٩٦‏ المحلی لابن حزم (۱۲/ ۷٤۳)ء‏ من طريق هشا م 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۸/ ١٠۲)ء‏ وابن 
أبي شيبة أيضاً (1/ )٤١١‏ من كلام عروة بن الزبير» وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروة. 
نما اختار ابن حزم وصله وآنه من كلام عائشة رضي الله عنهاء والله تعالی اعام _ 

.)١۸( سورة ة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم: ١١٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)۱١۸۷‏ 


1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک ا 


الصحابة كالحسن البصري» وابن بنت الشافعي» وداود الظاهري» ولعل من 
أطلق الإجماع في المسألةء أو أنه لا حلاف فيهاء لم يعتبر قول المخالف وعدًّه 
من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء 
في الحد. 
المراد بالمسالة : يراد بمسألة الباب أن السرقة إن بلخت نصاباً فإن حد من 
سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حد من سرق زيادة على النصاب ولو 
بأضعاف مضاعفة» بل الحد واحد متى توفرت شروط القطع. 
من نقل الإجماع: : قال أبن حزم (٦0٤ه):‏ ا ار ا 
ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء»'. 
وینبه إلى أن ابن حزم لم يرد بالتحديد بربع دينار نفي ما دونه» لان ابن حزم 
كما سبق لا يرى شرطية النصاب أصلاً فيقطع بالقليل والكثير مما له قيمة» لكن 
مقصود أبن حزم في من اشترط النصاب» فمتى بلغت السرقة نصاباً فإن حد 
السارق فيما إذا سرق النصاب دون زيادة لا يختلف عن حده فيما إذا سرق زيادة 
على النصاب ولو بأضعاف. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
١‏ - أن الله تعالى وجب القطع على السارق والسارقةء E‏ 
النصاب ومن سرق أكثر من النصاب. 
کا أحاديث السنة جاءت ببيان تحديد النصاب الذي يجب فيه القطع» ولم 
يأت نص من الكتاب أو السنة بالتفرقة بين ما بلغ النصاب وما زاد عليه 
فبقي على الأصل وهو التساوي. 


.)٤١١ /۱۲( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۱ 
ا 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - آن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة e‏ 
یقطع حتی يخرج من الدار. 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص من دار خاصة ا وقبض عليه وهو 
لم یخرج منها فإنه لا يقطع. 

ويتحصل من هذا أمران: 

الأول: أن الدار لو كانت مشتركة» كالفنادق والشقق» وخرج من باب 
غرفة الفندق» أو من باب الشقة إلى الممر العام فإن هذه غير مسألة الباب» 
والقطع فيها حكاه القرطبي بغير خلاف'. 

الثاني : لر كانت الدار حاصة وأرض عليه قبل أن يخرج مها > فإن هذه غير 
مسألة الباب» إذ قد سبق الكلام عليها في أول الكتاب”" 

من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥۹٥ه):‏ «وأما الحرز عند الذين 
أوجبوه فإنهم ات تفقوا منه على أشياء واختلفوا في آشا: e‏ 
ار وه الک ا 

وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه 
على آشياء واختلفوا في آشیاء ... مثل اتفاقهم على من سرق من بیت دار غير 


(۱) انظر: تفسير القرطبي »)۱۷١ /٦(‏ حيث قال : «لا حلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق 
التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. . ولا حلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاًء وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع 
للبيع والشراء» إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع؛ 

(۲) انظر : المسألة الثانية عشرة تحت عنوان : اا وغل الت ول برج الع له 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٤۹‏ 


۱1۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
o a E‏ 


مشتركة السکنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار». 
ويمكن آن يضاف لهذه النقولات ما ذكرناه في المسألة الثانية عشرة 
بعنوان: "السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع ٠"‏ فإنها تدل على 
أن من أخذ المال من الدار المحرزة ولم يخرج المال من الحرز فلا قطع عليه. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| = عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن رسول الله ٤‏ : آنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة). o.‏ 
وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول الله بيه سنل في كم تقطع اليد؟ قال: 
(لا تقطع اليد في ثمر معلق»ء فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجنء 
ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)". 
وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال محرزاًء 
وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع منه“. 
- من النظر: أن من لم يخرج من الحرز لا يعد سارقاً حقيقةء وإنما هو كمن 
وضع بین يديه خمراً لیشربهاء ولم یفعل» آو کرجل جلس بین يدي امراًة 
يريد أن يصيبهاء ثم لم يفعل» فليس على أحد من هؤلاء حد» والمقصود 


.)٠٠١/۲١( المجموع‎ )۱( 

(۲( خر جه اول )11/ «(TY‏ والترمذي (رقم : 1۸4( c‏ وآبو دأاود (رقم : c(4‏ والنسائي 
(رقم: .)٤۹0۸‏ ) 

(۴) آخرجه النسائي» (رقم .)٤۹٥۷:‏ 


.)٠١۳/۹( انظر: المغني‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) ۹۴ 
د 


بالسرقة هو إخراج المالء لا هتك الحرزء فإذا لم يتحقق المقصود فلا 

الكخض سارة حفيفة . 

المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب""» حيث ذهبوا إلى 
وجوب القطع بناء على أن الحرز غير شرط في القطع»ء ونقل ابن حزم هذا 
القول عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب» وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة » والحسن البصري ا ٤‏ 

دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في 
السرقة أن يأخذه من حرز» وليس في نصوص الشارع نص صريح صحيح على 
اشتراط الحرزء كما أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الحرز معتبر في 
السرقة» بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية وليس في لغة 
العرب أن يكون المال محرزاً فقال: «أما الإجماع فإنه لا حلاف بين أحد من 
الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له وأن السارق هو 
امح ا ا ا ف ا ا و ا 
فی اذلف اشر اط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة e‏ 
وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده» ولا دليل على صحته ‏ 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين آهل 
العلم؛ لوجود الخلاف من الظاهرية.. 


)١(‏ انظر: المبسوط (۹/ ۳۹( أحکام القرآن للجصاص (۲/ ١٠٠)ء‏ المنتقی شرح الموطاً 
ATV)‏ 

(۲) انظر: المحلی .)٠۲/۱۲(‏ 

(۳) انظر: المحلی (۱۲/ .)۳١۲‏ 

.)۳٠١/۱۲( المحلى‎ )٤( 


. مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ ۱٤ 


١‏ المسالة السادسة والأربعون: يشتر ااا ا ان ا 
شبهة ملك. 

المراد بالمسألة: إدا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع› 0 یکن 
للسارق شبهة ملك بالمال المسروق فإنه لا يقطع» ومن صور شبهة الملك سرقة ) 
الأب من ابنه» وهي محل اتفاق بين الأئمة الأربعةء ومنها سرقة الزوج من 
زوجته» أو العبد من سيده» أو السرقة من بيت المال» أو سرقة الشريك من مال 
شريكه في المال المشترك بينهما وما أشبه ذلك» وإن كانت هذه الصور محل 
خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. 

من نقل الإجماع: هذه المسألة تندرج تحت قاعدة كلية مشهورة عند أهل 
الفقه» يعبر عنها بمسألة "دراً الحدود بالشبهات"» ومعلوم أن هذه القاعدة 
متفق عليها عند أئمة المذاهب الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة 
تحتهاء اا راو فقال : ااا ي أن درء الحد 
بالشبهات» ° 

واا هى الال قال ابن رشد الحفید (٥۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن من 
شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك 
وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «اتفقوا على N‏ 
القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك»". 

مستند الإجماع: جاء في نصوص الشرع أدلة كثيرة تقرر درأ الحدود 
بالشبهات فمنها 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل : (ادرءوا الحدود عن 


(۱) الإجماع (۱۱۳). (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) المجموع .)٠١١/۲١(‏ 
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an 


۲ 


(۳) 


المسلمين ما استطعتم › فان کان له مخرج فخلوا سبیله› فإن الإمام أن 


(0e . E ENS :‏ 
بخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)' : 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مد: (ادفعوا الحدود 


ما وجدتم له EET‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم : »)٠٤١٤‏ قال ابن حجر في " تلخيص الحبير " : «في إسناده يزيد بن زياد 


الدمشقي» وهو ضعيف» قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك ... وأصح ما 
فيه حديث سفيان الثوري» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا 
الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ 
أيضا موقوفا» وروي منقطعا وموقوفا على عمر. ) 

قلت : ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح؟. 
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة» وقرر الترمذي أن الموقوف أصح كما في سننه /٤(‏ ۴۳) 
حيث قال : «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن صلى الله عليه و سلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد 
نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصحا» وكذا قال البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۸): «رواية 
وكيع أقرب إلى الصواب». ) 

لكن الألباني ضعف الحديث مرفوعاً وموقوفاً كما في "إرواء الغليل " (۸/ )٠١‏ حيث قال: هو 
ضعيف مرفوعاً وموقوفاً » فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في "التقريب ٠"‏ 
ولذلك لما قال الحاكم عقبه : " صحيح الإسناد' رده الذهبي بقوله: "قلت : قال النسائي : يزيد 
بن زياد شامي متروك ٠"‏ . | 

ابن ماجه (رقم : »)٠٠٤٥‏ وضعفه ابن حجر في "بلوغ المرام' (١۳۷)ء‏ والألباني في "الإرواء' 
واا ایی ف دراو ن ر و ر 
حاتم » والبخاري» والترمذي والنسائي. انظر: تهذيب التهذيب (١/١۱۳)ء‏ الكاشف 
»)۲۲١ /١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال .)۴۷١ /١(‏ 

وثمة أحاديث أخرى في هذا الباب ذكرها البيهقي في سننه الکبری (۸/ ۲۳۸ - ۲۳۹)ء بعضها 
مرفوع» والأخرى موقوف» وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لا تخلو من مقال» 


حیث قد آشار لی ضعفها الیهقي في ستنه الکبری ۲۳۸/۵ - ۲۳۹) این حرم في المحلی 
)۱۲/^°(. 
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المخالفون لاإجماع : خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى أن الحد 
لا یدراً بالشبهات› ا ا کما بینه ابن حزم فقال: «ذهب 
قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات» فأشدهم قولاً بها واستعمالاً لها أبو حنيفة 
وأصحابه» ثم المالكيون» ثم الشافعيون. 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهةء ولا أن تقام 
بشبهة» وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيد» فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام 
بشبهة؛ لقول رسول الله ي (إن دماءكم واموالک وأعراضكم وأبشاركم 
علیکم حرام) ٠"‏ وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأً بشبهة؛ لقول الله تعالى : 
تلك ا کا شتدوماے*» ۳ 

وعليه فمذهب اا ا ر و 
الحد إذا توفرت فيه شروط القطع › ولا يدرآ الحد بالشبهة حيندز“. 

ال یران “ا ا ادالات ین یت اس تا 
إجماع متحقق» لكن ينبه إلى أن بعض الصور المندرجة تحت القاعدة قد تكون 
محل إجماع» N EN‏ ي 
المسألة» والله تعالى آعلم. 
١‏ المسألة السابعة والأربعون: لايشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال 
المسروق بالحد. 

المراد بالمسألة: لو ثبت ت نة غ تخ لكن صاحب المال 
المسروق لم يطالب بالحد. فإنه يجب إقامة الحد حينئلٍء ولا عبرة بمطالبة 
صاحب المال المسروق يإقامة الحد من عدمه في إقامة حد السرقة. 


(۱) صحيح البخاري (رقم : «(1Y‏ صحيح مسلم (رقم : ۹). 
(۲) سورة البقرة› آیة (۲۲۹). (۳) المحلی (۱۲/ .)0٥۸ - ٥۷‏ 
)٤(‏ المحلى (۱۲/ ..)۴۴١‏ 
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گگگ 


ويتنبه إلى أن ثمة مسألة وهي مطالبة صاحب المال المسروق بماله» وهذه 
مسألة أخرى محل خلاف ليست مسألة الباب» ومسألة الباب هي فيما لو ثبت 
الحد» فهل يشترط مطالبة صاحب المال المسروق بإقامة الحد أم لا. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وإن كان الفقهاء 
قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره» لكنهم يتفقون على آنه لا يحتاج إلى مطالبة 
ل أي ال | | 

مستند الإجماع: مما يدل على مسألة الباب: 
| - قول الله تعالی: اولسار السار فطعو یدیسا جر بنا کسبا تکلا 

E 

وجه الدلالة: عموم الآية» وليس فيي نصوص الشريعة دليل على اشتراط مطالبة 
صاحب المال المسروق» وقد أقام النبي ية أقام حد السرقة وكذا الصحابة بعده» 
ولم يرد عن أحد منهم اشتراط مطالبة صاحب المال المسروق بالحد. 
- حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت ول4 

فأمر بتلك بها فقطعت يدها" . 

وجه الدلالة: أن حد السرقة حد لله عز وجل» فإذا ثبت عند الإمام وجب 
إقامته» ولا يملك صاحب المال المسروق إقامته إو إبطاله بالعفو. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۷۹). 
)۲( سورة المائدة آية .(A)‏ 


(۳) صحیح البخاري (رقم: ۳۲۸۸)ء» صحيح مسلم (رقم: ۱۹۸۸). 
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الفصل الثالٹف 
مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة 


/ المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحاً : 

الشهادة لغ : تطلتق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي : 

أولاً: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: «يقال: شهد فلان عند 
القاضي : إذا بن لمن الحق وعلى من هوء فالشاهد هو الذي يبين ما علمه»"› 
ومنه قوله تعالى: هد آله ند ل إل إل هر" فقد ذهب جماعة من 
المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيّن وأعلم» منهم القرطبي حيث قال: 
«وسهد ان : آي بين وأعلم› > کمایقال: : شهد فلان عند القاضي : إذا بين 
وأعلم لمن الحق» أو على من هو»"» وقال البغوي : سهد آل٠‏ أي: بين 
اللّه» لأن الشهادة تبيين» ) 

ثانياً : بمعنى الحضور : قال الفيومي : «شهدت المجلس د ا 
قول تعالی: اتن نہد میگ ل ينی“ أي کان حاضراً في البلد حين ٠‏ 


ر روس A‏ 


ذا ھر ران وکذا قوله تعالی : «اوشم عل ما يفعلون ممن شود چ 


(۱) مقاييس اللغة (۳/ .)۲۲١‏ (۲) سورة آل عمران» آية (۱۸).. 

.)٤١ /٤( تفسير القرطبي‎ )۳( 

(6) معالم التنزيل /١(‏ ١٠٤)ء‏ وانظر: مفاتيح الغيب (۷/ ۷١١)ء‏ تفسير البحر المحيط (۲/١٠۴)ء‏ 
زاد المسیر(۱/ »)۳٦۲‏ مجموع الفتاوی .)۱۹۸/۱٤(‏ 

.)۱۸١( سورة البقرةء آية‎ )1( .)۱٦۹( المصباح المتير» مادة: (شهد)ء‎ )٥( 

(۷) انظر: تفسیر القرطبي (۲/ ۲۹۹)» تفسیر ابن کثیر (۱/ »)٥۰۳‏ تفسیر روح البیان للخلوتي (۱/ ۲۳۹). ) 

)۸( سورة البروج» آية (۷). 


۷۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س س ا 


ا 
اي حضور . 


الا ع التاغدوالعا ت تقول د فان دا اا 
وعاينه» قال الفيومي : «شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته» فأنا شاهد»"»› 


ومنه قوله تعالی : وهم عل ما بفعلون ألم یڈ 4 عند جماعة سن آمل 
التفسیر منهم ابن کثیر حیث قال : «أي: مشاهدون لما يقعل بأولئك المؤمنين». 


رابعاً: بمعنى الحلف» قال ابن منظور: «قولهم: اشهد بكذا: أي 
اعا ۴ ومنه قوله تعالی : ودرا عن العذاب أن تشهد رع یدن باه إن لن 
A 2‏ 


آلکذیت 4" آي أن تحلف“) > وقال تعالى : «إدا جاءك المكيِقون قالوا نهد 
إنك اسول 4 ا اله يعم إنك لرسول والله هد إن ألمكيقين ES‏ قال 
ابن الجوزي” : «وهذه الآية تدل على أن قول القائل : "أشهد' يمين؛ لأنهم 
قالوا: شڈ فجعله يمينا بقوله ال : ادوا اسب جد ۰( 7 


(۱) انظر: الكشف والبيان للثعلبي »)۱۷٤ /٠١(‏ تفسير البخوي (١/٠۲۳)ء‏ تفسير الرازي 
(۱۱۲/۳۱). تفسیر القرطبي (۱۹/ .)۲۹٤‏ 

(۲) المصباح المنيرء مادة: (شهد)» (۹0). (۴) سورة البروج» آية (۷). 

.)۱۱۲ /۳۱( وانظر: تفسیر الرازي‎ »)۳۹٩/۸( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() لسان العرب» مادة (شهد)» (۲۳۸/۳). )١(‏ سورة النورء آية (۸). 

(۷) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۱۹۳)» تفسير القرطبي (1/ .)١٤۸‏ 

(۸) سورة المنافقون آية .)١(‏ ) 

(۹) هو آبو الفرج » عبد الرحمن بن علي جمال الدين» المعروف بابن الجوزي» البغدادي» الفقيه 
الحنبلي» له أغلوطات في الصفات» ونشأ يتيماً في حجر أمه وعمته» وحفظ القرآن وسمع 
الحديث وتعلم الأدب» واشتغل بالوعظ واشتهر في كل علم ٠‏ فمن مصنفاته : "زاد المسير" في 
التفسير» . 'الضعفاء المتروكين ٠"‏ "الموضوعات' في الحديث» ولد ببغداد سنة (۸١0)هء‏ 
وتوفي بها سنة )٥۹۷(‏ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲٠ء‏ طبقات المفسرين >٠١‏ تكملة ‏ 
الإکمال ۲/ .۳۸٤‏ 

.)۲۷٤ /۸( زاد المسیر‎ )۱۱( .)١١( سورة المجادلة»ء آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة VM‏ 
ااا ج ا 


خامساً : بمعنى الإخبار خبر قاطع» تقول: شهد فلان على كذا: أي أخبرء 
قال الفيروز آبادي: «الشهادة: خبر قاطع» ومنه قوله تعالی : ثد جا 
رول مصدی لما میک لويش پوه ولنصرله قال ٤رر‏ اذم عل ركم إصرى الوا 
آ ا ل اا ر س ر E‏ 

سادساً: ا قال الأزهري: «الشاهد: هو العالم الذي يبين 
ما علمه»"» ومنه قوله تعالی : وات ارا ا دا ا ر بے 
DS E A AI‏ 
َد ایم کرت 4 رقرلہ تعالی: طرق اقلم کی گر دا 
n‏ َ2 مضل عا َملونَ» أي کتم علماً بلغه من | ا 

وقد جمع ابن فارس هذه المعاني الست في معان ثلاث أصول فقال : 
«الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور»ء وعلمء وإعلام» لا يخرج شيءٌ 
من فروعه عن الذي ذکرناه»“. . 

الشهادة اصطلاحاً : قال الجرجاني : «الشهادة هي في الشريعة : إخبار عن 
E a E‏ 
الكاساني: «هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره»"'". وقيل: هي خبر 


.)۸١( سورة آل عمران» آية‎ )۲( ٠ .)۳۷۲/١( القاموس المحيط‎ )١( 
.)٠١١( سورة التوبة» آية‎ )6( . .)٤١ /٦( تهذيب اللغة‎ )۳( 


.)۲١۸ /۸( تفسير القرطبي‎ »)٥٠١ /۲۹( انظر: مفاتیح الغیب‎ )٥( 

(1) سورة البقرةء آية .)٠٤١(‏ 

(۷) انظر : تفسیر البحر المحیط (۱/ »)۳٣۰‏ تفسير القرطبي (۲/ »)۱٤١‏ مجموع الفتاوی .)۱۸١/١٤(‏ 

(۸) مقاييس اللغة (۳/ .)١۷١‏ (۹) التعريفات» باب: الشين»› .)١١١ /١(‏ 

)٠١(‏ بدائع الصنائعم (١/٦٦۲)ء‏ ومراد الجرجاني والكاساني بالتعريف التحرز عن الإقرار 
والدعوى» لأن الإخبارات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر› 
وهذا ما يسمى بالشهادة .الثاني : أن يخبر بحق للمخبر على آخر» وهو الدعوى. الثالث: أن - 


۱۷۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کک کک 


خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه . 

والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشهادة التي هي المعاينة» وعلى هذا 
المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة 
يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب. 

وإما أن تكون مأخوذة من الشهود» ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد 
يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز 
PSE GE‏ 

وللشهادة حالان: 

الحال الأولى اا ی ی ی 

الحال الثانية : حال أداء» وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه“. 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» 
وكان ثبوت السرقة بالبينة› فيشترط في الشهود شرطان: أحدها: كونهم رجال. 
والثاني : أن يكونوا اثنين» فأكثر. 

فإن اختل أحد الشرطين فلا قطعء مالم تكن السرقة حصلت في مجمع 
خاص بالنساءء كالحمام» أو مكان عرس خاص بالنساء» أو نحو ذلك. ٠‏ 

ويتبين مما سبق أن الحد لو ثبت بإقرار المرأة على نفسها بالسرقة» أو كان 
بالشهود وكانت السرقة في مجمع نسائي محض» كالحمام» فكل ذلك ليس من 
مسائل الباب» وكذا مسألة الضمان غير مرادة كما لو كان الشهود رجل 


= يخبر بحق لآخر على المخبرء وهو الإقرار. انظر: بدائع الصنائعم (١/١٠۲)ء‏ التعريفات› 
باب : الشين»› .)۱۷١ /١(‏ 

(1) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق .)١١/١(‏ 

(۲) انظر: درر الحکام .)۳۳١/٤(‏ تبيين الحقائق .)٠۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن للجصاص (۱/ »)۷۱١‏ المنتقی شرح الموطاً /٥(‏ ۱۹۸ - ۱۹۹)ء تبصرة 
الحکام .)۲١۸/۱(‏ الأنصاف (۱۲/ .)١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ‏ ۱۷۳ 
ا 


وامرأتان» فإنه لا قطع من حيث الحد» أما مسألة هل يضمن المال المدعى عليه 
بالسرقة أو لاء فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة حاصلها التقسيم إلى مسالتين : 

المسألة الأولى : أن يكون الشهود رجالاً: قال الزهري (٤۲٠ه):‏ « 
السنة من رسول الله ية والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في 
الحدود». ونقل ابن حجر عن أبي عبید القاسم بن سلام (١٣۲ه)‏ اتفاق 
الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود" . وقال ابن المنذر (۸٠١ه):‏ 
«أجمعوا على أن شهادتهن - أي النساء - لا تقبل في الحدود»”" 

مستند الإجماع : القرآن قول الله تعالى : لانور هيين ين راڪم کن 
يکنا لين فرج واکان من رون می هداي آن َل إخدَ ما رر 
دتا ازىي . 

وجه الدلالة : 
| - أن الله تعالى بين أن في شهادة النساء ضرب من الشبهة» من جهة أن 

الضلال والنسيان يغلب عليهن» ويقل معهن معنى الضبط والفهم. 
۲ - عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله ية في أضحى أو 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (1/ »)٥٤٤‏ وضعفه الألباني كما في إرواء الغلیل (۲۹۸/۸) فقال: 
«ضعيف ... وهذا مع إعضاله فيه الحجاج» وهو عند ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري قال : " لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين '› قلت : وهذا إسناد 
صحيح» فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع). 

(۲) انظر: فتح الباري .)۲٠٦/١(‏ 

(۳) الإجماع (١٠)ء‏ وحكى ابن أمير حاج المالكي في "التقرير والتحبير في شرح التحریر "(۲/ )۲١۷‏ 
الإجماع على اشتراط أن يكون الشهود رجالا في الحدود. 

.)۲۸۲( سورة البقرة» آية‎ )٤6( 

a )(‏ واسم 
الأبجر: خدرة» وقيل: بل خدرة هي آم الأبجر› E‏ 


۷٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a a‏ 


فطر إلى المصلى› فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن ؛ فإني 


وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن) قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: (آليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلىء قال: (فذلك من نقصان 
عقلها» أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن : بلى» قال: (فذلك من 
نقصان دینها). ۰ 

وجه الدلالة : الحديث صريح في كون المرأة ناقصة في الشهادة عن شهادة 


الرجال»ء وأنها معرضة للضلال والنسيان في شهادتهاء وهذا من جملة الشبهات 
التي تدراً بها لخا 


المخالفون لاإجماع: القول باشتراط الرجال عليه عامة آهل العلم» لكن 


نقل فيه الخلاف عن عطاء حيث قال : «تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل 
شيء» وتجوز على الزنا امرأتان وتاانة ل 


وحکي عن طاووس”“ أنه قال : تجوز شهادة النساء في کل شي ءَ مح 


(۱) 
(۲) 


= إالخندق› وبيعة الرضوان› وحدث عن النبى ية كان من الكثرين لرواية الحديث› حتی صار 
وأربعون» وانفرد البخاري بستة عشر حديثاً » ومسلم باثنين وخمسين؟» مات سنة (٤۷ه).‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء ۳/ ۹۸٦۱ء‏ تاريخ بغداد ۱۸١ /١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ۷۸. 
صحيح البخاري› (رقم : «(TA‏ وأخرجه مسلم بنحوه (رقم : *۸۰). 

انظر: المبسوط .)٠٤١ /۱١(‏ (۳) المحلى (۸/ ٠ .)٤۸١‏ 
صاحب فقه» وحديث › وجرأة على وعظ الخلماء والملوك› أصله من الفرس› ومولده ومنشأه 


في اليمن» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» أخذ القرآن عن ابن عباس» وعظم روايته عنه» 


قال النووي (۷ھ): «اتفقوا على جلا لته وفضيلته › ووفور علمه› وصلاحه» وحفظه»› 
وتشته)» وقال عمرو بن دینار : ما رأيت أحدًا قط مثل طاووس»» مات بمكة سنة(١١٠)ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان ٥٠۹/۲‏ سير أعلام النبلاء /١‏ ۰۳۸ تهذيب التهذيب .۸/١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷۵ 


الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك»'. 

وممن خالف أيضاً ابن حزم فأجاز شهادة النساء» حيث قال: «ولا يقبل في 
سائر الحقوق كلها من الحدود»ء والدماءء وما فيه القصاص» والنكاح› 
والطلاق» والرجعة» والأموالء الا ران لمان غل 0ة ورال 
وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة كذلك»"'. 

دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهاد: النساء في الحدود أن الأصل 
قبول والشهادة» ليس ثمة نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك. 

المسألة الثانية : أن يكون الشهود اثنان فأكثر : 

قال ابن المنذر (۸٠ه):‏ «أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه 
بالبرةة شاعداة خذلان ماما خراق روسفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أن 
يقطع»". ونقل ابن حزم (٩٥٤ه)‏ الاتفاق على القطع بشاهدين . " ابن 
رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن 2 تشیت بشاهدین عدلی »° 

وقال صاحب تكلمة المجموع: «اتفقوا على انالف ت ت بشاهدین 
عدلین». ) 
المخالفون للإجماع : الذي يظهر - والعلم عند اله تعالی - أن عدم قبول 
شهادة الواحد محل إجماع؛ فإنه لا مخالف في المسألة فيما اطلعت عليه من 


كتب أهل العلم» ولا اا ا ا إلى قول أو رواية» أو وجه 


) ببح شهادة الواحد. 
)١(‏ المحلى (۸/ 4< (۲) المحلى .)٤۷1/۸(‏ 
(۳) الإجماع )٤( .)١١١(‏ انظر: مراتب الإجماع (۲۲۰ - ۲۲۱). 


.)٤٥٤ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٥( 


() المجموع »)٠١١/۲١۰(‏ وحكى ابن أمير حاج المالكي في 'التقرير والتحبير في شرح التحرير ' 
)٠١۷ /۲(‏ الإجماع على اشتراط الشاهدين في الحدود. 


۱۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا ا 


أما الاكتفاء بالاثنين فحكي عن الحسن البصري أنه لا تقبل شهادة أقل من 
أربعة قياساً على الزن. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن اشتراط الرجال للشهادة بحد السرقة 
ليس محل إجماع متحقق» ولذا لما ذكر ابن رشد الحفيد المسألة نسب القول 
ET‏ «واختلفوا في قبولهما في الحدود» فالذي عليه 
الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات»") 
وکذا صنع ابن حجر » وهو في ذلك متہع لابن بطال حيث قال في شرحه: 
«أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص») فلم 
يجزم بالإجماع وإنما جعله للأكثر. 

أما عدد الشهود فعامة أهل العلم على أنه يكفي اثنين» وعند الحسن لا بد 
من أربعة» وثمة أجماع على أنه لا يكفي الواحد» والله تعالی أعلم. 
١‏ المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السر قة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان 
أو يتراجعا عن شهادتهما. ) 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
تبوتها بشاهدة شاهدين › فيشترط حينئذ شرطان : 

أحدهما: أن لا تختلف شهادتهما في تعيين السارق» أوفي المكانء أو 
الزمان» أو جنس المسروق. 

فإن اختلفت. بأآن شهد الأول بأن السارق فلان» وشهد الثاني بأنه فلان 
آخر»ء أو شهد الأول بأن السرقة كانت صباحاًء» وشهد الآخر أنها كانت مسا 
أو شهد الأول آنها من منزل فلان» وشهد الثاني آنها من منزل فلان آخرء أو 


.)٤)٦٤ /۲( انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.)۲٣٣/۰( انظر: فتح الباري‎ )۳( .)٤٠٦٠ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 
.)۲۱ /۸( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ (٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VY‏ 
ا کد 


شهد الأول أن المسروق بقرة» وشهد الآخر أنه حماراًء فلا قطع. 

الثاني : ألا يتراجع أحد عن أداء الشهادةء فإن تراجع أحد الشاهدين عن 
الشهادة فمسألة أخرى. ‏ 

فإذا توفر الشرطان» وتوفرت شروط السرقة الباقية قطع بالإجماع» وإ 
تراجعا أو اختلفت شهادتهما لم يقطع. 

ویتبین مما سبتى أن الاختلاف في لون المسروق ليس من مسألة الباب؛ فإن 
الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

من نقل الإجماع : يظهر مما سبق أن مسألة الباب على شقين : 

أحدها: وجوب قطع من شهد عليه شاهدان» لم يتراجعا عن شهادتهما. 

الثاني : اشتراط الاتفاق في الوصف» فإن اختلفت شهادتهما في المكان أو 
الزمان أو جنس المسروق. ) ) 

وهذه نصوص أهل العلم في نقل الإجماع: حكى ابن حزم (١٠٤ه)‏ 
الاتفاق أن من سرق ما يوجب القطع› وشهد عليه شاهدان ولم يتراجعا أو 
يختلفا في الشهادة فإنه قط" . 

ونقل ابن قدامة (١1۲ه)‏ الإجماع على آنه لو اختلف الشاهدان في جنس 
المسروق أو مكانه أو زمانه فإنه لا قطعء فقال: «إذا اختلف الشاهدان في 
الوقت» أو المكان» أو المسروق» فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس» والأخر 
أنه سرق يوم الجمعة» أو شهد أحدهما آنه سرق من هذا البيت» وشهدالاخر أنه 
سرق من هذا البيت» أو قال أحدهما: سرق ثوراء وقال الآخر: سرق بقرة» أو 
قال : سرق ثوراًء وقال الآخر: سرق حمارأًء لم يقطع في قولهم جميعا“". ‏ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «وإذا اختلف الشاهدان في الوقت 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (۲۲۰- ۲۲۱). (۲) المغني (۱۸/۹). 


7۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
و و و و و و 


أو الزمان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق 
يوم الجمعة» أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت والآخر أنه سرق من هذا 
البت اا او تلاخد : ری ورا وان اا سوقان 
الآخر: سرق حمارأًء لم يقطع في قولهم جميعا». 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ مما يسقط الحد اختلاف الشهود في 
المكان مع التباين الكبير كالبصرة وبغدادء فلا حد عليه إجماعاي". 

مستند الإجماع : أما وجوب الحد على من شهد عليه شاهدان ولم يتراجعا 
فاته ظاهرة من سف أن الأصل إقامة الحد بالشهود» واتفاقهما على الشهادة 

مع عدم التراجع من أحدهما يدل على ضبطها. 

وأما سقوط الحد إن اختلفت شهادتهما أو تراجع أحدهما فسببه أن تراجع 
أحدهماء أو اختلاف شهادتهماء إشعار على عدم ضبط الشهادة» ويكون في 
إقامة الحد شبهة حينئذ» والحدود تدرأ بالشبهات. 

المخالفون للإجماع : خالف ابن حزم في بعض الصور المندرجة في مسألة 
الباب» فيرى معلا أن اختلاف الشهود في تعيين السارق يسقط القطع» أا 
اختلافهما في المكان» أو الزمان» أو جين الميروف فلا سقط الخد وفي 
ذلك يقول : «الذي نقول به : أن كل ها تحت التهادة ووجب القضاء بها» 
فإن كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له» ولا يضر الشهادة اختلافهب 
كما لا يضرها سكوتهم عنه» وأن كل ما لا تتم الشهادة إلا به فهذا هو الذي 
يفسدها اختلافهم» فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول بالزنى على إنسان» بامرأة 
يعرفونها أجنبية» لا يشكون في ذلك» ثم اختلفوا ذ في المكان» أو في الزمان» 
أو في المزني بهاء فقال بعضهم : اسر را 


(۱) الشرح الکبیر .)۲۸١/۱١(‏ (۲) البحر الزخار .)٠١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷۹ 
ي 


بيضاء اليوم»› فالشهادة تامة› وألخدزاحت؟ لن الزنى قد تم عليه» ولا يحتاج 
في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان» ولا إلى ذكر التي زنى بهاء فالسكوت عن 
ذكر ذلك وذكره سواء» وكذلك في السرقةء ولو قال أحدهما: أمس» وقال 
الآخر: عام أول» أو قال أحدهما: بمكة» وقال الآخر: ببغداد»ء فالسرقة قد 
صحت» وتمت الشهادة فيهاء لا معنى لذكر المكانء ولا الزمانء ولا الشيء 
المسروق منه» سواء اختلفا فيه» أو اتفقا فيه» أو سكتا عنه؛ لأنه لغو» وحديث 
زات ل هن الاد في شى 

النتيحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين آهل العلمء 
في آنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع. 

أما اشتراط اتفاق الشهود فعلي قسمين: 

الأول: الاتفاق في تعيين السارق» فهذا محل إجماع. 

الثاني : الاتفاق في الزمان› أو المكان» أو جنس المسروق» فذلك ليس 
بمحل إجماع» والله تعالى أعلم. 
۴ المسألة الخمسون: يكضي في الإقرارء الإقرار المجرد دون إحضار المال 
المسروق. ٠‏ 

المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه مختاراً بما يوجب حد السرقة» 
فإنه لا يشترط لإقامة الحد أن يحضر المال المسروق. 

ويتحصل مما سبق أن السرقة لو ثبقت ببينة» أو كان إقرار السارق فيه نوع 
وإكراه كأن يمتحن بالضرب أو الحبس» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (١٥٤ه):‏ «قد روينا عن أبي بكر الصديق 
تة عم ن الطاب سان الجاة رضي الله عي > انه طعا 


.)٤۷ /١١( المحلى‎ )١( 


۸۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
سے 


قطم ٩]‏ ا ل 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 
as‏ ا فف یما کسبا نکد 
ا 0 کد 4“ 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» وليس فيها اشتراط أن يكون السارق معه 
الال الس 
- عن آبي آمية المخزومي أن رسول الله يا أتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع » فقال له رسول الله يَهة: (ما إخالك سرقت) قال: بلى» قال: (اذهبوا 
به فاقطعوه)» ثم جیئوا به» فقطعوه» ثم جاءوا به» فقال له: (قل أستغفر الله 
وأتوب إليه) فقال : أستغفر اله وأتوب إليهء قال: (اللهم تب علي)5 
وجه الدلالة: قوله: و ا ا 


حين آقر. 
۲ نصوص السنة الدالة على القطع ؛ إذ لیس فى شىء منها اشتراط إحضار 
المال المسروق. 


المخالفون لاإجماع : نقل ابن حزم عن المالكية خلافاً في مسألة الباب» وأن 
من أقر بسرقة مال معين » فلا بد من إحضار المال المسروق ليقبل إقرار.<(“ 
دليل المخالف : استدل المخالف بأنه مروي عن ابن عمر طيه› بما رواه 


(۱) كذا في الأصل » ولم يتبين لي وجه هذه اللفظة› ولعلها خطأ من الناسخ أو سبق قلم» أو لعل 
صوابها : 'الأقطع ٠"‏ والله أعلم. 


(۲) المحلی (۱۲/ ۳۲۹). (۳) سورة المائدةء آية .)١۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۷/ ٤۱۸)ء‏ وأبو داود (رقم : ۸۷۷٤)ء‏ والنسائي (رقم : ۸۷۷٤)ء‏ وان ماجه 
(رقم : 0۹% .(Y‏ 


)٥(‏ انظر: المحلی (۳۲۹/۱۲)» ولم أجده في كتب المالكية المعتمدة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۸۱ 
صا کک ا 


ابن حزم أن ابن عمر استفتي في إنسان متهم بسرقة فجُلد حتى اعترف بهاء فقال 
: "لا تقطع يده حتی ببرزها "۰ 

التتيجة : يظهر لي - واه أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم» وإن كنت لم أجد عن المالكية شيئاً في أن المقر لا يقبل إقراره إلا 
بإحضار المال المسروق» فإن ثبت كلام ابن حزم في خلاف المالكية» فإن 
المسألة حينئذ ليست بإجماع› وإن لم يثبت كلام ابن حزم فالمسألة حينئذ محل 
إجماع؛ لأن من نقل الخلاف في المسألة إنما يذكرها فيما لو أكره الشخص 
على الإقرار» فقال طائفة لا يقبل الإقرار إلا بما يدل على سرقته كأن يحضر 
الال اة" 

اشا جعل إحضار المال المسروق شرطاً عاماً في كل اعتراف فلم أجده 
لأحد من أهل العلمء والله تعالى أعلم. a‏ 
0/١‏ المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار. 

المراد بالمسألة: لو أقر شخص حر على نفسه بالسرقة» دون تهديد من 
غيره» وكان ممن يصح إقراره» فإن الحد يثبت عليه. 

ويتخرج من ذلك أن الشخص لو كان عبداء أو کان آقر على نفسه بموجب 
التهديد والعذاب» أو كان ممن لا يصح إقراره» كالصغير؛ والمخاون 


(۱) المحلی (۳۲۹/۱۲)ء ولفظه : عن ابن شهاب : "أن طارقا كان جعله ثعلبة الشامي على المدينة 
يستخلفه» فأتي بإنسان متهم بسرقة» فجلده» فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة» فأرسل إلى 
ابن عمر فاستفتاه؟ فقال ابن عمر : لا تقطع يده حتی یبرزها '. 
وأخرجه البيهقي في سننه الکبری (۸/ »)۲٠۵‏ ولفظه آن ابن عمر قال : "لا تقطع يده حتی يخرچ 
السرقة "» لكنه جعل معنى الحديث أنه لا قطع حتى يخرج المال من الحرزء فإن أقر بالسرقة لكنه 
لم يرج المال من حرز» فإنه لا قطع» بخلاف ابن حزم فحمل الحدیث على أن مراد ابن عمر آنه 
لا قطع على السارق حتى يبرز المال المسروق ليقبل إقراره. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١٤/۳٥(‏ 


۸۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
aS‏ س 


ونحوهماء فكل ذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من أقر على نفسه 
بسرفة» في مجلسين مختلفين » وثبت على إقراره» أو أحضر ما سرق» أن القطع 
يجب عليه» . وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن السرقة تثيت 
بشاهدين عدلين» وعلى أنها تثبت بإقرار الحر». ) 

مستند الإجماع : يدل على المسألة ما في صحيح مسلم عن بريدة ولب 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يل فقال: يا رسول اله طهرني؟ فقال: 
(ويحك ارجح فاستغفر الله وتب إليه)» قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: 
يا رسول الله» طهرني؟ فقال رسول الله بي : (ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه)ء قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني؟ فقال النبي 
َة مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اله ية : (فيم أطهرك)؟ 
فقال: من الزنی» فسال رسول الله کی : (آبه جنون)؟ فأخبر أنه ليس بمجنون» 
فقال : (آشرب خمرا)؟ فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ريح خمر» قال فقال 
رسول الله 45: (أزنیت)؟ فقال: نعم» فآمر به فرجم. 

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني؟ فقال: 
(ويحك› ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه) فقالت : أراك ترد ان ترددني کما 
رددت ماعز بن مالك» قال: (وما ذأك) قالت: إنها حبلى من الزنى» فقال: 
(آنت؟) قالت: نعم» فقال لها : (حتى تضعي ما في بطنك) قال : فکفلها رجل 
من الأنصار حتى وضعت› قال: فأتى النبي يه فقال: قد وضعت الغامدية› 
فقال: (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيراً لیس له من يرضعه) فقام رجل 


(۱) مراتب الإجماع (۲۲۱ - ۲۲۲)ء بتصرف يسیر. 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ٤٠۲)ء‏ وانظر : تكملة المجموع (۲۰/ )٠٠١‏ حيث نقله بنفس 
أحرف ابن رشد» الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام لابن ميارة المالكي (۲/ .)۲٦۷‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة A ٠‏ 
سرا EE‏ کک ل هه 


من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي اللهء ال 

وجه الدلالة: أن النبي يي أقام على ماعز والغامدية الحد بموجب 
إقرارهماء مما يدل على اعتبار الإقرار في الحد» ويندرج تحته حد السرقة. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي ا - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٠/١‏ المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز. 

المراد بالمسألة: من کان عنده مال فوضعه في بيته وأغلق الباب» أو عقله 
إن غاب عنه». فان ماله یعتبر مخرزا. ۰ 

ویتبين من هذا أن ثمة مسألتين غير مرادتين هنا : 

المسألة الأولى: لو أغلق الباب» ثم غاب عنه» ولم يكن قد عقل الباب 
بقفل أو نحوه» فهذه مسألة أخرى هي محل خلاف بين آهل العلم هل يعتبر 
حرزاً آم لاء كما سيآتي في کلام ابن عبد البر قريبا. 

المسألة الثانية: لو كان البيت عبارة عن عمارة ولها آبواب لكل شخص 
باب خاص به» كما هو الحال في الشقق والفنادق» فإن إغلاق الباب العام 
للعمارة لا يعتبر من مسألة الباب» وكذا لو لم يضع المال في البيت» بل وضعه 
في الممر العام داخل العمارة» فأخذه شخص آخر فإنه غير داخل في مسألة 
الباب» ويوضح ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره: «لا حلاف أن الساكنين في 
دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة» يقطع من سرق 
و ی ا ار ن پر ای 0 0 
بیته ولا خرج بها من الدار. 

N RRR a 
بیته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون‎ 


(۱)( صحيح مسلم (رقم : ›)6۵٥‏ وأخرج البخاري إقرار ماعز (رقم : (Yo‏ . 


A4‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
DD‏ 


دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع»“ 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «لم يختلفوا أن من فتح باب 
دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع» وقد أبى كثير من الفقهاء أن يجعلوا 
ذلك حرزا ذا غاب عنه صاحبه» ولم یکن عقله» ولا تحت حرزه وقفله»" 

وقال أبن رشد الحفيد (١۹٠0ه):‏ «وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا 
i‏ 
جر 

وقال ابن حجر الهيتمي (۷۲ه): «لو نقب الحائط او کسر الباب ا و فتحه 
وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق». 

وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه 
وأخذ النصاب فإنه نه يقطع باتفاق. وقال المطيعي (٤١٠٠ه):‏ «وأما الحرز 
عند الذين أوجبوه فإنهم ات تفقوا منه علی آشیاء واختلفوا فی في أشياء مثل اتفاقهم 
على أن باب البيت وغلقه حرز». 

مستند الإجماع : يدل على المسألة U‏ 
| > عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يٍ: أنه سئل عن 

الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 

عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 


(1) تفسير القرطبي .)۱۷١ /٦(‏ 
(۲) الاستذکار (۷/ .)٥٤٤‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٤۹‏ 
)٤(‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج (۹/ .)٠۳١‏ 
0 مغني المحتاج .)٤۷٦/٥(‏ 


.)١ ۰ /۲۰( المجموع‎ (1) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۸0 
و 


بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع› ومن سرق دون ذلك 

فل شرا مل وال 

وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول الله ية سنل في كم تقطع اليد؟ قال: 

(لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجنء 

ولا تقطع في حريسة الجبلء فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن)"". 

وجه الدلالة : أن النبي بي أوجب القطع فيمن سرق من الثمر بعد وضعه 
في الجرين؛ لأن الجرين موضع حفظ للطعام وحرزه» وكذلك هنا فإن وضع 

باب للبیت وغلقه يختبر حرزا له. 

ا ال : أن المذاهب الأربعة متفقة على أن مرجع الحرز إلى العرف"» 
وقد تعارف المسلمون على أن باب البيت وغلقه يُعتبر حرزاً للبيت. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - آن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم» ولا يشكل عليه أن ثمة من لم ير الحرز 

صلا ؛ لان من لا برى الحرز فإنه يرى القطع في هذه المسالة أيضاً من باب 

E 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱/ ۲۷۳)ء الترمذي (رقم : ۱۲۸۹)ء أبو داود (رقم : ١۹١٤)ء‏ النسائي (رقم: 
40۸( 

(۲) أخرجه النسائي» (رقم : .)٤۹٥۷‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ١٠۲۲)ء‏ حاشية الدسوقي الشرح الكبير 
/٤(‏ ۳۳۸)ء الفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني (۲/ ١٠۲)ء‏ أسنى المطالب 
(6/ ١٤٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/۷٤٤)ء‏ الفروع (/ ١١٠)ء‏ الإنصاف 
(۱۰/ ۲۷۰). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة SN:‏ 
س 


الفصل الرابح 
مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة 


or/f‏ المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبداً صغيرا فعليه القطح. 

المراد بالمسألة: لو ثب ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وکان 
المسروق عبداً صغيراً لا يعبر عن نفسه» وتوفرت فيه شروط القطع كبلوع قيمه 
النصاب» وكونه أخذ من حرز وغير ذلك فإن فيه الحد. ٠‏ 

ويش مما م اد الر و کا نجرا أو كان عبداً أو ضا 
لکنه يفهم › فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠ه):‏ [أ ماغل امن رى فا 
صغيراً من الحرز أن عليه القطع» ونقله عنه اوا واو قات 

وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «لا نعلم خلافاً في أن من سرق عبداً صغيرا لا يفهم 
أن عليه القطع»“. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ إن سرق ا صغيراً فعليه القطع في 
قول عامة أهل العله»”" . وقال ابن القطان (۲۸ه): «وأجمعوا على أن من سرق 
عبداً صغيراً من الحرز قطع“". وقال ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ «ويقطع بسرقة العبد 
الصغير في قول عامة أهل العلم»". وحكاه ابن الهمام (١٦۸ه) e‏ 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن العبد مال يبلغ فاا 
فیکون سارقه في حکم من سرق مالا . 


.)41/۹( المغني‎ )۲( .)١١١( الإجماع‎ )١( 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع )٤( .)۳٥۸/۷(‏ المحلى .)۴۲٤/۱۲(‏ 
() المغني (41/۹). ٠‏ )7( الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠١۹‏ 
(۷) الشرح الکبیر .)۲٤١/٠١(‏ (۸) فتح القدیر /٥(‏ ۳۷۰). 


.)۲٤۳/۱۰( انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 


۸۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
e a -‏ 


المخالفون لاإجماع : المسألة وإن كان عليها جمهور أهل العلم إلا أن 
اناوت صاحب أبي حنيفة روي عنه القول بعدم القطع› وروي عنه أنه 
استحسن عدم القطم”'. 

النتيحة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
آهل العلم ؛ لخلاف أبي يوسف» لذا فإن ابن قدامة لما ذكر المسألة نسب القول 
بالقطع لعامة أهل العلم» ولم يذكرها إجماعا") والله تعالى أعلم. 
المسألة الراإبعة والخمسون: من سرق تبرآ فضرب دراهم أو دنانير فإنه 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التَبْر: التَبْر في لغة العرب: هو فتات 
الذهب والفضة قبل أن يصاغا»ء فإن صيغا سميا ذها وفضة» فإن ضربا دراهم 
ووا سا ا 

وقيل: لا يقال تبر إلا في الذهب أما الفضة فلاء وقيل بل يطلق على 
الذهب والفضة وجميع معادن الأرض من رصاص ونحاس ونحوه". 

والمراد به هنا هو الذهب أو الفضة قبل أن تضرب. 

ثانياً : صورة المسألة: لو سرق شخص تبراً» فضربه ذهباً أو فضة وبلغت قيمته 
E‏ فإنه يجب القطع» سواء كان قبل الضرب بلغ التصاب أو لا. 

ویتبین مما سبق أن التبر لو کان يبلغ نصاباً كن تيمت بعد الضرب لا تبلغ 
النصاب فذلك غير مراد في مسألة الات 

من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (١٤۸ه): Erm‏ 
دراهم أو دنانير قطع إجماعا». 

وقال ابن قاسم (۳۹۲١ه):‏ «اتفق أهل العلم أن من سرق نصاباً وجب 


(۱) المہسوط (۹/ .)١١١‏ (۲) انظر: المغني .)4٩ /٩(‏ 
9 نط لان ال یرت ماد( )٤(‏ البحر الزخار .)١۷۸/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹٩۹‏ 
ee‏ کک ج اک 


قطعه بشرطه» وأن يكون النقد المسروق خالصاً من الخغش» وسواء كان النقد ِ 
مضروباًء أو تبراً أو حليا»'. 

مستند الإجماع: الال فاه من حف الكل فإة سارى التر الذي 
بلغت قیمته نصاباً٬‏ توفرت فيه شروط القطع› فالأصل القطع › ومن مع بج 
إلى دليل. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت 
بعد إخراجها من الحرز, فلا قطع. 

المراد بالمسالة : أن يسرق شخص من الحرز مالاً يبلغ النصاب كدراهم أو 
AG E O Ee‏ 
بأن يقظع الدراهم» أو يشق الثوب نصفين» أو يتلفه» أو غير ذلك مما ينقص 
ا قف دای 

ويتبين مما سبق أنه لو نقصت قيمة المال المسروق مع بقاء عينه كما أخرجه 
من الحرز» فهذه مسألة أخرى ليست مرادة في الباب. 
- من نقل الإجماع : هذه المسألة بُعكّر بها بما لو نقصت العين المسروقة عن 
النصاب بعد إخراجها من الحرز: فقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «نقصان المسروق 
لا يخلو: إما أن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب أو ذهب بعضه»› 
وإما أن كان نقصان السعر» فإن كان نقصان العين يقطع السارق»› ولا يعتبر 
كمال النصاب وقت القطع» بل وقت السرقة بلا خلاف»". 


(۱) حاشية الروض المربع (۷/ .)١۹‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۷/ ۷۹). 


۱4۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
EA r E a E E EE A a E‏ 


وقال البابرتي (١۷۸ه):‏ «المعتبر في قيمة المسروق أن يكون يوم السرقة 
ويوم القطع عشرة دراهم» فإن نقص عن ذلك قبل القطع في العين لم يمنع عن 
الاستيفاء بالاتفاق». 
وحكى ابن الهمام (١١۸ه)‏ الاتفاق على ذلك . وقال ابن يونس الشلبي 
٤۷(‏ 0)۵۹ «إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا 
يساوي عشرة يقطع بالاتفاق». ) 
مستند الإجماع: يعلل الفقهاء لهذه المسألة بأمور: 
ا اة اعا ج ااا ال 
١‏ - إن ما أخذه يُعد ديناً في ذمته» ولا يمكن أن يسقط القطع بتصرفه فيما هو 
عليه دين في ذمته» ولو سقط الحد بإتلافه لكان كل سارق أراد إسقاط الحد 
تلف ما سرقه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله آعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
A‏ ا رحم غير مخرم فإنه يقطع. 
المراد بالمسالة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
O O‏ 


(1) انظر: العناية شرح الهداية .)٤١١ /٥(‏ 

.)٤١۷ /٥( »)٤٠۷ /٥( انظر: فتح القدير‎ (۲( 

(۳) هو أحمد بن يونس بن محمد» آبو العباس شهاب الدين» المعروف بابن الشلبي» الفقيه الحنفي» 
المصري» من كتبه : "حاشية على تبيين الحقائق ٠"‏ و "الفتاوي "» جمعها حفيده علي بن محمد 
المتوفي سنة )٠٠١١(‏ هء ورتبها على أبواب الكنزء و"الدرر الفرائد ٠"‏ توفي بالقاهرة سنة 

) (۷٤۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب: ۸/ ۲۹۷ الأعلام /١‏ ١۲۷؛‏ هدية العارفين .٠٠١/١‏ 

.)۲۳١ /۳( حاشية على تبيين الحقائق‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) ۱۹۱ 


ابن خاله» أو غيرهماء فإنه يجب عليه القطع» ولا يعتبر مجرد كونه ذي رحم آن 
ذلك من جملة الشّبه التي تدرأ بها الحدود. 
ويتحصل مما سبق أن لو كان ثمة شبهة دارئة للحد كأن يكونا في مسكن 
واحد» أو بينهما مال مشترك» أو نحو ذلك» فليس هذا مرداً في مسألة الباب» 
وإنما المقصود أن مجرد السرقة من القريب غير ذي الرحم لا يعد شبهة دارئة للحد. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا كلهم أنه يقطع فيما 
سرق من ذي رحمه غير المحرمة؟ | وقال الكاساني: «لو سرق من دي رحم 
غير محرم يقطع بالإجماع»" 
مستند الإجماع : e‏ الات 

١‏ -: قول الله تعالى: بإوالسارف والسَارفة اقطعوا أيد یا جرا بنا کسبا تکلا 

ا واه کد €" . 
وجه الدلالة: عموم الآية» ويدخل فيها من سرق من ذي الرجم غير 

المحرمة» وليس ثمَّةَ دليل يخرجه من هذا العموم. 

۲ - من النظر: أن من سرق من ذي رحم غير محرم فكأنه سرق من أجنبي» فان 
المباسطة بالدخول عليه ليست كالمباسطة بدخول ذي الرحم» ولا يوجد ما 
يدل على شبهة يُدرآً بها الحد» فبقي الحكم على أصله من وجوب الحد “ 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 

ا ا بين آهل العلم. ا 


.)۴۳٤/۱۲( المحلی‎ )۱( 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)۷٤‏ 

(۳) سورة المائدة» آية (۸). 

.)۷٤ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


4۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا اکا ا 


١‏ المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شیا قیمته ما یقطع فيه 


اليد قطع. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الفسطاط لغة: الفسطاط في اللغة يطلق 
على عدة معان : 


| - على ضرب من الأبنية في السفر. 

۳ - على مصر قدیماً وعلى البصرة» والفسطاط هى عاصمة الديار المصرية 
القديمة يوم أن فتحها عمرو بن العاص له في عهد الخليفة عمر بن 
إحدى احياء مدينة القاهرة» وبها يقع جامع عمرو بن العاص الذي صار من 
آکبر جوامع مصر. 

- على كل مدينة جامعة. 

٥‏ - على كل مجتمع للناس. 

ویجمع على فسَاطيط والفَسَاسيظ ٠.‏ 

أهل اللغة» وفبه ست لغات : فسطاط› وفستاط› وفساط› بضم الفاء فيهن 

وکسرها» والضم جود وأفصح»". ) 
الفسطاط اصطلاحاً: الفسطاط في اصطلاح الفقهاء هو الخيمة» أو البيت 


(1) انظر: المصباح المنيرء مادة: (فسط)ء .)٤۷۲(‏ المحيط في اللغةء باب: السين والطاء 
والفاءء (۸/ .)۲۷١‏ تاج العروس» مادة: (ف س ط)» (۱۹/ .)٥٤۳‏ المعجم الوسيط باب : 
القاءء (۲/ ۹۸۸). 

() تهذيب الأسماء واللغات» حرف الفاءء (۳/ ١٠)ء‏ وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ 
۴,), لسان العرب» مادة: (فسط)» (۷/ .)۳۷١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ا 
nhaoaogoanoaoaoaUke ogo‏ صت 


ا 

اتا ضورة المسالة: لو أن مخفا صت الفبدطاظط فى مكان عبر 
محروز» ووضع فيه متاعاء فسرق شخص المتاع الذي في الفسطاط› وكان مما 
يجب به الحد كبلوغ النصاب ونحوه» فإنه يقطع» بناء على أن الفسطاط حرز. 

ويتبين من هذا أنه لو سرق الفسطاط بما فيه» أو كان الفسطاط في حرز» 
فإن ذلك غير مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن من سرق 
من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع منه اليد أن عليه القطع»"". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ب: أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه› 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيا منه بعد أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة 
La‏ 

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار الحرز في السرقة» والفسطاط يعتبر 
حرزا للمتاع» فمن أخذ من الفسطاط فقد أخذ من الحرز. 

المخالفون للإجماع: القول بقطع يد السارق من الفسطاط هو مذهب 
ا 


(1) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ ۹۳٠)ء‏ طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية .)٠٠٠(‏ 

.)١١٠١( الإجماع‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱/ ۲۷۴۳)» الترمذي (رقم : ۹  ),‏ آبو داود (رقم : )٤۳۹١‏ النسائي (رقم : 
40۸( 

(6) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٤۷)ء‏ فتح القدیر /٥(‏ ١۹)ء‏ البحر الرائق .)٠١/١(‏ 


۹٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


ال 
اا والحنابلة”" فيرون أن الفسطاط ليس بحرز» إلا إن كان 
فيها أحد مضطجعاًء أو منتبهاً عليهء وبناء على ذلك فلا قطع في السرقة من 
داخل الفسطاط» إلا إن كان صاحبه مضطجعاء أو منتبهاً عليه. 
دليل المخالف: علل القائلون بعدم القطع في صورة المسألة بأن الفسطاط 
لا يعتبر حرزأً» ومن شروط القطع أن يكون المال محرزا. 
النتيجحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» بل ولا اتفاق بين المذاهب الأربعة» لوجود الخلاف من الشافعية» 
الاب 
١‏ المسألة الثامنة والخمسون: يقطع فى سرقة الجنطة والشكر. 
المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالجئطةء والسكر: الجنطة: نوع من 
الحبوب» ويقال له: البرء أو القمح» وجمعه جط. 
السدّر: يطلق السكر على أمور منها : 
۱ - نوع من الحَلْرّى» معروف» وهو فارسي معرب من : سَگرَ. 
- عنب يصيبه آفة فينْتَيِْر فلا يبقى في العنقود منه إلا أَقَلَّه» وعَلَاقيده أَوْسَاظء 
وهو آبیض رطب» ذو حلاوة» ویمکن تزبیبه. 
۳ - ماء بالقادسية؛ سمي بالسگر لحلاوته". 


(1) المدونة لاإمام مالك /٤(‏ ۳۷٥)ء‏ التاج والإكليل لشرح مختصر خليل (۱۸/۸٤)ء‏ منح الجليل 
شرح مختصر خلیل (۹/ ۳۱۲). 

() الأم (/ ١١)ء‏ الحاوي الکبير (۱۳/١۲۸)ء‏ المجموع .)۸١ /۲١(‏ 

.)۹٩ /٩( انظر: المغني‎ )٤( .)۲۹٤/۱۰( الشرح الکبیر‎ ء)٩۹٩‎ /٩( المغني‎ )۳( 

.)۲۱۸/۱۹( تاج العروس» مادة: (حنط)»‎ .)۲٠١ /۲( مقاییس اللخةء مادة: (حنط)»‎ (٥) 

ء)٦۳/۱۲( انظر: المخصص,» باب: (السكر) (١/٤٤٤)ء تاج العروس» مادة: (سکر)‎ )١( 
.)٠٠۲( المنجد في الكيمياء (١٠۲)ء موسوعة في علم الکيمياء‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
eo‏ ا ا 


والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب. 

صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الط وکان 
المسروق حنطة وسكرا ففيه القطع» ما لم تكن الحنطة في سنبلها. 

ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتهاء فإن ذلك غير داخل غير 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: o ok:‏ قلع في الحنعة والسكر 
إجماعاً»" . وقال البابرتي (١۷۸ه):‏ ايقطع في الحنطة والسكر بالإجماع»*" 
وقال ابن الهمام (1٦۸ه):‏ «الإجماع على أنه يُقطع في الحنطة والسكر» . 

وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «وجوب القطع في الحنطة والسكر 
بالإجماع». وقال ابن نجيم (١۹۷ه):‏ يقطع في الحنطة والنك إجماغا : 
وقال دامان (۱۰۷۸ه)؟: «كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه اغا 


(1) أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» الرشداني» المرغيناني» برهان الدينء 
الحنفي» عالم ما وراء النهرء قال الذهبي : «كان من أوعية العلم٠»‏ من تصانيفه: "الهداية ' › 
و"البداية"» و" كفاية المنتهى "» ولد سنة (١١١ه)»‏ وتوفي سنة (۹۳٥ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۱/ ۲۳۲ الجواهر المضية /١‏ ۳۸۳ الأعلام /١‏ ۷۳. 

(۲) العناية شرح الهداية .)۴١١/١(‏ (۳) العناية شرح الهداية .)۴١١ /٥(‏ 

.)۳١۷ /٥( فتح القدیر‎ )٤( 

(11/۳) حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)٥١ /٠(‏ 

(۷) هو عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان» فقيه حنفي» یعرف بدامان آفندي» ویدعی بشیخي زاده› 
من کليبولي بترکیا» من مصنفاته : "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"› و" نظم الفرائد"› 
مات سنة (۷۸١٠)ه.‏ انظر: معجم المطبوعات ۲/ ۷١‏ هدية العارفين ٥٤۹/١‏ الأعلام 
YY /Y‏ 

(۸) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)١١١/7(‏ 


7 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ل 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - قال تعالی: لوالسارف والسارقة فافطعوا آیدیھما جرا با سا تکلا س 
ا واه ر کد ©4 
وجه الدلالة: : عموم الأية حيث أوجبت القطع بكل سرقةء فيدخل في ذلك 

الحنطة والسكرء > ولا يوجد دليل يُخرج السكر والحنطة من هذا العموم. 

٣‏ عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن رسول الله ل : أنه سئل عن 
اللمر المغلق؟ قال (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة› وف ری کت په 

بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة)". 
- وجه الدلالة: في الحديث دلالة على وجوب القطع في الثمر الذي يؤوى 

في الجرين» أي مما لا يتسارع إليه الفساد» والحنطة والسكر من هذا النوع". 

1 - أن السكر والحنطة مال متقوم» وليس ثمة دليل على منع القطع به» فيبقى 
على الأصل. ٠‏ 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

١‏ المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل. 
الفراد الاك ارا ترف ال وال لعا :كر رة 


0 المائدة» آية .)١۸(‏ 

(۲( أخرجه أحمد /۱١(‏ ۲۷۳)ء الترمذي (رقم : ۹ أبو داود (رقم : اا ا 
£40۸( 

)۳( انظر: العناية شرح الهداية ۳٦٦ /٥(‏ - ۷ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۱١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة JV‏ 
e‏ اا ا 


والتأنيث أكثر“ ويطلق العسل في لغة العرب على أحد أصلين : 
الأول: بمعنى الحرّكة والاضطراب. 
الثاني : الطعام الحلو. 

قال ابن فارس: «العين والسين واللام» الصحيح في هذا الباب أصلان»› 
متها كات إن صت لرل من الأ ملين دال على الاقطراتبة 
والثاني: طعام E‏ 

وهذا المعنى الثاني هو المراد به في هذا البحث» إلا أنه طعام مخصوص 
وهو: سائل حلو تصنعه النحل من الرحيق الذي تجمعه من الأزهار» وتحوّل 
السكروز من الرحيق إلى سكر محوّل - مزيج متعادل من الفركتوز والجلوكوز -. 

والسكر المحول هو المكرن الرئيسي في العسل الذي يحتوي أيضا على 
كميات قليلة من فيتامينات وعناصر مغذية أخرى ٠."‏ 

واختلف في العسل في مصدر العسل من النحل على قولين : 

فقيل : هو لعاب النحل» تخرجه من أفواههاء وذلك آنها تأكل من الأزهار 
والأوراق ما يملأ بطونهاء ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل أبدانها 
عسلاًء ثم تلقیه من أفواهها .وقال آخرون: تخرج من أدبارها“. 

أما الخل : الخل مفرد جمعه حُلولء وهو يطلق في اللغة على ثلاثة معان : 
الأول: ما حَمْض من عصير العنب وغيره» وهو لفظ عربي صحيح. 
الثاني : الطريق النافذ بين رملتين» أو النافذ في الرمل المتراكم» وكذا على 


.)641١ - £0۹( انظر: مصباح المنير» مادة: (ع س ل)»‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغةء مادة: (عسل)ء /٤(‏ ١١۳)ء‏ وانظر : المعجم الوسيط› باب : العين» .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر : الشفاء بالنباتات والأعشاب لابن سینا (۲۹۹)» معجم الكيماء »)۱۳١(‏ قاموس الغذاء 
والتداوي بالنبات لأحمد قدامة )٤٠١(‏ | 

.)۲۷۲ /۲۹( تاج العروس» مادة: (عسل)»‎ )٤( 


۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
o‏ 


الثوب البالي إذا ظهرت فيه طرقاً. 


الثالث: عرق في العنق متصل بالرأس“ 


والمراد بالخل هنا فهو المعنى الأول وهو سائل حمضي يُستخدم لتتبيل 


الأطعمة وحفظهاء وينتج الخل بتفاعل الخميرة مع البكتيريا في المنتجات 
الزراعية» التي تشمل الفواكه والحبوب والمحاليل السكرية مثل العسل والدبس› 
وتأخذ مختلف أنواع الخل أسماءها من المواد الخام المستخدمة» فمثلاً يأتي خل 
النبيذ من العنب» وخل التفاح من التفاح» وخل المت من الشعير". 


(۱) 


(۲) 


انظر: العين» باب: (الخاء واللام خ ل ل خ مستعملان) /٤(‏ ۱۳۹ - ١٤٠)ء‏ تاج العروس» 
مادة: (خلل)ء» (۲۸/ .)۲٤٠١‏ المحيط في اللغةء باب: الخاء و (4/ 1۷€( 

ويتم تصنيع الخل على عدة خطوات هي : 

أولاًٌ: : سال المواد الخام وضبط محتوياتها من السكُر في المستوى الذي يرغب فيه المتتج» 
وتعصر الفواكه بينما تنقع الحبوب في الماء بعملية تسمى الإنتاش أو الإملات لإخراج السگرء 
ويضاف الماء إلى العسل أو الدبس لتخفيف (إضعاف) تركيز السكر. ) 
في الخطوة الثانية : يحول السكر في السائل إلى كحول. وتسمى هذه العملية التخمر» ويخضع 
السائل للتخمر في برميل أو خزان لايدخله الهواء» وتضاف الخميرة إلى السائل حيث تبدأ عملية 
التخمر التي تستمر يومين أو ثلاثة. 

وفي الخطوة الثالثة : يتحول الكحول إلى حمض خل وماء في عملية تسمى التخليل» ويعطي 
حمض الخل للخل طعمه الحمضي وخاصيته الحافظة» وتنسبب بكتيريا تنتمي إلى نوع يسمى 
بكتيريا الخل» مع الهواء في إحداث التخليل. 

وتعتمد سرعة عملية التخليل إلى حد كبير على معدل تعريض الكحول للهواء» والواقع أن الطرق 
المستخدمة حالياً في صنع الخل تسمح بتعريض الكحول سريعاً للهواء» وتتطلب هذه العملية في 
العادة يوماً أو يومين. 

وفي هذه الطريقة يسيل الكحول من خلال طبقة من نشارة الخشب» أو الأجزاء الخشبية من 
عرنوس الذرة» أو مادة خشنة أخرى معبأة في وعاء يُسمى المرجل» ويلامس الكحول الهواء 
الذي يتم ضخه من قاع المرجل إلى أعلى السائل أثناء مروره من خلال طبقة النشارةء ويمكن أن 


يمر السائل من خلال المرجل عذة مرات قبل أن يتحول الكحول إلى حمض بعد التخليلء يتم 
ترشيح الخل لإزالة الشوائب. وبعد ذلك يبستر الخل ويعباً في زجاجات للبيع. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۱۹ 
ا د 


انا : ضورة المسالة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع› 
وكان المسروق خلا أو عسلاًء فإن على الإمام إقامة حد القطع على السارق. 

من نقل الإجماع : قال الزيلعي (۳٤۷ه):‏ في الخل يقطع إجماعا ... وکذا 
في العسل» ونقله عنه ابن نجي ٩‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالى: #والسارف وألسّارفة CE E E EN E‏ 

ا وا ع حکد € . 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت القطع بكل سرقة» فيبقى هذا 
العموم على الأصل حتى يرد الدليل إخراج شيء منه» وليس ثمة دليل خرج 
E‏ العموم. 

E‏ وليس ثمة دليل على منع 

القطع به» فيبقى على الأصل”“. 

المخالفون للإجماع : هذا الإجماع تعقبه ابن نجيم وغيره بأن ثمة قول عن 
أبي حنيفة بأن الخل لا قطع فيه ؛ شار ا 

وحمل بعض الحنفية قول أبي حنيفة إما على أن ارا را چا 


= ويحتوي الخل الذي يتم بيعه للاستخدام المنزلي على 1٩‏ من حمض خل» ويمکن آن يحتوي 

على /.٤‏ فقط» وتحتوي معظم أنواع الخل التي تباع لأغراض تجارية على ٠١ - ١١‏ في المائة 

حمض خل. انظر: معجم الكيمياء )۹١(‏ الموسوعة العربية العالمية» قرص إلكتروني غير 

مطبوع, 

.)0¥ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲۱۹/۳). (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ە/‎ (٠ 

(۳) سورة المائدةء آية .)١۸(‏ 

›)0۷ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائتق (۳/ ١٠۲)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ە/‎ )٤( 
۳۹۸ /٥( شرح فتح القدیر‎ 

.)۳٦۸ /٥( شرح فتح القدیر‎ »)٥۷ /٥( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 


۰۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کج کک 


منقول في الخل الذي لم يصر خمراً بعد . 

النتيحة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق في 
الخل؛ للخلاف فيه عن أبي حنيفةء وهي محل إجماع في العسل؛ لعدم 
الخال فة 
١‏ المسألة الستون: إذا أحر ز المضارب مال المضاربة› أو الوديع أو المستعير 
العاريةء أو المال الذي وكل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاءء فعليه القطع. 

المراد بالمسالة: لو كان المال عند غير صاحبه بطريق مباح» کان یکون 
اجب الال وضع ال جه فخ ورد ار کار ر ارت به 
فوضع الشخص المال في حرز» فإن جاء غير ذلك الشخص وأخذ المال من 
الحزر» فعليه القطع. 

ویتبین مما سبق أن المال لو کان عند غير مالکه بطریق غر مباح» کان 
يأخذه بطريق السرقة أو الغصب» أو نحو ذلك» ثم يضعه في حرز» فإن سرقة 
الأجنبي في مثل هذه الصورة غير مرادة في مسألة الباب» وكذا لو كان المال 
عند غير مالكه بطريق مباح لكن السارق لم يكن أجنبياً بل كان من وضع عنده 
المال» وكذالو أخذه صاحب المال المالك له» فإن كل ذلك غير مراد في 
اا الات 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «إذا أحرز المضارب مال 
المضاربةء أو الوديعة» أو العاريةء أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي» 
فعليه القطع› ر نعلم فيه مخالفا»". وقال ابن قدامة (۲ھ(: «وإذا أحرز 
المضارب مال المضاربةء أو الوديعةء أو العارية» أو المال الذي وكل فيه 
فسرقه أجنبي» فعليه القطع» لا نعلم فيه مخالفا»". 
(1) انظر: حاشية النسفي على البحر الرائتق شرح كنز الدقائق .)٥۸ /٥(‏ 
(۲) المغني .)٠١١/۹(‏ (۳) الشرح الکبیر (۱۰/ .)۲۷١ - ۲۷٤‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۲۰۱ 
ا 


مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب أن من وضع عنده المال فإنه 
ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه» الةم كالىرقا من الغالك . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه› وكان 
راكدآء أو جريه ضعيفاء فأخرجه بتحريك الماء قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً E‏ قال ابن فارس : e‏ 
والراء أصل صحیځ یدل على تفتّح شيءِ أو فتجه» وأنْهُرْتُ الدّم: فتحته 
ارفا ودا ا 

والنهر عند أهل اللغة بسكون الهاء وفتحهاء مفردء جمعه أنهارء أنْهُر 
ونهُر» ونَهُورْء وقال الزبيدي : «النَهْرُء بالفتح ويرك : مَجرى الماء» وهذا قول 
الآكثر» وقيل: هو الماء نفسه»". 

وقال الفيومي : «التَهْرُ: الماء الجاري المتسع والجمع ی 

و" اهر" و "اهر" بفتحتين: لغة» والجمع ا > مثل سبب وأسباب» ثم 

أطلتق "النَهْرٌ " على الأخدود مجارًا للمجاورة»“ 

النهر اصطلاحاً هو مسطح ماتي پنساب على البابسة في مجری طویل» 
ويقع مصبه في نهایته› حيث تصب مياهه في نهر أكبر› ا أو في 
أحد المحرطات. 

وتبدأ معظم الأنهار من أعالي الجبال أ والتلال» o‏ منبع النهر 


مثلجة » أو نهرًا جلیدیا يتصهر »> أو ينبوعًا» آ زا ا 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱۰/ )١( .)۲۷١ - ۲۷٤‏ مقاييس اللغةء مادة: (نهر)» .)۴١١ /٥(‏ 

)۳( تاج العروس› مادة: (نهر)»› (۱4/ ۱( ¢3 المصباح المنير› مادة: (ن ھ ر)»› (۷(. 

)0( انظر: جغرافية البحار والمحيطات لطلعت عبده وحورية جاد ابه ›)١١۰١(‏ دراسات في النيل 
لصلاح الشامي .)٦١(‏ 


۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
E O REE E SEO E E‏ 


والمراد بالنهر في المسالة هو كل ماء جار سواء كان معا أو ضيقاًء 
صغيراً أو كبيراً. 

ثاناً: صورة المسألة: لو أخذ شخص مالاً من الدار» وفي الدار نهر 
راكد» أو جريه ضعيف» لا يمكن أن يخرج المال بسبب هذا الجري» فألقى 
السارق ما سرقه في النهرء ثم أخرجه من النهر بتحريك الماءء فإنه بقطع. 

ويتبين من هذا أن النهر لو كان خارج الدارء أوكان ماء النهر هو الذي 
أخرج المال بنفسه» لقوة جريانه » فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «لو كان في الدار نهر جار 
فرمى المال في النهر ثم خرج فأخذهء إن خرج بقوة الماء لا يقطع ؛ لأنه لم 
يخرجه» وقيل: يقطع ... ولو كان راكداً أو جريه ضعيفاً فأخرجه بتحريك 
الماءء فطع با لإجماع»'. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء ذلك الذي ا المال من الحرز» 

واستعمال الماء كآلة لإكمال الإخراج لا يضر ولا یغير من الحکم شیئاًء كما 
لو دخل الدار وأخرج المال بعصا أو 0 

المخالفون لاإجماع : يتحصل مما سبق أن المسألة لها تعلق بالحرزء 
وإخراج المال من الحرزء وسبق أن الظاهرية لا يرون اشتراط الحرز أصلاًء 
وسبق أن ثمة طائفة نقل عنهم القول بعدم اشتراط إخراج المال من الحرزء 
حيث نقله ابن حزم عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب» 


وعبیدا لله بن عبدالله بن عتبة » والحسن ابص € 


(۱) فتح القدیر /٥(‏ ۳۸۸). 

(۲) انظر: المغني .)٠٠۳/۹(‏ 

(۴) المحلى .)٠١/١(‏ وانظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: 'السارق إذا دخل البيت ولم 
يخرج بالمتاع لم يقطع ". 


صحته) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴ 
e‏ 


إذا تقرر هذاء فتخريج المسألة على قولهم: أن فيها القطع بمجرد أخذ 
المتاع سواء أخرجه أو لا. 

دليل المخالف : افلا فلق ريح ضح جلن اشغراظ ارز أو اشتراط 
إخراج المتاع من الحرزء كما أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الحرز 
معتبر في السرقةء بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الأخذ بخفيةء 
وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزأًء فقال: «أما اللإجماع فإنه لا حلاف 
بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له» ون 
السارق هو المختفي بأخذ ما ليس لهء ونه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه 
الاسم» فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه 
اللفظة في اللغة» وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده» ولا دليل على 

(1) 

النتيجة: يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لوجود خلاف الظاهرية. 
١‏ المسألة الثانية والستون: : من سرق ثوباً فشقه فى الدار قبل أن يخرجه 
نصفين» ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشقء قطع. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أخذ مالا من حرزه» فأتلف المال وهو في 
الحرز تلفاً فاحشأء ثم أخرجه» لكن الحرز اا ی اا 
تلفه › فيجب القطع في هذه الصورة. 

ومشاله: لو وجد ثوباً في الحرز فشقه نصفين» ولم ينقص الثوب عن 
النصاب بعد شقه» ثم أخرجه من الحرز بعد الشق» فيجب القطع. 


.)١١١/١۱۲( المحلى‎ )۱( 


£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


ويتبين من هذا أن المال لو نقصت قيمته أو عينه عن النصاب بعد تلفه» أو 
كان التلف يسيراً فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «أما إذا شق الثوب في الحرز 
ثم أخرجه» وهو يساوي عشرة» فإن كان هذا العيب يمكن نقصاناً يسيراً فعليه 
القطع بالاتفاق»'. 
وقال ابن الھمام (۱٦۸ھ)‏ : «من سرق ثوباً فشقه في الدار قبل أن يخرجه 
من الحرز نصفين ثم أخرجه» وهو يساوي عشرة بعد الشق فطع ... وإِن کان لا 
يساوي عشرة بعده لم يقطع NL‏ ) 

e‏ يدل على مسالة الباب قال تعالى : #إوالسارف وألسارقة 

فطعو ایریا جرا با کہا تکلا من اہ و عر کد ٠^‏ 

ا E‏ 
المسروق في مسألة الباب مما توفرت فيه شروط القطع حتى بعد إتلافه» وليس 
ثمة ما يمنع القطع» فبقي الحكم على ما هو عليه. 

المخالفون للإجماع : نقل جمع من الحنفية عن أبي يوسف عدم القطع في 
مسألة البات. 

وزاد بعض الحنفية فجعل القول بعدم القطع رواية عن أبي ا 

دليل المخالف : علل الحتفية لقول أبي يوسف بأن السارق له في المسروق 
سبب الملك» وهو الخرق الفاحش» فإنه يوجب القيمة» وتملك المضمون. 

قد بين ذلك الكاساني فذكر دليل أبي يوسف بقوله: أن السارف ود فة 


.)۱١٤ /۹( المبسوط‎ )۱( 

.)٤١۷ /٥( فتح القدير‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة» آية (۸). 

.)٤١۷ /٥( انظر: بدائع الصنائع (۷/ *¥(. فتح القدير‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
E EE E CE EE E SE E EA‏ 


سبب ثبوت الملك قبل الإخراج»ء وهو الشق؛ لأن ذلك سبب لوجوب 
الضمان» ووجوب الضمان يوجب ملك المضمون من وقت وجود السبب على 
أصل أصحابنا» وذلك يمنع وجوب القطع: ولهذا لم يقطع إذا كان المسروق 
شاة فذبحهاء ثم أخرجها كذا هذا" ٠‏ 

النتيجة: ال ا او ت 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي يوسف› ورواية عن أبي حنيفة. 


.)٠۴١ /۲( وانظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني‎ ء)۷١‎ - ۷١ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
ويتبّن من هذا التعليل آنه لو كان القطع غير فاحش» فإنه يقطع؛ > لأنه لا ضمان على السارق»›‎ 
ولا يتملك ما سرقه بالقطع اليسيرء وإلى هذا أشار عبد الرحمن زاده الحنفي في كتابه ' مجع‎ 
الأنهر وملتقى الأبحر" (۲/ ۳۹۹) حيث قال: «ولو سرق ثوباً فشقه في الدار وهو يساوي بعد‎ 
الشق نصابا ثم أخرجه فطع ما لم يكن إتلافً. وعن أبي يوسف لا تقطع في الخرق الفاحش وفي‎ 
اليسير تقطع اتفاقا؛ لعدم وجوب الضمان».‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ¥۷ 
و ج و ا ت ب 


مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة 


1/1 المسألة الثالغة والستون: لا قطح على المضارب إذا سرق من مال مضاربه. 
المراد بالمسألة: أولا: تعريف المضارية : المضاربة لغة: المضاربة مصدر 
ضارب» قال ابن منظور: «ضرَبَ في الأرض يٌضرب ضَرباً وضرباناً ومَضرَباً - 
بالفتح -: خرج فيها تاجراًء أو غازياء وقيل: أَسْرَعّ» وقيل: ذهب فيهاء 
وقيل: سار في ابْيِغاءِ الرزق ... وضَرَبْتُ في الأرض: أَبتَغِي الخَيْرَ من الرزق› 
قال الله عز وجل : إا صم ني الأرضه”“ أي سافرتم» وقوله تعالى : ١لا‏ 
a E‏ ف الأشض 4 يقال صَرَبَ في الأرض إذا ار ا 
ماقا و 

والَرْبٌ يقع على جميع الأعمال إلا قليلاًء صرب في التجارة» وفي 
الأرض»› وفي سبيل الله» وضاربه في المال: من المضاربة» وهي القراض› 
والمُضارَبة: أن تعطي إنساناً من مالك ما ينجر فيه على أن يكون الربخ بينكما 
أو يون له سهم معلومٌ من الرَبْح» وكأنه مأخوذ من الصَرّب في الأرض لطلب 
الرزق» قال الله تعالی : چو وء اخرون يضربوبَ فی الارْضِ عون ِن شل اد" ... 
وعلی قياس هذا المعنى يقال للعامل ضارت لأنه هو الذي يَضْرب في الأرض: 
وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مُّضارباً ؛ لان کل 
واحد منهما يُضارب es‏ 

) المضاربة اصطلاحاً: هو عقد يتضمن دفع مال خاص - وما في معناه -› 


.)۲۷۳( سورة البقرةء آية‎ )۲( .)٠١١( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)٥٤۳ /١( لسان العرب» مادة: (ضرب)ء‎ )٤( .)١١( سورة المزمل» آية‎ )۳( 


۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کا ا 


معلوم قدره» ودوعه» وصفته› من جائز التصرف› لعاقل ممیز رشید» يتجر فيه › 
ر (۱) 

قال النووي : اسمُيت مضارية لأن كل واحد منهما يضرب في الربح 
بسهم › وقیل : لما فيه من الضرب بالمال والتقلیں)'' 

ثانياً : صورة المسألة : إذا كان بين اثنين شراكة فى مال» وكان المال بينهما 
على الشيوع› فسرق أحد الشریکین من حرز شریکه أو من حرزه مالاً من مال 
الشراكة بينهماء بقدر نصيبهء فإنه لا قطع حينئذ على السارق. 

ويتحصل مما سبق أن الشريك لو سرق من شريكه من غير مال الشراكةء أو 
سرى من المال المشترك بينهما قدرا زائداً عن نصيبهء أو كانت أموال الشراكة 
بر عر ان او کان المال لیس نی رز رکف یل کان مود دز 


د . 


شخص آخر أجنبى » فكل ذلك غير مراد فى مسألة الباب. 


(1) ولشرح مفردات التعريف يقال : 'عقد' يشمل على كل عقد بين اثنين أو أكثر. 'يتضمن دفع " أي 
تسليم المال للعاملء لا دين في ذمة المضارب. "وما في معناه" أي معنى الدفع كالوديعة» 
والعارية» والمغصوب› ذا قال ربها لمن هي بيده : ضارب بها. "معلوم قدره ونوعه وصفته " أي 
قدر المال المدفوع»› كقوله: خذ عشرين ألف ريال سعودي ضارب بها. "من جائز التصرف * 
وهو البالغ العاقل المالك للمالء أو من ينوب عنه» وكذا المميز المآذون له في التجارة. 
'لعاقل مميز رشيد" فلا تصح من مجنون» ولا صبي غير ممیز» ولا سفيه. "يتجر فيه ' بالبيع 
والشراء. "بجزء مشاع معلوم' النسبة كنصف أو ثلث كائن. "من ربحه" أي ربح المال. "له" أي 
العامل. ) 
وتسمية المضاربة بهذا الاسم هو لغة أهل العراق» أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضاً 
أو مقارضةء ولهذا اختار الحنفية و الحنابلة التسمية بالمضاربةء واختار المالكية و الشافعية 
التسمية بالمقارضة. انظر : العناية شرح الهداية (۸/ ٤٤٥‏ -١٤٤)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
٤ /۷(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (7/ ۸۲)ء كشاف القناع (۳/ .)٥٠۷‏ 

() تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۱۷۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۰۹ 
کک 


من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع العلماء آنه لا قطع 
على المضارب من مال مضاربه» وكذلك المودع عنده الوديعة»"'. 

وقال الكاساني : لا حلاف في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه آنه 
لا قطع على أحد»"" 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المال المسروق ملك 
الشريكين على الشيوع» فما سرقه الشريك له فيه حق» وهذا يعد شبهة دارئة 
للحد» والحدود تدرأ بالشبهات”" ولذا كان من شروط القطع عند بعض 
الا هوان بكرن الماك اما قفرا هة فة . 

المخالفون للإجماع : حالف ابن حزم في المسألة فذهب إلى أن من سرق 
من شريكه مالا فإن عليه القطع . 

دليل المخالف : ملل ابن حزم ذلك بان اغد الشريك من مال شریکه 
حرام» ولیس له فعل ذلك»› فكان أخذه للمال سرقة تجب فيها القطع»› وقد 
وجب الله قطع يد السارق› ولم يستشن سرقة الشريك من شريكه» وليس ثمة 
دليل على عدم القطع» أما كونه حد يدرأً بالشبهات فقد سبق أن الظاهرية لا 
E PE‏ 

النتيجة: يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق› 
والله تعالى أعلم؛ لخلاف ابن حزم. 


.)٥٤١ /۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)١۷‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۰)1۷ تبیین الحقائق (۳/ ۲۱۸). 

.)۴۷١ /۳( دقائق أولي النهى‎ »)٠١۹ /٤( أسنى المطالب‎ »)٤۱۸ /۸( انظر: التاج والإکلیل‎ )٤( 
.)۳۱۳ - ۳۱۲ /۱۲( المحلی‎ )٥( 

.)۳۱۳ -۳۱۲/۱۲( المحلی‎ )١( 


1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


١‏ المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراآً لا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: : لو ثبتت السرقة على شخص مسلم بما يوجب القطع» 
وکان السارق قد سرق خمراً من مسلم فإنه لا قطع. ) 

تبين من هذا أن السارق لو لم يكن مسلماًء أو كان المسروق منه الخمر 
غير مسلم كذمي أو معاهد فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن المسلم إذا 
سرق من آخیه خمراً أن لا قطع علیه». 

a a a Se E وابن‎ 
غ ا‎ 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء ء لمسألة الباب أن الخمر محرم شرعأًء فهو 
لا يعتبر مالا محترماًء ومن شروط القطع أن يكون المسروق مالاً محترماً شرعاً. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسالة ذا يظهر لي - الله اعلم " - آن 
المسالة محل إجماع بين آهل العلم. 
١‏ المسألة الخامسة الستون: لا قطع في سرقة إنشان حر کبیر. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحده وكان 
i EY‏ ااا اا ا 
ذکراً کان و انش › من بنی آدم“. 

Latest ead TT‏ أو غير 


(1) الإجماع .)١١١(‏ (۲) انظر: فتح القدیر /٥(‏ ۳۹۸). 

(۴) ومعلوم أن الحنفية يخصون الخمر بعصير العنب دون غيره» ولذا فهم يفرقون بين المسكر من 
عصير العنب» والمسكر من غير عصير العنب. 

)٤(‏ ويطلق لفظ "الإنسان' على کل حیوان ناطق» والمراد في البحث کل حیوان من بنی آدم. انظر: 
التعريفات» باب : الألف .)٥١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 9 
ee‏ کج اک 


مميز» أو كان حراً كبيراً لكنه أخذه حالة فقدان لعقله» بجنون» أو نوم» أو 
إغماء» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «لا قطع في سرقة حر كبير 
اخماعا وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «لو كان - أي الصبي الحر - يمشي› 
ويتكلم» ويميز» لا بقطع إجماعا ٠‏ 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لهذه المسألة بما يلي : 
| - أن الحر ليس بمال» من شرط القطع كونه مالا. 
۲ - أن الكبير لا يمكن سرقته وإنما يؤخذ عن طريق الخداع ونحوه”". 

المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم مخالفاً في المسألة فقال :«اختلف 
الاس فمن سرق عبداً کبيراً يتكلم » وفیمن سرق حراً صغيراً أو كبيراً» ثم لم 
بذكر القائلین به صریحا “. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 
لعدم وجود المخالف» وما نقله ابن حزم» لم أجد من قال به» ولا من أشار إلى 
الخلاف غير أبن حزم. 
1/١‏ المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
المسروق ماءَ سائلاًء فإنه لا قطع حينئلٍ» ولو بلغ قيمة الماء النصاب» وسواء 
کان مخررا او 

و فا هی ان لاء کان لاء فمسألة أخرى غير مرادة في الباب»› 


(۱) البحر الزخار .)٠۸٤ /٩(‏ (۲) فتح القدیر .)۳۷١ /٥(‏ 
(۳( فتح القدير (/ (TY‏ 
)٤(‏ المحلی ›)۳۲٤١/۱۲(‏ ولم أجد من قال بما نقله ابن حزم › ولا من أشار إلى الخلاف في المسألة 


عير ابن حزم› فا لله أعلم. 


1۳ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


وكذا لو كان الماء في آنية تبلغ قيمته نصاباً. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١۲ه):‏ «إن سرق ماءء فلا قطع فيه ... 
ولا أعلم في هذا خلافا“» ونقله عنه المرداوي"» وابن قاس" . وقال 
شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): « إن سرق ماء فلا قطع فيه ... ولا نعلم فيه 
خلافا»“» ونقله المرداوي. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي بي قال: غزوت مع النبي يلا 

ثلاثا اة تقول : (المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلاً والماءء 

والنار)”. 

وجه الدلالة: في الحديث أن الماء حق لكل أحد. ولا يتملكه أحد ملكية 
تامة» بل هو حق مشاع لکل أ حد» فمن سرق منه فقد آخذ ما فيه حق له» او ما 
فيه شبهة في أحقية أخذه من الماء. 


.)۲٥١/۱١( الإنصاف‎ )۲( .)۹۷ /٩( المغني‎ )۱( 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع )٤( .)۳١۸/۷(‏ الشرح الكبير .)٠٤١ /٠١(‏ 

.)۲٥۹/۱۰( الإنصاف‎ )٥( 

:)۲۷۲( قال ابن حجر في بلوغ المرام‎ .)۳٤۷۷ : أخرجه أحمد (۳۸/ ٤۱۷)ء وأبو داود (رقم‎ )٩( 
(رجاله ثقات٤» ولا يضر جهل الصحابي في الحديث لأن الصحابة كلهم ثقات. وأخرجه ابن‎ 
:)۱۸۳ /۹( ماجه (رقم : ١۷٤۲عن أبي هريرة طه مرفوعاء قال العراقي في "طرح التثريب"‎ 
«بسند صحيح٤» وقال البوصيري في‎ :)٠٤١ /۴( بإسناد صحيح؟» وقال ابن حجر في التلخيص‎ 
«هز| درف صحیح رجاله ثقات» محمد بن عبدالله بن يزيد‎ :)٠١ /۲( مصباح الزجاجة‎ 
المقري» أبو يحيى› المكي» وثقه النسائي» وابن أبي حاتم» ومسلمة الأندلسي»› والخليلي»›‎ 
' وغيرهم»› وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين» وصححه الألباني في "إرواء الغليل‎ 
.وللحديث شواهد كثيرة ضعيفة» لأن مدارها على عبد الله بن خراش» ضعفه أبو زرعة‎ (4/7 
إرواء الغليل‎ ء)۲٠١۲‎ /١( والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. انظر: نصب الراية للزيلعي‎ 
) .)4 - 1 /٦( للألباني‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرقة الا 


او الط ان اكاد ل رل غاد 

المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من آهل العلم الق رة الا إذا 
بلغ النصاب› وهو مذهب المالكية") والشافعية"» ووجه عند الحنابلة» 
وقيل روايةء حكاهما المرداوي في 'الإنصاف' فقال: «ألا يقطع بسرقة الماء 
على الصحيح من المذهب ... وقال ابن عقيل : يقطع» وقدمه في الرعايتين› 
وجزم به أبن هبيرة» قاله في تصحيح المحرر» وأطلقهما في المحرر»ء والحاوي 
الصغيرء وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماءٍ وكلآً محرز» فلا قطع في 
إحدى الروایتين»" 

النتيجة: ظهر لي ت - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم ؛ 
لثبوت الخلاف فيه عن المالكية» والشافعية» ووجه عند الحنابلةء ولذا فإن أبن 
قدامة عندما ذكر المسألة لم ينقل إجماعاً أو اتفاقاأء ولا نفى الخلاف المطلق› 
وإنما نفى علمه من الخلاف»› وهذا مقام فاضل لأهل العلمء لا يحسنه كل 
أحد» والله ولي التوفيق. 
١‏ المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه. 

الاد بالميالة لود ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ وکان 
المسروق طيراًء ااو ن جره فإن الحد لا يقام حينئذ. 


.)۲٤١/٠١( انظر: المغني (۹/ ۹۷)ء الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة .)٥١١/٤(‏ (۳) انظر : أسنى المطالب .)١٤١١/٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد» شيخ الحنابلة ببخداد في وقته› من تلاميذ القاضي أبي 
يعلى › اشتغل في حداثته بمذاهب المعتزلة» ثم أظهر التوبة» كان يجتمع بعلماء من كل مذهب 
فلهذا برز على أقرانه» من تصانيفه: 'الفنون" و'الواضح' و "الفصول" ولد سنة 
(١۳٤ه)»‏ وتوفي سنة (۱۳١ه).‏ انظر : البداية والنهاية ۱۸٤ /١١‏ ذيل طبقات الحنابلة /١‏ ١۱۷٠ء‏ 
الأعلام .٠١۹/۰‏ ) 

.)۲٥٦/۱۰( الإنصاف‎ )٥( 


1٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردذة 
ا“ ل 


ویتبین من هذا أن الطیر لو لم یکن محرزاً كأن يكون خرج للطيران» وفي 
آثناء ذلك أخذه السارق فإن ذلك مسألة أخرى. ) 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (0٥٤ه):‏ «نظرنا من احتج بقول من لم ير 
القطع فيه - آي الطير -» فوجدناهم يقولون: إن إبطال القطع فيه قد روي عن 
عثمان بن عفان» ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة»"". وقال الكاساني 
(۸۷٥ه)‏ : روي عن سیدنا عثمان» وسيدنا علي رضي الله عنهما أنهما قالا: 
' لا قطع في الطير " ولم ينقل عن غيرهما حلاف ذلك» فيكون إجماع»”". 
مستند الإجماع : استدل أصحاب هذا القول لقولهم بأدلة من الأثر والنظر: 
فمن الأثر: 
١ت‏ ماآخرجه ابن أبي شيبة : "أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سرق طيراًى 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطيرء 
وما عليه في ذلك قطع » فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه *. 
- أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي الدرداء. وروي مرفوعاً أن النبي ييه قال: "لا قطع في الطير"» 
لکنه لا ص . 


(۱) المحلی (۱۲/ .)۳۲١۰‏ (۲) بدائع الصنائع (۷/ 1۸). 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة .)٥۳۰ - ٥۲۹/7)‏ المحلی (۳۱۹/۲). 

)٤(‏ اختلف في اسمه فقيل : عويمر» وقيل : عامر وعويمر لقب» واختلف في اسم أبيه فقيل : عامر» 
أو مالك» أو ثعلبة » أو عبد الله» أو زيد» ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» أسلم يوم بدر» وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولًا. معاوية قضاء دمشق في 
خلافة عمر» مات سنة (۳۲)ه. انظر: الاستيعاب ٠١٤١/٤‏ . التاريخ الكبير ۷١/۷‏ الإصابة 
VV /٤‏ 

)۳١١ /۳( المحلی (۲/ ۳۱۹)» نصب الراية‎ .)٥۳۰ - ٥۲۹ /٦( انظر: مصنف ابن أبي شیبة‎ )٥( 

.)۳٠١ /۳( انظر: نصب الراية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0 ` 
ا 


ومن النظر: 
أ - لأن الطير مباح الأصل» غير مرغوب فيه» ولا يتم إحرازه في الناس عادة. 
لآق فل السارق اعطاد من وج» واا صطاد ماح . 

المخالفون للإجماع : ذهب أبو يوسف إلى وجوب الحد". ونسبه ابن 
حزم إلى مالك والشافعي إذا E‏ 

وبه قال ابن شهاب الزهري» کما نقله ابن حزم فقال: «وعن ابن شهاب أنه 
قال: إنما السرقة فيما أحصن» فما كان محصناً في دار» أو حرز» أو حائط› 
أو مربوط» فاحتل رباطه فذهب به» فتلك من السرقة التي يقطع فيهاء قال: فمن 
سرق ظيراً من حرز له معلق» فعليه ما على السارق»“. وثمة قول آخر محصله 
وجوب الحد ولو سُرق من غير حرز» وهو اختيار ابن حزم ”". 

دليل المخالف: أن الطير مال متقوّم شرعاًء فالأصل وجوب القطع 
بسرقته» حتی یرد دليل على المنع» ولا دليل". 

النتيحة : ا و 
آهل العلم ؛ شوت التغالف. 
١‏ المسألة الثامنة والستون: : من قلع شيناً من البقول القائمة والشجر القائمة فلا 
قطع على سارقها 

المراد بالمسألة: تعريف البقل والشجر: البقل في اللغة يستعمل بمعنى 
الظهورء يقال: بقل فلان إذا ظهرت لحيته". ا 
والبقل المراد به هنا: هو كل نبات اخضرت به الارض»› وقيل: هو کل 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)١٠١‏ (۲) انظر: تبيين الحقائق (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) انظر: المحلی (۱۹/۱۲"). )٤(‏ المحلى .)"*٠۱/۱۲(‏ 
)٥(‏ المحلی .)۰١۱/۱۲(‏ (1) المحلى .)١٠/١۲(‏ 


(۷( انظر : لسان العرب»› مأدة: (بقل)› (۱۱/ *۰). 


7٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کا ا 


عشب ينبت من بذر» وقيل : كل نابتة في أول ما تنبت فهو البقل» مفرده: بقَلة» 
TT‏ 

أما الشجر: فقال ابن منظور: «الشَجَرَة الواحدة : تجمع على الشَجَر» 
والشَجَرّات» والأًشجار . . اشر من النبات ما قام على ساق وقيل : الشَجُر 
كل ما سما بنفسه دَق أو جل قاوَم السّتاء أو عَجَرَ عنه» والواحدة من كل 
ذلك ٠.‏ 7 

صورة المسألة: من سرق شيئاً من البقول أو الشجر القائمة من بستان غير 
محرز» فإنه لا قطع. 

ويتبين من هذا أن الشجر أو البقول إن كانت قد قلعت ووضعت في 
الأرض› وكذا إن كانت قائمة في الدار أو ما هو حرز عادةء فكل ذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «لم يختلفوا في من قلع شيعا 
من البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها»". 

مستند الإجما اع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

> عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ب : أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئاً منه 


بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطعء ومن سرق دون ذلك 


)۱( انظر : العينء باب : القاف واللام والباءء (١/١۱۹)ء‏ مختصر مختار الصحاح» مادة : (بقل)» 
(۷۳)» معجم لغة الفقهاء .)٠١۹(‏ 

(۲) لسان العرب» مادة: (شجر)» .)۳۹٤ /٤(‏ 

.)٥۹۳ /۷( الاستذکار‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۱۷ 
ا 


CT ONE 
: من النظر‎ - 

أ - لأن الشجر أو البقول القائمة في البستان لا تعتبر محرزة. 

- أن أصل النخلة أو الشجرة مما لا يتمول» فأشبه سرقة التافه» والتافه 
لا قطع فيه إجماء)". ) 

المخالفون للإجماع : خالف الظاهرية في مسألة الباب فذهبوا إلى أن من 
سرق شيئاً من البقول أو الشجر القائمة فعليه القطع”". 

دليل المخالف : استدل القائلون بوجوب القطع بأن الأصل قطع من سرق 
خفية» ولا دليل على منع قطع من سرق الشجر آو البقول القائمة» فيبقى الحكم 


على الأصا. ) 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لثبوت خلاف ابن حزم. 


وإن كان ظاهر سياق كلام ابن عبد البر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبه - 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱/ ۲۷۳)ء والترمذي (رقم : ۹),) وآبو داود (رقم : »)٤۳۹۰١‏ والنسائي 
(رقم (E40۸:‏ ` ) 

(۲) انظر: داتع الصنانع (۷/ 1۹)» وقد حکی ابن المرتضی الاجماع على آنه لا قطع في التانه قال 
في كتابه "البحر الزخار" :)١۷١/١(‏ «لا قطع في التافه إجماعاً» كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم 
لاستحقاره). 
ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها : "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله ب في 
الشيء التافه " أخرجه ابن أبي شيبة (1/٦1٤)ء‏ المحلی لابن حزم (۱۲/ ١٤۳)ء‏ من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البيهقي في سننه الکبری (۸/ »)۲٠١‏ وابن 
أبي شيبة أيضا (1/ )٤٩٦‏ من كلام عروة بن الزبير» وهو الذي اختاره البيهقي أنه من كلام عروةء 
بینما اختار ابن حزم وصله وآنه من كلام عائشة رضي الله عنهاء والله تعالى أعلم. 

(۳) انظر : المحلی (۱۲/ ۳۱۷ - ۳۱۸). )٤(‏ انظر: المحلی (۳۱۷/۱۲ - ۳۱۸). 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
مذهب المالكية -» فإنه نص على الخلاف في المسألة» ثم ذكر الخلاف مع 
تحرير محل النزاع في مذهب المالكية» فقال: «واختلف الفقهاء فيمن سرق 
شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة ... قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة 
ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها. 

واختلف أصحابه في الشجرة ة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم : 
وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز» والله أعلم. 

وقال بعضهم : لا قطع فيها على حال» ولم يختلفوا في من قلع شيئاً من 
البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها »» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل» وسواء 
في ذلك الأب والأمء والابنء والبنت» والجد, والجدة من قبل الأم والأب. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع» وكان 
السارق قد سرق من أصوله» كأبيه أو جده من جهة الأم أو الأب أو من فروعه 
کابنه» او بنته فإنه لا قطع حینئذ. ) 

والمراد بالقرابة هنا سواء في الأصول أو الفروع قرابة النسب» فأما إن كان 

من الرضاع» كالأب أو الام من الرضاع» أو الابن والبنت من الرضاع فليس 
ذلك داخلا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «اتفقوا على أنه لا يقطع 
الوالدان وإن علوا فیما سرقوه من مال أولادهم» ونقله عنه ابن قاس( 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «لإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من 
مال ولده»“. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده» 
وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت» والجد والجدة من قبل الأب 


.)١١١ /۲( الإفصاح‎ )۲( .)٥٦۹۳ الاستذکار(۷/‎ )۱( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغخي والرذة ۹ 


والأم» وهذا قول عامة أهل العلم» ونقله عنه ابن قاسم" وقال ابن 

المرتضى(١٤۸ه):‏ «لايقطع والد لولده وإن سفل ... والأم كالأب اتفاقا» ". 
مستند الإجماع : 

١‏ - يدل على منع القطع في سرقة الأصول من الفروع ما رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: : "أن رجلا أتى 
النبي يي يخاصم باه فقال : يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال 
رسول الله ية : (أنت ومالك لأبيك)'. 
وجه الدلالة: دل الحديث أن مال الولد للوالدء ویترتب عليه أن في سرقة 

الأصل من الفرع شبهة مف الال و الخدود تدرا الات 

۲ - سرقة الفرع من الأصل موجب القول بعدم القطع أنها شبهةء فإن الإنسان 
غالباً يتبسط بمال والده وإن علاء فلما وجدت الشبهة درئ الحد بها. 


.)١١/۷( انظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( .)١١١/۹( المغني‎ )١( 
) .)١۷١ /١( البحر الزخار‎ )۳( 
وابن ماجه (رقم : ۲۲۹۱). والحدیث صححه ابن‎ »)۳٥۳۰ : وأبو داود (رقم‎ »)٥۰۳ /۱۱( أحمد‎ )٤( 


حزم كما في المحلى (۸/ 0۰۸)ء واحتج به ابن حجر بمجموع طرقه فقال في فتح الباري /٩(‏ 
۱): «هو حديث آخرجه بن ماجة من حديث جابر»ء قال الدارقطني : غریب تفرد به عیسی بن 
يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن بي إسحاق عن بن المنكدر» وقال بن القطان : 
إسناده صحيح»› وقال المنذري: رجاله ثقات» وله طريق أخحرى عن جابر عند الطبراني في 
| الصغير» والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة› وفي الباب عن عائشة في صحيح بن حبان› وعن 
سمرة» وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن بن مسعود عند الطبراني» وعن بن عمر عند أبي 
يعلى» فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به). 
وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل ' (۳/ ۳۲۳) فقال: «حديث: (أنت ومالك لأبيك) 
صحیح › وقد ورد من حدیث جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمرو» وعبدالله بن مسعود» وعائشة› 
وسمرة بن جندب» وعبدالله بن عمر» وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وعمر بن الخطاب› 
رضي الله عنهم جميعا» . 


° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کک ت 


المخالفون لاإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرع يقطع بسرقة 
مال الأصل» فيقطع الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده وإِن علا» وهو مذهب 
e‏ ا ا وهي ظاهر قول e‏ 

وتوسع الظاهرية فذهبوا إلى وجوب القطع بسرقة الأصول من الفروع 
وسرقة الفروع من الأصول. وبه قال أبو ثور وابن المنذر"". وثمة قول في 
مذهب أحمد أن عدم القطع خاص بالأب دون غيره". ويرى أشهب من 
الا أ خاص بالأب والام دون عغیرهما› فلا يدخل الجد E‏ 

دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب أن الله تعالى أوجب حد 


(۱) انظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل لابن علیش (۹/ ۳۰۷ - .)۳١۸‏ 

.)۲۷۸ /۱١( الإنصاف‎ .)۱١١ - ١١١ /۹( انظر: المغني‎ )( 

(۳) هو أبو القاسم » عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء البغدادي» الخرقي - نسبة إلى بيع الثياب 
ولق الحنبلي» من مصنفاته : "المختصر" الذي اشتغل به أكثر الحنابلةء ولم تظهر 
مصتفاته ؛ لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابةء وأودع کتبه في دار فاحترقت» مات 
بدمشق» سنة (٤۳۳ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤‏ ۲۹۷. طبقات الفقهاء ۷۲» طبقات 


الحنابلة ۲/ .١١‏ 
(6) انظر: المغني (۹/ .)١١١ - ۱۱١‏ () انظر: المحلی (۱۲/ .)١١١ - ۳۳٤‏ 
() انظر: المغني (۹/ .)١١١ - ۱٠١‏ (۷) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۷۸). 


(۸) هو آبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافري الجعدي» اسمه 
مسکین: واشهت لقب» فقيه حافظ»› كان ذا هيبة وجلالة ومالء قال سحنون: «ما كان أحد 
يناظر شهب إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قوله » ولقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسم فيتكلم 
في أصول العلم » ويفسّر ويحتج» وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرفاً» وقال الشافعي : ما 
آخرجت مصر آفقه بن أشهب لولا طيش فيه» صنف كتاباً في الفقه رواه عنه سعید بن حسان 
وغیره» ولد سنة (١٤۱)ه»‏ وتوفي بمصر سنة ٤(‏ ۲۰)ه. انظر : تهذیب التهذیب ۱/ ۵۹ وفيات 
الأعيان ۱ الأعلام ۱/ ۳۳۵ 


(۹) انظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۹/ ۳۰۷ - ۳۰۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۲۱ 
لاوا کاک کا کاک 


السرقة» وليس ثمة دليل يدل على إخراج ما سرقه كل الأصل من الفروع› 
الشبهة منتفية في السرقة» فيجب إقامة الحد. 

أما ابن حزم فسبق أنه لا يعتبر الشبهات دارئة للحد أصلا. 

النتيجة : يتحصل مما سبق أن المسألة ليست محل إجماع بين هل العلم ؛ 
لشبوت الخلاف فيهاء ولذا لما ساق ابن قدامة المسألة قال: «الوالد لا يقطع 
بالسرقة من مال ولده» وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت› 
والجد والجدة من قبل الأب والأم» وهذا قول عامة أهل العلم"» ثم ذكر 
المخالف في المسألة» وهو كما قالء والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الرقيق لغةً واصطلاحاً : 

الرقيق لغة: قال ابن منظور: «الرقيق نقيض العَليظ والخين› وال فا 
الِلّظ» رق يرق رة فهو رَقِيقٌ» ورُقاق» وأرَكّه وره والأنثى رَقيقة» ورقاقةً 
.. والرّق - بالكسر -: الولك والعْبوديةء والجمع: أرقا" . 

الرقيق اصطلاحاً: الرّق: هو عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن 
الكفر". وبيان ذلك : 

أما أنه عجز: فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادةء والقضاءء 
وغيرهما. | 

وأما أنه حكمي : فلأن العبد قد يكون أقوى في الأ عمال الحسية من الحر. 

ف ال فان سافن راان ال د او 


.)١١١ /٠١( لسان العرب» مادة: (رقق)»‎ )۲( .)۱1١ - ۱1٥ /۹( المغني‎ )١( 
أسنى الطالب‎ »)۲۸١ /٤( انظر : فتح القدیر (۸/ ۲۸۳)ء کشف الاسرار شرح أصول البزدوي‎ )۳( 
.)11/۳( 


۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا ا 


2 . )1( 
آنٹی - وهو کافر'. 


والحاصل : أن لفظ الرقيق يطلق على الواحد والجمع» وهو الشخص 
المملوك لغيره» فاقد التصرف بذاته ومكاسبه. ويسمى بالرقيق» والعبد» والقّن› 
وال 

ا : صورة المسالة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
السارق رقیقاً غیر آبق قد سرق من مال سیده» فإنه لا قطع حینئزٍ. ) 

e e EEE 
من غير سیده» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.‎ 

من نقل الإجماع : eT‏ ا أن لا قطع على 
العبد إذا سرق من مولا" “. وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «الجمهور من 
العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع في 
ما سرق من مال سیده وسیدته» وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من 
مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنو نون عليه ... ثبت عن عمر 
بمحضر من الصحابة قوله: "خادمكم سرق متاعكم " فجعلوا العلة المانعة من 
القطع في الغلام الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته قوله: 
'خادمکم سرق متاعکم "۰ وثبت عن ابن مسعود آنه قال في عبد سرق من مال 
سيده: "مالك سرق بعضه بعضا'» ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفاً من 
الصحابةء ولا من التابعين بعدهم» إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى 
بالأمصار على ذلك»". 

وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «إذا سّرق العبد من مال سيده» أو السيدمن ' 


: القاموس الفقهي› حرف‎ .)۳۷١( التوقيف على مهمات التعاريف‎ .)٤۸( انظر : التعريفات‎ )١( 
.(\o۲) الراء»‎ 
.)٥۵۸ - ٥۵۷ /۷( الاستذکار‎ )۳( .)۱١١( الإجماع‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۳ 
EO OE EEE E E EEE E‏ 


عبده: فلا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده» فلم يقطع أحدٌ بأخذ مال عبده 
لأنه الد لماله» وإنما إذا سَرّق العبدٌ يسقط القطع بإجماع الصحابة". 

وقال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «لا يقطع عبد في سرقة من مولاه مکاتا کان 
العبده أو مدبراًء أو تاجراً عليه دين» أو أم ولد سرقت من مال مولاها: لأن 
هؤلاء مأذونون بالدخول في بيوت ساداتهم للخدمة» فلم يكن بيت مولاهم 
حرزاً في حقهم» وذكر في الموطاً أن عبد الله ابن سيدنا عمر» والحضرمي جاء! 
إلى عمر وه بعبد له فقال: اقطع هذا فإنه سرق فقال : وما سرق قال: مراة 
لامرآتي ثمنها ستون درهماًء فقال سيدنا عمر طل : أرسله ليس عليه قطع › 
خادمکم سرق متاعکم» ولم ینقل أنه أنكر عليه منكر: فيكون إجماعا»"". 

وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «العبد يسرق مال سيده» فإن الجمهور من 
العلماء على آنه لا يقطع ... ويدرء الحد» قال عمر له وابن مسعود 
ولا مخالف لهما من الصحابة»". وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أما العبد إذا 
سرق من مال سيده» فلا قطع عليه في قولهم جميعاً - أي الأئمة الأربعة - 
ووافقهم أبو ثور فيه» وحکي عن داود أنه يقطع ؛ لعموم الآيةء ولنا ما روى 
السائب بن يزيد قال: "شهدت عمر بن الخطاب› وقد جاءه عبد الله بن عمرو 
بن الحضرمي بغلام له فقال: إن غلامي هذا سرق» فاقطع يده» فقال عمر: ما 
سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي» ثمنها ستون درهماء فقال: أرسله» لا قطع 
علیه» خادمکم أخذ متاعکم» ولکنه لو سرق من غیره قطع "» وفي لفظ قال : 
'مالكم سرق بعضه بعضا» لا قطع عليه ' رواه سعید» وعن ابن مسعود: "ان 
رجلا جاءه فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لي آخرء فقال: لا قطع ؛ مالك سرق 


(۱) أحکام القرآان (۳/ .)١١١‏ | (۲) بدائع الصنائع (۷/ .)۷١‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۳۸۳). ) 


۲٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


مالك" وهذه قضايا تشتهر» ولم يخالفها أحد» فتكون إجماعاء وهذا يخص 
عموم الآية. ولأن هذا إجماع من آهل العلم؛ لأنه قول من سمينا من الاأئمة 
SL‏ 
ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين»""» ونقله عنه ابن قاس 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ لا يقطع العبد إن سرق من مال سيده ... وسقط 
قطع العبد بإجماع الصحابة”. وكذا قال ابن قدامة (۸۲٦ه)‏ نفس أحرف ابن 
E‏ وقال ابن الهمام (١١٠۸ه)‏ بعد أن نقل أثر عمر له : اوعن ابن 
مسعود مثلهء ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه» فحل محل 
الإجماع»“. وقال ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه): لا قطع بسرقة من فيه رق ولو 
مبعضاً ومکاتباً مال سيد» أو أصله» أو فرعه» أو نحوهماء من كل من لا يقطع 
السك سرف مال اماع“ وقال المطيعي (٤١٤٠ه):‏ «واختلفوا إذا سرق 
العبد من مال سيده» فالجمهور على آنه لا يقطع . .. قال عمر وابن مسعود 
ولا مخالف لهما من الصحابة»". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
جما احرج مالك وغدل ي ` 


(۱) المغني .)۱١١/۹(‏ () انظر: حاشية الروض المربع (۷/ .)۳٦۸‏ 
(۳) تفسير القرطبي )٤6( .)۱۹۷ /٩(‏ الشرح الکبیر (۱۰/ ۲۷۹ - ۲۷۷). 


„(TAY /) فتح القدير‎ )٥( 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ ١١٠)ء‏ وانظر : مغنى المحتاج .)٤١١ /٥(‏ 

.)٠١١/۲١( المجموع‎ )۷( 

)۸( هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميزي » مولاهم» أبو بكر الصنعاني» من حفاظ الحديث الثقات» 
من أهل صنعاء» كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث من كتبه : "الجامع الكبير ٠"‏ قال عنه 
الذهبي : «هو خزانة علم؟» وله كتاب في تفسير القرآن» ولد سنة )۱۲١(‏ هى وتوفي سنة (۲۱۱) ه. 
انظر : انظر: البداية والنهاية ٠٠١ /٠١‏ تذكرة الحفاظ ۳٠٤ /١‏ تهذيب التهذيب .٠٠١ /١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة o‏ 
e‏ 


اا و " أن عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له 
إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا؛ فانه سرق» فقال له 
عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماًء فقال عمر: 
أرسله فلیس عليه قطع؛ خادمکم سرق متاعک """. 
وجه الدلالة: أن عمر وط لم يقطع العبد حين سرق من مال سيده» ولم 
ینکر عليه ذلك حر" 
او و اد ا ا 
قدامة» ا وابن العربي» والكاساني. 
من النظر : 
OT‏ ضياع ماله» وقطع غلای ۵ 
ب - لشبهة استحقاق النفقة» والحدود تدرأ بالشبهات”. 
المخالفون لالإجماع : حكي عن داود» وأبي ثور أن العبد يقطع إن سرق 


إلا أن ابن عبد البر قال في نقل أبي ثور: «قال بو ثور: يقطع العبد إذا 
سرف من س كه إل أن يمح مله إجماع» 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ويقال : عائذ بن الأسود الكندي أو الأزدي» توفي النبي مي 


وهو ابن تسع سنين تقريباً » له ولأبيه صحبة» استعمله عمر على سوق المدينة» مات سنة (۸۲)ه» 
وقيل : بعد التسعين » قال بن أبي داود: «هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة). انظر : الكاشف 
١‏ البداية والنهاية ۹/ ۸۳ء الإصابة .۲٠/۳‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً (١۱۳۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۱۹/۹)» فتح القدیر /٥(‏ ۴۸۳). ) 

.)٠١١ /٩( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )٥( .)٤٥ /٤( انظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(0) انظر: المغني »)۱١١/۹(‏ الأحكام السلطانية (٤۲۸)ء‏ البحر الزخار .)١۷١ /١(‏ 

.)٥۵۷ /۷( الاستذکار‎ )۷( 


۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
A E E E o E‏ 


a ORE E 
0 CME تعالى: «اوالسارف والسارقة فافطعوا ایدیهما جرا د‎ 
. € عر کد‎ 

وجه الدلالة: عموم الآية» وليس فيها تخصيص العبد فيما إذا سرق من 
سیده» أو من غيره. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع سكوتي في بين 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » ثم ظهر الخلاف بعد ذلك من أبي ثور وداود» 
والجمهور على ما نقل عن الصحابة» ولذا لما ذكر ابن رشد الحفيد المسألة قال : 
«اختلفوا فيما هو شبهة يدرأً من ذلك مما لا يدرأً منهاء فمنها العبد يسرق مال 
سيده» فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع»» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمّام ولا حافظ له» فلا قطع عليه. 

المراد بالمسألة: أولاً: المراد بالحكّام: الحمّام لفظ مفرد مذكر» جمعه 
حمُامات»› وآنثه بعضهم» والمراد به البناء الذي أعد للاغتسال» سمي 
بالحمام؛ لأنه مكان للاستحمام» قال ابن الأثير : «المسْتَحَمٌ : الموضع الذي 
يسل فيه بالحمیم وهو في الأصل : الماء الحارٌ ثم قيل للاغتسال باي ماء كان 


.)۳۸( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۳۸۳)» وكذا قاله المطيعي في المجموع شرح المهذب 
(۱۰۱/۲۰) بنفس أحرف ابن رشد. 

(۳) هو أبو السعادات» اوی ابن الأثير الجزري» ثم الموصلي› 
الفقيه » المحدث» اللخوي» عالم بصنعة الحساب» والإنشاءء» اتصل بخدمة السلطان وترقت به 
المنازل حتى باشر كتابة السر» ثم مرض وتعطلت حركة يديه ورجليه» وأنشأ رباطاً في قرية من 
قرى الموصل» ووقف أملاکه عليه» من تصانيفه: "جامع الأصول"ء و"النهاية في غريب 
الحديث ٠"‏ وغير ذلك ولد سنة ٤ ٤(‏ ٥ه)ء‏ وتوفي سنة (1٦١٠ه).‏ انظر e‏ 
البداية والنهاية ٠٤/١١‏ شذرات الذهب .۲٠/١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷ 


اسیخمام». 
انا et‏ لود ينت السرقة على شخص بما يوجب الحد؛ وکال 
ویتبین مما حزان الحمام إن كان له حافظ› أو کان قد دخله من غير بابه› 

بل نقبه أو نحو ذلك ثم دخل»› فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب ٠‏ 
من نقل الإجماع : ذكر ابن حزم (٩٥٤ه)‏ أن القول بعدم قطع من سرف من 

الحمّام أنه قول أبي الدرداء له ثم قال: «ولا يعرف له من الصحابة 

مخالف»". وقال ابن قدامة (۲۸ه): «إذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه 
فلا قطع عليه في قول عامتهما .| 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

)١(‏ النهاية في غريب الأثر لابن الأثيرء مادة: (حمم)» /١(‏ ٥٤٤)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(۳/ 10۹)ء ًا المكان المُعد لقضاء الحاجة» فيسمى حشاً. ويتبين من هذا أن ما يوضع في البيت 
لقضاء الحاجة إنما يسمى حمَّاماً لوجود مكان للاغتسال بجانب المرحاض. 
وقد قيل بأن أول من دخل الحمّامات هو سليمان بن داود عليه السلام» هذه الحمّامات كثرت 
أنواعها فمنها حكّام البخار» حيث يجلس المغتسلون في حجرة معبأة بالبخار إلى أن يتصببوا 
عرقًاء وتنظف عملية التعرق هذه مسام الجلدء بعد ذلك ينضح المغتسلون الماء البارد على 
أجسامهم وذلك لإزالة العرق ولقفل المسام. 
ومن هذه الأنواع المشتهرة : السّاونّا» حيث تستخدم فيه الحرارة الجافة» وینکون حمام الساؤنا 
التقليدي من حجرة أو من حمّام عمومي جداره مكسو بألواح خشبية وفيه فرن توضع فوقه حجارة 
سا خنهة ومزود بمقاعد خشبية. ويجلس المغتسلون أو يستلقون على المقاعد الخشبية› ومن حين 
لآخر پسکبون بعض الماء فوف الحجارة الساخنة للحصول على البخار»ء ويظل الساونا اقا 

 نوفطشي بمحفقة خحشبية وذلك للتخلص من الجلد الميت ولتدشيط الدورة الدموية. وبعد ذلك‎ ٠ 
أجسادهم بماء بارد. انظر : الموسوعة العربية العالمية» قرص إلكتروني لم يطبع.‎ 

.)٠٠١ /۹( المغني‎ )۳( .)٤١۳/۱۲( المحلى‎ )۲( 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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ا ل "أن رجلا سرق برنساً"“ من الحمام فرفع إلى أبي 
الدرداء؟ فلم یر عله قطع *". 
۲ - لأن الحمام عرضة للخطأً بأن يأخذ الإنسان ثوباً يظنه ثوبه» أو نحو ذلك. 
المخالفون للإجماع : خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى وجوب 
f‏ )6( 
القطع. 
دليل المخالف : تعليل الظاهرية للقطع بأن الحرز غير معتبر في القطء“. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع» لثبوت 
الخلاف مع الظاهرية. 
١‏ المساألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم» وآلة لهو. 
المراد بالمسألة: تعريف آلة اللهو : الآلة: قال الجرجاني : «الآلة: اسم 
الآلة هو ما يعالج به الفاعل المفعول بوصول الأثر إلي»“. 
ويختلف المعنى المراد بالآلة باختلاف استخدامهاء فيقال: آلة التصويرء 
وآلة الخياطة» وآلة القتال» وآلة الطْرّب ... إل”. 


)١(‏ هو أبو عمرو وقيل : أبو زرعة» بلال بن سعد بن تميم الأشعري» واعظ الشام وعالمهاء تابعي 
ثقة فاضل» کان قاصا حسن القصص» وکان بالشام کالحسن البصري بالعراق قال الاوزاعي : 
كان بلال بن سعد من العبادة على شيء لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه»» حتى قيل بأنه يقوم 
الليل أجمع» روى عن جملة من الصحابة توفي في حدود العشرين والمائة. انظر: الجرح 
والتعديل ۲/ ١١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء /١‏ ١٩ء‏ تهذيب التهذيب .٠ ٠۳/١‏ 

() البرنس : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به » وأصله من البرس وهو القطن» والنون زائدة» وقيل : 
إنه غير عربي. وقيل : هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. انظر : الصحاح 
(/٤)ء‏ تاج العروس» مادة: (برنس)ء(١٠/‏ ۸۸٤)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ٠)٠‏ 


.)۳١۳/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( .)۳۱۳ /۱۲( المحلی‎ )۳( 
.)٤١( التعريفات‎ )١( .)۳١۳ /۱۲( انظر: المحلی‎ )٥( 
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المراد بالآلة هنا: أداة الطرب. 

اللهو: قال ابن فارس: «اللام والهاء والحرف المعتل أصلان صحيحان: 
أحدهما يدل على شعْل عن شيءٍ بشيء» والآخر على نَبْلٍ شيءِ من اليدء 
الار لالهو EY‏ شيءِ شلك عن شيء٬‏ فقد ألهاك». 

وقال الفيومي : «أصل اللَّهْو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه 
الها وفيل :اللو اللعب ‏ وقل: ا 
هوی» آو طرب» ونحوه“. 

والمراد به هنا هو الأداة التي تستخدم للهو المحرم شرعاًء كمزمار ونحوه. 

صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
المسروق محرما في شريعة المسروق منه» كخمر» أو خنزير» أو نحوه» أو كان 
من آلات اللهو المحرمة بإطلاق كمزماز ونحوه» ولم يتصل بها ما يبلغ قيمته نصابا 
من حلية ذهب أو غيره» ولم يبلغ قيمتها بعد كسرها نصاباً» فلا قطع في ذلك. 

ويتبين مما سبق أن ثمة خمس مسائل غير مرادة في مسألة الباب» وهي : 

المسألة الأولى : i CS‏ 
حله في شرعه» کمن سرق خمراً أو صليباً من ذمي. 

المسألة الثانية : إن كان في آلة اللهو المسروقة حلية من ذهب أو غيره تبلغ 
نصاباً» أو كان نفسه ذهبا أو فضة» كأن يكون الصليب أو الصنم من ذهب أو 
فل هاا ار كان ت المررن د روان ار ابا ان کون 
قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها يبلغ 


(۱) مقاييس اللغة .)۲٠۳ /١(‏ (۲) المصباح المنير» مادة: (لهو)» .)٠٥۹(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (لها)» /٤(‏ ۲۸۲). 

(5) انظر: المخصص (٤/۱۳)ء‏ تاج العروس» مادة: (لھو)» (۳۹/ ۷٩٤)ء‏ التعریفات (۸٤۲)ء‏ 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري )۷١(‏ القاموس الفقهي (۳۳"). 


۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


النصاب» فكل ذلك غير مراد في مسألة لباب“ 

المسأآلة الثالثة: لو كانت آلة اللهو غير محرمة شرعاًء فإن بعض ما ورد 
تسميته في الشرع مما يلتهى قد يحث عليه الشارع؛ لما فيه من المنافع» فمن 
ذلك السهام» حيث أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر“ رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: (ستفتح عليكم أرضون› ویکفیکم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه)"› أي في تعلم الرمي. 

وجاءت النصوص في الحث على تعلم الرمي متوافرة مع أن النبي اة جعلها 
من اللهو» فمن ذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله هة وهو على المنبر يقول: («وايدوا لم ما أستطعَُم ين 

و“ ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي› الا إن القوة الرمي)*. 

ويلتحق ذلك كل ما كان من اللهو المباح كآلات الألعاب الرياضية وغيرها. 

المسألة الرابعة: ما لو كان التحريم غير مطلق» أو كان في تحريمه خلاف 
معتبر بين أهل العلمء كالدف مثلاً أو الطبل حيث آباحه طائفة من أهل العلم 
للغزاة فى المغارك ٠‏ فلو مرق شيا مما فه حلاف مي أو مما ااه 


(۱) انظر: التاج والإکلیل (۸/ .)٤۱۷‏ 

(۲( هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني » اختلف في كنيته فقيل : أبو حماد» وقيل : أبو أسيد» وقيل بو 
عمروء وقيل غير ذلك» شهد شهد الفتوح › وکان قارئا› عالما بالفرائض والفقه› فصيح اللسان»› 
شاعراء كاتباء وهو آحد من جمع القرآن» سكن مصر وكان والياً عليها وابنتى بها داراً وتوفي في 
آخر خلافة معاوية طكك. انظر: والاستیعاب ۱٠۷۳/۳‏ التاريخ الكبير ۰٤۳١ /١‏ تهذيب 


٠.۲٤۲ /۷ التهذیب‎ 

)۳( صحیح مسلم»› کتاب : الإمارة باب : باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسیه› 
(رقم : 1۹1۸(. 

(€) سورة الأنفال» آية )0٥( .)٠١(‏ صحیح مسلم (رقم : ۱۹۱۷). 


() انظر: أحکام القرآن لابن العربي .)٥۲٦/۳(‏ تبيين الحقائق (۳/ ۷٠۲)ء‏ الفروع .)"١١/١(‏ 
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الشارع في أحوال» ومنعه في أحوال أخرى»› فسرقته غير مرادة في مسألة الباب. 

المسألة الخامسة: لو کان المسروق يبلغ قیمته بعد کسره نصاباً» فذلك غير 
مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ ل قلع في الاشرة المطرهة.. 
ولا في الطنبور ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف»'. 

مستند الإجماع : علل الفقهاء عدم القطع بسرقة الملاهي وكل محرم» إما 
لأنها أشياء غير متقومة شرعاًء أو لأن للآخذ بها شبهة في سرقتهاء والحدود تدرا 
بالشبهات» ومن شبهۀ الآخذ أن يسرق الخمر لإراقته» أو يسرق المزمار لكسره 
من باب النهي عن المنكر» أو غير ذلك من الشبه الذي تدرؤ بها الحدود“ 

المخالفون للإجماع: لم أجد من خالف في المسألةء إلا كلاماً لأبي بكر 
الجصاص يؤخذ منه خلاف أبي يوسف حيث قال: «لا قطع في شيء من 
الخمر» ولا في شيء من آلات الملاهي» وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء 


Pe 
سرف من حرز‎ 


والذي ورد عن ابي يوسف القطع في مسألة من سرق ااا من الحرز“» 
ولعل قياس هذا القول هو القطع في كل محرم إِذا سرق من حرز؛ ولذا ذکره 
الجصاص على عمومه. 

التتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم» لخلاف أبي يوسف. ا 

١‏ المسألة الثالئة والسبعون: ليس على خائن قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الخائن : الخائن : هو الذي يخون مأ في يده 

(۱) فتح القدیر /٥(‏ ۳۹۸). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (1۸/۷)ء المغني .)٠٠١ /٩(‏ 
(۳) أحکام القرآن (۲/ )٤( .)٥۹٩‏ انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۱۹ - .)۲۱١‏ 
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من الأمانات» يقال: خان الرجل الأمانةء يخُونهاء ناء وخيانةّ ومَحابةً . 

فالخائن في السرقة: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو 
نحو ذلك› فیا حذه ویدعی ضياعه › أو ینکر آنه کان عله وديعة أو rE‏ 

اا ور الما لر ت لمر على ن ما رجب الد 
وكان قد أخذ المال المسروق عن طريق الخيانةء فلا قطع حينئذ. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن لا قطع على 
الخائن»". وقال مكي القيرواني (۳۷٤ه)‏ : «لا قطع على مختلس أو خائن 
عند حماعة ا 

قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع علماء المسلمين أنه ليس على خائن 
قطع»". وقال ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ : «(اتفقوا على أن المختلس والتهت 
والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآڻامهم› فإنهم لا قطع على واحد 


من »۰ ونقله عله ابن قاسم . 


(1) انظر: معجم الفروق اللغوية المصباح المنير» مادة: (خون)ء .)۱۸٤(‏ 

(۲) انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (۱۳/ ١۲۸)ء‏ المصباح المنيرء مادة: (خون)» 
»)۱۸٤(‏ حیث قال : «فرًقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الحَائِنّ : هو الذي خان ما جعل 
عليه آميناًء والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه» وربما قيل : كل 
سارق خائن دون عکس» 

.)١٠١( الإجماع‎ )۳( 

)€( هو مكي بن آبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ النحوي القيرواني» ثم 
المالكي الأصل» القرطبي الدار» شيخ الأندلس في زمانه» حج وسمع بمكة وغيرهاء وكان 
إماسا غالا مدا :وزطا: صنف الكثير في علوم القرآن» من تصانيفه : "المشكل في إعراب 
القرآن ' ٠‏ ولد سنة (١٠٠۳ه)ء‏ وتوفي سنة (۳۷٤ه).‏ انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو ۷۷ سير 
أعلام النبلاء ۱۷/ ٥۹۱١‏ طبقات المفسرين .٠١١‏ 

.)١۷١١ /۳( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )٥( 

(1) الاستذکار (۷/ »)٥۹۸‏ وانظر : التمهید (۲۲۱/۱۱). 

(۷) الإفصاح (۲/ .)۲۱٤‏ (۸) انظر : حاشية الروض المربع (۷/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة قرو 


وقال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات» ‏ 
فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع علیه» ونقله عنه ابن قاسم" . وقال شمس 
الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «ولا يقطع جاحد الوديعة ولا غيرها من الأمانات› 

لا نعلم فيه خلافا»"". وقال ابن حجر (۸۲ه): «حديث: "ليس على خائن 

ولا مختلس ولا منتهب قطع ' ... وقد أجمعوا على العمل به إلا ما ذكر من قطع 
جاحد العارية» وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك“ أي في 
غير جحد العارية. ) 

وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' 
... وقد حكي الإجماع على هذه الجملة» . وقال ابن يونس الشلبي (١٤۹ه)‏ في 
معرض کكلامه على الخائن: (لا قطع فيه بإجماع العلماء ا اا 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر: 
ا عن النبي با قال ٠‏ (ليس على خائن؛ ولا منتهب› 


% 
(1) المغني .)٩٤/۹4(‏ (۲) حاشية الروض المربع (۷/ .)٠١‏ 
(۳) الشرح الکییر )٤( .)٠٤١/٠١(‏ فتح الباري (۱۲/ ٩۱‏ - ۹۲). 
)٥(‏ فتح القدیر (/ ۳۷۳). (1) حاشیته على تبیین الحقائق (۳/ ۲۱۷). 


(۷) اخرجه أحمد (۲۳/ ۳۰۳)» وآبو داود (رقم: »)٤۳۹۲‏ والترمذي (رقم »)۱٤٤۸:‏ والنسائي 
(رقم  ):‏ وابن ماجه (رقم :04۱(« من طريق ابن جريج عن آبي الزبيرء قال الترمذي : 
(حدیث حسن صحیح). وقد جنح ابن حزم في "المحلی " (۱۲/ ۳۰۷ - )۳٠۸‏ إلى تضعيف 
الحديث من جهة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» وآبو الزبير لم يسمعه عن جابر» وما قاله 
ابن حزم سبقه لذلك أبو داود» لكن زعم ابن حزم آن الحديث ليس له طريق غير هذا. 
وحقب الحرافي و ابن جر ابن خر في ذلك من جهة أن الحديث له متابعات»› 2 
المغيرة بن مسلم. ) 
وآما آہو الزبیر» فقد تابعه عمرو بن دينار فرواه عن جابر له » وبهذا يكون الحديث قد ورد 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
E E‏ 


- علله بعض الفقهاء بقصور الحرز؛ لأن المال المسروق كان في يد الخائن 
وحرره. 

- أن السرقة مأخوذة من المسارقة وهي الاختفاء» فيخرج منها ما كان عن 
ظرنق المجاهرة أو الر* 

المخالفون للإجماع: المسألة e‏ جماعة من آهل العلم» فذهب 
الظاهرية إلى وجوب القطع على الخائن" 

اغالب اونا ن یران رم الا رهی ج ایا 
حيث ذهب الإمام أحمد في رواية - وهي المذهب عند الحنابلة -» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» إلى قطع جاحد العارية دون غيرها من الأمانات» فجاحد 
الوديعة وغيرها من الأمانات لا يقطء. 

دليل المخالف : استدل القائلون بوجوب القطع في جحد العارية بما رواه 
مسلم وأصله في الصحيحين عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده» فأمر النبي ية أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد 
فکلموه» فکلم رسول الله به فیها» فتلون وجه رسول الله اء فقال: (أتشفع 
في حد من حدود اله)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان 
العشي» قام رسول الله ی فاختطب فأثنی على الله بما هو أهله» ثم قال: (آما 
بعد» فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت 


= ولمجموع هذه المتابعات قوى الحديث جماعة من المحققين كابن حجرء والعراقي» وقال 
ابن الهمام في فتح القدير :)۳۷۳/١(‏ «سكت عنه ابن القطان وعبد الحق في أحكامه وهو 
تصحيح منهما»» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ' (رقم : .)٤۳۹۲‏ انظر: طرح التثريب ‏ 
(/ ۳۲ - ۴۳). فتح الباري ٩۱/۱۲(‏ - ۹۲). 

(۱) انظر: الحاوي للماوردي (۲۸۱/۱۳). 

.)٩۳ /٩( المغني‎ )۳( .)۳٣۳ - ۳٥۹٦۹ /۳( انظر: المحلی‎ )۲( 


0 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة‎ 
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محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . 

وجه الدلالة: أن النبي بي أمر بقطع المرأة اا ا ا 
تجحده» وعد ذلك من السرقة. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم ee‏ 
أهل العلم ؛ لخلاف الظاهرية في الخائن» وخلاف الحنابلة في صورة من صور 
المسألة وهي قطع جاحد العارية. 

Ù المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.‎ ١ 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الاختلاس لغة وصطلاحاً: 

الاختلاس لغة: قال ابن منظور: «الخُلْس: الآخذ في نهْرَةٍ ومُخاتلة حَلسّه 
اا و ادهو الس واس 

N E O‏ اليابس ينبت في أصله الرُّطب 
فاط . 

e‏ اصطلاحا ااانه أخذ الشيء غير المحرّز بحضرة 
صاحبه جهراً مع الهرب به» ويكون باستغفال صاحب المال بدون غلبةء وقد 
دا اال کو 

ثانياً : صورة المسألة: ا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع؛ 
ی ا 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم : »)۱٦۸۸‏ وأصل الحديث e‏ (رقم: ۳۲۸۸)» بدون ذکر نها 
كانت تستعير المتاع ثم تجحده. 

(۲) لسان العرب» مادة: (خلس)ء .)٠١ /١(‏ 

.)١۲ /٤( 1۹۷)ء أساس البلاغة (۱/ ١۲۳)ء المحيط في اللغة»‎ /١( انظر : القاموس المحيط»‎ )۳( ٠ 

ء)٠١١/٤( أسنى المطالب‎ ء)٠٤١‎ /٩( انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١۸٥)ء المبسوط‎ )٤( 
القاموس‎ )١٠١( شرح مختصر خليل (۸/ ١١٠)ء إعلام الموقعین (۲/ ۷٤)ء معجم لخة الفقهاء‎ 
.)۱۹( الفقهي‎ 


۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن لا قطع على 
الما واف ا و فار ال ا وقال مكي القيرواني 
(۳۷ھ): لا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء»" e‏ 
(£ھ): : «القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اختلس 
جهاراً غير مستخف من الناس» فهذا لا حلاف فيه آنه لیس سارقاً» ولا قطع علي 

أو يكون فعل ذلك مستخفیاً عن کل من حضر› فهذا لا خلاف بیننا وبين 
الحاضرين من خصومنا في أنه سارق» وأن عليه القطع»“. 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 
ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. قال أبو عمر: هذا كما 
ذكره مالك آمر مجتمع عليه لا خلاف فيه(“ . وقال في موضع آخر : «أجمعوا 
أنه ليس على الخاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع 
طرق وقال ابن العربي (١۳٤٠ه):‏ «أجمعت الأمة أنه لا قطع على 
المخلين وال 

SS:‏ «أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في 
الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية»* . وقال ابن هبيرة (١٠٦٠٠ه):‏ «اتفقوا على 


)١(‏ هو أبو وائلةء إياس بن معاوية بن قر المزني» البصري» القاضي» يضرب به المثل في الذكاء 
والعقل» روى عن أنس وجماعة» ووثقه ابن معين» ولا رواية له في الكتب الستة» مات سنة 
(۲)ه. انظر : التاریخ الکبیر ۱/ ۰٤٤١‏ تهذیب التهذیب ۱/ ۳۹۰ ميزان الاعتدال .٠١١ /١‏ 

(۲) الإجماع .)١٠١(‏ (۳) الهداية إلى بلوغ النهاية (۳/ .)٠۷١١‏ 

.)۳۰۹ - ۳۰۸ /۱۲( المحلی‎ )٤( 

)٥(‏ الاستذكار (۷/ ١۷٥)ء‏ وانظر : التمهيد .)۲۲٠/١١(‏ فقد نقل الإجماع كذلك. 

() الاستذکار .)٥٩٦/۷(‏ (۷) أحکام القرآن (۲/ .)١١١‏ 

(۸) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٤٥‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة FV‏ 
ا 


أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم» فإنهم 
٠‏ قطع على واحد ا ونقله عنه ابن قاس" وقال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ 
«فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاًء ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير 
إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس: لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقا» 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه»"". وقال شمس الدين ابن 
قدامة (۸۲٦ه):‏ ( لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن 
معاوية ... وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه“. . 
وقال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : «حدیث: "لیس على خائن ولا مختلس ولا منتهب 
قطع' ... وقدأجمعواعلى العمل بهء إلا من شذ"“.. وقال ابن الهمام 
(1٦۸ه):‏ «"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع' ... وقد حكي 
الإجماع على هذه الجملة». وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «الاختلاس أن 
يأخذ من البيت سرعة جهرأًء لا قطع فيه بإجماع اكا اا ا 
مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب: 
١‏ - عن جابر ليه عن النبي بي قال: (ليس على خائن» ولا منتهب› 
ولا مختلس قطع). ) 
۲ - ما ورد عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهم أنه لا قطع على مختلس› ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف". 


.)۲۳۹/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٤( .)4۳ /٩( المغني‎ )۳( 
.)۳۷۳/١( فتح القدیر‎ )١( .)٩۲ - ٩۱/۱۲( فتح الباري‎ )٥( 


(۷) حاشية ابن يونس على تبيين الحقائق (۳/ .)۳١۷‏ 

(۸) آخرجه أحمد (۳۰۳/۳)ء وأبو داود (رقہ: ›)٤۳۹۳‏ والترمذي (رقم »)۱٤٤۸:‏ والنسائي 
(رقم »)٤۹۷۱:‏ وابن ماجه (رقم .)۲٥۹۱:‏ : 

.)۳۰١١ - ۳۰٣١ /۱۲( المحلی‎ )۹( 


۴۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کج کک 


۲ - من النظر: عله بعض الفقهاء بعدم الحرزء فلما لم يهتك فيه الحرز لم 

يجب القطع”'. 

المخالفون للإجماع: المسألة حكي فيها خلاف عن إياس بن معاوية» 
حيث قال بقطع المختلس". 

دليل المخالف : دخول المختلس في عموم السارق بكونه أخذ خفية". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع , ات 
وقول المخالف فيها شاذ» كما نص عليه ابن حجر حيث قال: «حديث: "ليس 
على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع ' ... وقد أجمعوا على العمل بهء إلا 

شذ٬“‏ والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المنتهب : النهْب لغة: قال ابن منظور: 
ال ال 

المتتهب اصطلاحاً : المنتهب في اصطلاح الفقهاء: هو من أخذ المال من 
صاحبه جهاراًء قهر؟. 

ثانياً: صورة المسألة: لو ثبتت المسآلة على شخص بما يوجب القطع» 
وكانت السرقة عن طريق الانتهاب»› فلا قطع. 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (١۳٤٠ه):‏ «أجمعت الأمة أنه لا قطع 


(۱) آحکام القرآن (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/ ۹۳)ء الشرح الكبير /٠١(‏ ۲۳۹)ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) انظر: المحلى »)٠٠٤/۱۲(‏ المغني (۹/ .)٩۳‏ 

(6) فتح الباري ٩۱/۱۲(‏ - 4۲). 

.)٥۹/٤( وانظر: العين» باب: الهاء والنون والباءء‎ .)۷۷۳ /١( اللسان» مادة: (نهب)ء‎ )١( 
.)٤١ /۲( إعلام الموقعين‎ .)۱١١( السياسة الشرعية‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴۹ 


ع الما وال 
وقال ابن هبيرة (1۰٥هھ):‏ (اته E‏ 

والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم› فإنهم لا قطع على واحد مھم اوقل 

عنه ابن قاسہ". وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «حدیث: "لیس على خائن ولا 
مختلس ولا متتهب قطع * ... وقد أجمعوا على العمل با.٠‏ 

وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ « "لیس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع" . " ...وقد حُكي الإجماع على هذه الجملة. وقال ابن قاسم 

(۳۹۲٠ه):‏ «ولأبي داود مرفوعاً: "ليس على المتتهب قطع "» وهو اتفاق“. 
e‏ اشخدل لاء لمال الات 

١‏ - عن جابر وه عن النبي ييو قال: (ليس على خائن› زلاننشهب: 
ولاامخل س 

۲ - من جهة النظر: لأن السرقة ما أخذ خفية» قال ابن حزم: «لا خلاف بين 
أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ء ليس له» وان 
السارق هو المختفي ا لیس ل۰ e‏ يتحقق فيه 
الا خحذ خفية. 


النتيحة : الم أجدمن خالف في المسألةء لذا يهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)١١١‏ (۲) الإفصاح (۲/ .)۲٠٤‏ 


(۳) حاشية الروض المربع (۷/ )٤( .)۴١١‏ فتح الباري ٩۱/۱۲(‏ - 4۲). 
)٥(‏ فتح القدیر )١( .)۳۷۳ /٩(‏ حاشية الروض المربع .)٠٤/۷(‏ 


(۷( خر جه آحمد (۲۳/ ۳۰۳)ء وآبو داود (رقم : ۱ ) والترمذي (رقم »)۱٤٤٨۸:‏ والنسائي 
(۸) المحلی (۳۱۱/۱۲). 


»4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ر و 


١‏ المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الكلب والفهد: الكلب: الكلْب - بسكون 
اللام - يطلق في اللغة على معان كثيرة منها: كل سبع عقور» وغلب على 
الحیوان النابح» وجمعه: آگلب» وأکالب» وکلاب» وکلابات» دُگره: کلب» 
ORE‏ 

کا ا على الأسد» وعلى أول زيادة الماء في الوادي» وعلى 
حديدة الرحى في رأس القطب» وعلى خشبة يعمد بها الحائط وعلى نوع من 
الأسماك› وعلى نوع من النجوم» وعلى طرف الأكَمَة» وعلى المسمار في قائم 
السيف» وعلى وسير أحمر يجعل بين طرفي الأديم» وعلى جبل باليمامة. 

والمراد به في هذا ابحث هو تيع من السباع؛ یسمی صوته بالنبہاے". 

الفهد: قال اين سند : «القهد صرب من السباع صد به والجمع أفهُدٌ 


0 نق القاس سا(۹70 المحيط في اللغة (1/ ۲۹۹)ء تهذيب اللغة .)٠٤٤ /٠١(‏ 

(۲) والكلب: حيوان أهلي من الفصيلة الكليية» ورتبة اللواحمء ومن أسماء الكلاب: سخام» 
ومقلاء القنيص› وسلهب» وجدلاء» والسرحان» والمتناول» وکساب» وسخام» وضبار» 
ووثاب» ودرواس. وهو أنواع كثيرة: منها : الأهلي» والثاني : سلوقي : نسبة إلى سلوق قرية في 
اليمن» ومنها : الكلاب الهندية. 
ومن أبرز صفات الكلب أنه من الحيوانات الأليفة المستأنسة» وهو من الفصيلة الكلبية» من 
اللديات ذات العمود الفقاري» وتمتاز بالذكاء والإخلاص» وقوة الشم» والسمع» شديد 
الرياضة» وهو أيقظ الحيوانات عبناًء وغالب نومه نهارأًء وهو في نومه أسمع من الفرس› 
وأحذر من العقعق» ومن طبعه التودد والتآلف» وقبول التعليم. انظر: الحيوان للجاحظ 
۰)۷۳ (۱۱/۲). حیاة الحیوان الکبری للدمیري (۲/ ۳۷۷). 

(۴) هو آبو الحسين» علي بن إسماعيل الأندلسي» المرسي» المعروف بابن سيده» كان عالماً بالنحو» 
واللغة» والأشعار» كان ضریرا“ وأخذ اللغة 2 الذي كان أعمى أيضاًء من تصانيفه: 
'المحكم والمحيط الاعظم '» شرح الحماسة لأبي تمام وسماه الأنيق في شرح الحماسة في 
عشرةآسفار " ٠‏ و "الوافي في علم القوافي " » ولد في هراة بخراسان سنة (۳۹۸ه)ء وتوفي بها سنة 
(۸٥٤ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۰۱٤١‏ وفیات الأعیان ۳/ ۴۴١‏ لسان الميزان .٠٠١ /٠‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲٤١‏ 
کک کا 


ا 


وفهود والأنش هد . 

ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحدء وكال 
المسروق كلباً لا يباح اتخاذه» أو فهدأء فإنه لا قطع على السارق حينئد. 

ويتحصل مما سبتى أن الكلب إن كان مما يباح اتخاذه ككلب الصيد 
والماشية والزرع فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع' قال ابن الهمام (١۸1ه):‏ «لا قطع في سرقة كلب ولا 
O‏ 

مستند الإجماع: علل الفقهاء ا ا 

لا يتمول»› وما لا قيمة له شرعأً فلا قطع فيه. 

وعند من يقول بصحة بيعه وتموله› ا اا ا و 
شبهة في القطع › والخدود تدرا بالشبهات" 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين هل العلم. 
۷/١ ٠‏ المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع. 

المراد بالمسألة: لو أتلف السارق المسروق في حرزه» فصار مما لا قطع 
فيه إما لأنه نقص عن قيمة النصاب» أو لعلة أخرى جعلته مما لا قطع فيه» ثم 


(۱) المخصص (۲۸۸/۲)ء وانظر: تاج العروس» مادة: (فهد)ء (۸/ ١١١)ء‏ المصباح المنيرء 
مادة: (فهد)» .)٤۸۳(‏ 
E‏ والمَهد أثقل منه» والفهد أنو 
الخلق» وليس نومه كنوم الكلب لأن الكلب نومه نعاس واختلاس» والفهد نومه مَصْمّت› 
وعظام السباع تشتهي رحه» وتستدل برائحته على مکانه» وتعت بلحمة كثراء وقد بضاد 
بأساليب منها : الصّوت الحسّن ؛ ؛ فاه يُصغي إليه إصغاء شديداً» ويمكن تعليمه» واستخدامه في 
الصيد» وكباره أقيّل في التعليم من صغاره. انظر : الحيوان /٦(‏ ١۷٤)ء‏ حياة الحيوان الكبرى 
(°1/۳). کک 

(۲) فتح القدیر /٥(‏ ۳۷۲) بتصرف يسير. (۳) انظر: العناية شرح الهداية .)۴۷١ /١(‏ 


£۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا اکا ا 


أخرجه من الحرزء فإنه لا قطع؛ إذ العبرة بالمسروق حين إخراجه من الحرز» 
ومثال ذلك: ما لو وجد شخص شاة تبلغ نصاباً في حرز» فذبحها في الحرزء 
ونقصت قيمتها عن النصاب بعد ذبحهاء ثم أخرجها من الحرز» فلا قطع لأنها 
لم تبلغ نصاباً» وكذا على قول من يرى أن سرقة ما يتسارع إليه الفساد لا قطع 
فيه» فإن الشاة بعد ذبحها تكون لحمأء وسرقة اللحم لا قطع فيه لأنه مما 
يتسارع إليه الفساد. 

ومثل هذه المسآلة ما لو وجد ثوباً يبلغ نصاباًء فشقه نصفين» فنقصت قيمته 
عن النصاب» ثم آخرجه من الحرز. 

O O 
كما لو كانت الشاة ة تبلغ نصاباً بعد ذبحهاء فذلك غير مراد في مسألة الباب‎ 

كذا لو صار المسروق بعد تلفه معا لا قلع فيه» كالشاة ثلا لو فیحها ثم 
أخرجها لحماًء فعند من يرى أن اللحم لا قطع في سرقته لأنه مما يتسارع إليه 
الفساد»ء يكون في هذه الصورة مما لا قطع فيهء ا 
إخراجه من الحرز. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة يُعبر عنها الفقهاء بأن المعتبر في السرقة 
حين إخراجه من الحرزء لا حين أخذه من الحرزء وقد ذكر الإجماع في 
المسألة جماعة من أهل العلم: 

قال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «وإذا سرق ثوباً فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه 
فان کان لا يساوي عشرة دراهم بعدما شقه لم يقطع بالاتفاق»". 

قال الكاساني (۸۷ه): : «لو أخذ شاة فذبحهاء ثم أخرجها مذبوحة 


)۱( وقد سبق بيان هذه المسألة في المسألة الثانية والستون تحت عنوان: "من سرق ثوباً فشقه في 


الدار قبل أن يخرجه نصفين › > ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشقء > فطع ". 
() المبسوط (۹/ ۱۹۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Er‏ 
ی 


ل يقطع بالإجماع»'. وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ (من سرق ثوباً فشقه في 
الدار قبل أن يخرجه من الحرز نصفين ثم أخرجه» وهو يساوي عشرة بعد الشق 
قطع ... وإن كان لا يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق»"". 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 

aa أن المعتبر كمال النصاب عند تمام السرقة‎ - ١ 
لم تكن قيمته نصاباً عند الإخراج» أو كان مما لأ حد فيه لم يلزمه القطع.‎ 

۲ - علل فقهاء الحنفية مسألة الشاة بأن الشاة بعد ذبحها يكون المسروق لحماًء 
واللحم لا قطع فيه؛ لأنه مما يتسارع إليه الفسادء ا 
في الشاة المذبوحة ولو بلغت E‏ 
المخالفون للإجماع : يتبين مما سبق أن المسألة مبنية على اشتراط الحرزء 

شتراط إخراج المسروق من الحرز» أما من لا یری اشتراط الحرز» أو لا يرى 

E O E Tr 

عنهاء والنخعي» وسعيد بن المسيب› e NSS‏ 

البصري» وهو مذهب الظاهريةء فكل هؤلاء يخالفون في مسالة الباب 
دليل المخالف : استدل المخالف بأنه لا دليل صريح على اشتراط الحرز» 

أو اشتراط إخراج المال المسروق من الحرز› وبين ذلك ابن حزم فقال: 

«لا حلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس 

له» وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له» وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاء 
الاسم» فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه 
اللفظة في اللغةء وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده» ولا دليل على 
صحته» وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ .)۷١‏ (۲) فتح القدير ..)٤۱۷/١(‏ 
(۳) انظر: المبسوط (۹/ ۱۹۳ - )٤( .)١١١‏ انظر: المحلی .)٠١۲/۱۲(‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
ج ا 


الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم 'حتى يخرج من الدار" وقال بعضهم "من 
الست" وليس هذا دليلاً على ما ادعوه من الحرز» مع الخلاف الذي ذكرنا عن 
عائشة» وابن الزبير في ذلك». 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ للخلاف المنقول فيها عن عائشة رضي الله عنهاء والنخعي» وسعيد بن 
المسيب» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والحسن البصري» وهو مذهب الظاهرية. 
١‏ المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبياً حرآ بعر عن نفسه. 

المراد بالمسألة : أولاً : تعريف الصبي : الصبي لغةً: الصًّبا يطلق في اللغة 
على ثلاث معان : ) 

قال الرازي: «الصَبيّ : الغلام» والجمع : صِبْيةء و صِبيانء ويقال: صبي 
يّن الَا و الصَبَاءِ - إذا فتحت مددت وإذا كسرت قصرت -» والجارية صي 
والجمع الصَبايًاء مثل : مطية ومطايا. 

: من الشوق» يقال منه: تَصًابّی» وصَبًا يصبو صَبْوةً و ضرا‎ ES 
. أي مال إلى الجهل والفتوة‎ 

والصبًا: ريح» ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل 
والنهار» ومقابلتها الدبور»”. 

الصبي اصطلاحاً: : المراد بالصبي هنا هو الغلام ع صغير السّن دون البلوغ» 
وحدّه آخرون بأنه من الولادة إلى أن قط ". 

والقول الأول هو الأقرب - والله أعلم -؛ لأن المسألة هي في الصبي 
الذي يعبر عن نفسه» والصبي قبل الفطام لا يستطيع أن يعبر عن نفسه. 


.)۳١١/۱۲( المحلى‎ )١( 
(TEA /Y) مختار الصحاح› باب : الصاد» )¥0( « وانظر : الصحاح‎ (۲( 


(۳) معجم لغة الفقهاء .)٠۷١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
لللار e‏ کج ا 


ثانياً واا لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع› 
وكان المسروق صبياً حرا يعبر عن نفسه» فلا قطع › کا کان خا کر فر 
ع فی الك من ات ازل ٠‏ 6 اد الرة في المسالة أن یکون حراًء وان 
يعبر عن نهسه. 

ويتبين من هذا أن المسروق لو كان صبياً حراً لكنه لا يعبر عن نفسه» وكذا 
لو كان كبيراً لكنه لا يعبر عن نفسه لجنون أو زيادة الكبر أو نحو ذلك أو كان 
المسروق عبداً صغيراً أو كبيراً» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «إن كان - أي الحر الصبي - 
يعر عن نفسه لا یقطع بالإجماع)" ) 

مستند الإجماع : علل الفقهاء للا ا يلي : 
١‏ - أن من شرط السرقة أن يكن المسروق مالاً متقوماً» والحر ليس بمال. 
۲ - لأن الذي يعبر عن نفسه لا يمكن سرقته بآخذه من الحرز» وإنما يكون 

ادوم ات اع 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع ؛ بين آهل العام 

إل آل تمه نهان 

الأول: ظاهر إطلاق الحنابلة في كتبهم أن ثمة رواية عن أحمد بوجوب 
القطع على من سرق الحر الصغير» ولم يقيدوا بكونه مميزاًء أو غير مميز» لكن 
ا الدين ابن قدامة لما ذكر المسألة قال : «ظاهر المذهب أنه لا يقطع بسرقة 
الحر الصغير ... وعن أحمد رواية ثانية: أنه يقطع بسرقة الصغير»ء وذكرها 


(۱( سبق تحقيق الإجماع في مسألة من سرق حرا كبيراًء وذلك ضمن المسألة الخامسة والستون تحت 
عنوان: "لا قطع في سرقة إنسان حر كبير". 
(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)۸١‏ (۳) المبسوط .)١١١/۹(‏ 


۲٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ےے 


أبو الخطاب وهو قول الحسنء والشعبي» ومالك وإسحاق؛ لأنه غير مميز 
أشبه العبد ٠"‏ وهذا التعليل من ابن قدامة يدل على أن مراد الحنابلة بالصغير 
هو غير المميز. 

الثاني : أشار ابن حزم إلى وجود الخلاف فقال: «اختلف الناس فيمن 
سرق عبدا کبیراً یتکلم› وفیمن سرق حرا صغیراً أو کبیرا»» وتعلم أن مذهب 
المالكية ورواية عند الحنابلة يرون القطع على من سرق صغيرأًء لكنهم يخصونه 
تر اله فإن كان مراد ابن حزم ذلك الخلاف» فتكون مسألة الباب محل 
إجماع» لأنها في الحر الصبي المميز الذي يعبر عن نفسهء وإن أراد الصغير 
مطلقاً حتى غير المميزى فتكون المسألة محل خلاف» لكن لم أجد من قال به 
فلعله أراد الأول والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة التاسعة والسبعون: : لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز 
وعليه غرامة مثله. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت کی نک 
المسروق ثمراً معلقاً في الشجرء داخل بستان لا حائط فيه ولا حارس» فهنا 
غ ن الان لس ر 

ويتبين من هذا أن الشجرة لو كانت في دار محرزة» أو كانت في بستان عليها 
باب مغخلق أو حارس» فسرق منها نصاباً فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : مسألة الباب على شقين 

الأول: أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق: قال ابن هبيرة (٠٠٠ه):‏ 
«اختلفوا فيمن سرق تمرأ معلقاً على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز 


فقال: آبو حنيفة ومالك والشافعى : یجب عليه قیمته» وقال آحمد: یجب قیمته 


(۱) الشرح الکبير .)٤٤/۱١(‏ () المحلی .)۳۲٤/۱۲(‏ 


مسال الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة HV‏ 
کر کاک کاک 


دفعتين» وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سار قه). 
الثاني : تتا ما اغد قال ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ حيث قال بعد نقله 
كلام أهل العلم فيمن أخذ من الثمر المعلق : e‏ 
جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك"". 
مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب: 
| - عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن رسول الله 4 : أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرح بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبةء وهن شى ا ماه 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع› en‏ 
ا و 
وللنسائي وجات سردو کیب نآ ن چا : سثل رسول الله 
اة في كم تقطع اليد؟ قال : (لا تقطع اليد في ثمر معلق؛ > فإذا ضمه الجرين 
قطعت في ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى المراح 
قطعت في ثمن المجن). 
۲ - من النظر: علل الفقهاء ء لمسالة اباب بان الشجر المعلق لم يحرز بعد. 
فليس فيه القطع. 
المخالفون للإجماع : غات اقام في ال الات فیرون وجوب 
القطع على من سرق من الثمر المعلق» إذا أخذه على سبيل الخفية . 
دليل المخالف : أنه لا دليل صحيح صريح في اشتراط الحرز» والأصل هو 


.)٠١ /۲۳( التمهید‎ )۲( .)۲٠٠/۲( الإفصاح‎ )۱( 


(۳) أخرجه أحمد /۱١(‏ ۲۷۳)ء والترمذي (رقم : 4۹),) وأبو داود (رقم: »)٤۳۹۰‏ والنسائي 
) (رقم : (f0۸‏ 


.)۳۱۸ - ۳۱۷ /۱۲( المحلی‎ )٥( .)٤۹٥۷ أخرجه النسائي (رقم:‎ )٤( 


YEA‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


الفطع حتى يرد دليل بمنع القطع ولا دليل'. 

اجا هر ي راه عل اة اليعالة لسن ل جا م 
لثبوت الخلاف فيها مع الظاهرية. 
١‏ المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المكاتب: المکاتب اسم مفعول من کاتّب 
يكاتب» قال الأزهري”': «المكاتبة : لفظة وضعت لعتق على مال مُنجّم إلى 
أوقات معلومة» يحل كل نجم لوقته المعلوم»". 

والمراد بالمكاتب عند الفقهاء هو أن يشتري العبد نفسه ويعتقهاء بعقد بين 
اليد وغدد عل أن يدفع له مالا على يام معدودة» يصیر بأدائها حر . 

ثانياً : صورة المسالة: لو أن شخصاأ لديه عبد كاتبه» فسرق السيد من مال 
مكاتبه قبل أن يسدد المكاتب ما عليه فلا قطع على السيد حينئذ. 

ویتبین من هذا أن المکاتب لو أدى جميع ما عليه ثم سرق السيد منه فليس 


(۱) المحلی (۱۲/ ۳۱۷ - ۳۱۸). ) 

(۲) هو أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» نسبته إلى جده الأزهرء الفقيهء اللغويء 
النحويء الشافعي» من مصنفاته: 'تهذيب اللغة'. و"التقريب في التفسير"» و'علل 
القراءات ' ٠‏ وغيرهاء بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة» وكان في الأسر مع أناس من 
ابادية لا يكادون يلحنون» فأخذ عنهم الشيء الكثيرء ولد سنة (۲۸۲ه)ء وتوفي سنة (١۳۷ه)ء‏ 
وقیل: (۳۷۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠١/١١‏ طبقات الشافعية ٠٤٤/١‏ وفيات 
الأعيان .۳٣٤ /٤‏ 

(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)٤۲۹/١(‏ والمراد بالمنجم: أي يحل في وقت طلوع دجم 
معين» وذلك أن العرب فديما كانوا لا يعرفون الحساب» وكانوا يحفظون أوقات السنهة 
وفصولها بالانواء في طلوع نجم وسقوط رقيبه» وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون نجماً كلَّما 
طلع منها طالع سقط ساقط وهي جعلت منازل القمر. انظر : المصدر السابق. 

() معجم لغة الفقهاء .)٠٠١(‏ أنيس الفقهاء .)٠۷١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲٤۹‏ 
ي 


ذلك من مسائل الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ الا ا 
لا يقطع بلا حلاف»'. 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب آن للسيد في كسب مكاتبه 
و ا ولك ا درا الت وال را اا" 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسالةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة كما قال ابن الهمام بلا خلاف بين أهل العلم. 

إلا أن ابن حزم لا ياخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات» ويرى في المكاتب 
أنه حر بقدر ما أدى» وأنه من حين يعقد عقد الكتابة فليس للسيد حق في ماله› 
ولا أن يأخذ من مال مكاتبه شيء» فقياس قول ابن حزم القطع بسرقة السيد من 
مال المكاتب» لكنه لم يذكر المسألة في شيء من كتبه» لذا لا يمكن الجزم 
بخلافه في المسألة» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه. 

المراد بالمسألة: لو ثب تیت ال ت عى شن با برحب ال وکان 
السرون عدا كا تسو عن نة فإنه لا قطع. 

ویتبین من ذلك أن العبد لو کان صغیراًء أو کان کبیراً لکنه لا يعقل؛ 
ولا يعبر عن نفسه» بأن ڀأخذه حال كونه مجنوناًء أو مغمى عليه» أو نحو ذلك» 


فکل ذلك غير مراد فی مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال الكاساني (۵۸۷ه): «إذا سرق عبداً صبياً يعبر عن 
نفسه» لا يقطع بلا حلاف) 


(AY /o) فتح‎ )۱( 


(۲) انظر: ف فتح القدیر /٥(‏ ۳۸۳). 
)۳( بدائع الصنائع (۷/ ۰)۷۹ بتصرف یسیر. 


0° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
DDD‏ 


مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الكبير لا يمكن أخذه عن 
طريق السرفة» وإنما يكون من باب الخداع» أو الخصب. 
المخالفون لاإجماع: أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المسألة محل 
خلاف فقال : «اختلف الناس فيمن سرق عبداً كبيراً يتكلم ثم لم يذكر القائلين 
به صریحاً» لکن ظاهر کلامه ترجی يح القول بالقطع”. 
دليل المخالف : 
| - استدل القائلون بوجوب القطع على من سرق العبد الكبير بأن العبد مالء 
يجب إقامة الحد بسرقته كسائر الأموال» ولا مانع من إقامة الحد على من 
سرقه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك. 
١‏ أنه لا وليل غلى البق بين المد الصق والكير فكلاهما مال» والتفریق 
يحتاج إلى دليل. 
النتيجة: يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
آهل العلم ؛ للخلاف الذي نقله ابن حزم. 
١‏ المسألة الثانية والشمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده ثم 
جاءا بأاخرء فقالا: هذا الذي سرق» وقد أخطأنا بالأولء غرما بالديةء ولاتقبل 
شهادتهما على الثاني. ) 
المراد بالمسألة: أن يشهد شاهدان على شخص بسرقة ما يوجب القطع» 
فتقطع يده لذلك» ثم يتراجع الشاهدان» بأنهم قد أخطأوا في شهادتهماء في 
تعيين ذات السارق» وأن السارق فلان اخزب فإن الشاهدان يغرمان دية يد من 
فطعت يده بالشهادة الأولى» ولا تقبل شهادتهما على الثائي. 


.)۳۲٤ /۱۲( المحلی‎ )۱( 


- مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۲۵١‏ 
کر کا ج ا کا 


و مما سبق أنه لو تعمد الشاهدان الكذب في الشهادة على الأول» فإن 
E‏ الباب. 

من نقل الإجماع: تال ابن المنذر (۳۱۸ه): «(أجمعوا على أن الشاهدين 
إذا شهدا على سارق فقطعت يده» ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرف» وقد 
آ طا ا ل اول انا مان دة لدا رلا شل ادا فا الاي" 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما أخرجه البخاري”" في صحيحه 
حيث قال: "باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ٠‏ 
وقال مطرف عن الشعبي : في رجلین شهدا على رجل أنه سرق»› فقطعه علي › 
ثم جاءا بآخر وقالا: أخطاناء فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية الأول» وقال: 
ال اکا ا ی 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. ٤‏ 


ف 


..)1١١( الإجماع‎ )۱( 


(۲) هو أبو عبد الله » محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري › إمام» حافظ» فقيه» ولد في بخارى› 
ونشأ يتيماً» وكان حاد الذكاء» رحل في طلب الحديث› وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان 
والشام ومصر والحجاز وغيرهاء جمع نحو ٠‏ ألف حديث» واختار منها جملة ذات شروط 
معينة في كتابه : "الجامع الصحيح ٠"‏ الذي هو أوثق كتب الحديث» من تصانيفه: "التاريخ 

الكبير ٠"‏ و"الأدب المفرد"» وغيرهاء ولد سنة (٤۹٠ه)ء‏ وتوفي سنة (١١۲ه).‏ انظر: سير 
أعلام النيلاء ۲ ۲ طبقات الشافعية /١‏ ۸۳ء تهذيب التهذيب .٤٦/٩‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب: "إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 


كلهم ". 


مسائل الإجماع ذي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Yor‏ 
| ك 


الفصل السادس 
مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة 


١‏ المسألة الثالثة والشمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه 
ما سرق. ) 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب القطع» ولم يتملك السارق 
ما سرقه» بهبة أو نحوه» فإن الأمر إذا بلغ للحاكم وجب القطم”'. 

من نقل الإجماع: نقل ابن حزم (٩٥٤ه)‏ الاتفاق على أن صاحب المال 
إذا لم يهب المسروق للسارق فإنه يقطع. 

مستند الإجماع : دليل المسألة ظاهر من حيث أن السارق سرق ما يوجب 
القطع» وليس ثمة ما يسقط إقامة الحد. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلہ - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
١‏ المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق 
ما سرق قبل باوغ الإمام. 

المراد بالمسألة: الهبة لغة: قال أبو البقاء: الهبة : أصلها من الرهب› 
بتسكين الهاء وتحريكها› كذلك في كل معتل الفاءء كالوعد والعدة» والوعظ 
والعظة» فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في آخرها التاءء 


)١(‏ الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها تحت عنوان: "يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه 

ما سرق للسارق ٠"‏ أن هذه المسألة حاصلها أن الهبة إن حصلت قبل بلوغ الإمام سقط القطع › 

و أن الهبة إذا لم تقع فالمسالة خلاف» ومسألة الباب بيّنت أن المسالة إذا لم تقع فإن 
(۲) مراتب الإجماع (۲۲۱)» ونقله عنه المطيعى فى تكلمة المجموع /۲١(‏ ۷۸). 


YOL‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
E a O E E E E E E‏ 


ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه» سواء كان مالأًء أو غير مال»'. 
وقال الفيومي : «وهَبْتٌ لزيد مالاء أَهَبه له هبه : أعطيته بلا عوض». 
الهبة اصطلاحاً: قال الجرجاني' اا ا التبرع» وفي الشرع: 

تمليك العين بلا عوض»". 
يتن من هذا أن المعنى الاصططلاحي للهبة مواق لمعن اللغوي 
ثانياً: صورة المسألة: : لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطع» وقبل 

لمر لمم شك السار ما مرق إن با ی ارقت ی 

المسروق للسارق» وقبل السارق الهبةء أو باعه إياهء أو ورثه» ااا 

ذلك» فإنه لا قطع حينئلٍ. 
ويتبين مما سبق أن الإهداء لو كان بعد بلوغ الأمر للحاى E‏ 

لم يتملك تمام الملك» > بن لم يقبل بالهبة مثلاًء فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «مُلك السارق المسروق قبل 

القضاءء نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من السارق قبل القضاء: 

وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو: إما آن وهبه منه قبل القضاءء وإما أن وهبه 


.)٠١۳۹( الکلیات‎ )۱( 

(۲) المصباح المنيرء مادة: (وهب)ء (٤1۷)ء‏ وانظر : التعریفات (۳۱۹/۱) الان اليرت اة : 
(وهب)ء (۱/ ۸۰۳). 

(۴) التعریفات (۴۳۱۹/۱)ء وانظر: شرح حدود ابن عرفة (۲۱٤)ء‏ شرح كشف الأسرار شرح آصول 
البروذي (٤/٠١٠)ء‏ تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق A‏ الترقف غل مات 
التعاريف الفقهية (۷۳۸). 

قال أبو البقاء الحنبلي في كتابه ھی وألهذية والضدقة + #الية 
والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض فإن تمحض فيها 
طلب التقرب إلى الله تعالى يإعطاء محتاج فهي صدقة وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاماً له 


وإكراما وتودداً فيه هدية وإلا فهبة). 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 00۵ 
SEES kherr‏ . : 


بعد القضاء قبل الإمضاء. فإن وهبه قبل القضاء : يسقط القطع بلا حلاف“ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «إن ملك العين المسروقة بهبة أو 
بيع أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة 
بها عنده لم يجب القطع» وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وآأصحاب 

الرأي» ولا نعلم فيه خلافا»» ونقله عله عنه ابن مفلح ". 

وقال ابن يونس الشلبي(۷٤۹ه):‏ «أجمعوا على آنه لو ملكه قبل الخصومة 
لا يجوز استيماء القطع»“. 
مستند الإجماع : دليل المسألة الأثر والنظر: 

١‏ - عن صفوان بن أمية طل آنه : 'سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم 
في مسجد النبي إا فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي بيا فأمر بقطعهء 
فقال صفوان: أتقطعه؟ قال : (فهلا قبل آن تأتیني به ترکته). 
وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ : "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه 

من أجل ثلاثین درهماء آنا آبيعه وأنسئه ثمنهاء > (قال: ا 
ا 
وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول الله لم آرد» هذا 
ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله ب : (فهلا قبل آن تأتینی به)". 
وجه الدلالة : IE SS NES‏ 


.)٠٥۳ /۱١( الشرح الکبیر‎ )۲( .)۸٩ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١١۷ /١( الفروع‎ )۳( 

.)٠١١ /۳( حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد .)٠١ /۲٤(‏ والنسائي (رقم : )٤۸۸٤‏ واللفظ له. 

)٩(‏ آخرجه أبو داود (رقم: »)٤۳۹٤‏ والنسائي (رقم: »)٤۸۸۳‏ وقد سبق تخریجه 
(۷) أخرجه ابن ماجه (رقم: .)۲٥۹۰‏ 


۲0۵٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


بهبة المال المسروق قبل رفعه للحاكم» ولذا قال ابن عبدالبر بعد سياقه 
لخدن «وهذا یدل علی آنه لو وهب للسارق رداءه قبل أن یأتیه به لما قطع». 
۲ - من النظر : علل الفقهاء لعدم القطع بآن المطالبة شرط للحكم بالقطع» فإذا 
تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالة". 
المخالفون لاإجماع: القول بعدم القطع في مسألة الباب هو مذهب 
N‏ والشافة) E e‏ 
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إقامة الحد» وهو مذهب المالكية"» 
والرواية الأخرى عن أحمد"" وبه قال ابن أبي ليلى» وحكاه الطحاوي وغيره 
عن الشافعي*. 
دليل المخالف : علل المخالف في مسألة الباب بما يلي : 
| - أن العبرة بحال المسروق حين خروجه من الحرز» بدليل أن المسروق لو 
نقص بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع ؛ لأن العبرة بالمسروق حين 
إخراجه من الحرزء فكذلك هناء ولذا فلا تشترط مطالبة صاحب المال 
المسروق عند مالك»› وأحمد في رواية. 
۲ - القياس : فإن الزاني بأمة غيره لو وهبت له قبل أن يقام عليه الحد» أو يشتريها 
قبل أن يقام عليه الحد» فإن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحده فكذا هى ٠‏ 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 


(۱) التمهید (۱۱/ ۲۲۳). (۲) المغني (۹/ .)١١١‏ 
(۳) انظر : العناية شرح الهداية )٤( .)٤١١ /٥(‏ انظر: تحفة المحتاج (۱۸/۹0(. 
() انظر: الإنصاف )٩( .)۲٠٦٠١ /٠١(‏ انظر: شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۷). 


(۷) الإنصاف (۱۰/ .)۲٣١‏ 
(۸) انظر : التمهید (۱۱/ ۲۲۳)» طرح التثریب (۸/ .)۳١‏ 
(۹) انظر: التمهید (۱۱/ ۲۲۳). شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۷). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة OV‏ 
E E EERE EDE SS EAS‏ 


العلم» بل هي محل خلاف بين المذاهب الأربعة؛ لثبوت الخلاف فيها مع 
المالكية» وأحمد في رواية› وار بن آبی لیلی. 
ولذا قال ابن رشد الحفيد في سياق المسألة: «اختلفوا في السارق يسرق 
ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه» أو يهبه 
له بعد الرفع وقبل القطع» "» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف التوبة لغة واصطلاحاً: التوبة لغة: قال ابن 
6 ا ا چ ا 
ذنبه» آي رَجُعَ ن 
التوبة اصطلاحا ااا ن ا ا و 
برك ها مضى من المغاصى والذثوب " 
ولها شروط حاصلها : 
١‏ - الإقلاع عن الذنب. 
- الندم على ما فعل. 
۳ - العزم على عدم العودة للذنب 
٤‏ - أن تكون التوبة قبل فوات وقتهاء وذلك ا ا ي أو 
بلوغ الغرغرة. 


.)٤٥١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة .)۲١/۱(‏ 

(۳) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)۸٤ /١(‏ 

)٤(‏ وقال بعضهم : هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم ؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنه» والعزم 
على عدم العود»ء فهما ناشثان عن الندم لا أصلان معه» ولذا قال النبي بل : (الندم توبة)ء قال 


ابن حجر في "فتح الباري ' (€6⁄1/۱۳): اوهو حديث حسن؟. 


۲0۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


۵ - رد إلى أهلهاء إن كان الذنب يتعلق بحقوق الا خريء” 

ثانياً : صورة المسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وبعد 
رفعه لاوٍمام تاب السارق من سرقته» فإن القطع لا يسقط حينئٍ. 

یتبین مما سبق أن توبته لو كانت قبل ثبوت الأمر للسلطان» فذلك غير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «قد اتفقنا أن التوبة 
لا تسقط الحد".و قال القرطبي (١۷٠ه):‏ «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة 
لا تنظ نا ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق العلماء فيما أعلم على أن 
قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم 
يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا»“. وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ 
«الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً“ . وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ 
«ولا يسقط - أي الحد - بالتوبة بعد الرفع إجماعا». 

قال ابن الهمام (۸11ه): «للإٍجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في 
ادن ۲ . وقال أبن نجيم (١۹۷ه):‏ «الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في 
ا وقال القاري (٤۱١١٠ه)»‏ والشوكاني (۱۲۰هھ) مثل قول ابن الهمام 
اا : «للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا»“. وقال أبو الطيب 


(۱) انظر : المغني )1° (YT‏ شرح النووي /١(‏ *¥(« فتح الباري (۳/ 6۷1( 


(۲) أحکام القرآن (۳/ .)٤۰۹‏ (۴) تفسير القرطبي .)٩۱ /٥٩(‏ 

() الفتاوی (۲۸/ ۳۰۰). وانظر : الصارم المسلول (۱/ .)١١‏ 

.)٠١۸ /١( البحر الزخار‎ )1( .)٠١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )٥( 

(۷) فتح القدیر .)۲١١ /١(‏ (۸) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۳١ /٥(‏ 


(۹4) مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح )11/۷( فتح القدیر .)۲١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0۹ 
چا کج ا 


(۳۲۹١ه):‏ «أجمع العلماء على أن التوبة لا تسقط حداً من حدود ا 
E SU‏ ) 

| - قول اله تعالى: فوالتارف و ارک اف موا ابيا جر ہما گسبا گلا 
OSE TE‏ 
وجه الدلالة : أن الآية عامة› ولم تستشن التائب من غيره. 

۲ - عن ثعلبة بن سعد الأنصا ري ي" : "ن عمرو بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمر جاء إلى رسول الله ب فقال : يا رسول الله إني سرقت جملا 
لبني فلان فطهرني» فآرسل إليهم النبي ود فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء 
فامو ب الت اة فقطعت يده قال ثعابة : آنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو 
0 ا ای ت حك أردت أن تدخلي جسدي الا 
e‏ تائباً يطلب الحد» ومع ذلك آقام 

عليه النبي بي الحد» ولم يسقطه بالتوبة. 

٣‏ - القياس على حد الزنى؛ فإن ماعز بن مالك والغامدية» حين تابا من 
الزنىء وبلغ آمرهم للإمام» لم يُسقط النبي ية عنهم الحد لأجل توبتهم؛ 
فكذا السرقةء لا تسقط بالتوبة› إذا بلغت الإمام. 


e N )۱(‏ 
بأحد» او و a‏ نظ : ا c١ n‏ 
والتعديل ۲/ ١1٦٤ء‏ الإصابة .٠٠١/١‏ 

(€)( هو عمرو بن حبیب بن عبد شمس»› وقیل : : عمرو بن سمرة الأقطع› وقيل e‏ 
وقيل غير ذلك› عداده في الشاميين. انظر: اللإصابة € / 1€« معرفة ة الصحابة 0/4 *. 

)٥(‏ ابن ماجه (رقم: ۸۸٥۲)ء‏ قال البوصيري في "مصباح الرجاجة' (۳/ :)١١١‏ «هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة٠»‏ وضعفه الألباني كما في 'صحيح وضعيف ابن ماجه " (رقم : 
.(YOAA‏ ) 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن التوبة بعد الرفع مسقطة 
احا وهو قول بعض الشافعية كالماوردي» والروياني» والمحاملى“". 
وهو قول الشافعي لما كان بالعراق» ثم رجع عنه بمصر©. 

RY‏ رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب“. 

وإ كان ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول أن الخلاف هو فيما لو لم 
يثبت الحد عند الإمام» أما إن ثبت عند الإمام فالمسألة محل إجماع. 

وقرر أن ما نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن من تاب فلا حد عله 
ولو ثبت عليه الحد عند الإمام» ليس بصواب» بل متى أظهر التوبة بعد أن ثبت 


(1) هو عبد الواحد بن إ إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري» الشافعي» »> فخر 
الإسلام» قاضي طبرستان» من آهل رويان - بنواحي طبرستان -» ولد سنة (٤١۱)ه»‏ أحد 
الأئمة الأعلام» برع في المذهب الشافعي حتى أنه كان يقول ل: «لو احترقت كتب الشافعي كنت 
أمليها من حفظي» وكانت له حظوه عند الملوك من كتبه: "البحر" وهو من أطول كتب 
الشافعيين » ومناصيص الشافعي» تعصب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه وهو في الجامع سنة 
(٠)ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۲٦٤ /٤‏ الكامل في التاریخ ٠۳٤ /۹٩‏ سير أعلام 
النبلاء ۱۹/ .۲١١‏ 

)۲( هو آبو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي» البغدادي» 
الشافعي» فقيه فرضي » من مصنفاته : "تحرير الأدلة ٠"‏ و "لباب الفقه" » ولد سنة ۳٠۸(‏ )هى 
وتوفي سنة (٥۱٤ه).‏ انظر : تاریخ بغداد /٤‏ ۳۷۲ الأنساب ۲٠۹/١‏ طبقات الشافعية .٠۷١ /١‏ 

(۳) انظر: الدر المنشور )٤( .)٤٩۹ - ٤۲۸ /١(‏ حکاه عنه ابن حزم في المحلی (۱۲/ .)٠١‏ 

(9) هو أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد أئمة الفقه 
الحنبلي» درس الفقه على القاضي أبي يعلى› ولزمَّة حتى برع في المذهب والخلاف» وصار 
إمام وقته» وفريد عصره في الفقه» من تصانيفه: "الهداية ٠"‏ و"الخلاف الكبير" المسمى 
د"الانتصار في المسائل الكبارء وغيرها» ولد سنة (۳۲٤)ه»‏ ومات في جمادى الاّخرة سنة 
)٥۱٩(‏ ھ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب للجزري ۲/ ۹٤ء‏ طبقات الحنابلة .٤٠۹‏ 

.)١٠١ /٠١( انظر: الإنصاف‎ )7( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة f‏ 
E a aa a‏ 


عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد قولاً واحداً عن الإمام أحمدء 
وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه - بأن يتوب قبل أخذه و بعد إقراره الذي له أن 
يرجع عنه -: فهذا الذي فيه روايتان عن أحمد» إذ كان يقول بسقوط الحد ثم 
رجع عنه» و أيّد ابن تيمية ذلك بأن هذا ما صرح به غير واحد من أئمة المذهب 
منهم الشيخ آبو عبدالله بن حامد'. 

فتحصل مما قرره ابن تيمية أن المسألة عند الإمام أحمد على ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام» فهنا لا يسقط قولا 
واحداً عن الإمام أحمد. 

الحال الثانية : أن يتوب قبل أن يقر بالحد» بأن يجيء للإمام تائباً» فهذه 
لا حد فيها عند الإمام أحمد. 

الحال الثالثة : أن يتوب بعد أن يقر بأن يقر ثم يتوب» ففي هذه الحال روايتان 
عن أحمد» فكان يقول بسقوط الحد عنه» ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد". 

دليل المخالف : استدل القائلون بسقوط الحد عن التائب بقول الله تعالى : 
طن تاب یئ بد لیو وصح کک اه ثوب علد ئ له عور نَم @4". 

وجه الدلالة : الآية دليل على أن التائب لا يقام عليه الحد» إذ لو أقيم عليه 
الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة. 


)١(‏ هو أبو عبدالله» الحسن بن حامد بن علي بن مروان» البغدادي» الوراق» شيخ الحنابلة» وهو 
شيخ القاضي أبي يعلي الفراءء كان يبتدئ مجلسة بإقراء القرآن» ثم التدريس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرته» فسمي ابن حامد الوراق» من تصانيقه : الجامع في فقه ابن حنبل» وشرح 
أصول الدين» مات سنة (۳٠٤)ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ۳/۷ البداية والنهاية »۳٤۹ /۱۱١‏ 
طبقات الحنابلة ۲/ .٠١۹‏ 

(۲) انظر: الصارم المسلول .)٥١١ /١(‏ (۳) سورة المائدة» آية (۳۹). 

.)٤۲۷١ /١( انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي‎ )٤( 


1۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
E a Es‏ 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلةء ولذا لما ساق 
الصنعاني المسألة قال: «التوبة لا تسقط الحد» وهو أصح القولين عند الشافعية 
والجهورة ٠‏ فذكر المسالة فلن آنا فة رست جما ةوا 
مسلةسمسسموالله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق»› وأن 
عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام. _ 

المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالا يجب فيه الحدء فلصاحب المال 
المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم» وبالعفو يسقط عن 
السارق حد القطع. 

من نقل الإجماع : قال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أن لصاحب 
السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام» . وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ 
(ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعا". 

وقال الشوكاني (١١٠١٠٠ه):‏ «القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع 

عليه“ . وقال المطيعي (٤١٠٤٠ه):‏ «اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفر 
ما ل يرفع ذلك إلى الإمام»“. 

مستند الإجماع : يدل على هذه المسألة الأثر والنظر: 
| - فمن الأثر: عن صفوان بن أمية طبه آنه : "سرقت خمیصته من تحت رأسه 

وهو نائم في مسجد النبي بء فأخذ اللص» فجاء به إلى النبي ية فأمر 


() سبل السلام (۲/ .)٤1١‏ وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ ۱۸۸). 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٥۳‏ (۳) البحر الزخار .)۱۸۳/١(‏ 
)٤(‏ نیل الأوطار (۷/ )٥( .)٠٥١١‏ المجموع .)٠١١/۲١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة YT‏ 


بقطعه» فقال صفوان: أتقطعه؟ قال : (فهلا قبل أن تأتيني به ترکته)'. 

وفي رواية لابن ماجه بلفظ : "فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد» هذا 

ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله ل : (فهلا قبل أن تأتيني به)". 

وجه الدلالة : أن النبي إلا أشار في الحديث إلى أن العفو إن كان قبل بلوغ 
الأمر إليه لكان تجاوز صفوان مقبولاً في الشرع» أما بعد الرفع فإن الحد قد 
وجب ولا يسقطه الحفو. 
1 - من النظر : علل الفقهاء لعدم القطع بأن المطالبة شرط للحكم بالقطع» فإذا 

تملك السارق قل القضاء امعت المطالبة". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - آن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السابعة والثمانون: : من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره 
سقط الحد. 

المراد بالمسألة : لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب القطع» ثم رجع 
عن إقراره وأكذب نفسهء قبل البدء بإقامة الحد» فإنه يسقط عنه الحدء ولا يقام. 

ويتحصل مما سبق أنه الحد لو ثبت بالبينة» فمسألة آخرى» وكذا لو شرع 
في إقامة الحد ثم بدأ بالرجوع» فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب» وكذا 
يتبين أن المسألة هي في إقامة الحد» لا في الضمان؛ لأن ضمان ما أقر به ثم 
تراجع عنه محل خلاف» وليست هي مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (۲۲٣ه)‏ :«قد رأيناهم جميعاً لما رووا 
عن رسول الله اة في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي با : (لولا خليتم سبيله) 
(۱) أحمد »)٠١ /۲٤(‏ النسائي (رقم : )٤۸۸٤‏ واللفظ له. 


(۲) ابن ماجه (رقم : ۵٥۵‏ ). 
(۳) انظر: التمهید ٠ .)۲۲۳/١۱(‏ (€) المغني (۹/ ۱1۲). 


£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول» واستعملوا ذلك في سائر حدود الله 

عز وجل» فجعلوا من أقر بها ثم رجع» قبل رجوعه» ولم يخصّوا الزنا بذلك 

درل فا خو وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «ذا قر بالسرقة ثم رجع 

فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع». 
وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل 

هو ملكي فإِنه لا يقطع بالإجماع ... فإن المقر إذا رجع صح› أي إجماعا»" . 

وقال دامان (۷۸٠٠ه)‏ في باب السرقة : «صحة الرجوع بعد الإقرار : إجماعاً»^. 
مستند الإجماع : استدل لهذه المسألة بأدلة منها : 

١‏ - عن آبي آمية - رجل من الأنصار - أن رسول الله ية أتي بلص اعترف 
اعترافا ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله ب : (ما إخالك سرقت) 
قال: بلی» قال: (اذهبوا به فاقطعوه» ثم جيئوا به » فقطعوه)» ثم جاءوا به» 
فقال له: (قل: أستغفر الله وآتوب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: 
(اللهم تب عليه)“. 
وجه الدلالة :أن النبي بي عرض له ليرجع » ولو لم يسقط الحد برجوعه لم 

يكن في ذلك فائدة. 

۲ - من النظر: أن رجوعه عن الإقرار يورث شبهة في إقامة الحد» وقد تقرر 
عند عامة أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات". 


(۱) شرح معاني الآثار (۳/ ۱۱۹). () انظر: فتح القدیر .)٤١۸/٥(‏ 

(۳) حاشية على تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ .)۲۳١‏ 

(4) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)1۲١/١(‏ 

(۵) آخرجه أحمد (۳۷/ ٤۱۸)ء‏ وأبو داود (رقم : ۷ والنسائي (رقم: .)٤۸۷۷‏ وابن ماجه 
(رقم: .)۲٥۹۷‏ ) 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/١١٠)ء‏ المغني .)۱١۹/۹(‏ ونقل ابن المنذر الإجماع على درأ الحدود 
بالشبهات في کتابه الإجماع (۱۱۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
E‏ 


۳ - من القياس: وهو على نوعين: قياس على آثر» وقياس على نظر: 

أ - أما القياس على الأثر فما ورد في قصة ماعز حين قر بالزناء وأقيم عليه 
الحد» فلما وجد مس الحجارة» فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل› 
فضربه به» وضربه الناس» حتى مات› فذكروا ذلك لرسول الله ية : أنه 
رين وجد مس الحا ودي الوك فال رول ا ا ها 
ترکتموه لعله أن یتوب فیتوب الله علیه)'. 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن ماعزاً لو رجع عن إقراره سقط عنه 
الحد» وهذا في الزناء فيقاس عليه الحد في السرقة. ٠‏ 

ب - وأما القياس على النظر فقال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن 
الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو 
قبل أن د اا ا اک ی ا ت ی 
فكذلك الإقرار والرجوع»”". 
ولمجموع هذه الأدلة ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من رجع عن إقراره قبل 

منه رجوعه وسقط عنه الحد". 
المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقبل رجوع 
من أقر على نفسه بالسرقة» ونسبه ابن حزم إلى الحسن» وسعيد بن 


(۱) آخرجه آحمد /۲٤(‏ ۳۲۲)ء والترمذي (رقم : ۸٩٤۱)ء‏ وأبو داود (رقم »)٤٤۱۹:‏ وابن ماجه» 
كتاب : الحدود» باب : (رقم : .)۴۲٠١٤‏ قال الحاكم : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي :«حديث حسن»» وقال ابن حجر في التلخيص 
:)٠١۷ /4(‏ «إسناده حسن»» وصححه الألباني كما في "الإرواء (۷/ ٤٠)ء‏ وأصله في 
ااج 

.)٥٩۳ /۷( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ ۲۳۳)ء المدونة »)٥٥۲ /٤(‏ الام (۹/۷٥۱)ء‏ المغني (۱۱۹/۹ - .)٠١١‏ 


٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کا کک ا 


س ر بي e‏ رق قول في مذهب العاف وقول في 
ey‏ 

وروي عن مالك أنه إن ظهر منه ما يشبه البينة» كظهور بعض المتاع» وهو 
من أهل التهم فلا يقبل رجوعه. 

وفي رواية آخرى عن مالك آنه إن اعترف بالسرقة من غير محنة ولا ترويع 
لم يقبل رجوعه عن إقراره”. 

وإلى عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بالسرقة ذهب الظاهرية أيضاًء 
كما قال ابن حزم: «من أقر لخر أو لله تعالى بحق في مال» أو دم» أو بشرة» 
وكان المقر عاقلا بالغاً غير مكره» وأقر إقراراً تاماًء ولم يصله بما يفسده» فقد 
لزمه» ولا رجوع له بعد ذلك» فإن رجع لم ينتفع برجوعه» وقد لزمه ما قر به 
على نفسه من دم» أو حد» آو مال. 


(۱) هو آبو عبد اللهء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» بالولاء» الكوفي» الفقيه المقريء» من كبار 
أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسيرء والحديث. والفقهء والعبادة» والورع» کان يقال له جهبذ 
العلفاء ولد سنة (٦٤)ه»‏ قتله الحجاج بواسط صبراً وظلماً في شعبان سنة (٥٩)ه.‏ انظر : 
الكاشف ٠٥٠٦/١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة للكلاباذي /١‏ ۲۸۲ وفيات الأعيان 
۷1/۲ ) 

(۲( هو آبو عيسى » عبد الرحمن بن أبي ليلى » الأنصاري» الأوسي» المدني » تابعي كبير» ولد لست 
بقين من خلافة عمر» قال عبد الملك بن عمير: «أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثة وينصتون له»» قيل : مات في وقعة الجماجم سنة 
(۸۳/)ه. انظر: تاريخ بغداد' /١‏ 1۹۹4ء تهذيب التهذيب ۲٠١ /١‏ الهداية والارشاد .]٥۹ /١‏ 

(۳) انظر: المحلى (۷/ .)٠٠١‏ 

() انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ ۳١٤)ء‏ المنثور في القواعد الفقهية (۲/ ١٤)ء‏ 
حاشیتا قلبوني وعمیرة (6/ ۱۹۷). 

.)٠١۳ /٠١( انظر: الفروع (1/ ١٠)ء الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطاً (۷/ .)١١۸‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۹۷ 
ي 


فإن وصل الإقرار بما یفسده بطل کله» ولم يلزمه شيء» لا من مال» 
ولا قود» ولا حد» مثل أن يقول: لفلان علي مائة دينارء أو يقول: قذفت فلانا 
بالزنى» أو يقول: زنيت» أو يقول: قتلت فلانأء أو نحو ذلك» فقد لزمه» فإن 
رجع عن ذلك لم يلتفت› فإن قال : كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياها› 
أو قال: قذفت فلاناً وأنا في غير عقلي» أو قتلت فلانا: لأنه آراد قتلي ولم أقدر 
على دفعه عن نفسي» أو قال: زنيت وآنا في غير عقلي› E‏ 
کله يسقط ولا یلزمه شيء» 0 

دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - بأن المقر قد ثبت في حقه الحد بإقراره» فادعاء سقوطه يحتاج إلى برهان 

وبينة» فإن لم يكن له بينة حكم عليه بما أقر أولا". 

۲ - أن من أقر بالسرقة ثم رجع عنها فإيجاب الضمان عليه بغرم ما أقر بسرقته 

ثم رجوعه عنه باطل؛ لأنه لا يخلو من أحد آمرين : 

فإما أن يكون سارقاً في الحقيقة› فيكون حينئلٍ قد اسقط الحد في حقه. 

وإما آن یکون صادقاً ني رجوعه فیکون حینتلٍ یجاب ضمان ما آقر بسرتت 
ظلما في حقه". 

التيجة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف فيها. 

١‏ المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم 
یدخل لم يقطع. 

المراد بالمسألة: لو کان فة مال رز فى :دار معية: e‏ 
وأخرج المتاع منه دون أن يَدخله» فهل عليه القطع أم لا 


..)۱١۳١/۷( انظر: المحلى‎ )۲( .)٠٠١/۷( المحلى‎ )١( 
.)۳۳١/۱۲( انظر: المحلی‎ )۳( 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا 


وينبه إلى أن هذه المسألة هي فيما يكون الحرز فيه مما يتصور فيه الدخول» 
كالدار ونحوه» أما لو كان الحرز مما لا يتصور دخوله كالصندوق» أو جيب 
الثوب» أو ما أشبهه فتقبه وأخذ المال» فإنه غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : هذه المسألة ذكرها الكاساني (۸۷٥ه)‏ مذهباً لأبي حنيفة 
وصاحبه محمد بن الحسن» واستدل لهما بقوله: «لهما: ما روي عن سيدنا علي 
رضي الله عنه آنه قال: "إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع قيل: وكيف يكون 
ظريغاً؟ قال : يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها"» ولم ينقل أنه أنكر عليه 
ETTI‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - آنه مروي عن علي طبه كما سبق في نقل الإجماع". 

۲ - من النظر : أن هتك الحرز يشترط أن يكون على سبيل الكمال؛ لأن به تتكامل 
الجناية» ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول» ولم يوجد» 
بخلاف الأّخذ من الصندوق»› والجوالق” : فان هتكهما بالدخول متعذرء 
فكان الأّخذ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً يجب فيه القطع “. 


(۱) بدائع الصنائع .)١١/۷(‏ 

(۲) لم أجد لهذا الأثر أصل عن علي طبه في الصحاح » أو السنن» أوالمسانيد» أو المصنفات إلا 
أنه قد جاء في مسند الشاشي عن عبيدة قال : «إذا كان اللص ظريفاً لم يقطع»» وكذا ورد عن عمر 
ظ4 » إلا أن الشراح يفسرون هذا الحرف من كلام عمر بأن المراد بالظريف من كان ذا حجة 
باللسان» لأنه يستطيع درأ الحد عن نفسه بما أوتي من سحر في البيان. انظر : كشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي .)٠٠١ /١(‏ فيض القدير للمناوي .)٠٦/١(‏ 

(۳) الجوالق - بكسر الجيم واللام - و - بضم الجيم وفتح اللام وكسرها - نوع من الأوعية» وهو 
مغرد يجمع على جوالق - كلفظ المفرد -» وجواليق » وجوالقات. انظر : الصحاح (ه/ .)٠٤١‏ 

(6) بدائع الصنائع .)١١/۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۳۹ 
EEE Ei E E E GE E Cas‏ 


المخالفون للإجماع: ذهب أبو يوسف من الحنفية'» وهو مذهب 
المالكية" والشافعية والحنابلة“ إلى وجوب قطع من ار نافال 
الدار وأخذ المتاع» سواء دخل الدار أو لم يدخل. 

دلیل المخالف: يدل على مسألة الباب أن هتك الحرز يحصل بنقبه وأخذ 
ألمالء أا الدشرل ف مرف القطع ٠‏ 

ولم أجد كلاماً لابن حزم في المسألةء إلا أنه على قياس مذهب الظاهرية فإنهم 
يرون وجوب القطع في مسألة الباب ؛ وذلك أن المسألة مبينة على المعتبر في هتك 
الحرز» فالحنفية يرون من شرط هتك الحرز دخول ما يمكن دخوله» والجمهور مع 
أبي يوسف يرون المعتبر نقبه وأخذ المتاع» والظاهرية - كما سبق - لا يرون 
اشتراط الحرز أصلاً» فكان قياس مذهبهم هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. 

النتيجة : يظهر لى - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين آهل 
العلم» وما نقله الكاساني يحتاج إلى تحرير من جهة صحة النقل عن علي ضيه له › 
ومن جهة أخرى النظر في تحقو تحقق الإجماع السكوتي في المسألة» والله تعالى أعلم. 
١‏ المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة» ثم رجح فقال: لم أسرق بل هي 
ملکی» فانه لا بقطع. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكان 
ثبوت السرقة بالإقرار» فادعى السارق أن المسروق ملكه› فإنه لا حد عليه 
ولو لم تكن له بينة على دعوى ملكية المال المسروق. 


.)١١/۷( بدائع الصنائع‎ »)۱٤۸/۹( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)٤١١ /۸( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )۲( 

(۳) انظر: أسنى المطالب »)٠٤١ /٤(‏ الغرر البهية .)۹١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۱۰۳/۹)ء الفروع (۱/ .)٠۲۹‏ 

.)٠٠۲ /٤( انظر: بدائع الصنائع (۷/٦1)ء نصب الراية‎ )١( 


۷۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کک = ا 


يتبين مما سبق أن الحد لو ثبت ببينة» أو كان للسارق بينة على دعواه ملك 
المال المسروق فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال 
لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع ولکن یلزمه المال»» ونقله عنه 
الا 


مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب أن ادعاء السارق للملك شبهة 
يدرأً به الحد» والحدود تدرأ بالشبهات. 

المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم سقوط الحد في مسألة 
الباب» وهو قول للمالكية"". وقول للشافعي» ورواية عن الإمام أحمد“. 

وفي رواية ثالثة عن أحمد أيضاً: آنه لا يقطع إلا إن كان السارق معروفا 
N‏ 

وقياس مذهب ابن حزم أيضا هو القول بعدم سقوط الحد» لأنه لا يرى 
قاعدة درا الحدود بالشبهات كما سبق بيانه. ٠‏ 

دليل المخالف: علل القائلون بالقطع في مسألة الباب أن ادعاء السارق 
ملك ما سرقة لا يعتر شبهة دارئة للحد. 

النتيحة: : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع , بين آهل 
العلم» بل ليست محل اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة؛ لوجود الخلاف عن 
بعض المالكية» وبعض الشافعية» والحنابلة في روايةء ولذا ساق ابن هبيرة 
'في الإأفصاح " المسألة على آنها خلافية”» وهو الصواب» والله تعالى أعلم. 


(۱) فتح القدیر .)٤١۸/٥(‏ (۲) تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۰). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل .)۲۲٠/٠١(‏ () انظر: تحفة المحتاج (ه/ .)٤۷١‏ 
(۵) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۸۱). 0) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۸۱). 


(۷) الإفصاح (۲۱۱/۲). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۷۱ 
٠‏ کک 


الفصل السابح 
مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة 


١‏ المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص 
منها شىء» فيجب عليه الحد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت N a‏ 
ا خا ا ر اث ش احفة رل اة الاسام فن ىء نها : ان 
يجب عليه إقامة الحد. 

ههاو ا 6 ال اة اى الا الى و 
العكس»› فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه) o e‏ 
ا شيء فقد وجب عليه حد 
Te‏ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة عموم قول الله تعالى : الارن والسارقة 
افوا ایسا جر با کا تگلا ِن او وله عو کید ۰3 وأول 
من يدخل وات والرجلين. 

وإنما ذكر ابن حزم مسألة الاب لأن جماعة من أهل العلم يرون أن السارق 
إذا کان أشل الرجل اليمنى واليد اليسرى فإنه لا قطع عليه حينئذ» كما نص عليه 
الحنفية» والحنابلة في كتبهه". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
(۱) مراتب الإجماع (۲۲۰ - ۱ ) باختصار. (۲) سورة المائدة» آية (۸). 
)۳( انظر : العناية شرح الهدایة (۰/ ۳۹۸)» الفروع (/1۳). 


V۲‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ج ا ا ا 


) المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.‎ ١ 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وكانت 
يده اليمنى صحيحة غير شلاء» ولا ناقصة» وكان سليم اليد اليسرى» والرجل 
اليمنى» ولم يكن السارق أعسرأء فإن صفة إقامة الحد عليه أن تقطع يده 
اليمنى» وذلك على سبيل الوجوب. 

ويتحصل مما سبق أن اليد اليمنى لو كانت شلاءء أو ناقصة» فإن ذلك غير 
ادف وال الات وا ر کات الى 5 او ات ا ا 
رجله اليمنى كذلك» أو كان أعسراًء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١۳۷ه):‏ الم تختلف الأمة في أن اليد 
المقطوعة بأول سرقة هي اليمين؛'. وقال القاضي بو محمد (١١٤ه):‏ «لا خلاف 
آنه ول ما یقطع یمنی یدیه› ثم یسری رجليه»» نقله عنه ابو الولید الباجي". 

وقال أبن حزم (9٤ه):‏ «واتفقوا أن من سرق فقطعت يده اليمنى أنه قد 
أقيم عليه الحد". وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «اختلف العلماء من السلف 
والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقهاء ثم عاد 
فسرق أخرى» بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه ول“ 

وقال البغوي (١٠٠ه):‏ «اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة 
تقطع يده اليمنى“ " نقله القاري . وقال ابن هبيرة (١٠٠ه):‏ «أجمعوا على 
أن السارق إذا وجب عليه القطع› وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف 
فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف»". 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٥۸۳‏ (۲) المنتقى شرح الموطأً (۷/ .)١١۷‏ 
(۳) مراتب الإجماع (۲۲۱)» باختصار يسير. )٤(‏ الاستذكار .)٥٤١٩/۷(‏ 
)٥(‏ شرح السنة .)۳۲٣/۱۰(‏ (1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ .)١١١‏ 


(۷) الإفصاح (۲/ ۲۱۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Vr‏ 
ا 


وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «لا حلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما 
يقطع منه يده اليمنى»"“ وقال القرطبي (1١1۷ه):‏ «لا خلاف أن اليمنى هي التي 
تقطع أولاً»". وقال النووي (۷0ه): «أجمعوا على أنه إذا سرق أولاً قطعت 
N‏ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع ا (٤‏ . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «أما السارق 
فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب» والسنة» والإجماع»“ 

وقال ابن كثير(٤۷۷ه)‏ في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة: «عن عامر بن 
شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها : سارى السار اقرا 
أيمانهما " » وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها»"". 

وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد 
لمجو 

وقال ابن مفلح المقدسي(٤۸۸ه)‏ : «وإذا وجب القطع قطعت يده الیمنى 
من مفصل الكف بلا خلاف» وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي 
عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ولا 
مخالف لهما في الصحابة»“. وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه): «قطع يمينه : 
أي يده اليمنى أولاًء وإن كان أعسر» بالإجماع»". وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ 
«إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما ' 


(1) المغني (۹/ .)٠٠١‏ (۲) تفسير القرطبي /٩(‏ ۱۷۲). 


(۳) شرح النووي (۱۱/ )٤( .)۱۸٩‏ الشرح الکبیر (۲۹۱/۱۰). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲۹). (0) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۰۷). 


.)٤۹٤ /٥( مغني المحتاج‎ )۹( 


V٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
i o EE E a E‏ 


ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة». 
وقال الصنعاني ۹٩(‏ ١ه):‏ «الواجب قطع اليمين في السرقة الأولى 
إجماغ) 4و وقال الخرشي (١١٠١١ه):‏ «السارق المكلف مسلماً كان أو 
اوا چا ق و E‏ ق س و ف 
فإنها تقطع من كوعها إجماعا»". 
وقال الرحيباني (۳٤۲٠ه)“‏ : «إذا أوجب القطع قطعت يده اليمنى ؛ 
لقراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهما' ... ولأنه قول أبي بكر وعمر 
ولا مخالف لهما من الصحابة»“. 
وقال الجزيري (١١١٠ه):‏ «اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى - على أن 
السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة لهء وآول حد يقام عليه 
بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف». 
مستند الإجماع : احتجوا في ذلك بما يلي : 
١‏ - قول الله تعالی : «ووالسارف والسارقة اقطعوا آیدیھما جرا با کسبا نکد 
ll‏ وال عر حَكد €" . حیث کان ا e‏ "والسارق 
والسارقة فاقطعوا آيمانه *“. 


(1) دقائق أولى النهى لشرح المنتهی (۳/ ۳۷۸)» وانظر: حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۳). 

(۲) سبل السلام (۲/ .)٤٤١‏ (۳) شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۲). 

)٤(‏ هو مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي شهرة» الرحيباني - مولداً -» ثم الدمشقي» فقيه» 
فرضي » كان مفتي الحنابلة بدمشق» ولي فتوى الحنابلة سنة ٠۲١١‏ ه» وتوفى بدمشق» من 
تصانیفه : 'مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى "» و" تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من 
الاوزا و ' تحریرات وفتاوی "۰ ولد سنة (۱۱۹۰ه)» وتوفی بدمشق سنة (۳٤۲١ه).‏ انظر : 
الأعلام ۲۳٤/۷‏ معجم المؤلفین .٠٠٤/٠١‏ 

() مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهی (۳/ .)١۷۹‏ 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة )٠١۹/١(‏ (۷) سورة المائدة آية (۳۸). 

(۸) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۰/ .)۲۹٤‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۰۷). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۷0 
EEE a a DRE a a‏ 


وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام الله 
سبحانه» وإما أن تکون شاذة فتکون من کلام ابن مسعود وء وهي من باب 
التفسير الذي لا يقال بمجرد الرأي. 
- ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده من الكوع" ٠‏ ولا خاق ایا یا ۰ 
۳ - من النظر: 
أ - أن البطش باليمين أقوى عند غالب الناس» فكانت البداية بها أردع. 
ب - أن اليمنى هي آلة السرقة غالباً» فناسب عقوبته بإعدامها'". 
المخالفون للإجماع: ذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين ليس بواجب»› 
ت والفمالث الك سحب أن تكون اليمين» وليس ذلك على 
سبيل الوجو 
وکذا o n‏ يقتضى أنه 
لا يتحتم قطع اليمين“. 
دليل المخالف : استدل المخالف بما يلي : 
| - قول الله تعالى : #والكارف وألسَارقة فطعو ايسا" . 
وجه الدلالة: أن الآية عامة› ولم تحدد یمیناً من شمال. 
۲ - أخرج ابن حزم عن نافع مولی ابن عمر رضي الله عنه قال: "سرق سارق 
بالعراق في زمان علي بن ا بى طالب وله » فقدم ليقطع يده» فقدم السارق 
فة اليسرى ولم بشعروا و فأخبر علي بن ابي خبره» 


)١(‏ قال ابن الملقن في "البدر المنير " (۸/ )٦۸٠٥‏ ا و تلخیص 
الحبير * :)١١١ /٤(‏ «لم أجده عنهما». 

.)٥١ - ٣٣۵ /۱۲( المحلی‎ )۳( .)٠١۹/۹( انظر: المغني‎ )۲( 

.)١۸( سورة المائدة» آية‎ )٥( .)٩٩ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


فترکه ولم یقطع يده الأخری "'. 

وجه الدلالة: اكتفاء علي ولب بقطع الشمال عن اليمين» يدل على عدم 
وجوب اليمين» إذ لو وجب قطع اليمين لما أجزاً عن ذلك قطع الشمال". 

النتيحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلمء 
لثبوت خلاف قتادة» وابن حزم فیها» وقد نفى أبن حزم الإجماع فقال: «قال 
قائلون: تقطع اليمنى ... وادعوا إجماعاًء وهو باطل؛ يرده قطع علي الشمال 
عن اليمين» واكتفاؤه بذلك»". 
١‏ المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف مفصل الكف : المفصل : قال ابن فارس : 
«الفاء والصاء واللام كلمة صحيحة تدلٌ على تمييز الشّيء من السّيء وإبانته عنه». 

وقال ابن منظور: «المَضل: بون ما بين الشيئين» والمَضل من الجسد 
موضع المَمصل ... والمَفْصل واحد مَفاصل الأعضاء والافصال مطاوع فصل 
والمَمصل كل ملتقى عظمين من الجسد». 

الكف: الكف: هي راحة يد الإنسان مع أصابعه» سميت بذلك لأنها 
ال عن ال وهو مؤنث› قال الفيومي : «(وزعم من لا يوثق به أن 
الكف مذكرء و لا یعرف تذکیرها من یوثق بعلمه» و أما قولهم گف مخضب : 
فعلی معنی ساعد مخضب» وجمعها : موف وأگکٌف»). 

مفصل الكف: المراد بمفصل الكف: هو المفصل الفاصل بين الكف 
(1) المحلی (۱۲/ .)٥١‏ (۲) المحلی (۱۲/ .)۳٥۹ - ۳٥۵‏ 
(۳) المحلی (۱۲/ )٤( .)٣۵٥۹١ - ٣٣۵‏ مقاييس اللغة .)٥١٠١ /٤(‏ 
)٥(‏ لسان‌العرب» مادة: (فصل)ء ١ /١١(‏ وانظر : مختار الصحاح» مادة: (فصل)» .)٥١۷(‏ 
() انظر: المصباح المنير مادة: (كفف)› .)٥۳١ - ٥۳۵(‏ وانظر : المعجم الوسیط (۲/ ۷۹۲)» 

القاموس الفقهي .)۳۲١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف .)٠٠١٦ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة VY‏ 
ګر ا ج کاک 


والساعد» وهو ما پسمی بالرسغ. 

ویعبر عنه آخرون بالكوع› ولا منافاة» فان الرسغ هو مقصل الكف› وله 
طرفان» هما عظمان» فالذي يلي الابهام كوع» والذي يلي الخنصر كرسوع 

ثانياً : وصورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع› 
فإن محل القطع هو مفصل الكف»› وهو الرسغ. 

وهذا الحكم عام سواء في الرجل والمرأةء وفى الحر والعبد. 

من نقل الإجماع: قال الجصاص (١۳۷ه):‏ «ولا خلاف بين السلف من 
الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل» وإنما خالف فيه الخوارج 
وقطعوا من ع المنكب لوقوع الاسم عليه يه وهم شذود > یعدول حلاف . 

وقال ابن هبيرة (*٠٠١ه):‏ «أجمعوا أن السارق إذا وجب عليه القطع› 
وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل 
الکف»"» ونقله عنه ابن قاسم“ . وقال ابن قدامة (۲۰٦ه):‏ «لا خلاف بين 
أهل العلم في أن السارق آول ما يقطع منه› يده اليمنى» من مفصل الكف› 
وهو الكوع»" وحکاه عله ار 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى» > من مقفصل الكف» وهو الكوع»". 


.)۲١۲ /۲( انظر: المغني (۹/۹٠۱)ء المجموع‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥۹۱‏ (۳) الإفصاح (۲۱۳). 

.)٠٠١ /۹( المغني‎ )١( .)۳۷١ /۷( انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي › المصري» فقيه حنبلي» من آشهر کتبه: "شرح 
الخرقي » أخذ الفقه عن الحجُاوي» مات بمصر سنة (۷۷۳ه). انظر : : شذرات الذهب ۰۲۲٤/۱‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ."٤ /٤‏ ) 

(۷) الشرح الکبیر (۲۹۱/۱۰). 


۷۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرةة 
ا کک س 


إجماعاً فعلاًى ا . وقال ابن الهمام (١١٠۸ه): ER‏ 
)۲( 
ابن آبي شيبة - عن عمر وعلي أنهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجما" 

وقال ابن مفلح المقدسي (AAA)‏ : «وإدا وجب القطع قطعت يده اليمنى 

من مفصل الكف بلا خلاف» » ونقله عنه البهوتى 0 وابن قاس( 

وقال البهوتي ٥١(‏ ۹ھ): «وإدا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل 

من الصحابة“". وقال الخرشي (١١٠٠ه):‏ «السارق المكلف مسلماً كان أو 

کافراًء حراً کان أو رقیقاًء ذکراً کان أو أنثی» إذا سرق ویمنه ا 

(Vf 
تقطع من كوعها إجماعا».‎ 

وقال الجزيري (١١١١ه):‏ «اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى - على أن 

السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقة له» وأول حد يقام عليه 
بالسرقة وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف)*. 

مستند الإجماع : استدل القائلون بالقطع بما يلي : 
۱ - قول الله تعالی : #والسارف وألسَارقَةَ ه 2 FRE‏ 5 أ يدهماي . 

وجه الدلالة: في | لآية أمر بقطع اليدء واليد تطلق على ما بين المنكب 
e. e‏ بين الرسغ إلى أطراف الأصابع» E‏ 


(۱) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ .)۲۲٤‏ (۲) فتح القدیر .)۳۹٤ /٥(‏ 


)۳( المبدع شرح المقنع (۹/ )٤( .)١١٤١‏ کشاف القناع عن متن الإقناع 1/0( 
)٩(‏ انظر: حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۳). )١(‏ حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۳). 
(۷) شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۲). (۸) الفقه على المذاهب الأربعة )٠١۹ /٥(‏ 


(۹) سورة المائدةء آية (۳۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۷۹ 
a‏ 


۲ - من الأثر: جاءت آثار بآن النبي ية أمر بقطع السارق من مفصل الكف 
لكنها لا تخلو من مقال› فمنها : 
أ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قال: كان صفوان بن آمية بن 
٠‏ خلف نائماً في المسجد» ثیابه تحت رأسه» فجاء سارق فأخذها» فأتی به 
النبي کا فأقر السارق» فأمر به النبي َة أن يقطع › فقال صفوان: يا رسول 
الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله 45 : (أفلا کان هذا قبل 
أن تجيء به) ثم قال رسول الله وه : (اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي» فإذا 
أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه) ثم أمر بقطعه من المفصل ٠"‏ 
ب - أخرج البيهقي وابن عدي ن ع الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنه قال: "قطع النبي ية سارقاً من المفصل "”". 


(۱) سنن الدار قطني (۳/ »)۲۰٤‏ قال الزيلعي في "نصب الراية " (۳/ :)۳۷١‏ «ضعفه ابن القطان في 
كتابه» فقال: العرزمي متروك» وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث؛. 
(۲( هو أبو أحمد» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني » ويعرف بابن القطانء 
وصفه الذهبي بقوله : «الإمام» الحافظ الناقدء الجوال»» قال ابن عساكر : «كان ثقة على لحن 
فيه»» وقال حمزة السّهمي : «كان حافظاً متقناً » لم يكن في زمانه مثله»» من مصنفاته : "الكامل 
في معرفة الضعفاء والمتروكين ' > و "الانتصارعلى مختصر المزني ٠"‏ ولد سنة (١۲۷)ه›‏ توفي 
في جمادى الآخرة» سنة (١٠٦٠۳)ه.‏ انظر : انظر : العبر في خبر من غبر ۲/ ٠٠٤۳‏ شذرات الذهب 
۳ » سیر اعلام النبلاء .٠١٤/۱١‏ 
٠‏ (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ١۲۷)ء‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال /٣(‏ 
4). وقد ضعفه جماعة من العلماء منهم ابن الملقن في "البدر المنير " (۸/ )٤٦١‏ (۸/ 
)٥ )‏ وابن القطان كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية * (۳/ ۳۷۰)» وضعفه أيضاً ابن حجر 
في " تلخيص الحبير " /٤(‏ ٦٥)؛‏ لأن في سنده عبدالرحمن بن سلمة وهو مجهول. ِ 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٥۲۸ /٦(‏ لکنه عن رجاء بن حيوة موسلا 
ووصله البيهقي في "السنن الصغرى ٠‏ (۳/ ۳۱۳) من طريق رجاء بن حيوة عن عدي مرفوعاً. 


۸۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


ج > عن عمرو بن دينار قال: "كان عمر بن الخطاب رضى ضي الله عنه يقطع 

السارق من المفصإ ". 

د - وکذا روي عن علي رضي الله عنه نحوه 
ه - روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: " إذا سرق السارق 

فاقطعوا يده من الکو ع *". 

ا ری عن ای یگ الفایق وعبر ری ال عا اا 
قالا: : إذا سرق السارق» فاقطعوا يمينه من الكوع» ولا مخالف لهما في 
الصحارت^. 

۳ - من النظر : 
اا ا 
- أن الكف هي آلة السرقة غالباً ء فناسب عقوبته بإعدامي“. 

المخالفون للإجماع : خالف في المسألة ثلاث طوائف: 

فذهبت طائفة إلى أن اليد تقطع من المرفق أو المنكب» وهو مروي عن 
الزهري» ومحكي عن الخوارج. 

وذهبت طائفة إلى أن القطع من الأصابع فقط» وهو مروي عن علي ڪ. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اليد تقطع من مفصل الكف ذ في الحرء أما العبد 


(Y) 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٥۲۸/7(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲۷۱/۸)» وأخرجه 
البيهقي أيضاً :ابسن الصخرى (۳/ )٠١‏ ثم قال : «في إسناد هذا الحديث مقال». 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠(‏ 1۸0/1۰(« ا والبيهقي في 
السنن الکبری (۸/ ۲۷۱). 

)۳( قال ابن الملقن في "البدر المنير " (۸/ 1۸0): : «هذا غريب عنهما؟» وقال أبن حجر في 'تلخيص 
الحبير " /٤(‏ ۲ : «لم أ جده عنهما». 

.)٠۱١١/۹( المخني‎ )٤( 

.)٠١۹/۹( انظر: المخني‎ )١( .)٠٠١ /٤( الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۸۱ 
ا ا 


فلا تقطع يده إلا من أطراف أصابعه» وبه قال ابن حزم" . 

دلیل المخالف: استدل الفريق الأول القائلون بالقطع من المنكب أو 
الخرت بعموم قول الله تعالى : «والسارف والسارة اقط موا يها" فان 
اليد في لغة العرب تطلق على ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع. 

واسئدل للقول الثاني بكون القطع من الأصابع فقط بأن بطش السارق كان 
بالأصابع» فتقطع أصابعه ليزول تمكنه من البطش بهاء ولأن في قطع يده من 
المفصل تعطيل لمنفعة اليد بالكلية» فتقطع من الأصابع ليبقى شيء من منفعة اليد. 

أما الفريق الثالث الذين فرقوا بين الحر والعبد فاستدلوا بعموم قول الله 
تعالى في الإماء: ا احص إن ا بسكت ملم صف ما على ألمحُصكتِ 
و السداب4"» والمراد بالمحصنات فى الآية الحراقر . 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
آهل العلم. 

ولعلً من نقل الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف وجعله من فبيل 
الشاذ كما صرح به أبو العباس القرطبي فقال: «قيل : تقطع اليد إلى المرفق› 
ال ال رفا قادن 

وقال ابن الهمام : «ما تقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصبع؛ لأن بها 
البطش» وعن الخوارج من أن القطع من المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك والله 
أعلم بصحته» وبتقدير ثبوته هو خرق لالإجماع» وهم لم يقدحوا في الإ جما 
قبل الفتنة». 
(۱) انظر: المحلی (۱۲/ »)٥ - ٣٠٣٤‏ المبسوط (۹/ ۱۳۴۳ - ۰)۳١‏ سبل السلام (۲/ 441( 
(۲) سورة المائدة» آية (۳۸). (۳) سورة النساءء الآية .)٠٠(‏ 
)٤(‏ انظر : المحلی (۱۲/ )۳٥۵ - ۳۰٤‏ المہسوط (۹/ ۱۳۳ - .)۱۳٤‏ 
)٥(‏ المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۷٦/٥(‏ () فتح القدیر .)۳۹٤ /٥(‏ 


YAY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا کا ا 


١‏ المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد. 
المر اذ با لمال لو فت السرة على شخصض ما برجت الك فان ال 
لا يقام على السارق في المسجد الذي تقام ذ في الفروض» بغض النظر عن الإثم. 
بمعنى آن المراد بالمسالة نقل الإجماع على المنع من إقامة مة الحد في المسجدء 
لكن قد يكون هذا المنع على سبيل التحريم» وقد يكون على سبيل الكراهة. 
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض» كمصلى 
الجنائزء فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال القرطبي (١۷٦ه):‏ «لا تقام الحدود فيه - أي 
ال وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «ولا يقام حد في مسجد 
بإجماع الفقها»". 
مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 
| - عن ابن عباس طبه قال: قال رسول الله عل : (لا تقام الحدود في 
المساجد)". 
- عن حكيم بن حزام وله أن النبي ية قال: (لا تقام الحدود في 


.)۲۳١ /٥( فتح القدیر‎ )۲( .)٠١١ /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم: »)۱۳۲١‏ وابن ماجه (رقم: .)۲٥۸۹‏ قال الترمذي: «هذا حديٹ 

ی و ی 
تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه». 

)٤(‏ هو آبو خالد» حکیم بن حزام بن خويلد بن سد بن عبد العزى بن قصي الأسدي. ابن خي 
خديجة زوج النبي يي ولد في الكعبةء كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» وكان 
صاحب صدقة وصلةء وكان صديق النبي ية قبل المبعثء > أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة› 
وشهد حنيناً وأعطي من غنائمها مائة بعيرء ثم حسن إسلامه» فعاش في الجاهلية ستين سنة وفي 
الإسلام ستين سنةء مات بالمدينة سنة (٤0)ه.‏ انظر: البداية والنهاية 1۸/۸ الإصاية 
 ٣“,“+“,۴۳۲‏ تهذیب التهذیب ۲/ .٤٤۷‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AY‏ 
E TOE RAL NEE EA E e‏ 


المساجد» ولا يستقاد فیها)'. 

وفي الباب أحاديث آخرى بين ابن حزم ضعفها أنه لا يصح في الباب 
شيءَ مرفوع للنبي يا وذكر ابن حجر طرفاً منها مع الإشارة إلى ضعفها ضعفها'". 
۴۳ - آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ٠‏ 

حيث أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه آنه 

أتي برجل في حد فقال : اجان المخد اصراةة :> 

وكذا جاء نحوه عن علي رضي الله عنه لکن في سنده مقال» كما قاله ابن 


)0( 
حجر . 


: من جهة النظر‎ - ٤ 
أً- أن فى إقامة الحد فى المسجد تعريض المسجد للنجاسة» إذ قد يخرج من‎ 


(۱) أخرجه أحمد (٤۲/٤٤۳)»ء‏ وأبو داود (رقم : .).))٠‏ وفي سنده العباس بن عبد الرحمن 
المدني» ترجم له الحسيني في "الإکمال" )۲۲٣(‏ «مجهول». 
E EN Oe E E ad‏ 
لاء (رقم : ۸۷۹)ء وابن ماجه» (رقم : ۲۵۹۹)ء وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال 
الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعاًء من حديث إسماعيل بن مسلم› 
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه). وأخرجه ابن ماجه 
(رقم : ١٠٠۲)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. ) 
قال البزار في "مسنده " (۸/ )۳۷١‏ «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي في إسناد متصل عنه). 
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في " تلخيص الحبير " )٠٤١/٤(‏ ثم قال : «ولا 
بأس بإسناده»» وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد» كما في " إرواء الخليل " (۷/ .)۴١١‏ 

المحلی .)١-۷۰7۱۲(‏ (۳) فتح الباري (۱۳/ .)٠١۷‏ 

(€) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ›)٠۴١ /٦(‏ وعبد الرزاق في المصنف /۱١۰( )٤۳٦/۱(‏ ۲۳)› 
وابن حزم في المحلى (١/١١)ء‏ وصححه ابن حزم في "المحلى " فقال : «هذا خبر صحيح؟» 
وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ :)٠١١‏ «سنده على شرط الشيخين». 

(۵) انظر : مصنف ابن ا شيبة .)٥۳١١ /٦(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٠١۷‏ 


AE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


ادود دما تس الفسجده رهلا مالف لامر طيتب الساجة 
ب - آنه لا يؤمن من أن يرفع المحدود صوته في المسجد» وقد نهي عن 
A‏ 
المخالفون للإجماع: ذهب ابن أبي ليلى إلى جواز إقامة الحدود في 
المساجد» وهو مروي عن الحسن البصري› وشریح › والشعبي". 
دليل المخالف : ليس للمخالف دليل من نص شرعي في المسألةء إلا أنه 
يمكن الاستدلال لهم بأن الأصل هو الإباحة» حتى يرد الدليل على المنع. 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم» لخلاف بعض التابعين فيه. 
١‏ المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع» قطع ما بعده. 
المراد بالمسلة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فإن الواجب 
قطع اليد اليمنى من السارق» فإن كان السارق مقطوع اليد اليمنى فإن الحد 
لا یسقط عنه» بل يقطع طرف آخر منه» على خلاف في تحديد ذلك الطرف الآخر 
أهو الرجل اليسرى» أم اليد اليسرى» أم غير ذلك» كما سيأتي بيانه". 
من نقل الإجماع : قال أبن هبيرة (١٠٠ه):‏ «أجمعوا على أن من لم يكن له 
الطرف المستحق قطعه» قطع ما بعده»“. وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «أجمعوا 
على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده»(“. 
مستند الإجماع : قول الله تعالى : #إوالسارف والسارقة فافعو أيديهسًا جرا 


(1) انظر: المبسوط ۱۰/۹4 - ۱١۲‏ المغني (۹/ .)۱٤۳‏ 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٥۳١ /١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱/ /۱١( )٤٩۳‏ ۲۳). 

() انظر : المسألة الثامنة والتسعون تحت عنوان: ' لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في 
حد السرقة". 

.)۳۷۴ /۳( حاشية الروض المربع‎ )٥( .)۲۱۳ /۲( الإفصاح‎ )٤( 


مسائل الإجماع أي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A0‏ 
E‏ اک کک 


بسا گا تکلا بن اہ وه عر کد € . 
وجه الدلالة: أن الآية عامة» ومن كان العضو الذي قطعه غير موجود؛ 

ووجد العضو الآخر فإنه داخل في هذا العموم. ) 

۲ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (جيء بسارق إلى رسول الله 45 
فقال : (اقتلوه) فقالوا : يا رسول الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع» ثم 
جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: 
(اقطعوه)ء فقطع فأتي به الثالثة فقال : (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق؟ قال: (اقطعوه)ء ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول 
الله إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)ء فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه)". 
وجه الدلالة: أن النبي بي أمر فيمن سرق ثانية أن يَقطع › > مع أنه قد طعت 

وال الو )لول ا اا ااا ا فإنه 

يقام عليه الحد كذلك. 
O E O TEE‏ 
القطع ثانية "» فكذلك من سرق وهو مقطوع العضو الذي يجب قطعه فإنه 
يقطع منه العضو الأخر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لی ادان 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

وينبه إلى أنه سبق في مسألة ما "لو آقيم الحد على السارق»ء ثم سرف ثانية 
ما يجب فيه القطع› فإنه يقطع ثانية "ء أن ثمة قولاً عن عطاء أنه لا يقطع إلا يده 


.)١۸( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) آبو داود (رقم : »)٤٤٤١١‏ النسائي (رقم: .)٤۹۷۸‏ 

)۳( وقد سبق نقولات آهل العلم في الإجماع بنصوصها في المسألة الثالثة تحت عنوان : اق 
الحد على السارق» ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع › > فطع آيضاً ". 


۲۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س 


اليمنى فقط» ومحصل هذا القول أن اليد اليمنى إن عدمت فإنه لا قطع» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك بأن هذا النقل عن عطاء ليس بمحقق» والصواب ما حققه 
ابن حزم أن عطاء مع جمهور أهل العلم في أن من سرق ثانية فعليه القطع ثانية 
وعليه فلا يكون مخالفاً في مسألة الباب. 
١‏ المسالة الخامسة والتسعون: قط الزجل فى حد السرقة يكون من مفصل 
الكعب. 

المراد بالمسالة : إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» ووجب 
فيها قطع الرجل» لكونها السرقة الثانية» أو لغير ذلك من الأسباب» فإن قطع 
الرجل يكون من مفصل الكعب. 

من نقل الإجماع : قال أبن هبيرة (١٠٠ه):‏ «أجمعوا على آنه إذا عادفسرق ' 
ثانيا ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى» وأنها تقطع من مفصل الكعب»". . 

مستند الإجماع : ) MM‏ 
١‏ - من الاثر: أنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله 

عنهم". ) ١ ٣‏ ۰ 
١‏ - من النظر: آنه أحد العضوين المقطوعين في السرقةء فيقطع من المفصل ' 

کال ر 

المخالفون للإجماع: حكي عن أبي ثور أن الواجب هو قطع الرّجل معقد 
الشراك» من نصف القده“. 


وذهب ربيعة» وابن جر وبعص أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية 


(۱) انظر: المسألة الآتية الخامسة والتسعون تحت عنوان: 'قطع الرّجل في حد السرقة يكون من 
مفصل الكعب ". 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲۱۳/۲). (۳) انظر: المحلى .)۷١ /١١(‏ 

(6) انظر: المغني )١( .)٠١١/۹(‏ انظر: المغني .)٠١١/۹(‏ 


مسائل الإجماع أي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة YAY‏ 


فالواجب قطع يده الثانية» ولا تقطع الأرجل في السّرقة"» وهذا الرأي نقله 
ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح" 

دليل المخالف: أما من قال بأن القطع يكون من نصف القدم من معقد 
الشراك فاستدل بما يلي : 
| - أنه مروي عن علي ڪب 
إا أن القطع من نصف القدم يدع للسارق شيئاً يمشي عليه؛ 

فلا تتعطل رجله بالكلية. 

وأما من ذهب إلى إن الرّجل لا تقطع في السرقة مُطلقاًء فدليله قول اله 
تعالى: #والسارق والسَارة فاقطعوا أيديهما جرا يما با گنسبا تکل من لہ ا 

OSE 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع اليد ر ار يفطم الرجل» وکذا 
جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليد» ولم يصح عن النبي 4ة شيء في 
قطع الأرجل. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم ا ع چا دن ین 
أهل العلم ؛ لخلاف أبي ثور وربيعة» وابن حزم» وبعض آصحاب داود» ولذا 
لما ساق ابن بطال المسألة ذكرها مسألة خلاف»› ونسب القول بالقطع لأكثر 
الفقهاء ولم يجعله إجماعاًء حيث قال: «واختلفوا في اليد والرجل من أين 
يقطعان؟ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل» وعليه أكثر 
الفقهاء». 


(۳ 


(۱) انظر : المحلی (۱۲/ ۳١۱‏ - ۲٠)ء‏ البحر الزخار /١(‏ ۱۸۷). 

.)٥٤٦ /۷( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) المحلى »)۷١ /۱١(‏ وضعفه الشافعي كما في الم .)٠٤١ /١(‏ 

.)٤۱۳ /۸( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٥( .)١۸( سورة المائدةء آية‎ )٤( 


AA‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
سک 


١‏ المسالة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع 
رجله الیسری. 

المراد بالمسألة : لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد» وقطعت 
يده الیمنی» ثم سرق عیناً آخری توجب الحد فحده قطع رجله الیسری. 

يتبين مما سبق أنه لو سرق نفس العين مرة أخرى فذلك غير مراد من مسألة 
الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (١٠٠۲ه):‏ «كان علي يقول في 
السارق: "إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله»ء فإن عاد استودعته 
السجن '. وعن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في 
سارق» فأجمعوا على مثل قول علي“ '. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
البغدادي (١١٤ه):‏ ۳ خلاف أنه اول ما یقطع یمنی يدیه› ثم یسری رجلیه»» 
نقله عنه أبو الوليد الباجي. ٠‏ 

وقال الماوردي (١٥٤ه):‏ اة في السرقة الثانية رجله اليسرى» وهو 
قول الجمهور من الفقهاء ... ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء» ولیس 
لهما في الصحابة مخالف» فكان إجماعا»". وقال البغوي (١٠٠ه):‏ «اتفق 
أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تة يده اليمنى» ثم إذا سرق ثانياً 
تقطع رجله الیسری»» ونقله القاری(“. 

وقال أبن هبيرة (١٦٠ه):‏ «أجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانياًء ووجب 
عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى»“»› ونقله ابن قاس . وقال الزيلعي 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (/ ,)6۸٩‏ باختصار يسیر.(۲) المنتقى شرح الموطأً (۷/ .)١١۷‏ 
(۳) الحاوي الکبیر )٤( .)۳۲١/۱۳(‏ شرح السنة (۳۲۹/۱۰). 


(0) مرقاة المفاتيح شرح کا المصابيح (0۱/۲). 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)١١١‏ (۷) انظر : حاشية الروض المربع (۷/ .)١۷٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۲۸۹ 


(۳٤۷ه):‏ «ورجله اليسرى إن عاد ... وعليه إجماع الا 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «إن ثنّى فالرجل اليسرى ... وقال به علي 
عليه السلام» وأبو بكر« وعمر» ولم E‏ وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ 
«وإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بالإجماع»" 

وقال ابن نجیم (۹۷۰ه): (اورجله اليسرى إن عاد ... وعليه إجماع 
المسلمين»“. وقال ابن قاسم (۳۹۲١ه):‏ «الأصل في قطع الرجل في المرة 
الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي بي قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله"» وهو قول أبي بكر وعمر» غاا بان 
الصحابة فكان إجماعاًء ولا نزاع في ذلك يعتد به»". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب آنه المروي عن جماعة من 
الصحابة كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي»› ويعلى بن أمية"“ رضي الله عن 
الجميع. بل حكي عليه إجماع الضحاة وران اله كما و" 

المخالفون للإجماع : سبق في المسألة الثالثة فيمن سرق فقطعت يده ثم 


(۱) تبيين الحقائق (۳/ .)۲۲٠١‏ (۲) البحر الزخار /٦(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۳) فتح القدیر (/ ۳۹۵). 5( a‏ 

(</۷) حاشية الروض المربع‎ )٥( 

(0) هو أبو خالد - وقيل : أبو صفوان DS‏ 
زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي › ويقال يعلى أبن منية نسبة 
إلى أمه» أسلم يوم الفتح› وشهد حنينا والطائف وتبوك» استعمله أبو بكر الصديق على بلاد 
حلوان في الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن› فحمى لنفسه حمى فبلغ ذلك عمر فأمره أن 
يمشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو ستة إلى صعدة» وبلغه موت عمر فركب فقدم 
المدينة على عثمان فاستعمله على صنعاء» قتل سنة (۳۸)ه بصفين. انظر: سير أعلام النبلاءء 
٠/۳‏ الإصابة ۰1۸٩ /٦‏ تهذیب التهذیب ۱۱/ .۳۹۹٩‏ 

(۷) انظر: المحلى »)/١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)٤۸٥ /٦(‏ 


۹۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


سرق مرة أخرى فهل يقطع أم لا؟ء أن ابن حزم أشار إلى أن ثمة خلافاً في 
المسألة فقال : «واختلفوا فيمن سرق ثانية يجب عليه القطع أم N‏ 

وأشار ابن حزم في الخلاف إلى قول عطاء بن أبي رباح فإنه يرى أن 
الواجب على السارق قطع يده في السرقة الأولى فقط» ثم لا يقطع منه شيء» 
کما آخرجه ابن حزم فقال: "عن ابن جريج قلت لعطاء: سرّق الأولى؟ قال : 
تقطع كفه» قلت: فما قولهم: أصابعه» قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلهاء 
قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد 
فقط» قال الله تعالی: ٭لفاقطعوا آیدیھما جرا با کسباه) ولو شاء أمر 
بالرجل» ولم یکن الله تعالی ن" . 

وأخرج ابن بي شيبة عن عطاء ما يخالف ذلك» فقال فى مصنفه: «اعن 
عبدالملك عن عطاء سئل: أيقطع السارق آکثر من يده ورجله؟ قال: لا ولكنه 
يرا :و طاهر ها ار أن عطاو وى الح فا إا سرن ال ةة 
قطع اليد والرجل. 

وذقت ر وآبن حزم» وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية 
فالواجب قطع يده الثانية» ولا تقطع الأرجل". 
(1) مراتب الإجماع (۲۲۱)» وانظر: المسألة الثالثة تحت عنوان: "لو أقيم الحد على السارق» ثم 

سرق ثانية ما يجب فيه القطع» فطع أيضاً". 
(۲) سورة المائدة» آية (۳۸). (۳) المحلى (۱۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ المصنف )٤۸٥ /١(‏ 


(٥)‏ هو أٻو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن› فروخ التميمي › بالو لاء» المدني» شيخ الإمام مالك› 
مه » ثبت › حافظ › فقيه › أدرك من الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد› لقب بربيعة الرأي ؛ 


لأنه كان بصيرا بالرأي والقياس› قال ابن الماجشون : «ما رأيت أحدا حفظ للسنة من ربيعة»» توفي 
سنة (١۱۳)ه.‏ انظر : تذكرة الحفاظ ۱٤۸/١‏ تاريخ بغداد ۸/ ٤٠١‏ الأعلام ۳/ .٤١‏ 
) انظر: المحلی (۱۲/ ۳۰۹۱ - .)۳٠۲‏ البحر الزخار /١(‏ ۱۸۷). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹1 
E‏ اک کک 


وهذا الرأي نقله ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رياح“ 

وقرر أبن حزم أنه قول ابن عباس فقال في "المحلى ": «عن عمرو بن دينار 
قال : كتب نجدة بن عامر" إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده» ثم يعود 
فتقطع يده الأخرى»› قال الله تعالى : #فاقط عو أي يها قال ابن عباس : 
بلی» ولکن يده ورجله من خلاف» قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء من 
او 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا إسناد في غاية الصحة› ویحتمل ll‏ 
عباس هذا وجهين : 

ادها بل إن الله تعالى قال هذاء aS‏ وول 

وی اشا ا ا و - ولكن السلطان 
يقطع اليد والرجل. ‏ 

وهذا الوجه الثاني - هو الذي لا یجوز آن يحمل قول E‏ 
البتة؛ لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالی ثم یخالفه 
ويعارضه» إذ لا يحل ترك أمر الله تعالى إلا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم ناسخة لما في القرآن» واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى بيه عليه 
السلام» فمن الباطل الممتنع أن یخالف قول ابن عباس قول الله تعالی برآیه» آو 
بتقليده لري أحد دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو أبعد الناس من 
ل وقد دعاهم إلى المباهلة في العول وغيره» وقال في أمر متعة الحج 


.)٥٤٩۹/۷( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) هو نجدة بن عامر الحروري» من بني حنيفة› من قبيلة بكر بن وائل» إليه تنسب فرقة "النجدية ' 
إحدى فرق الخوارج» كان عبد الله بن عمر وغيره من من الصحابة يصلون خلفه» ولد سنة (١۳)ه»‏ 
وتوفي سنة (1۹4)ه. انظر: الأنساب للسمعاني ٤ /٤‏ العبر في خبر من غبر /١‏ ۷۷. 

(۳) سورة المائدةء آية (۳۸). 


۹۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وفسخه بعمرة : ما آراكم إلا سيخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول 
الله ي وتقولون: قال أبو بكر وعمر “؟ 

ومن المحال آن يكون عنده عن رسول الله يا سنة في ذلك ولا يذكرهاء 
وقد أعاذه الله تعالى من ذلك ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده 
في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآنء ڈ ئم يأبى عطاء من قطع الرجل في 
السرقة ويتمسك بالقرآن في ذلك» : وما کان ریک اا الله 
تعالی آمر بالرٌّجل ". 

فصح يقينا أن ابن عباس لم يرد بقوله "بلى» ولكن اليد والرجل "إلا 
لحصحيح قطع اليدين فقط» على حكم الله تعالى في القرآنء وأن قول "'ولکن 
اليد والرجل " إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط»". 

دليل المخالف : بقول الله تعالى : «إوالسارف وسار افوا دسا جرا 
با کسبا تکل من او و عر کے ی" 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع اليد« ولم يآمر بقطع الرجل» وكذا 
جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليدء ولم يصح عن النبي بيا شيء في 
قطع الأرجل. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم» لوجود خلاف عن أبي ثور» وربيعة» وابن حزم» وبعض أصحاب داود. 

ومن نقل الإجماع لعله لم يعتبر قول المخالف» وجعله من قبيل الشاف 
كما وصفه ابن عبد البر فقال: : اوشذ قوم عن الجمهور ر فلم يروا قطع رجل 
السارق› ولم نعده خلافاًء فترکناهم» روي ذلك عن ربيعة وبه قال أصحاب 


.)٦٤( سورة مريم» الاية‎ )١( 
.)۳۸( المحلی (۱۲/ ۳۵۱ - ۲٥٣)۔ (۳) سورة المائدة» آية‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4۳ 
ee‏ اک ا 


داودا» وتبعه على ذلك ابن قدامة فقال: «هذا شذوذء يخالف قول جماعة 

فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأئر من الصحابة والتابعين» ومن بعدهه»" 

١‏ المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد. 
المراد بالمسألة: من وجب عليه حد السرقةء ا ا 

اليمنى› فقد تم إقامة الحد عليه بالإجماع. 
والمراد بالمسألة أن قطع اليمنى مجزئ» أما مسألة ما لو قطعت الشمالء 

سواء عمداً أو غير عمدء وكذا مسألة هل قطع اليمين على الوجوب أو 

الاستحباب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال أبن حرم (٩٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من سرق فقطعت يده 

اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد»". 

ل الإجماع: احتجوا في ذلك بما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى : #والسارف والسَارقة فاقطعوا یسا ج ب با كسا گلا 
ن اَم واه عر ح ( 4 حيث كان ابن مسعود يقرآها : "والسارق 
السا اق 
وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام الله 

سبحانه» وإما آن تکون شاذة فتکون من کلام ابن مسعود ووه » وهي من باب 

التفسير الذي لا يقال بمجرد الرأي 

(۱) التمهید /۱٤(‏ ۳۸۳)ء لكن مع ذلك تجد أن ابن عبد البر في موضع آخر لما ذكر مسألة الباب 
نسبها للجمهور ولم يجعها محل إجماع حيث قال في الاستذكار (۷/ :)٥٤۸‏ «حصل اتفاق 
جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد. ...وهم عامة العلماء» 

(۲) المغني .)٠١١/۹(‏ (۳) مراتب الإجماع (۲۲۱)ء باختصار يسير. 

.)١۸( سورة المائدةء آية‎ )٤( 


.)۱۰۷ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ »)۲۹٤ /۱۰( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


4٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ا 


- ما روي عن آبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده من الكوع '» ولا مخالف لهما في الصحابة.. 

۴ - إجماع آهل العلم على أن الواجب في القطع هو اليد اليمنى حيث نقل 
الإجماع ا 0 ا e E‏ 
الدين ابن NT‏ والقرطبى”"» والنووي"» وابن س وان 
ا E‏ و 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

١‏ المسألة الثامنة والتسعون: لا يُزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في 

حد السرقة. 
المراد بالمسالة : لو ثبتت السرفة على شخص يما يوجب الحد فقطعت يده 

الى مرن رى ما رج الد فت ر اتير داس ال 


)۱( قال ابن الملقن في "البدرالمنير' (۸/ )1۸٩‏ : «هذا غریب عنهما)» وقال ابن حجر في "تلخیص 
الحبير " :)١١١ /٤(‏ «لم أجده عنهما». 


(۲) الاستذکار .)٥٤۹/۷(‏ (۳) آحکام القرآن (۲/ .)٥۸۳‏ 
() المغني (۹/ .)٠٠١‏ () الشرح الکبیر (۲۹۱/۱۰). 
() تفسير القرطبي /٦(‏ ۱۷۲). (۷) شرح النووي (۱۱/ .)۱۸٩‏ 
(۸) الإفصاح (۲/ ۲۱۳). )٩(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲۹). 


(۰) تفسیر ابن کٹیر (۱۰۷/۲).. 

(۱۱) انظر : المبدع شرح المقنع (۹/ ١١٠)ء‏ دقائق آولى النهى لشرح المنتهی (۳/ ۳۷۸)ء فتح الباري 
(/4۷). مغني المحتاج /٥(‏ ٤۹٤)ء‏ شرح مختصر خليل (۸/ »)٩۲‏ حاشية الروض المربع 
(۷/ ۴۷۳). سبل السلام (۲/ .)٤٤١‏ 
وقد سبق ذكر هذه الإجماعات في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان : “'حد السارق قطع 
نه النمت *: ) 


مسائل الإجماع لي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۵ 
E E SA EDS aA EAS‏ 


ما يوجب الحد فإنه لا قطع عليه› ولکن يعزر بضرب أو حبس أو نحوه من 
العقوبات التعزيرية. 
من نقل الإجماع : قال ابن أبي شيبة (٠۴ه):‏ «كان علي يقول في السارق 
إذا سرق: طعت يده فإن عاد قطعت رجله» فإن عاد استودعته السجن. وعن 
سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق؛ فأجمعوا على مثل 
قول علي "» 0 . وقال أبو بكر الجصاص (*١۷٠ه):‏ «وهذا - آي ات ابن ا 
شيبة - يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا بسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر 
هم الذين ينعقد بهم الإجماع»"" 
وقال ابن فراموز (٥۸۸ه)‏ : «تقطع يمين السارق ..ثم رجله اليسرى إك ِ 
عا ا عو ان لے ب وخی خان رتاو رر اقا ال 
الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى . .. ولنا: إجماع 
الصحابة»“. وقال الكاساني (۸۷٥ه)‏ : روي أن سيدنا عمر زضي الله عنه آتي 
سارق أقطع اليد والرجل» قد سرق نعالاء يقال له سدوم؛ وآراد ا قوم ر 
له سيدنا علي ڪي له : إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه سيدنا عمر ضوا ب ولم يقطعه› 
وسیدنا عمر وسیدنا علي رضي الله عنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد 
التب والرجل اليسرى» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ولم 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة )٥ /٦(‏ باختصار یسیر. 

(۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۳) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي › المشهور ملا خسرو» أو ملا خسرو» ار خسرو» 
فقيه» أصولي» متبحر» حنفي»› رومي الأصل» ولي قضاء قسطنطينية» وعمر بها المساجد» 
وتوفي بها» من تصانيفه : "درر الحكام في شرح غرر الأحكام ٠"‏ و" مرقاة الوصول في علم 
الأصول"'» و"حاشية على التلويح ' > مات سنة (٥۸۸ه).‏ انظر : انظر : e‏ ۷/ 
۲ طبقات المفسرین »۳٤۷‏ معجم المؤلفين .٠١۲/١١‏ 

.)۸۲ /۲( درر الحکام شرح غرر الأحکام‎ )٤( 


۳۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


ينقل أنه انكر عليهما منكر ؛ فيكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. 
ولا دلالة الإجماع» وهي آنا أجمعنا على أن اليد اليمنى إذا كانت 
مقطوعة لا يعدل إلى اليد اليسرى» بل إلى الرجل اليسرى» ولو كان لليد 
اليسرى مدخلا في القطع لكان لا يعدل إلا إليها؛ لأنها منصوص عليهاء ولا 
يعدل عن المنصوص عليه إلى غيره فدل العدول إلى الرجل اليسرى لا إليها على 
أنه لا مدخل لها في القطع بالسرقة أصلاً». 
وقال دامان (۷۸٠۱ه):‏ «إن سرق ثالعاً أو رابعاً لا تقطع اليد اليسرىء 
والرجل اليمنى عندنا» بل يحبس حتى يتوب ... وعند الشافعي يقطع في الثالك 
يده اليسرى» وفي الرابع رجله اليمنى ... ولنا: الإجماع؛ لأن علياً رضي الله 
تعالی عنه قال : 'إني لاستحيي أن لا آدع له يداً يبطش بها ورجلاً يمشي 
عليها ٠٠‏ وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم» أي غلبهم» فانعقد إجماعاً»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قول الله تعالی: ولتار واس ارق افوا اير رهما جرا با کسبا تکل 
ا ی @4“ 
وجه الدلالة: آنه جاء بيان المراد بأيديهما أي اليمين» حيث كان ابن 
سود ية ها 'والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ٠"‏ فلا يجوز الزيادة 
عليه إلا بنص صريح صحيح› ولم يرد في ذلك شيء. وفي العدول عن قطع 
اليد اليسرى إلى الرجل اليسرى في السرقة الثانية دليل على أنها لا تقطع أصلاًء 
لان الآية نصت على اليدين» فالعدول عن نص الآية إلى الرجل اليسرى دليل 


(1) بدائع الصنائع (۷/ .)۸٦‏ 


() مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۱/ 1۲۳ - .)1۲٤‏ 
(۳) سورة المائدة آية (۳۸). 


() انظر: تفسیر ابن جریر (۱۰/ ٤۲۹)ء‏ تفسیر این کثیر (۲/ ۱۰۷). 


مسائل الإجماع قي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۷ 
ا 


TS E 

۲ - أنه مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهما > بل 
حكي عليه إجماع الصحابة» کما سبق» ویؤیده ما نقله ابن حزم عن الزهري 
| آنه قال: «فلم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل› لا يزاد على ذلك»”. 

۴ - لأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس» ولو جاز قطع اليدين لقطعت 
الجا المرة الثانية لأنها آلة البطش كاليمنى» وإنما لم تقطع للمقسدة 
في قطعها ؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك. إذ لا يمكنه أن يتوضأًء أو يغتسل» آو 
يستنجي» أو يحترز من نجاسة» ولا يزيلها عنه» أو يدافع عن نفسه» أو 
يأكل أو غير ذلك من الأعمال التي قد يكون حث الشرع على فعلها فضلا 
عن حاجة العبد إليهاء وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة ‏ 
فوجب أن يمنع من قطعها» كما منع في فى المرة الثانية”. 

٤‏ - أنه لو لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانيةء لأنها آلة البطش 
کا وحينما لم تقطع في الثانية دل على نها لا تقطع في الثالثة 
کزلاىی/. 

ه - أن المحارب مع عِظم جرمه فإنه لا يزاد على قطع إحدى ور ا 
ولا تقطع كلتا يديه» وإذا كان هذا في المحارب فالسارق من باب أولى» 
ا 

- أن السرقة في الثالثة نادرة الوقوع» فلا یسرق وده ورجله مقطوعتان إلا 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٥۹۳‏ بدائع ا )۷/ (A1‏ 
(۲) المحلی (۱۲/ .)١١‏ 

(۴۳) انظر: بدائع الصنائع (۸1/۷)ء المغني .)١٠١ - ۱٠۹/٩(‏ 

.)۸١ /۷( انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ٤۹٥)ء بدائع الصنائع‎ )٤( 
.)٥۹٤ /۲( أحکام القرآن للجصاص‎ )( 


۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
نادرأ والحد لا يُشرع إلا فيما يغلب وقوع» لأن و وذلك 
یکون فیما یکثر وقوعه ویخاف منه لا في النادر 
المخالفون لاإجماع : التحقيق أن بان السارق لا پزاد علی قطع ید 

ورجله هو مذهب الحنفية ٠"‏ والحنابلة”"» وهو مروي عن جماعة من السلف 

كعمر بن الخطاب» وعلي بن | بي طالب» والحسن» والنخغي» والشعبي› 
والزهري» وحماد» والثوری 

والمسألة محل خلاف مشهور بين آهل العلم» فذهب جماعة من أهل العلم 
إلى آن السارق تقطع يده اليسرى في الثالثة» ورجله اليمنى في الرابعة» وهو 
مذهب المالكية. والشافعية”) والحنابلة في رواية"» وهو مروي عن ابي 
بكر» وعمر» وقتادة» ا وا ال 

ودهب ربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى آنه لا تقطع الرجل 
أصلاء» وإنما تقطع اليدان» وعن عطاء إنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط» كما سبق 
اشا 


(۱) انظر: تبیین الحقائق (۳/ .)۲٠۸‏ 

(۲) انظر : قتح القدیر .)۳۹٩ /٩(‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۲٠١‏ البحر الرائق .)٠١٦/١(‏ 

() انظر: المغني (۹/ ۱۰۹ - »)١٠١٠١‏ الإنصاف (۱۰/ .)۲۸٦ - ۲۸٩‏ دقائق أولي النهی (۳/ ۳۷۹). 

.)٠١١ - ۱۰۹/۹( انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأً (۷/ ۷١۱)ء‏ حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۳۲ - ۳۳۳). الفواكه الدواني 
(۲/ €( 

() انظر: تحفة المحتاج (۹/ »)٠١١‏ مغني المحتاج »)٤۹٤ /٥(‏ نهاية المحتاج .)٤٦١/۷(‏ 

(۷) انظر: المخني (۹/ ۱۰۹ - »)۱٠١‏ الإنصاف (۱۰/ ۲۸۵ - .)۲۸١‏ 

(۸) انظر: المغني (۹/ ۱۰۹ - .)١١٠١‏ 

(۹) انظر : المسالة الخامسة والتسعون تحت عنوان: قظْع الرّجُل في حد السرقة يكون من مفصل 
الكعب "» والمسألة السادسة والتسعون تحت عنوان: "من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده 


قطع رجله الیسری ". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۹ 
کر کج ا 


دليل المخالف : 
| - قال تعالی: اوالساری ولتار اقطھوا یدیا جرا یما گسبا تلا مَنَ 

1 ا ©4 

وجه الدلالة: الآية عامة في اليدين» وجاءت على سبيل التثنية لليدينء 
فتشمل اليد اليمين واليسار» وقد تقرر قطع الرجل في السرقة الثانية» فبقي أن 

اليد اليسار تقطع في السرقة الثالثة. 

۲ - عن أبي هريرة إل أن رسول الله ية قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا 
يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله› ثم إن سرق ا يده» ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله)'. 

Mn e E EA N ۳‏ 
عنهماء وهما من الذين قال فيهم النبي ية : (عليكم بسنتي وسنة الخفاء 
الراشدين المهديين من بعدي)”". 


.)١۸( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲١/١١٤)ء‏ الدار قطني (۳/ ۰0۷۸ 

(۳( أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۹۷)ء وأبو داود (رقم : : ۷) والترمذي (رقم: »)٩‏ وابن ماجه 
(رقم »)٤۲:‏ قال الترمذي : «حديث حسن صحیح»» وصححه الحاكم فقال: «هذا حديث 
ضخیح لیس له علة» ووافقه الذهبي» كما في "المستدرك' .)۱۷١ /١(‏ وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحکم )۲١۸(‏ : «قال الحافظ أبو نعيم : هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين › 
قال : ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له› وزعم الحاكمْ أن سببَ تركهما له أتهما 
توما آنه لیس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن یزید› وقد رواه عنه أيضاً بحیر بن سعد 
ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. 
قلتٌ: ليس الأمرٌ كما ظلّه» وليس الحديتٌ على شرطهماء فإنهما لم يخرّجا لعبدالرحمن بن 
عمرو السلمي ولا لجر الكلاعي شيا وليسا من اشتهر بالعلم والرواية). وفي الباب أحاديث 
مرفوعة لکنها لا تخلو من مقال» ولا يثبت منها شيء› ولذا أعرضت عن ذكرها. 


۰< مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا 


من النظر : 
أ - أن اليد اليسرى أباح الشرع قتلها قوداًء فكذا E‏ 
ea‏ 
- أن عقوبة الحد تتكرر بتكرر وقوعه متى ما كان الموضع قائماًء كما في 
الزنا والقصاص» فإذا تكررت السرقة والعضو باق فإنه يقطه". 
ج - أن حد السرقة شرع للزجر»ء والسرقة تتأتى باليد اليسرى» وفي قطعها 


زجر لمن أراد فعل ذلك 
د - أن السرقة الثالثة أولى بالحد من السرقة الأولى» لتقدم الزاجر فيهاء 
فتكون أولى بشرع الحد فيها". 
وما aes U a CE E EY A‏ 
#إوالسارف والسّارقة فاقطعوا يد ا وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يذكر 
قطع الرجل. 


النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 
العلم» لثبوت الخلاف عن المالكية» والشافعيةء والحنابلة في روايةء وقتادةء 
وابي ثور» وابن ا وربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود. 
١‏ المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره» وقال: هذه يميني» فقطع 
يساره» فلا ضمان على القاطع. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع»› وأمر 
الحاكم بقطع يده اليمنى› فأاخرج السارق يساره وقال هذه يميني» فقطعها 


(1) انظر: الحاوي الکبیر (۳۲۳/۱۳)» المغني (۹/ ۹٠۱)ء‏ العدة شرح العمدة .)٥٥١١(‏ 
(۲) انظر: الأم .)١٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (۳/ ۲۱۹)» فتح القدير /٥(‏ ۳۷۸). العناية شرح الهداية(٥/ .)١۷۸‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» آية (۳۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۰۱ 


القاطع» ظناً منه نها اليمنى» فإن القاطع لا يضمن يد السارق التي قطعت. 
ويتحصل مما سبق أن القاطع إن قطع اليسرى قبل أمر الحاكم بالقطع› 
فذلك غير مراد في المسألة› وكذا إن كان يعلم بآنها اليسار» فغير مراد. 
من نقل e‏ قال المرغيناني (۹۳٠ه):‏ «لو أخرج e‏ 
وقال: هذه يميني › لا يضمن - أي القاطع - بالاتفاق ؛ اا 
وأقره عليها جماعة من شراح هذا المتن من الحنفيةء كابن الهماء"» 
والزيلعي . وقال دامان (۱۰۷۸ه): «إذا قال آخرج بمينك فأخرج پساره» 
وقال: هذه يميني» فقطع› لا مانغالا اا ار 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
- من الأثر: أنه مروى عن على لي" . 
۲ - من النظر: أن القاطع قطع اليد بأمر من السارق وإذنه» فلم يكن عليه في 
ذلك ضمان. 
المخالفون للإجماع : ذهب الحنابلة إلى أن من قطع يد السارق اليسرى 
خطاً فعليه ديتها"» ونقل ابن حزم هذا القول عن بعض أصحابه"“ 
وذکر ابن حزم قولا آخر هو أن على السارق أن تقطع يده اليمنى بعد قطع 


ال ا 

دليل المخالف : ملل القاتلين بقع اليم بعد قلع اليسرى خط بأن 
الواجب هو قطع اليد اليمنى› » فإذا طعت اليسرى لم يتحقق كح الاهر اام 
(1) العناية شرح الهداية (ه/ ..)٤٠١‏ (۲) انظر: فتح القدير .)٠٠١ /٥(‏ 
(۳) انظر : نصب الراية .)١٠١ /٤(‏ )€( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ بحر .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة )١( .)٠٤١ /١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(1/١١٠).‏ 
(۷) الإانصاف (۲۸۸/۱۰). (۸) انظر : المحلی (۱۲/ .:)۳١١ - ۳۰٥۵‏ 


.)٥١ - ۲٠٥٥ /۱۲( انظر : المحلی‎ )۹( 


۰۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 


الشارع » فيجب إعادة القطع بما أمر الشارع. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 
١‏ المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الحسم: قال ابن سيده: «أصل الحسْم: 
O‏ وقال ابن منظور: «حَسَم 
الورْق: قطعه ثم کواه؛ للا یسیل دَم". 

فالحسم : هو أن يقطع العضو ثم يكويه كيلا يسيل الده. 

ثانياً: صورة المسألة: إذا أقيم حد السرقة على شخص» وقطعت يده أو 
رجله» فإنه يستحب بعد القطع حسم العضو المقطوع» وذلك بأن يكوى الجزء 
المقطوع بنار أو زيت أو نحوهماء بأن يُغلى الزيتء فإذا قطع غمس عضوه في 
الزيت ; لتنسد آفواه العروق ; لئلا ينزف الدم. 

ويتحصل مما سبق أن المراد أن الحسم مما هو مستحب» أما الوجوب 
فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (١٠٠ه):‏ «أجمعوا على أن السارق إذا 
وجب عليه القطع» وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يبدا بقطع 
يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم الكف)*. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 


١‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية أتي بسارق قد سرق شملةء 


(1) انظر: المحلی .)٠١١/۱۲(‏ (۲) المخصص .)٥۲/۱(‏ 
)۳( لسان العرب» مأدة: (حسم)» وانظر : تهذیب اللغة (6/ 144( مقا يیس اللعة» مادة (حسم)» 
(۲/ €0( 


)€( معجم لغة الفقهاء (۹). سبل السلام )1/۲( )0( الإفصاح (۲/ ۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳ 
لز کا ا 


فقالوا: با رسول الله إن هذا سرق» فقال رسول الله 4ة : (ما إخاله سرق)ء 
فقال السارق: بلی یا رسول اث» فقال رسول الله ية : (اذهبوا به فاقطعوه» 
ثم احسموه» ثم (یتوني به)» فقطع ثم أتي به» فقال: (تب إلى الله)» فقال : 
تبت إلى الله فقال: (تاب الله عليك) '. 
- أن الحسْم طريق لأن ينكف الدم» وإذ استمرار سيلان الدم قد يؤدي إلى 
التلف» والحد إنما يراد به الزجر لا الإتلاف" 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة e‏ ليس للسارق إقامة الحد على نفسه» فإن فعل ذلك 
کان عاصياً. 
المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب الحد» وأراد أن يقيم الحد 


)١(‏ المستدرك /٤(‏ ۲١٤)ء‏ سنن الدار قطني (۳/ ۲٠۲)ء‏ قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي› ا جماعة بالإرسال» كما قال الدار قطني في 
كتابه "العلل ' :)1٤ /۱١(‏ «يرويه يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان عن أبي هريرة. واختلف عن 
الدراوردي› فرواء عبد لل بن عبد الوهاب الحجبي ويعقوب الدورقي عن الدراوردي مت" 
وخالفهما سریج بن يونس وسعید بن منصور؛ فوا ف الذراوردى مريتلا لم يذکرا فيه 
با هريرة. وكذلك رواه ابن عيينة والثوري وابن جريج وإسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيغة 
a ) e‏ 
ولذا اختار الألباني الإرسال» فقال في الإرواء (۸/ )۸٤‏ بعد نقله لكلام الدار قطني : : «فهذا يؤكد 
أن المرسل هو الصواب» وأن وصله وهم من الدراوردي» فإنه وإن كان ثقة في نفسه» ففى حفظه 
شيء» قال الحافظ : صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطيء» قال النسائي: حديثه عن 
عبيد الله العمري منكر» وقال الذهبي في " الميزان ' : صدوق» غيره أقوى منه» قال أحمد: إذا 
حدث من حفظه یهم» لیس هو بشئ» وإذا حدث من کتابه فنعم» وإذا حدث جاء ببواطیل» وآما 
ابن المديني فقال : : ثقة ثبت» وقال أبو حاتم : لا يحتج به). 

(۲) انظر: تبیین الحقائق (۳/ .)۲۲٠ - ۲۲٤١‏ 


£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کاک سا 


على نفسه دون الذهاب إلى الحاكم ليقيم عليه الحده فإن فعله ذلك خطاً» وهو 
عاص لك 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «أما إقامته الحد على نفسه 
فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع 
يد نفسه» بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصياً لله تعالى». 

ویمکن أن يضاف إليه ما ذكره أبو بكر الجصاص حيث قال: ثبت باتفاق 
الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب من الأثر : 
١‏ - ما آخرجه ابن ابي شيبة عن ابن محيريز”" قال: 'الجمعة والحدود والزكاة 

والفيء إلى السلطان“. 

وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي كلا . 


(۱) المحلى (۱۲/ ۲۷). (۲) أحکام القرآن .)٤۱۹/۳(‏ 

() هو ابو محیریز» عبدالله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي» الجمحي» المكي» تابعي 
مشهور» سكن بيت المقدس» وحدث عن جملة من الصحابةء قال فيه رجاء بن حيوة: : إن يفخر 
علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محیریز» والله إن كنت أعد بقاءه 
أمانا لأهل الأرض»» توفى سنة (۹۹)ه تقرياً . أنظر: تهذيب الكمال ٠٠١ /١١‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ سير أعلام النبلاء .٤۹٥ /٤‏ 

.)٥ ٩۸ /( مصنف ابن ابي شيبة‎ )٤( 

)0( هو مسلم بن يسار المکي› ئم البصري »کان من عباد البصرة وفقهائهاء قال ابن عَون: «كان 
لا يفضل عليه أحد في ذلك الزمان»» وقال محمدبن سعد: : كان ثقة» فاضلاً» عابداًء وَرِعاً» توفي 
سنة (١٠٠ه).‏ انظر : الكاشف ۳۲“ تهذيب التهذيب ٠٤١ /٠١‏ الجرح والتعدیل ۸/ .۸٩۸‏ 

) المحلى (١١/۷1)ء‏ وذكر بعض فقهاء الحنفية كما في العناية شرح الهداية /٥(‏ ١۳٠)ء‏ فتح 
القدیر )۲۴١ /٩(‏ في هذا حديثا عن ابن مسعود وابن عباس والزبیر مرفوعاً بلفظ : : "أربع إلى 
الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفيء"٠‏ لكن لم أجد له تخريجاً في شيء من کتب 
السنة› فالله أعلم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۰۵ 
ت 


وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان»ء فمن أقامها دون إذن 

الإمام» فهو مخالف لما ورّد. 

۲ - من النظر: أن السارق قد لا يكون عالماً بشروط القطع»› فقد تكون سرقته 
مما لا توجب الحد إما لشبهة فيهاء أو لكونها من غير حرز أو لغير ذلك» 
فیوجب على نفسه حداً لم یشرعه الله تعالی. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في باب حد الحرابة 


الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة | ۳۹ 
ا 
التمهيد 

المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الحرابة لغةً: الحرابة - بكسر الحاء - مصدر من حَارَبَ 
خاب مُحاربة وجرابة: أن فاته وسله والحرب فض السلم . 

وهذه المادة تطلق في اللغة على ثلاثة أصول» قال ابن فارس: «الحاء 
والراء والباء أصولٌ ثلاثة: أحدها السَّلْب» والآخر دويْبّة» والثالث بعض 
السا 

6 ا ت رااان ال ع اا ت موا ال 
لاء ولال الاب وعو عدر المج ٠‏ 

والمراد به في هذا الباب المعنى الأول. 

وتطلق الحرابة في نصوص الشرع على معنيين : 

الأول: العداوة» أو القتل. ومنه قوله تعالی : ن لم تفعلوا اذا برب من اله 
وشوو ون ر مڪ رموش آقويڪم ګ ظمون ولا توت ي و 
هنا بمعنى القتل» كما هو مروي عن ابن عباس ط4 وقتادة» Ks‏ 

الثاني : المعصية» أو الكفر» ومنه قوله تعالى : : ونما ج جب 

ا ف الأض سادا آن بوا أو بصلا أو كل ار i‏ 
CNG Na a‏ ف 


(۱) انظر: شرح حدود ابن عرفة (۸٠5)ء‏ لسان العرب» مادة: (حرب)» (۱/ »)٠۲‏ معجم لغة 
الفقهاء .)١۷۷(‏ ) 

(۲( مقاييس اللغة (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) سورة البقرة» آية (۲۷۹). 

(6) انظر: تفسير القرطبي (۳/ »)۳٠٣۳‏ تفسیر ابن کثیر .)۷۱٦/۱(‏ 


۳1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
DES A AE E a EEG E E‏ 


ألأخرو عَذَابٌ عَِيدُ € 4 . 

قال ابن كثير: «المحارية: هي المضادة والمخالفة»› وهي صادقة على 
الكفر» وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل»". 

وقال الأزهري: «#إ ارون أله ورسولة : يعني المعصية)" . 

انا تغرف الحراة اضطلاا. اختلفت المذاهب الفقهية في ضابط 
الحرابة الشرعية التي توجب الحد على أقوال: 

فعند الحنفية : قال الكاساني : «هو الخروج على المارة لأخذ المال على 
سبيل المغالبة» على وجه يمتنع المارة عن المرورء وينقطع الطريق›» سواءٌ كان 
القطع من جماعة» أو من واحد» بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء کان القطع 
بسلاح أو غيره» من العصاء والحجر» والخشب» ونحوها». 

زع المالكية: قال أبن عرفة «الحرابة : الخروج للإخافة سبيل لأخحذ مال 
محترم بمكابرة قتال» أوخوفه» أو ذهاب عقل» أو قتل خفية» أو لمجرد قطع 
الطريق»› لا لإمرة» ولا نائرة“» ولا عداوة»". 

وعند الشافعية : قال النووي: «هو البروز لأخذ مال» أو لقتل» أو إرعابء 


.)۳۳( سورة المائدةء اية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۹٤‏ ) | 

() تهذيب اللغة (١/١٠)ء‏ وانظر: العين» باب: الحاء والراء والباء معهماء (۳/ »)۲٠١‏ المحيط 
في اللغة (۳/ .)۸١‏ القاموس الفقهي (۸۳). 

€3 بدائع الصنائع )۷/ 4۰). 

)٥(‏ قال ابن فارس: «النون والياء والراء كلمة تدل على وضوح شيءٍ وبروزه٤»‏ فالنائرة أشد من 
اعدارة؛ وهي تطلق على الحقد والشحناء رالعدارة والفتة التي تقع بين القوم» وهي مشتقة من 
النار. انظر: تهذیب اللغة .)۱۷١ /٠١(‏ تاج العروس (٤۳۲۹/۱)ء‏ 

(0) انظر: شرح حدود ابن عرفة .)٥٠۳(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة _ ا 


مكابرة» اعتماداً على الشوكة» مع البعد عن الغوث» 

و قال الخرقي :«هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في 
الصحراء فیغصبونهم الال ماعة". 

: تتفق عليها التعاريف وهي‎ E a 

أولاً: المجاهرة من قاطع الطريق اعتماداً على شوكته ومنعته. 

ثانياً : إرهاب الآدميين وترويعهم› سواء صاحب ذلك أخذ مال» أو قتل»› 
و لم يحصل شيء من هذا. 

وبهذا يتبين الفرق بين الحرابة والسرقة بأن السرقة أخذ المال خفيةء أما 
الحرابة فهي مجاهرة» كما أن السرقة أخذ مال من الحرزء والحرابة قد لا يكون 
فا اغد لمال اسلا 

والتعريف المختار لدى الباحث أن يقال: هم الذين يترصدون للناس؛ 
للقتل» أو أخذ المال» أو الإرهاب» بسلاح أو غیره. 

تنبيهان: الأول: هذا a‏ "حد الحرابة"» 
ويطلق عليه آخرون " حد قطاع الطريق ' | 

الثاني : : أطلق فقهاء الحنفية على الحرابة اسم السرقة الكبرى»› e‏ 
بذلك؛ لأن قاطع الطريق يأخذ المال سراً ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام 
الأعظم› ا کبری؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى 
غا الل بین باتقطاع الطريى» وفك سبق الإشارة إلية فى أول بات السرفة . 


.)٠١٤ /٤( أسنى المطالب شرح روضة الطالب‎ )١( 
.)١١١/۹( المغني‎ )۲( 
.)١۷۸( انیس الفقهاء‎ ء)۳٠١‎ /٥( انظر: فتح القدیر‎ )۳( 


۳1۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 
المبحث الثاني 
الأصل في مشروعية حد الحرابة 


الأصل في مشروعية حد الحرابة الكتاب والسنة والإجماع: 


آما الکتاب فقول الله تعالی : ّما جرؤا لرن ارون آله ورسوله ومون فن 


رض فسادا أن يلوا أ سد أو تقَعلم آيديهد وأرجلهم من خف أو ينمرا 
وت الأرض لك لَه رئ ف لديا ولمم ف ارو عدا عَِع ي 

وأما من السنة فما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن ناسا 
من عرينة" قدموا على رسول الله ية المدينة» فاجتووها ٠‏ فقال لهم رسول الله 
(إن شئتم آن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)ء ففعلواء 
فصخواء ثم مالوا على الرعاةء فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود 
رسول اله وء فبلغ ذلك النبي بء فبعث في أثرهم» فأتي بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمل أعينهم“ء وتركهم في الحرة حتى ماتوا (. 


.)۳( سورة المائدة» آية‎ )١( 

() عرينة : قبيلة من عرب قحطان» من بني كهلان» تنسب إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار 
بن أراش» وهي بطن من بطون بجيلة. انظر : اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن الشيباني 
(۴۳۹/۲). جهرة أنساب العرب لابن حزم (۲/ .)٤۷٤‏ 

)۳( أي: لم يوافق صحة أبدانهم هواء المدينة وجوّهاء وهو مشتق من الجوى : وهو داء في الجوف» 
يقال : اجتوی البلد» واستوبله» واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله. انظر: شرح النووي 
.)٠١٤ /1(‏ تهذيب اللغة »)٠٠١١ /١١(‏ غريب الحديث لابن سلام (۱/ .)۱٤۷‏ 

€3 قال النووي في شرح مسلم :)٠١١ /۱١(‏ «هكذا هو في معظم النسخ "سمل " باللام» وفي بعضها 
سمر ' بالراء والميم مخففة » وضبطناه في بعض المواضع في البخاري "سمّر" بتشديد الميم» 
ومعنى سمل - باللام - : نقًاها وأذهب ما فيهاء» ومعنى سمر - بالراء - : كحلها بمسامير محمية) 

() صحيح البخاري (رقم :١۲۳)ء»‏ وصحيح مسلم (رقم : .)١١۷١‏ واللفظ له. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۴ 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية حد الحرابة في الجملة› 
ومن ذلك قول ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق 
الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وآفسد بالقتل والسلب› 
فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض والفساد 


في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع». 


(۱) التمهید (۲۳/ ۳۳۹). 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک ا 


المبحث الثالثف 
ماهية الحد الواجب بالحرابة 


من أجل نعم الله تعالى على عباده نعمة الأمن» حيث يهنأ الناس في 
عيشهم» آمنين على أنفسهم» وأهليهم»› وأموالهم» يعبدون ربهم بحرية 
واطمئنان» وقد ذکر الله تعالی أن 0 هذه النعمة من البلاء الذي يحتاج إلى 
صبر کما قال سبحانه : #ولنبونم ىء من لوف وَاَلْجوع وفص ين الامو ولاش 
ا وجنر اشرت ©  @‏ 

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس» وحفظ المال» وفي الحرابة 
إفساد لهذين الأمرين العظيمين. 

ولحماية هذه النعمة فإن الشريعة وضعت عقوبة من أشد العقوبات لمن 
يزعزع هذا الأمن» أو حتى من أراد مجرد أن يبث الرعب في النفوس› وهذه 
العقوبة هي حد الحرابة. 

وعقوبة حد الحرابة بيّنها الله تعالى في قوله سبحانه : لما جوا آل 
اله ورسولف وَيسَعَونَ فى الأرض سادا أن يقلو أو سسا أ E‏ 
يديهم وَأرجلهُم يِن خف أو ينقوا مس الأَرَض ذلك لمر جر فى آلذيا 
ا ا ع۶ @4* ` 

فیتبین من هذه | لآية أن حد الحرابة على أربعة أنواع : 
أولاً: القتل. 
ثانياً: الصلب مع القتل. 

والصلب: هو أن تغرز خشبة في الأرض» ثم يُربط عليها خشبة أخرى 


.)٠٠١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)١۳( سورة المائدة»ء آية‎ )۲( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10۵ 
eae‏ د 


عرضاً فيضع من حُكم عليه بالحد قدميه عليهاء ويربط من أعلاها خشبة آخرى 
ویربط عليها يديه" '. 

ثالثاً : قطع اليد والرجل من خلاف» بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

رابعاً : النفي من الأرض. 

وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام ونقل إجماعات e‏ في هذا 
الفصل - إن شاء الله تعالى -. 


)۱( انظر : درر الحكام (۲/ «(A‏ وسياتي مزيد إيضاح لمعنى الصلب من جهة اللغة والاصطلاح › 
وطريقة الصلب مع القتل » وذلك في المسألة الثانية تحت عنوان: حد الحرابة بالصلب والقطع 
من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق على المرتد حد الحرابة". 


1۷ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
اکاک س 


الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق 


۴ المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن ذهو محارب. 

المراد بالمسالة: اولاً: تعريف السبيل: قال ابن الأثير: «السّبيل في 
الأفل الطرن. .. وسبيل الله عامّ يقح على كل عَمل خاِصِ سلك به ظريق 
التقرّب إلى الله تعالى بأداءِ القَرَّائض› والتوافل » وأثواع القطوًات» وإذا أظلق 
فهو في الغالِب ا حتى صارَ لكثْرة الاسْيِعْمال كأنه مقصور 
عليه»'. 

قال الفيومي : اليل الطريق › ا والجمع على التأنيث 
"سيول" كما قالوا: عنوق» وعلى التذكير "سبل" و "سبل" وقيل للمسافر: ابن 
السبيل؛ لتلبسه به قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن مالهء 

ال السبب» ومنه قوله تعالی : یول بدت ادت مع اسول سییاد" 

أي سبباً وصلة» و" السَابَةٌ" الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم؛ 
و" سل" الثمرة - بالتشديد -: جعلتها في "سبل" الخير وأنواع البره"". 

والمراد بالسبيل في المسألة : الطريق» وقاطع السبيل هو من من جعل الطريق 
مخوفاً يخاف أهله من السير عليه ؛ لوجود من يتعرض لهم بالقتل أو | 

ثانياً: صورة المسألة: لو أن شخصاً أو جماعة من المسلمين كانوا في 
حرابتهم حاملين للسلاح» وقطعوا السبيل عليهم» وكان فعلهم ذلك في 
الصحراء» خارج المدينة» فإن هؤلاء تطبق عليهم حد الحرابة. 


.)۲۹۰ /۱( النهاية في غريب الأثر» مادة: (سبل)»‎ )١( 
.)١۷( سورة الفرقانء آية‎ )۲( 
.)٤٠١ /١( المصباح المنير» مادة: (سبل)» (٠٠٠)ء وانظر: المعجم الوسيط‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸ 


و ت لمرد حمل السلاح معھم سوا شرو قي وجه من 
قطعوا عليه الطريق أو لا. 

کا رھدا الفعل لو كان داخل المدينة» الم یکونوا سلدین بز ) 
كانوا حربيين أو أهل ذمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال أبن هبيرة ( °ه): «واتفقوا على أن من برَرَء وشهر 
السلاح» مخيفا للسبيل» خارج المصر» بحيث لا يدركه الغوث» فإنه محارب 
قاطع للطريق» جارية عليه أحكام المحاربين»'» ونقله عنه ابن قاس 

وقال أبن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «فأما الحرابة: فاتفقوا على أنها إشهار 
السلاح» وقطع السبيل» خارج المصس". 

ومعلوم أن مراد ابن هبيرة وابن رشد بالاتفاق: هو اتفاق الأئمة الأربعة» 
a DO ORE PEE‏ 
بالمحارب في قول الله تعالى : تما جر ؤا ليبن ارون اه و عون ف 
رض سادا أن کعاا ا اواز کک ادرو م وَأرجَلهم من خض أو ينمرا 
مس الأرض دلت لمر جر ف لديا وهم في الآخرة عَذَابٌ عَظيُ 4€ . 

فالجمهور من أهل العلم على أن الآية نزلت في النفر الذين قدموا على 
اا ا ا ا 


(۱) الإفصاح (۲/ ۲۱۷). 

(۲) حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۷). 

- (۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .))٥١‏ 

.)۳۳( سورة المائدة آية‎ )٤( 

)٥(‏ عكل: هي قبيلة عدنانية» من تيم الرباب» وأصل عكل: هو اسم امرأة حضنت بني عوف بن 
وائل بن عبد مناة بن آد بن طابخة بن الياس بن مضر» فغلبت عليهم وسميت قبيلتهم باسمهاء - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۱۹ 
: ی 


أنس بن مالك ول : "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله اد المدينةء 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله اة : (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبوالها)ء ففعلواء فصحواء ثم مالوا على الرعاةء 
فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله عد e‏ الى 
او » فبعث ف ی آثرهم؛ فأتي بهم› فقطع أيديهم e‏ وسمل أعينهم 
وتركهم في الحرة ET‏ 

وأصحاب هذا الرأي منهم من يرى أن الآية وإن كانت في النفر من عكل 
وعرينة لكنها عامة في كل من أفسد في الأرض بالحرابة؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقر عند أهل الأصول والتفسير: > وعلى 
هذا القول أكثر المفسرين". 

ومنهم من يرى أن الآية عامة في كل مرتد أفسد في الأرض بالحرابةء 
ولا يدخل فيه المسلم. 

وقیل: نزلت بسبب قوم من آهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله بَا 
عهد» فنقضوا العهدء وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض» وهو مروي عن 
ا 


= قال ابن حجر في "فتح الباري“ /١(‏ ۳۴۷): «وزعم ابن التين تبعاً للداودي : آن عرينة هم 
عکل» وهو غلط› بل هما قبیلتان متغايرتان : عكل من عدنان» وعرينة من قحطان). انظر : معجم 
البلدان /٤(‏ ١٤٠)ء‏ معجم قبائل العرب لعمر كحالة (۲/ .)٤١٠١‏ 

(1) البخاري (رقم :٠۲۳)ء‏ ومسلم (رقم: »)۱١۷١‏ واللفظ له. 

(۲) انظر : المحصول (۳/ ۱۸۹)ء الأشباه والنظائر للسبكي ›)١۱۳١/۲(‏ إرشاد الفحول (۱/ ۴۳۲). 

(۳) نسبه الألوسي لأكثر المفسرين في "روح المعاني " .)١١۸/١(‏ 


° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا 


المشركين» أو المرتدين» وممن ذهب إلى ذلك الحسنء وعطاءء وعكمة © 7. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - آن المسألة من حيث الجملة محل إجماع 
بين آهل العلم» لكن ثمة خلاف في عمومهاء فالجمهور على العموم» وذهب 
طائفة إلى كونها خاصة بأهل الكفر. 
١‏ المسالة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» 
ولا يطبق على المرتد حد الحرابة. 

صورة المسألة : أولاً: تعريف الصلب: 

الصلب لغة: قال ابن فارس: «الصاد واللام والباء أصلان: أحدهما يدل 
على الشدّة والقوّة» والآخر جنس من الرَدك ٠"‏ فالأوّل: الصلب» وهو الشيء 
اديت وكالك سي الير ولا له ... وأما الأصل الآخر: فالصّليب» 
وهو وَدَك العَظم» يقال اصطلَبَ الرجُلء إذا جَّمَع العظامٌ فاستخرج وَدَكها 
ا 4 

الان رر وا مف د ل وأصله من 
الصليب» وهو الوَدَكٌ ... وبه سمي المضلُوب؛ لما يسيل من ودكهء والصَلْتُ 
هذه القَنّلة المعروفة» مشتق من ذلك؛ لأن ودكه وصديده يسيل» وقد صَلَبه 


)۱( هو أبو عبد الله » القرشي » مولاهم» المدني» أصله من البربر من المغرب» حافظ» مفسر»ء كان من 
أبرز تلاميذ ابن عباس » حدث عن جماعة من الصحابة كابن عباس» وعائشةء وأبي هريرة» 
وغيرهم» قال : «طلبت العلم أربعين سنة» وكنت آفتي بالباب» وابن عباس في الدار»» وقيل 
لسعيد بن جبير : «تعلَمٌ أحداً أعلم منك؟ قال: نعم» عکرمة٤»‏ روی له مسلم مقروناً بغیره» واحتج 
به الباقون» مات سنة (۷٠۱ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ۲٠ء‏ تهذيب الكمال ۲٠٦٤/۲١‏ 
مشاهير علماء الأمصار ۸۲. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۰/ »)۲٤۳‏ تفسیر القرطبي (1/ ۸٤۱)ء‏ تلخیص الحبیر /٤(‏ ۱۹۸). 

(۴) والمراد بالودك: دسم اللحم. انظر: لسان العرب» مادة: (ودك)»ء .)٥١۹/۱۰(‏ 

.)۲۳٠ /۳( مقاييس اللغة‎ )٤( 


مسائل الإجماع ني أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۴۲۱ 
اج کک 


الصلب اصطلاحاً : هو أن تُغْرّز خشبة في الأرض» ثم يُربط عليها خشبة 
أخرى عرضاً فيضع من حكم عليه بالحد قدميه عليهاء ويربط من أعلاها خشبة 
أخری ویربط علیها يديه" . 

على حلاف بين الفقهاء فقيل : يُصلب حياًء ثم يتل مصلوباً بطعنه بحربة: 
وذلك لأن الصلب عقوبةء وإنما يعاقب الحي لا الميت: ولأنه جزاء على 
المحاربة» فيشرع في الحيا ة كسائر الجزاءات» وهو مذهب الحنفية"" ٠‏ 
ا 

وقیل : يُقتل أولاً ثم ثم يُصلب بعد قتله؛ وذلك لأن الله تعالى قَدّم ذكر القتل 
على ذكر الصلب» فيلتزم هذا الترتيب حيث اجتمعاء ولأن القت إذ اقل فى 
الشرع كان قتلاً بالسيف» E‏ 
الشرع عن N O ea a e‏ 

ثانياً: صورة المسألة: أن الله تعالى شرع في حد الحرابة أموراً منها : 
الصلب» ومنها: القطع من خلاف› وهو قطع أحد اليدين مع أحد الرجلين؛ 
وهذا الحكم خاص بالمحارب» آما غيره فلا يأخذ هذ الحكم› ولو کان اشد 
منه في الجرم؛ كالمرتد مثلاً. ) 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ : لا خلاف بين أحد من الأمة 


)١(‏ لسان العرب» مادة: (صلب)»› »)٥۲۹/١(‏ وانظر : العين» باب: الصاد واللام والباء معهماء 
(۲۷/۷). 

(۲) انظر: درر الحكام .)۸٦/۲(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)4٩‏ تبيين الحقائق .)۷٤ /٥(‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )٠١‏ حاشية الدسوقي .)۳٤۹ /٤(‏ 

.)١/۸( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ »)٠٠١ /٤( انظر : أ نى المطالب‎ )٥( 

.)٠٤١ /۹( انظر: المغني (۹/١١۱)ء المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


۲ مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
ٍ 


في آن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب» ولا قطع اليد والرجلء 
ولا النفي ار وقال آبو بكر الحصاص (١۳۷ه):‏ «لا خلاف أن 
أحداً لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفى”". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الله تعالى ذكر الصلب والقطع 
من خلاف في حد الحرابة كما في قوله تعالى: لما جَرؤا لبن ارود أ 
و ويسَعَون فى الأرض سادا أن يلوا ار سلما أو تمص آَيَدِيهز 
e‏ مت الأرض للك لمر رئ فى اديا ولمم في 
لحرو غاب ا PEO‏ 

أما ا فإنما حده السيف» كم سيأتي بيانه. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع , بين آهل العلم. 
١‏ المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج. 

المراد بالمسألة: الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم» فيهم بغي من حيث آنهم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ» كما أن 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حصل من بعضهم ما يسمى بالبغي حين خرج 
معاوية وأتباعه على علي طلي بتأول منه» وصار بينهما قتال الجمل وصفين› 
وسماها النبي بي بالفئة الباغية› كما ثبت عن آم سلمة رضي الله عنهاأن النبي 
ييه قال لعمار ول : 


(۱) المحلی (۱۲/ ۲۸۰). (۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥۷۲‏ 

(۳) سورة المائدةء آية (۳۳). 

() انظر: المسألة الأربعون في باب حد الردة تحت عنوان: " وجوب قتل المرتد". 

() هو آبو اليقظان» عمار بن ياسر ين مالك بن كنانة العنسي ثم المڏحجي» قال ابن عبد البر : «كان 
عمار وأمه سمية ممن عُذّب في الله » ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن بالإيمان قله - 


مسائل الإجماع الي أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴ 
کا ج ا — 


(تقعلك الفعة الباغية)» وفي حديث أبي سعيد وليه أن النبي بيا قال : (ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)""» ولكن بغاة 
٠‏ الخوارج لا طون أحكام الصحابة الذين بغوا على علي وإ فبينهما فرق. 

فالمقصود بالمسألة التفريق فيما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
بين فعل من بغى على علي رضي الله عنه» وفعل الخوارج. 

ف اا قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «فليس يختلف أحد في آن حكم 
الباغي غير حكم المحارب» وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن»"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «قتال مانعي الزكاة والخوارج 
ونوخ ن كال آل الجا ون و ج الو ي 
الأئمة المتقدمين› وهو الذي يذكرونه في اعتقاد آهل السنة والجماعة» وهو 
مذهب أهل المدينة : كمالك وغيره ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره» وقد 
نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع ... وبالجملة فهذه الطريقة هي 
الصواب المقطوع به› فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة علي 
رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذاء فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله 
عليه و سلم» وفرح بذلك»› ولم ينازعه فيه أحد من الصحابةء وآما القتال يوم 


صفین فقد ظهر منه من کراهته والذم عليه ما ظهر»“. 


= فنزلت فيه : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانوهذا مما اجتمع أهل التفسير عليه»» هاجر إلى 
أرض الحبشة» وصلى القبلتين» وهو من المهاجرين الأولين؛ ثم شهد بدراً والمشاهد كلها 
وأبلی بہدر بلاءٌ حسناً» ثم شهد اليمامة» ويومئذ قطعت أذنه» قتل في صفين. انظر : الطبقات 
الکبری ۰۲٤٦/۳‏ سیر أعلام النبلاء ٠٤/١‏ الإصابة .٥۷١ /٤‏ 

(۱) صحیح مسلم» (رقم: .)۲۹۱٩‏ (۲) صحيح البخاري (رقم: .)٤١١‏ 

(۳) المحلی (۳۳۸/۱۱). 

.)٤۸۷ /۲۸( مجموع الفتاوی (۲۸/٦۱٥)ء وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


YE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 


مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الشارع ندب إلى قتال 
الخوارج» وحث عليه صاحب الرسالة َة كما في الصحيحين أن النبي يي قال 
ي الخوارج : (تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهې» 
وقراءتکم مع فراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن 
أدركتهم لأقتلتّهم قتل عاد)'» وفي رواية: (قتل ثمود) ٠‏ وفي رواية:(لو 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما ُضي لهم على لسان نبيهم ب لاتكلوا عن 
العمل) ٠"‏ وفي رواية: (أينما لقيتوهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
يوم القيامة). 

بخلاف قتال الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ فإن النبي يي أثنى على الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ‏ بکونه يصلح بین ما جرى من قتال بين الصحابة رضوان 
اله عليهم» كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن الحسن ول قال: لقد 
سمعت أبا بكرة ولي“ يقول: رأيت رسول الله ية على المنبر والحسن بن 


.)٠١١٤ وصحيح مسلم (رقم‎ »)1۹۹٩ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (رقم :۹4٨٤)ء‏ وصحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم )۲۰۹٤(‏ عن أبي سعيد طلك. 

)۳( صحیح مسلم » كتاب : الزكاة» پاب : التحريض على قتل الخوارج» (رقم: .)٠١١١‏ 

)4( صحيح البخاري (رقم : 10(« وصحيح مسلم (رقم : ٣‏ ) عن علي وڪوي. 

(( هو آبو محمد الحسن بن علي بن بي طالب الهاشمي» سبط رسول الله ية وريحانته» وأحد 
سيدي شباب الجنة» وقد صحبه وحفظ عنه» كان عاقلاًء حليماًء محا للخير» فصيحاًء من 
أحسن الناس منطقاً وبديهة» كان من أشبه الناس برسول الله جلاف ولد في المدينة في السنة الثالثة 
للهجرة» وقيل الرابعة» ومات شهيداً بالسم سنة (۹٤ه).‏ انظر: وفیات الأعیان ۲/ ٦١‏ سير 
أعلام النبلاء ۲٤٠١/۳‏ الإصابة ۲/ 1۸. 

)7( هو أبو بكرة الثقفي الطائفي» مولى النبي كي اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علا 
بن أبي سلمة» وقیل: نفیع بن مسروح وبه جزم ابن سعد وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث» 
وقول : آنا نفیع بن مسروح» وهو أخو زياد لأمهء مشهور بکنیته» تدلی في حصار الطائف = 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
که فک 


علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه آخرى» ويقول: (إن ابني هذا 
سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)'. 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على قتال الخوارج»› وإنما اختلف أهل 
العلم في حكمهم هل يأخذون أحكام المرتدين أم لاء بخلاف واقعة الجمل 
وصفين › فقد كان الصحابة فيها على ثلاث طوائف» فطائفة مع علي وب“ 
وطائفة مع معاوية تله » وطائفة اعتزلت» والمقاتلين إنما قاتلوا من باب دفع 
الصائل» فلا يقتل الأسيرء ولا يجهز على الجريح. 

كما اتفتق أهل العلم على أن البغاة يراد من قتالهم كف شرهم فلا يبدؤون 
بالقتال إذا لم يقاتلواء بخلاف الخوارج فذهب طائفة منهم ابن قدامة إلى 
ررغ اا ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من سوّى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا 
بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين 
والحرورية المعتدين كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين› 
ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو 
الا الج وف كا هال س دلت نى رارح الارن 
فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين» مع اتفاقهم على 
الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين»› والإمساك عما شجر بينهم› 

= ببكرة» وفرً إلى النبي ياو وأسلم على یده» وأعلمه آنه عبد فأعتقه» وكناه بأبي بکرة» سکن 

البصرةء وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهمء اعتزل الفريقين في وقعة الجمل» مات سنة 

(۵۱)ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ٠ء‏ تهذيب التهذيب ۰٤۱۸/٠١‏ الإصابة ۳/ .٥۷١‏ 


)۱( صحيح البخاري › کات الصلح› باب : قول النبي ييه للحسن بن علي رضي الله عنهما› 
(رقم .)۲٥۵۷:‏ ) 
(۲) انظر: المغني (۹/ ۵)» مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۱۸‏ 


٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
فكيف نسبة هذا بهذا»'. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٢‏ المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق› ولو بالقتل. 

المراد بالمسألة: لو قطع شخص أو جماعة طريقاً على غيرهم» فلمن 
اعتدي عليه دفع قاطع الطريق ولو بالقتل» الق ق اا ا 
المحارب إلا بالقتل فيقتله ودمه هدر. 

وينبه إلى ن الكلام على المسألة هو فيمن تحقق عليه إطلاق لفظ قاطع 
الطريقء فأما إذا لم يتحقق عليه لفظ قاطع الطريق فالمسألة حينئذ لا ترد في 
مسألة الباب» ومن ذلك ما لو اعتدي عليه نهاراً في داخل المدينة فعند الحنفية 
وجماعة أن هذا لا يعد قاطعاً للطريق› ا 
مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن قاطع إذا أمكن دفعه بغير القتل › لكن المعتدى عليه قتله» 
فذلك غير مراد في مسألة الباب» وإنما المراد أن الواجب دفع الصائل 
بالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أجمع المسلمون 
على جواز مقاتلة قطاع الطريق ... فالمًَاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه 
أن يعطيهم شيا باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا 
بالقتال فله أن يقاتلهم » فإن فتل كان شهيداًء وإن كتل واحداً منهم على هذا الوجه 
کان دمه هدراً» وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل» إجماعاً»". 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)٤٤٩‏ 


مسائل الإجماع ني أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ) ۷ 
ي 


وقال الصنعاني (۸۲٠١ه):‏ «الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً 

لقنله» فدفع عن نفسه» فقتل الشاهر» آنه لا شیء»' 
مستند الإجماع : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول اله كل فقال: 
ا رتل ا ارات إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) 
ئل اى إن قاتلني؟ قال: (قاتله)» قال : أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت 
شهید) قال: أرأیت إن قتلته؟ قال : (هو في النار)". 

۲ - عن عمرو بن العاص ويه أن النبي ية قال : "من فُتل دون ماله فهو شهید "". 

٣۳‏ - عن سعید بن زید یه قال: سمعت رسول الله ميو يقول : (من فتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن فتل دون دينه فهو شهید› ومن شل دون دمه فهو شهید› 
ومن فتل دون هله فهو شهید). 
وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائل» وقد دل الحديثان أن 

للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن قتل فهو شهيد. 
المخالفون للإجماع : نقل المرداوي في الإنصاف وجهاً وهو: أن من قتل 

الصائل دفاعاً عن ماله فإنه يقتل به» وإن قتله دفاعاً عن نفسه فلا يقتل به" . 
النتيحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين 

آهل العلم» لوجود الخلاف عن بعض الحنابلة. 

)۱( سبل السلام 0۳۸۰/۲0 (۲) صحیح مسلم (رقم: .)٠٤١‏ 

(۳) صبحيح البخاري ر۳ رضخ ملم رقم ٤۳:‏ ): 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١۱۹)ء‏ وأبو داود (رقم : »)٤۷۷١‏ والترمذي (رقم:١١٤٠)»‏ والنسائي 
(رقم »)٤١۹٥:‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال الألباني في "الإرواء' 
(۱١٤ /۳(‏ : اسنده صحیح). 

.)۰٤/۱۰( الإنصاف‎ )٥( 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کا کک ا 


۲ المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة. 

المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الحرابة على شخص» فإن آهل العلم في نوع 
الحد على خلاف» فقيل : إن قتل قتل» وإن قَتل وأخذ المال فتل وصلب» وإن 
أخذ المال فقط قطع من خلاف» وإن أخاف السبيل فقط نفي» وقيل: الإمام 
مخير فيه بين قتله أو صابه أو قطعه من خلاف أو نفيه» وقيل : غير ذلك. 

إلا آنه على اختلاف الأقوال فليس أحد يقول أن الإمام مخيّر تخيير شهوة» 
بل إما أن يكون التخيير بالنص فإن لوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم» من خلاف» وإما أن يكون التخيير راجع لما 
يراه الإمام مصلحة. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (۷۲۸ه): ك ء قوله 
تعالى في المحاربين : لما جر جروا رن ار اة ورل وَِسَعَونَ ف اَلارْضِ 
فسادا آن يلوا أو ا َمَّمَ اديه رجهم ب من خض أو ينوا س 
رض ٠‏ لا يقتضى أن الإمام يخير تخيير مشيئة» ففِعل هذه الأربع مسائل 
كلهم متفقون على آنه يتعين هذا في حال» وهذا في حال» ثم أكثرهم يقولون تلك 
الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا 
تعين قطع يديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو مذهب أبى حنيفةء والشافعي» 
وأحمد» وروي في ذلك حديث مرفوع» ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الإمامء 
كقول مالك فإذا رى أن القتل هو المصلحة قتلء وإن لم يكن قد قتل». 

مستند الإجماع: أما من قال بأن التخيير ثابت بالنص فدليله ما أخر جه ابن 
أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ّما جرا لرن 
ارون أله ورسولة وََسَعونَ فى الأرض سادا أن يلوا أو يصكلوا أو مَك 


.)۱۱۸ /۳٤( سورة المائدة» آية (۳۳). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹ 
| | 


يديه رُم ين جلف . 
حتى ختم الآية فقال: "إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده 
ورجله من حلاف وصلب» وإذا قتل ولم يأخذ المال قتلء وإذا أخذ المال ولم 
یقتل قطعت يده ورجله من خلاف› وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي*”". 
وما من قال بأن a‏ يراه الإمام هو الأصلح فاستدل 


ر 
سے رای صر ا ê‏ 


اوق قوله تعالى: «إِنَمًا جراؤا الذي ارون أله ورسوله. وَيْسَعَونَ ى اَلأرْضِ 
سادا أن يتلا أو تمصلا أو َم ييه الهم بن خي . 
تقتضي التخيير» والتخيير راجع للمصلحة» لأن ل الخخارتة 

والإمام راع على رعیته فيقضي لهم بما هو الأصلح لهم . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
١‏ المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين. 

المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض بالقتل› 
وغیره ف ی ی ی ا 
دمائهم. 

من نقل الإجماع: قال آبو بكر الجصاص (۳۷۰ه): لا نعلم خلافاً أن 
رجلاً لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله» . 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع العلماء على أن من شق العصاء 


.)٠۰٤ /۷( مصنف ابن بي شيبة‎ )۲( .)١۳( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة» آية .)١۳(‏ 

)٤(‏ انظر: تبيين الحقائق (۳/ ١١۴)ء‏ حاشية الدسوقي /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ١١١)ء‏ دقائق 
آولي النھی (۳/ ۳۸۳). 

(ه) أحکام القرآن (۲/ .)٥٩٤‏ 


f‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
Es E E E A a E‏ 


وفارق الجماعة» وشهر على المسلمين السلاح» وآخاف السبيل» وأفسد بالقتل 
والشلب. فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم ف 
الأرض» والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع». 
مستند الإجماع : يدل على وجوب مقاتلة المحاربين الأثر والنظر: 
١‏ - من الأثر: آية الحرابة التي فرض الله تعالى فيها حد المحاربين في قوله 
سبحانه: فما جروا لذبن ارون آله ورسوله ومون ف لض هَسَادًا أن 


ے ےک ہے وص وا چے 4ے ہہ ہے e‏ چە e‏ )ل کر 
يمتلوا او يليوا أو تَمَطع آيَدِيهء وارجلهم من خلض او ينفوا مت 


الأرض ذلك لَه رى ف لديا وله في الجر داب عَطي © 4”. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل حد الحرابة لمن قدر عليه الإمام» 
ولا يتحصل ذلك إلا بطلبه ومقاتلته› فادا قدر عليه وجب قتله› لکونه حد من 
حدود الله تعالی. 
۲ - من النظر: يمكن أن يقال : أن في قتل المحاربين إذهاب للفساد في 
الأرض› وذلك مطلوب شرعاً. 
النتيجة: لم أجد من خالف فى المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم من حيث الجملةء بمعنى أن الإمام يشرع له 
قتل المحاربين ؛ لإنهاء فسادهم. 
أما من حيث التفصيل» كمسألة هل إقامة الحد بقتل من قتل منهم واجبة 
على الإمام أم الأمر لولي المقتول له العفو وله طلب القتلء وهل المحارب إذا 
لم يقتل فيقتل آم لا ... إلى غير ذلك من المسائل فإنها محل بحث آخرء منها هو 
وسيأتي ذكر شيء منها في ثنايا مسائل الكتاب» والله تعالى أعلم. 


(۱) التمهید (۲۳/ ۳۳۹). (۲) سورة المائدةء آية .)١۳(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۳۱ 
ا ج 


٠١‏ المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة. 
المراد بالمسألة : إذا بغت طائفة على أخرى» أو كان بين طائفتين قتال فإن 

معاونة الفئة الباغية ومناصرتها غير مشروعةء حتى لو كان بينها وبين الفئة الباغية 
أ 

من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) كما في الفتاوى 
الكبرى ما نصه: «مسألة: في الأخرّة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان 
والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك» ودمي دمك» وولدي ولدك» ويقول 
الآخر كذلك» ويشرب أحدهم دم الآخر» فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ وإذا 
لم یکن مشروعاً مستحسناً : فهل هو مباح آم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من 
الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى 
بها النبي صلى الله عليه و سلم بين المهاجرين والأنصار؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» هذا الفعل على هذا الوجه المذكور 
ازفا قان الفا 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 

١‏ - أن هذه المعاونة معاونة على الإثم والعدوان» وقد نهى الله تعالى عنها في 
قوله سبحانه : «إوتماوا عل اَل انقو ول عاو على انر مدني . 
وجه الدلالة: قال ابن كثير في تفسير الآية : «أمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة 

على فعل الخيرات» وينهاهم عن التناصر على الباطل»". 
۲ عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : (انصر أخاك ظالماً أو 


مظلوماً) فقال رجل : یا رسول الله آنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٤٦۹ - ٤1۸‏ (۲) سورة المائدة آية (۳). 


.)۱۲ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ (f) 


۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
e‏ 


فاا کفت ا نرد قال: (تحجزه» أو تمنعه من الظلم» فإن ذلك نصره). 

وجه الدلالة: أن النبي بي حث على أن الظالم يُنصر بكفه عن الظلمء 
لا بإعانته عليه. 

النتيجة: لم آجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين آهل العلم. 
١‏ المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل. 

المراد بالمسألة: لو اجتمع نسوة وقمن بالحرابة وقطع الطريق» أو اجتمع 
رجال ونساء في حرابة» فإنه يقام حد الحرابة على المرآة كالرجل. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «يجب قتلها - أي 
المرأة - بالإجماع إذا قطعث الطريق» وقتلت فيه»". وقال ابن قاسم 
(۲ھ): إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال» 
تقتل حداًء وكذا الرقيق» فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئاً له قتل إجماء»". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أدلة منها : 
١‏ - من الأثر: عموم آية الحرابة» E‏ تخصيص الرجال 

دون النساء. 

ف الئظ.: 

أ - الأصل في سائر الحدود أن الرجال والنساء فيه سواء» حتى يرد الدليل 
على التخصيص› والحرابة من جملة تلك الحدودء ولا نص في خروج 
ای ی 

- أن المرأة قد يكون لها من القوة والتدبير ما للرجل» أو أشد» والعبرة 


(1)( صحيح البخاري (رقم : «(Noo‏ وصحيح مسلم (رقم : .(Y oA‏ 
(۲) الصارم المسلول (۱/ ۲۸۹). (۳) حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳ 


هي الفساد في الأرض وإخافة الناس» فمتى حصل هذا فقد تحققت 

لخا ار ا ا 

المخالفون للإجماع : في المسألة خلاف مشهور عن الحنفية» فثمة رواية 
موافقة لمذهب الجمهور وهي أن المرأة كالرجل في حد الحرابةء وپه قال 
اا 

وعن أبي يوسف أنها تقطع ولا تصلب”". 

N‏ أن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة» وإن 

ليت القتال وأخذٍ المالء وأشار الكاساني أن هذه هي الرواية المشهورة. 

u‏ المخالف: أن ركن ا وا المحاربة 
والمغالبةء ولا يتحقق ذلك في النساء غالباً؛ لضعفهن ورقتهن“. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين آهل العلم» 
لوجود الخلاف عند الحنفية. 
۲ المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة". 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «اتفقوا كلهم مع النص: أن حد 
المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار ... وصح النص والإجماع أن حد العبد 
في القتل الت والضك هة الح وكللك فى الف غير الدرقت" 

وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأًة 


(۱) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۹). (۲) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۹). 

(۳) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۳۹). () انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)4١‏ 

.)4١/۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )٠( 

)١(‏ سبق التعريف بالمملوك لغة واصطلاحاً في باب السرقةء المسألة التاسعة تحت عنوان: "إذا 
سرق العبد الأبق فيجب عليه القطع ". 

(۷) المحلی (۱۲/ 1۸ - 0۹). 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
ا 


فقتلت هي وأخذت المال» تقتل حداً وكذا الرقيق › فأي شخص من هؤلاء قتل 
مكافئاً له قتل إجماعا»'. 
مستند الإجماع : ا 
| - قول الله تعالی : نما جرؤا ألذِبن ڪاربون آله ورسوله رمعون فى لاض فَسَادَا 
تا او بسع او كم انر ټییوۓ رایام بن جک أ ترا ی 
آلأرض ذلك لَه رى ف اليا وهر في لحرو عدا عَم 4 
وجه الدلالة: أن العبد والأمة داخلان في عموم الآيةء وليس ثمة دليل 
يمنع دخولهم في الآيةء أو يدل على خروجهم منها. 
۲ يکن ان بسنل لهم الط : أن البة ا اي ا 
رخف دك الح رالد سا 
المخالفون لاإجماع : سبق أن ثمة رواية عند الحنفية بأن المرأة لا يقام 
عليها حد الحرابة. 
وعلى قياس هذا القول فالأمة كذلك من باب أولى". 
دليل المخالف : أن ركن الحرابة هو قطع الطريق» وهذا لا يتحصل من 
النساء غالبا لضعفهن في أصل الخلقة. 
وقبل بيان نتيجة المسألة آنه إلى أن ابن حزم ذكر قولاً مخالفاً للجمهور في 
القطع من خلاف» فرآى أن القطع فيه للعبد والأمة على النصف من الحر فتقطع 
اليد من الأناملء والقدم من نصفهاء وهذا القول عند التحقيق لا يعد خلافا 


= وقال في موضع آخر في المحلی :)۲۳٤ /۱١(‏ «اتفق جميع أهل الإسلام أن عدة الأمة بوضع 
الحمل كعدة الحرة» وأن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة: كل ذلك سواء 
كالحر والحرة). 

(1) حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۸). (۲) سورة المائدة»ء آية .)١۳(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٩۱‏ () انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٩١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ro‏ 
E E E E E COS E‏ 
لمسألة الباب» لأنه يرى وجوب إقامة الحدء وإنما خالف في صفة إقامة الحد''. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع في أن العبد يقام عليه 
حد الحرابة كالحرء أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية. 
۲ المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق 
الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. 

المراد بالمسألة : لو أن شخصاً أو جماعة من المحاربين قتلوا أو سرقوا أو 
أصابوا جراحات» ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام» فإن حقوق بني آدم 
لا تسقط عنهم» فإن قتلوا فالأمر للأولياء إما أن يعفوا أو الدية أو القصاص› 
وإن أخذوا المال وجب رد ما أخذوه» وإن جرحوا فعليهم القصاص أو الدية إن 
كان عمداًء أو الدية إن كان خطأء إلا أن يعفوا أصحاب الحق فلهم ذلك. 

iio E SC 
لا تعلق به بالحرابة كالزنى أو السرقة أو‎ ١ الباب» وكذا لو فعلوا في الحرابة فعلا‎ 
مما لا تعلق له بالحرابة لا يدخحل في‎ e نحو ذلك ثم تابوا‎ 
مسألة الباب» وكذا حق الله تعالى لا يدخل في مسألة الباب» وكذا لو كان‎ 
المحاربون ممن لا تتحقق الحرابة في حقهم كالباغي» والخارجي» فكل هذا‎ 
غير داخل في مسألة الات‎ 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (*٦۵ه):‏ «اتفة تفقوا على أن حقوق 
الآدميين؛ من الأنفس› والأموال» والجراح› خد بها المحاربون» إلا أن 
یعفی لهم عنها» ٠‏ وقال ابن قدامة (١٠٦ه):‏ «فإن تابوا - أي المحاربين - من 
قبل آن يقدر عليهم› > سقطت عنهم حدود الله تعالی› وأخذوا بحقوق الآدميين ؛ 
من الأنفس» والجراح» والأموال» إلا أن يعفى لهم عنهاء لا نعلم في هذا 


.)۲۱۷/۲( الإفصاح‎ )۲( .)١۹ - 1۸ /۱۲( انظر: المحلى‎ )١( 


) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة‎ ٦ 
س د ص ا‎ 


خلافا بین آهل العلم»" ونقله عنه ابن قاس ". 
وقال بهاء الدين المقدسي (٤1۲ه):‏ «من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه 
حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين» إلا أن يعفى له عنهاء لانعلم في هذا 
خاد 
وقال أبن قدامة (۸۲٦ه):‏ (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود 
الله تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل ء وأخذوا بحقوق الآدميين من 
الأنفس والجراح والأموال» إلا أن يعفى له عنهاء لا نعلم في هذا خلافا»“. 
مستند الإجماع : استدل آهل العلم على مسألة الباب بأدلة منها : 
| - عموم قول الله تعالی : اوتا عَم فبا أن فس بالنَفس الع بالَمَينِ 
الات لأف والأذت لذن وَلَمّ بان والجزیح صا مس ممعت 
پو فهو ڪَمارة لم و لر َم با أل ا اوک هم ايمر @ ٠*4‏ 
۲ - عموم الأحاديث الدالة على وجوب رد الحقوق إلى أهلهاء كحديث سمرة 
بن جندب عن النبي ية آنه قال : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). 
المخالفون للإجماع : حكى ابن جرير عن جماعة من السلف القول بسقوط 
حقوق بني آدم بتوبة المحارب قبل القدرة عليه» على تفصيل بينهم في ذلك» بناء 
على خلافهم في المراد بتأویل قول الله تعالی: لل ایت تابا ن مل ی 
قروا اعلسوا أت اله عفور ديم ©6 ٠‏ فذهب جماعة منهم إلى أن 


(۱) المغني .)۱١۹ /٩(‏ (۲) حاشية الروض المربع (۷/ .)۳۸٤‏ 
(۳) العدة شرح العمدة (۲/ )٤( .)۱۸٤‏ الشرح الکبیر .)١١ /۱١(‏ 


(6) سورة المائدة» آية .)٤٥(‏ 

(0) اُخرجه أحمد (۳۳/ ۲۷۷)ء والترمذي (رقم : »)۱۲٣١‏ وأبو داود (رقم : ۱ ) وابن ماجة 
(رقم : ۰۰ (Y‏ 

(۷) سورة المائدةء آية .)١٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷ 
ااال ا 


الأية ذ فى المشرك الذي حارب الله ورسوله اة بالفساد في الأرض» ثم تاب 

وأسلم قبل القدرة عليه» فتسقط عنه حقوق الله تعالى وحقوق العباد» من مال 
أو دم» أو عرض» آما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وأتى بعض 
ما يجب عليه العقوبة» فتوبته قبل القدرة عليه لا تسقط عنه حق الله تعالى» 
ولا حقوق العباد. 

وهذا القول منقول عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» ومجاهد ٠‏ 
والحسن البصري» وقتادة. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالآية المحاربين من أهل الإسلام» فإذا تابو 
من حرابتهم قبل القدرة عليهمء ثم طلبوا الأمان فأمنهم الإمام» فليس لأحد 
مطالبته بحق لله أو لآدمي. 

وكذا المسلم إذا ارتد ولحق بدار الحرب» جاء تائباً وطلب الأمان فأمنه 
الإمام» فليس لأحد مطالبته بحق لله أو لأدمي. وها مرل فن غلی بن ابی 
الت e‏ 

وذهب آخرون إلى أن الآية عامة لكل من جاء تائباً من الحرابة قبل المَدُرة 
عليه» سواء أمنه الإمام أو لم يؤمنه. 


(۱) هو أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم » المكي » الثقةء التابعي » العالم » المقرئ؛ 
المفسرء الفقيه» الحافظ للحديث» أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند 
كل آية يسأله عن نزولها وفقهها» توفي سنة (٤٠٠)ه.‏ انظر : التاريخ الكبير ۷/ ۰٤١١‏ طبقات 
الفقهاء ۱/ ۰1٩‏ سير أعلام النبلاء .٤٤۹ /٤‏ 

(۲) هو آبو عبد اله مکحول بن مسلم بن شهراب بن هاذل» کان هندیاً من سبی كابل» لسعید بن 
العاص» فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصر» ثم تحول إلى دمشق فسكنهاء روى عن جملة من 
الصحابة كأنس بن مالك وابن عمر» وكان من فقهاء أهل الشام» وربما دلس» مات سنة (۲١١١ه).‏ 
انظر : الثقات لابن حبان ۰٤٤۷ /١‏ تاريخ دمشق /٦۰‏ ۰۱۹۷ تهذیب الکمال ۲۸/ .٤۹٦‏ 


۳۸ مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


وهو منقول عن أبي موسى الأشعري» وأبي هريرة رضي الله عنهماء ومالك 
انو الل ن سف 

وذهب آخرون إلى أن الآية خاصة بمن حارب ثم فر إلى دار الكفرء ثم 
رجع إلى دار الإسلام تائباًء أما من كان مقيماً في حرابته في دار الإسلام ثم 
تاب فلا يسقط عنه شيء من حقوق الله أو حقوق الآدميين. ` 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالآية من كان محارباً وله منعه وقوة» كفعة 
يلجا إليها تمنعه من السلطانء ثم جاء تائباً قبل القدرة عليه فإن توبته تضع عنه 
کل ما کان من آخداثه في آیام جرابته من حقوق الله وحقوق العباد آما من لم 
تکن له منعه فلا تسقط عنه حقوق العباد. 

وها القول هو اختيار ابن جرير حيث قال: «وأولى هذه الأقوال في ذلك 
بالصواب عندي» قول من قال : : توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه 
قبل القدرة عليهء تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في يام حربه وحرابته» 
من حدود الله» وغرم لازم» وقود وقصاص» إلا ما کان قائماً في يده من آموال 
المسلمين والمعاهدين بعينه» فيرد على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك 
حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسولهء الساعية في الأرض فساداً على 
وجه الردة عن الإسلام» نكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فساداً 
جماعة کانوا أو واحدا»". 

یا ن کی ن کو دی ق انان تی یری وبها 
يتبين آن المسألة محل خلاف قديم بين السلف. 

TS E SE E 
العلم» لوجود المخالف من بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهم.‎ 


)۱( انظر : تفسیر ابن جریر (۱۰/ ۲۷۷ - ۲۸۹)» معالم التنزيل (۳/ .)١١‏ تفسير القرطبي (1/ .)٠١۸‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر (۱۰/ ۲۸۷ - ۲۸۸)» وانظر : الأحكام السلطانية (۷۹). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۴۳۹ 
ي 


۳ المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه 
سواء من المسلمين أم من أهل الذمة. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة من المحاربين أخذوا أموالاًء 
فوجد أصحاب الأموال أموالهم» فعلى الإمام رد الأموال إلى أربابهاء سواء 
أقيم عليهم حد الحرابة أو لم يقم. 

ويتبين من هذا أن ما استهلكه المحارب» أو عمل فيه عملا آخرجه عن 
وره ر اغ ف اا الاب 

من نقل الإجماع: حکی ابن عبد البر (۳۹۳ه) الإجماع على أن المحاربين 
يؤخذ مما في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة مة“. وقال ابن حزم 
(٦٥٤ھ):‏ (ات وا وجد بيده - أي المحارب و الا غي الاولين 
مردود الى أربابه»" 

مستند الإجماع : يذل غلى مسالة البابت؟ 
١‏ - عموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة طب وه قال : قال رسول الله با : 

(من آدرك ماله بعینه عند رجل أو إنسان قد افلس فهو أحق به من غيره) . 


(۱) انظر: الاستذكار (۷/ ٠٥۱‏ - ١١٥٥٠)ء‏ حيث قال: «أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا 
انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من 
حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد إن يقدروا عليهم ويصيروا في 
الان » فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم» فدل 
ذلك على أن الآية - أي قوله تعالى : ّما جوا لذن ارون الله ورسولة...& - تَنزل في أهل 
الشرك والكفر» وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك مما يؤخذ منهم› 
بإجماع العلماء ما وجد في أيديهم os‏ 

(۲) مراتب الإجماع (۲۱۷). 


)( صحيح البخاري (رقم : «((TYVY‏ وصحيح مسلم (رقم : 00۹)). 


f°‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 


۲ > عن سمرة بن جندب وه قال: قال رسول الله بة: (من وجد عين ماله 
عند رجل فهو آحق 4( 
۳ - من النظر: أن ذلك المال لم يخرج عن ملك صاحبه بأخذ المحارب له 


فوجب رده إِلیه. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٢‏ المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم 
والعدوان. 


المراد بالمسألة: لو أن المحارب طلب من الشخص المقطوع عليه الطريق 
أن يدفع إليه مالاء فإن دفْع هذا المال هو من الإثم والعدوان بالنسبة لقاطع 
الطريق. 

والمراد بالمسألة: الإجماع على أن ما يأخذه قاطع الطريق من الناس هو 
من باب الإثم والعدوان المنهي عنه؛ لأنه أحذه ظلماً بغير حق» أما ما يدفعه 
المقطوع عليه الطريق هل هو من باب الإثم المحرم الذي لا يجوز له بذلهء أو 
هو من المباح لتخليص نفسه» فمسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا يخلو أخذ المال بالوجه 
المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون 
وتقوی› اوو تا ET‏ ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس 
1 ولا تقوی › ولکنه إثم وعدوان بلا خلاف». 

اما من حيث عموم المسألة فسبق ابن حزم بذلك ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث 


(۱) اخرجه أحمد (۳۳/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود (رقم : ١‏ ) والنسائي (رقم : .)٤٩۸۱‏ 
(۲) المحلی (۱۲/ ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳٤١‏ 
ت 


نقل الإجماع على تحريم أموال الناس بغير حق فقال:«أجمعوا على تحريم 
أسرال الالجين وضاني إلا حيث أباحه الث" ومعلوم أن ما يأخذه 
المحارب ليس مما أباحه الله تعالى له» بدليل إيقاع العقوبة عليه. 

مستند الإجماع : المسألة ظاهرة من حيث الدليل لأنه أخذ للمال بغير حق› 
ونصوص الكتاب والسنة مستقرة في تحريم أخذ مال الغير بغير طيب نفس منهء 
فم ذلك 

قول الله تعالی : اا اریت ٤امنوا‏ که تأڪلوا آمو کم يڪم بالطل 
إل ان کرت تر عن راض کی . 

وقال تعالی: ولا تاوا ولم بیتکم بالطل دلوا بها إل َر 
لأ ڪلوا ًا يِن آمل الاس باإإئو ونر لمو € . 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يکل 
بعكم مال بعض بالباطل» فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطلء 
کالآکل مال تفسه بالباطل» ٠,‏ 

وسبتق إباحة قتال من صال على المال لأخذه» مما يدل على أن ما أخذه 
لا ا ل 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وا أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين هل العلم. 
٢١‏ المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود فى قوله تعالى: أو فسادِ 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعآهم الذين يحاربون أهل دين الله عز وجل. 

المراد بالمسألة: المراد بالمسألة حصر معنى الفساد في الأرض المذكور 


ر سے 
ر 


في قول الله عز وجل : ومن قت تفا بعر نقیں او فساو فی الأرّض ڪانما 


(1) الإجماع .)۱١١(‏ (۲) سورة النساءء آية (۲۹). 


(۳) سورة البقرة» آية (۱۸۸). (6) تفسیر ابن جریر (۳/ .)٥٤۸‏ 


E‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


قل لتاس جَميعًا4 ٠‏ على فعل أهل الحرابة. 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «قال عز و جل : فإ قل فسا 
بير نی او فساو فی الاَرَض ی ڪا تل الاس جَمِيعًا قال أبو عمر: معناه أو 
بخير فساد في الأرض» فدل على أن الفساد في الأرض وإن لم يكن قتلاً فهو كالقتل» 
والفساد المجتمع عليه هنا : قطع الطريق» وسلب المسلمين» وإخافة سبله». 

المخالفون لاإجماع : ذكر جماعة من أهل التأويل أقوالاً تخالف القول بأن 
المراد بالفساد في الاآية أهل الحرابة دون غيرهم» حيث أن ثمة قولين آخرين : 

فقيل : المراد به الشرك. وبه قال مقاتل بن سليمان“©. 

وفيل: هو عام لكل إفساد في الأرض ومنه الحرابة. وإلى هذا ذهب البغوي 
حيث قال: « أو فسا في ألاأرض يريد بغير نفس» وبغير فساد في الأرض من 
RS‏ أو قطع طريق » أو نحو ذلك»“. 

اح راف اران اع کر ال 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسالة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم» لوجود الخلاف فيها. 


) .)٥٥۳ - ٥٥۵۲ /۷( سورة المائدة» آية (۳۲). (۲) الاستذکار‎ )١( 

(۳) هو أو الحسن» مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاءء البلخي» برع في التفسير» كان 
متروك الحديث» من كتبه : "التفسير الكبير "ء و" الناسخ والمنسوخ ٠"‏ مات سنة (١١٠ه).‏ سير 
أعلام النبلاء ۷/ ۲۱۰ شذرات الذهب /١‏ ۲۲۷. 

() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲۹۹/۱)ء تفسير القرطبي .)۱٤٩/٩(‏ 

)٠١۸ /۱١( مفاتیح الغیب‎ )( .)٤٦/۳( معالم التنزيل‎ )٥( 

(۷) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر (۲/ .)٤۸‏ 

(۸) انظر: تفسير أبي السعود (۳/ ۲۹). تفسیر البيضاوي (۳۱۹/۲)ء تفسير الخازن (۲/ ۳٤)ء‏ 
تفسیر اللباب (۲۹۸/۷)» روح البیان (۲/ ١٠۳)ء‏ تفسير المظهري (۳/ ۸۳)» تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (۳۲). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة EY‏ 
e‏ ل r ee‏ ل e‏ 
۲١‏ المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي 
يجب عليه الحد» سواء كان في حال فعل الحرابةء أو لم يكن. 
المراد بالمسألة : المحارب إذا فعل الحرابة فإنه يطلق عليه اسم المحارب› 
ويطبق عليه حد الحرابة» ولو كان حال القبض عله الما لا تجارتة الا إن 
تاب من فعله الحرابة» قبل القبض عليه» فحينئذ يزول عنه اسم المحارب» 
ولا يطبق عليه حد الحرابة حال القبض عليه. 
من نقل الإجماع: ال ابن حزم (٦٥٠٤ه):‏ «من فعل المحاربة فبلا شك ندري 
أنه في حال نومه› وأکله» واستراحته» ومرضه أنه محارب› کما کان لم یسقط 
عنه الاسم الذي وسمه الله تعالی به» وحق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قال تعالیى: إِئَما جروا لذن ارون أ شولك ومون ق الأ فاا 
أن يمَكَلواً أو شابوا ار اگل ية راطا قن جك خض أو وا س 
الأرض بلك لَه رى فى الَا وهر في الأخرو عَدَابُ عَظِيم € 1 


ےھ 


ر ي E‏ ص ر کر ا 


ایی تاا ین سل آن کقیڑوا ع الوا ت اه عَفْودٌ كد ©4 . 

وجه الدلالة: بن الله تعالى أن المحارب إن قدر عليه بعد التوبة فإنه لا يقام 
عليه حد الحرابة» وهو يدل بمفهومه أنه لو قدر عليه قبل التوبة فإنه يقام عليه حد 
الحرابة» وعلى ذلك يطلق عليه اسم المحارب. 
۲ - من النظر: أن المحارب قد قام بفعل الحرابة» وقام الدليل على كونه 

محارباًء ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالتوبة عن فعله» أو بدليل ظاهر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)١٤ - ۳۳( سورة المائدة» آية‎ )۲( .)٠٠١١/١۲( المحلى‎ )١( 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا اکاک ا 


١‏ المسالة الخامسة عشرة: من دخل مستخفياً ليسرق, أو ليزنى» ففعل شينا من 
ذلك مستخفياء فإنما هو سارق عليه ما على السارق, أو إنما هو زان عليه ما على 
الزاني» وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة دخلوا خفيةء فأخذوا مالا سرقة 
وخفية» أو اعتدوا على العرض» فإنهم في هذه الحال لا ينطبق عليهم حد 
الحرابة» ولا يشملهم مفهوم المحاربين ؛ لأن من شرط تحقق الحرابة في حقهم 
آلا يكون أمرهم خفية» بل لا بد من إظهار الحرابة إشهار السلاح أو نحو ذلك. 

ويتبين مما سبق أن القتل غير مراد» فلو دخل شخص أو جماعة مستخفين 
وقتلوا شخصاً غيلة» فذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (00٤ه)‏ في معرض ترجيح أن السارق غير 
مراد في آية المحاربة وأن المراد بها قاطع الطريق فقال: «ولم يقل أحد من أهل 
الإسلام في أحد من أهل المعاصي إنه المحارب المذكور في الآيةء إلا قاطع 
الطريق المخيف فيهاء أو في اللص» فصح أن مُخيف السبيل المفسد فيها هو 
المحارب المذكور في الآية بلا شك وبقي أمر اللص. 

فنظرنا فيه - بعون الله تعالى - فوجدناه إن دخل مستخفياً ليسرق» أو 
ليزني» أو ليقتل ففعل شيئاً من ذلك مختفياً فإنما هو سارق» عليه ما على 
السارق» لا ما على المحارب بلا خلاف» أو إنما هو زان» فعليه ما على 
الزاني» لا ما على المحارب بلا خلاف). 

مستند الإجماع : يدل على المسالة أن الله تعالى جعل حد الحرابة على فعل 
معين» وهو السعي بالفساد في الأرض على وجه مخصوص من قطع الطريقء 
بخلاف السارق والزاني فإن الشرع جعل لهما حدوداً خاصة بهماء فرتب على 


.)۲۸١/۱۲( المحلی‎ )۱( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £0 
که 


الزنى حد معين هو الرجم للمحصن» والجلد لغير المحصن» وأما السارق فرتب 
الشرع عليه قطع اليد من مفصل الكف»› وبذلك توافرت الأدلة من الكتاب والسنة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المبسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
۴ المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعةء فإن حكمهم 
يختلف عن حكم البغاةء في أن للمحاربين حداً من وجوب قتلهم» أو صلبهم؛ 
أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف› ا ان وهذا الحكم إنما 
هو خاص بالمحاربين» ولا يطبق على البغاة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «فليس يختلف أحد في أن حكم 
الباغي غير حكم المحارب» وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن» ‏ 

مستند جما يستند الإجماع إلى ما يلي : 


ڪچ ^~ 
م 


| - قول الله تعالى : نما جروا لذبن ارون الله ورسولة. ويسَعَوْنَ ف الارط 


سے بے رہم ےھ 7 


ن بقََلوا أو e‏ يديه الهم ِن خاد أو يفوا ت 


U 


م 2ے ا چک سے ر 
الأَرَض للك لهد ری ف الذَّيا ر في لخر عاب عَظيء 4)3 . 
م ص سے ر ST‏ ر ورور &. مر سر عل م مر ي ا 
EN ۲‏ طايفتانِ م ِن المؤزوة آفشتاو فستلواً ف صلحوا بيَهُمَا ِن بعت 
ادما عل الکری یلوا ای تھی سی تھی کہ ار او کین مات ایحا بجا 


“4® انر‎ RE 
وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى أوجب على المحاربين حد الحرابة‎ 


كما في الآية الأولىء بينما فى حق البغاة فإن الله تعالى آمر بالصلح آولاء ثم إن 


(1) المحلی (۳۳۸/۱۱۷). ٠‏ (۲) سورة المائدةء آية .)١۳(‏ 
(FT)‏ سورة الحجرات› أية (4). 


۳٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ق 


تعر الصلح أوجب سبحانه قتالهم» ودفعهم بالأسهل» حتى ترجع عن بغيها 
ولم يوجب عليهم حداًء فدل على أن لكل منهم حكم يختلف عن الاخر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
۲١‏ المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام. 

المراد بالمسألة : إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة مسلمين» فإن 
حد الحرابة يقام عليهم. 

وليس المراد تخصيص حد الحرابة بالمسلمين دون غيرهم» وإنما المراد 
أن المسلمين داخلون في الآية الموجبة لحد الحرابة. 

من نقل الإجماع : قال أبو بكر الجصاص (١۳۷ه)‏ بعد ذكره لآية الحرابة: 
لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير 
مخصوص بهل الردة وآنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة» وحكي 
عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين» وهو قول 
ساقط مردود مخالف للاآية» وإجماع السلف والخلف»". 

وقال ابن عطية (۲٤٥ه)':‏ «ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية 


(1) انظر المسألة الخامسة والثلاثون تحت عنوان: «المشرك الكافر إذا حارب الله ورسوله َو وسعى 
في الأرض فساداً فإن حد الحرابة يطبق عليه»» حيث ذكر فيها الإجماع على إقامة حد الحرابة 
على غير المسلمين. 

(۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥۷١‏ 

(۳) هو آبو محمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي› الغرناطي» الأندلسي»› 
مفسرء فقيه» شاعر» مجاهد» من تصانيفه : "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» ولد 
سنة (١۸٤ه)ء‏ وتوفي سنة (۲٤٠ه).‏ انظر: فوات الوفيات ٠٠٠/۲‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي /١‏ ۰ معجم المؤلفین .٩۳ /٥‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة EV‏ 
کک 


مترتب فى المحاربين من أهل الإسلا. وقال القرطبى (۷۱٦ه):‏ (لا خلاف 
بين اهل لعلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن 
کانت نزلت في المرتدين أو اليهود»”"› ونقله عنه الشوکان" 
وقال أبو حيان الأندلسي (٥٠٤۷ه)‏ : «لا e‏ العلم أن حكم 
هذه الاية مترنب في المحاربين من آهل الإسلام». 
مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: إتَما جرَؤا الین 


ارون آله ا وسعونً ۳ رض سادا اَن يلوا أو ا أو تَمَعَعَ 


a 


يديه الهم من خض أو ينوا يست الأرض للك له جى ف لدي 
وهر في خرو عَذَابُ عَظْيمُ 3© ل الت ١‏ ام لا قروا عم اعا 
أ اله عور َم 4€" ۰ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سقط على المحاربين الحد إن تابوا من 
حرابتهم قبل القدرة عليهم» والتوبة إنما تكون للمؤمنين دون أهل الكفر'. 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن آية الحرابة نزلت 
في آهل الكتاب» حيث كانوا أهل مودَاعة لرسول الله م فنقضوا العهد» 


وأفسدوا فى الأرض» فعرّف الله نبيّه ية الحكم فيهم» فتكون آية الحرابة 


(1) المحرر الوجیز (۲/ .)١٠٤‏ (۲) تفسير القرطبي .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير .)١١/۲(‏ 

› هو أبو حيان» محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي » الأندلسي › الشافعية‎ )٤( 
و "منهج السالك‎ ٠ برع في التفسير› والحديث» والعربية» واللغة» من كتبه : "البحر المحيط‎ 

في الكلام على ألفية ابن مالك"» ولد سنة (٤٥٠ه)»‏ ومات سنة (٥٠٤۷ه).‏ انظر: البلغة في 

تراجم أئمة النحو للفيروزآبادي (۸٥)ء‏ طبقات الشافعية الکبری (4/ ١۲۷)ء‏ معجم المحدثين 
للذهبي .)۱۳٤(‏ 

(۵) تفسير البحر المحيط (۳/ ۳۷۷). )٦(‏ سورة المائدةء آية (۳۴ - .)٤‏ 

(۷) أحکام القرآن (۲/ .)٥۷١‏ 


£۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کک 5 


مقصورة على ناقضي العهد من آهل الكتاب» وهذا قول ابن عباس وطلك. 

وذهب آخرون: إلى أنها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام» كما 
في الصحيحين عن أنس بن مالك وه : "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول 
الله ميو المدينة» فاجتووهاء فقال لهم رسول الله بي : (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)» ففعلوا» فصحواء ثم مالوا على 
الرعاة» فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله ية فبلغ ذلك 
النبي ل فبعث في أثرهم» فأتي بهم فقطع يديهم وأرجلهم» وسمل 
أعينهم » وتركهم في الحرة حتى ماتوا "» فتكون الحرابة خاصة بالمرتدين. 

وهذا قول آنس بن مالك وه » وقتادة. 

وذهب فريق ثالث: إلى أن آية الحرابة نزلت في المحاربين من أهل 
الحرب» فبين الله حكمهم عند الظفر بهم بما ذكره في هذه الآية من عقوبتهم» 
فيكون حكمها مقصوراً على أهل الحرب 

وهو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن علية". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف فيه" . 


)١(‏ البخاري (رقم »)۲۳۱٣:‏ ومسلم (رقم : .)۱٦۷١‏ واللفظ له. 

(۲) هو آبو بشر» إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» المعروف بابن علية» نسبة إلى أمه» كوفي 
الأاصلء حافظ؛ فقيه» ثقة» ثبت» سمع يوب السختياني» ومحمد بن المنكدر وغيرهماء ولي 
المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد» له مصنف في الفقه اسمه "شبيهة بالجدل"» ولد سنة 
(٠ه).‏ وتوفي سنة (۱۹۳ه). انظر : تاریخ بداد /٦‏ ۰۲۰ سير أعلام النبلاء ۹/ ۷٠١۱ء‏ طبقات 
الحنابلة ۱/ .۹۹٩‏ 

)۳( وقد ذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۸/ )٤١۷ - ٤١١‏ خلاف أهل العلم في آية الحرابة 
هل نزلت في المسلمين أو في المشركين» ثم ذكر آنه لا منافاة بين القولين ؛ لأن القائلين بأنها 
نزلت في المرتدين لا يخصون الحكم بهم » بل يجعلون الحكم عاماً حتى في المسلمين؛ لأن = 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳4۹ 
E CER a o E DS EA‏ 


۲۳ المساألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين. 

المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض» فإنه 
واجب على كل من علم بهم إبلاغ الإمام أو نائبه؛ ليكفوا عن فسادهم. 

والستر عليهم ليس مباحاً كالستر على الزاني» أو شارب الخمر» أو غيرهم 
من أصحاب المعاصي. 

وهذا فيما لو لم يظهر من المحاربين توبةء ما إن ظهر منهم توبة فخير مراد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لم يقل أحد من أهل الإسلام 
بإباحة الستر على مسلم في طلم طلم به مسلماًء كمن أخذ مال مسلم بحرابة 
واطلع عليه إنسان» أو غصبه امرأته» أو سرق حرأ» وما أشبهه» فهذا فرض 
على کل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها»". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قوله سبحانه: #وتماووا عل لر 


الا يحرم الفلا بضر اليب 
وعلى هذا القول الذي ذكره ابن بطال فإنه يتحصل منه أن القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين 
لا يعتبرون مخالفين لمسألة الباب» لأنهم يرون إقامة حد الحرابة على المسلم أيضاً. 
لکن تَعقَّب ابن حجر قول ابن بطال كما في "فتح الباري ' (۱۲/ ۱۰۹ - )۱٠١‏ وبين أن القائلين 
أن الآية نزلت في المرتدين مرادهم هو أن حد الحرابة خاص بهم دون المسلمين» وبهذا صرح 
الماوردي في "الحاوي الكبير ' (۱۳/ )۳٥۳‏ حیث ذکر أن القائلین بأن الاي نزلت في المرتدين 
مرادهم أن حد الحرابة خاص بهم دون غيرهم» وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الكتاب مرادهم 
أن حد الحرابة خاص بهم وأن القائلين بأنها نزلت في أهل الحرب مرادهم أن حد الحرابة 
ا ) 
وعلى هذا فإن قول القائلين بأن الآية نزلت في المرتدين» أو في أهل الكتاب الناقضي للعهد› أ 
في أهل الحرب يعتبرون مخالفين للإجماع في المسألة التي نحن بصددها. 
)١(‏ المحلى .)٤٥ /١١(‏ 
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1 4 اا ا (۱) 


ووی ولا تعاونوا اع الاثم والعدو ان{ ) 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن كل ما كان فيه إثم أو عدوان» والتستر ٠‏ 
على المحارب الذي لم يتب من حرابته فيه ضرر على المسلمين» وإعانة 
للمحارب على الإفساد في الأرض» وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان 
المنهي عنه» ا ي ال عه دن رة رر ات ا رو عل ال 
والتقوى» ولذا ذهب الفقهاء إلى أن للشهود أن يشهدوا على صاحب الحد دون 
أن يدعى للشهادة فقال ابن قدامة: تجوز الشهادة بالحد من غير مدع › لا نعلم 
فيه اختلافا»". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين آهل العلم. 
٢١‏ المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب. 
المراد بالمسألة: إذا أقدم المحارب بقتل نفس› فإن عقوبة المحارب من 
القتلء أو القتل و الصلب» > أو القطع من خلاف› فاا ا ولیس لولي 
الدم أن نولس افر | 
وينبه إلى أن المراد بالمسألة هو فيما إذا تم الحكم بحده حرابة» فالإمام هو 
الذي يتولى آمر العقوبة» من القتل» أو القتل و الصلب» > أو القطع من خلاف» 
أو النفي» أما مسألة: هل للولي حق العفو آو لا؟ ومسألة هل لغير الإمام قتله 
إذا قدر عليه؟ فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. ) 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن أمر المحارب 
إلى السلطان» وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو ‏ 


.)۲( سورة المائدةء آية‎ )١( 


)۲( المغني (۹/ *۷). 
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طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة". 

وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «اّ > جمع أهل العلم على أن السلطان ولي من 
حارب» فإن قتل محاربٌ أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب 
الدم من أمر المحارب شيء› ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك 
الإمام»" ونقله عنه اوكا . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ھ): ( 
كان من المحاربين قد فقتل › O A‏ 
يإجماع العلماء ... ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول» لاف ما2 واا 
رجلاً؛ لعداوة بينهماء أو خصومة» أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة»› فإن 
هذا دمه لأولياء المقتول ... لأنه قتله لغرض خاص» وأما المحاربون فإنما 
يقتلون لأخذ أموال الناس»› ف فکان قتلهم حد للّه» 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء». 

مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر: 

فمن الاأثر: 
١‏ - عن ابن عباس وليه أن النبي ا قال : (دين الله أحق أن يقضى)". 


ء __ أن 
۲ ا ی ا - في قصة عتق بريرة رضي الله عنها 


(1) الإجماع .)١١١(‏ (۲) تفسير القرطبي .)٠١۹/٦(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر (۲/ (of - ٥۲‏ 

.)۳۱١/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٤۸ : وصحيح مسلم (رقم‎ «(A0۲ : صحيح البخاري»› رقم‎ )٥( 

7( هي بريرة» مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل : لآل عتبة 
بن ابي ٳسرائيل» وقيل : لبني هلال» وقيل : لآل آبي آحمد بن جحش »› فکاتبوها ثم باعوها من 
عائشة» وكانت تخدم عائشة قبل أنت تشتريها» وجاء الحديث في شأنها بأن "الولاء لمن أعتق '. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲ الإصابة ۲٠١١ /٤‏ تهذيب التهذيب .٤٠٠١ /١١‏ 
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رسول الله اة قال : (قضاء الله أحق وشرط الله أوثى)'. 

وجه الدلالة من الحديثين : قال ابن حزم: «فلما اجتمع حقان»ء أحدهما: 

لله والشاني : ولي الحرل كان جن اة نالي عى الاب ورد ا 

بالأداء»". 

۳ - من النظر: أن الحرابة حد لله عز وجل» والحدود إنما يقوم بها الإمام. 
النتيجة: لم جد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) صحيح البخاري (رقم: »)۲٠٠۰‏ وصحیح مسلم (رقم: .)٠٥١۴۳‏ 

ونص الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع 
اواق» في كل عام أوقيةء فأعينيني » فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون وارك 
فعلت › فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم» فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يا 
جالس»› فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا آن یکون الولاء لهم » فسمع النبي بف 
فأخبرت عائشة النبي ب فقال : (خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)ء ففعلت 
عائشة؛ ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أما بعد ما 
بال رجال یشترطون شروطاً ليست في کتاب اش ما کان من شرط لیس في کتاب الله فهو باطل » 
وإن كان مائة شرط› قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق). 


(۲) المحلی (۱۲/ ۲۸۹). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة of‏ 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق 


٠۲‏ المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدأ وقتله متحتم لا يدخله عفو. 

المراد بالمسألة : لو أن قاطع الطريق الذي تطبق عليه حكم الحرابة قتل في 
الحرابة مسلماً أو معاهداًء مكافئاً له» وليس بينه وبين القتيل عداوة» فإنه يقتل 
حداً» وليس للإمام أو أولياء المقتول العفو. 

ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة 
كالحربي» أو الباغي» أو كان قتل في حرابته غير مسلم و معاهد» أو قتل من 
لیس مکافئاً له كأن يكون المحارب حرا ويقتل عبداًء أو كان بينه وبين المقتول 
عداوة» او کان قتله في حرابته غيلة» فكل ذلك ليس داخلاً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن أمر المحارب إلى 
السلطان» وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب 
الدم لا يجوز في e CE E‏ 

وقال الطحاوي (١۳۲ه)‏ بعد أن ساق حديث العرنيين: «لا اختلاف بين 
أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم آنه حد الله 
عز وجل للمحاربة التي كانت» لا حق للذين حوربوا بهاء وأن الذين حوربوا 
بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحابهم» أن عفوهم باطل»“. 

وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل»“ 
وقال ابن هبيرة (٠٦٠ه):‏ «اتفقوا أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة 


(1) الإجماع .)١١١(‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۱١‏ 
(۳) حاشية الروض المربع (۷/ ۴۷۹). )٤(‏ مشکل الآثار (۲/ ۷۲). 
)٥(‏ أحكام القرآن .)٠١١/(‏ 
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الحد» وأن عفو ولي المقتول أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد». 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «إذا قتل وأخذ المال» فإنه يقتل ويصلب» في 
ظاهر المذهب» وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل أهل العلب» . 
وقال القرطبي (١1۷ه):‏ «لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل»". 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «وإذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل 
ويصلب في ظاهر المذهب» وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل 
أهل العلم» “. وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه 
يقتله الإمام حداًء لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ... ولا يكون أمره 
إلى ورثة المقتول» بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو 
نحو ذلك من الأسباب الخاصةء فإن هذا دمه لأولياء المقتول ... لأنه قتله 
لغرض خاص» وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام 
بمنزلة السراق فكان قتلهم حد لله» وهذا متفق عليه بين الفقها»“. 

وقال ابن قاسم (۳۹۲١ه):‏ «إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة 
فقتلت هي وأخذت المال تقتل حدأء وكذا الرقيق» فأي شخص من هؤلاء قتل 
مکافئاً له قتل إجماع»". 

مستند الإجماع : استدل لهذه المسألة بأدلة منها : 
| - عن أنس بن مالك وهه قال: "خرجت جارية عليها أوضاح" بالمدينةء 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)۲٠۷‏ (۲) المغني .)١١۳۹/۹(‏ 

.)١١/۱۰( الشرح الکبیر‎ )٤6( .)٠١١ /٦( وانظر:‎ .)٠١٤ /٩( تفسیر القرطبي‎ )۳( 

.)۳۱۱/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)۳۸۳ /۷( )۳۷۹ /۷( حاشية الروض المربع (۷/ ۳۷۸)» وانظر:‎ )١( 

(۷) الأوضاح : نوع من حلي القضةء سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام 
(۱۸۸/۳). فتح الباري (۱۲/ ۱۹۹). ) 
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فرماها يهودي بحجر» فجيء بها إلى النبي ية وبها رمق» فقال لها رسول 
الله كلل : (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: (فلان قتلك)؟ 
فرفعت رأسها» فقال لها في الثالثة : (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسهاء فدعا 
به رسول الله اة فقتله بين الحجرين' متفق عليه" . 

۲ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 
ية المدينةء فاجتووهاء فقال لهم رسول الله اة : (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)» ففعلواء فصحواء ثم مالوا على 
الرعاةء فقتلوهمء وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله َء فبلغ 
ذلك النبي بل فبعث في أثرهم» فأتي بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ 
وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا"". 
وجه الدلالة من الحديثين : أنه ليس في الحديثين ما يدل على أن النبي يا 

خير أولياء المرأة بين القصاص أو الدية أو العفو. 

۳ - عن ابن عباس وله أن النبي بيا قال: (دين الله أحق أن يقضى)". 

: عن عائشة رضي الله عنها - في قصة عتق بريرة - أن رسول الله ي قال‎ - ٤ 
. (قضاء الله احق وشرط الله آوثق)‎ 
وجه الدلالة من الحديثين: ما قاله ابن حزم: «فلما اجتمع حقان أحدهما لله‎ 

والثاني لولي المقتول کان حق الله تعالى أحق بالقضاء» ودينه أولى بالأداء». 

۵ - عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله بَة: (لا يحل دم امرئ مسلم 

WY صحيح البخاري (رقم : ۲۲۸۲)» وصحيح مسلمء (رقم:‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم :٠۲۳)ء‏ مسلم (رقم: ١۷١۱)ء‏ واللفظ له. 


)۳( صحيح البخاري (رقم : «(A0۲‏ وصحیح مسلم (رقم : .)۱۱٤۸‏ 


€3 صحيح البخاري (رقم : c(1‏ وصحيح مسلم (رقم : (o0٠‏ . 
)٥(‏ المحلی (۱۲/ ۲۸۹). 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة)'. 

وجه الدلالة: الحديث صريح على أن دم الإنسان معصوم إلا إذا أحدث 
أحد الأمور الثلاثةء وهو عام لقطاع الطريق وغير © 

- عن ابن عباس وه أنه قال في قطاع الطريق : "إذا قتلوا وأخذوا المال فتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم 
يقتلوا فطعت يديهم وآرجلهم من خلاف» وإذا هربوا ظلبوا حتی یوجدوا فتقام 
عليهم الحدودء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لأ فوا من الأرض "". 

۲۷- عن ابن عباس طب قال : 'وادع رسول الله َة آبا بردة هلال بن عويمر 
الأسلمي“ فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة 
الطريق» فنزل على رسول اله ية جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ 
المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ المال فتل» ومن أخذ مالاً ولم يقتل فُطعت 
يده ورجله من خلاف» ومن جاء مسلماً هَدَم الإسلام من کان في ال 


(1) البخاري (رقم : ٤۸٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)٠١۷١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ 4۸). المحرر الوجیز (۳/ .)٠٠١١‏ المغني (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ ١١٠)ء‏ البيهقي في "السنن الكبرى' (۸/ ۲۸)» البغوي في 
"شرح السنة" .)٠١١/٠١(‏ 

)٤(‏ هو آبو بردة» هلال بن أبي هلال الأسلمي عداده ذ في الصحابة روى عن النبي يي جواز التضحية 

ام الان اغ ر ا في الكتب الستة ۲/ ۳٤۲‏ 
اللإصابة ٥٤۹ /١‏ تهذيب التهذيب .۸٤ /١١‏ 

(۵) هذا الأثر - عد البحث - لم أجد له تخريجاً في شيء من السثن أو المسانيد أو المصنفات 
الحديثية » لكن استدل به جملة من الفقهاء في كتبهم » منهم السرخسي في " المبسوط ' (۹/ ١۳٠)ء‏ 
وابن قدامة في "المغني " »)۱١١/۹(‏ وابن الهمام في "فتح القدير * .)٤٠١ /١(‏ 
قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر: «قيل : إنه رواه أبو داواد» وهو كالمسند». 
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۸ - من جهة النظر: 

أ - أن الشرع الحكيم قد خالف بين العقوبات - غلظة وخِمًة - باختلاف 
أسبابها الموجبة لهاء والقول بالتخيير فى آية الحرابة وأن من قتل فقد 
يأخذ أشد العقوبات» ومن عاف الا كط قد اة ادالات 
لا يناسب حكمة الشرع وعدله» بل فيه تناقض ظاهر' '“» وقد أکد الله 
تعالی على ذلك بقوله سبحانه : ورو س سه نها . 

ب - أن المستقرئ لكتاب الله تعالى يرى أنه سبحانه يذكر العقوبات بالبداءة 
بالأغلظ فيما أريد به الترتيب» كما هو الحال في كفارة الظهارء والجماع 
في نهار رمضان» وغيرهاء بخلاف العقوبة التي ترد على وجه التخيير فإنه 
ا ی و 
فيها بالأغلظ فيكون المراد بها الترتيب 

OPO ROR‏ والحدود لا تسقط بالعفو 
بعد بلوغها للحاک^. 
المخالفون للإجماع : خالف طائفة من السلف فقالوا: الإمام مخير في حد 

الحرابةء لا يتحتم عليه القتل. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد» 

اة اشا 


(۱) انظر: الحاوي الکبیر (۱۳/ ۳۰۳ - »)۳٥٤‏ المیسوط .)١١١ /٩(‏ 

(۲) سورة الشورى أية .)٤١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الکبير (۱۳/ ٠۳‏ - ١٤٠)ء‏ تحفة الحبيب /٤(‏ ١١۲)ء‏ المغني (۹/ ۱۲( 
المبدع H2‏ 

.)١١١/۹( المغني (۱۲۹/۹). (۵) انظر: المغني‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو القاسم» الضحاك بن مزاحم البلخي» الهلالي» الخراساني» مفسرء ومحدث» حدث 
عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم» وثقه أحمد بن حنبل وابن معين › 
وضعفه یحیی القطان وغیره» توفي بخراسان سنة (۱۰۲)ه. انظر: سیر اعلام النبلاء /٤‏ 0۹۸» 
طبقات المفسرين ١٠ء‏ الثقات لابن حبان .٤٨۸١ /٦‏ 
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والنخعي» وأبو الزناد ٠"‏ وأبو ثور» وداوو" 

وذهب بعض الشافعية إلى أن المحارب لا يتحتم قتله مطلقاً إذا قَتل» وإنما 
إن قتل لأخذ المال تحتم ققله» وإلا فلا" ٠‏ 

وذهب ۰ ا إلى أن الولي مخيّر في دمه وله العفوء وأن قتله هو من 
باب القصاص 

دليل المخالف : : آما من ذهب إلى إن الإمام مخير لا يتحتم عليه القتل فلأن 


ر 


اة الراب جاءت لفط ٠,۶‏ في قوله تعالی : وإتما جروا آلذبن مارو 


\ 


ر ر 


ورسولة وَيَسَعَونَ فى الأرْضِ سادا أن يبملوا د أو چ يديه 
رجهم ين كدف أو نوا مت ألأرض 5رك لمر رى فى ادنيا وله ف 
ا خرو عا یی 2 , والأصل ان "او" تاتي لاير لا للت 
وما عفو أولياء دم من فل حرابة فاستدل له ابن حزم بعموم ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه قال لما فتح الله عز و جل على رسول الله 
ي مكة قام في الناس فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسولها والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلي» وإنها 
أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينقًّر صيدهاء 
ولا يختلي شوکها"» ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتیل فهو بخیر 


(۱) هو عبد لله بن ذكوان» كنيته أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب غلب عليه» وكان يغضب منهء 
ثقة» كثير الحديث» كان فصيحاء بصيراً بالعربية» كاتا فقيهاً» عالماًء ولي خراج المدينة» قال 
أحمد بن حنبل : «كان سفيان يسمي آبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث»» مات سنة (١١٠)ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ سير أعلام النبلاء ٤٤٥ /١‏ تهذيب التهذيب .۲٠٤/١‏ 

(۲) انظر: المغني .)٠١١/۹(‏ (۳) انظر: الغرر البهية .)٠١١ /٠(‏ 

.)١۳( سورة المائدة» آية‎ )٥( .)۱۸١ /١١( انظر: المحلى‎ )٤( 

) المراد ب "يختلى': أي يؤخذ ويقطع. انظر: شرح النووي (۹/ ١٠٠)ء‏ الصحاح (۷/ ۱۸۲). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳04 
erer‏ اک ا 


النظرين: إما أن يفدى» وإما أن يقتل) متفق عليه" ومعلوم أن الفداء لا يكون 
إلا بعد العقو. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل اتفاق بين المذاهب 
الأربعة على وجوب القتل"» لكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم. 


(o0 : صحيح البخاري (رقم : ۲؛,؛) وصحيح مسلم (رقم‎ )١( 

(۲( وقد نسب ابن حزم هذا القول للأئمة الأربعة حيث قال في المحلی (۱۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹) في كلامه 
على حد الحرابة : «مسألة : هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله : 
نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز قال : إن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وان 
قتل أباه» أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيء. 
وقال ابن جریج : وقال لي سلیمان بن موسی مثل هذا سواءَ سواءٌ حرفاً حرفا. 
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان لا تجوز عقوبة ولي 
الدم ذلك إلى الإمام قال وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأبي سليمان 
وأصحابهم. 
قال أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول». 
وفي موضع آخر لابن حزم ذكر خلاف أهل العلم في هل لولي المقتول غيلة أو حرابة حق العفوء 
ورجح أن لأولياء المقتول العفوء ونسب هذا القول لأبي حنيفة والشافعي» كما في المحلى 
.(14٤ - 1۸۰ /۱1(‏ | 
وإنما ذكربٌ ذلك للتنبيه على أن ما ذكره ابن حزم فيه تردد» وليس مذهب الحنفية والشافعية أن 
لولي الدم العفو في حد الحرابة› ويتبين ذلك فيما يلي : 
أولاً : مذهب الحنفية : ذهب الحنفية إلى أن من قتل في الحرابة فقتله حد لا يسقطه عفو الأولياء 

أو الإمام» وقد نص على هذا جماعة من الحنفية منهم أبو بكر الجصاص في في "أحكام القرآن' 
(۲/ 0۷۷)» والسرخسي في "المبسوط ' (۹/ ۱۹۹ - ۱۹۷)» والكاساني في "بدائع الصنائع ' 
(۷/ ٩٩)حيث‏ قال : «لا يحتمل - أي حد الحرابة -العفوء والإسقاط › والإبراء» والصلح عنه› 
فكل ما وجب على قاطع الطريق من قتل» أو قطع › > أو صلب يستوفى منه» سواء عفا الأولياء 
وأرباب الأموال عن ذلك أو لم يعفوء› أو سواء أبرءوا منه» أو صالحوا عليه» ولیس لاومام 
أيضاً إذا ثبت ذلك عنده تركه» وإسقاطه» والعفو عنه؛ لأن الواجب حد» والحدود حقوق الله = 


8 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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= - تبارك وتعالى - فلا يعمل فيها العبدء ولا صلحه» ولا الإبراء عنها). 

لكن ذكر بعض الحنفية أن ثمة رواية بأن المحارب إن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل قصاصاًء 
وعلى هذه الرواية فإن للأولياء العفو» حيث جاء في الفتاوى الخانية قوله : «وإن قتل ولم يأخذ 
المال يقتل قصاصاًء ولا بعل به غير ذلك». 

ولعل هذه الرواية هي التي جعلت ابن حزم ينسب القول للحنفية بأن المحارب لولي الدم العفو 
عنه» إلا أن الحنفية قد تعقبوا هذه الرواية فقال ابن الهمام في فتح القدير(٥/ :)٤١١‏ «في فتاوى 
قاضي خان: "وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصاً" ٠‏ وهذا يخالف ما ذكرناء إلا أن يكون 
معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأحذ شيئاً ومال إلى القتل». 

أما ابن عابدين فلم يرتض تأويل ابن الهمام» حيث قال في "رد المحتار " )١١١ /٤(‏ بعد أن ساق 
قول ابن الهمام: «لكن ما أوّل به عبارة الخانية بعيدء والأقرب تأويلها بأن المراد بقوله “ولم 
يأخذ المال ": أي النصاب» بل أخذ ما دونه»» وبهذا يتين أن مذهب الحنفية أن المحارب إن 
قتل فإنه يقتل وليس لأولياء الدم العفو. 

انا مذهب الشافعية : أما مذهب الشافعي فقد نص عليه في "الأم" على ما قاله ابن حزم» 
حيث قال في "الأم " (۷/ :.)۳٤۹‏ «كل من قتل في حرابة» أو صحراء» أو مصرء أو مكابرة» أو 
قتل غيلة» على مال أو غيره» أو قتل نائرة» فالقصاص والعفو إلى الأولياءء وليس إلى السلاطان 
من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي». ٠‏ 

لكن ثمة نصوص أخرى عن الشافعي تدل على أن عفو الأولياء غير معتبر بعد ثبوت حد القتل 
بالحرابة حيث قال في "الأم' (7/ )٠٠١‏ في معرض كلامه على المحاربين: «إن أراد أولياء 
المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه» وكان على الإمام أن يقتلهم 
إذا بلغت جنايتهم القتل». 

وقال في موضع آخر : «ومن عفا الجراح كان له» ومن عفا النفس لم يحقن بذلك دمه» وكان على 
الإمام قتله إذا بلغت جنایته القتل» الأم (۸/ .)۳۷١‏ 

وقال في موضع آخر: «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو؛ لأن الله حدهم بالقتلء أو 
بالقتل والصلب» أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال: 


سے ر م م :7 a‏ سرس جص 1 Sar‏ 2 ّ ۴ ِ‫ وح سے طا و و ر ES f‏ 
ت ۴ م ر ٤‏ ” ر ےو : ت 
وقال في الخطا : ...ودي مَسلَمَة إل آهَيرء إا أن يدوأ رررء: ۲٠ء‏ وذكر القصاص في 


ب س 


القتلى م قال : tS:‏ عفی س ا 2 فالباع بالمعروفِه [البقََرَة: ۱۷۸]“ فذکر في الخطاً ك 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳ 
o‏ ا 


١/۲‏ المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت 
الاد الال :الاد بعال الات ا0 اه الى ا د الف 
الصلب في قوله تعاڵی : نَم جرا ا ارون آله ف عون ف رض 


os/ شم‎ 


سادا أن لوا و صلا أو ثمَعَلمَ آَيَدِيه رجهم ين خِلضِ آو نموأ ت 
رض دللا له رىق آل لتر ف خرو عذاب عظيمُ 2 

وليس المراد أن قتل المحارب مقدم على صلبه» فإن مسألة البداءة بالقتل 
أو الصلب محل خلاف مشهور بين أهل العلم. 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٦ه):‏ «الله تعالى قَدّم القتل على 
الصلب لفظاًء والترتيب بينهما ثابت بغير حلاف" 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «الله تعالى قَدّم القتل على الصلب 
ا وال ت ها ات ت خا 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


= والعمد أهل الدم» ولم يذكرهم في المحاربةء فدل ا قتل المحاربة» مخالف 

لحکم قتل غیره». 

ويتحصل من هذا أن للشافعي قولان في المسألة» لكن التحقيق آنه على القول بأن للأولياء العفو 

فإن الحد لا يسقط بحال؛ لأن الحرابة عند الشافعية قد اجتمع فيه حقان حق الآدمي وحق الله › 

فإن عفا الآدمي بقي حق الله تعالى » فيقتل حداً» وقد بين ذلك صاحب المنهاج فقال كما في نهاية 

المحتاج (۸/ ۷ - ۸): «قيل : القاطع المتحتم يغْلّب فيه معنى القصاص ؛ إذ الأصل في اجتماع 

حقه تعالى وحق الآدمي» تغليب الثاني ؛ لكونه مبنياً على التضييق. 

وفي قول الحد؛ لعدم صحة العفو عنه» ويستقل الإمام باستيفائه. 

فعلى الأول تلزمه الكفارة ... وعليه أيضاً لو عفا وليه بمال وجب» وسقط القصاص» ويقتل حدا). 
)١(‏ سورة المائدةء آية (۳). ) 
(۲) المغني )۱۲١/۹(‏ (۳) الشرح الکبیر .)٠٠/٠١(‏ 
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٢‏ المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة وكان حدهم 
القتل» فإن قتلهم إنما يكون بضرب عنقهم بالسيف» حتى لو كان قتلهم لغيرهم 

أيام الحرابة بغير ذلك. 

ییا اا او وی و ی و 

في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا خلاف على أن القتل 
الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط». 
مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأمور منها : 

| - بان القتل إذا أطلق في كلام الشارع فالأصل أن يراد به القتل بالسيف. 

۲ - ثم إنه موافق لأمر صاحب الرسالة بإحسان القتلة كما في صحيح مسلم عن 
شداد بن أوس و" قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ل قال: (إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)". 

المخالفون لاإجماع : نقل شيخ الإسلام ا فقال : 

«وقد جوز بعض العلماء قتلهم - أي المحاربين - بغير السيف حتى قال: 

يترکون على المكان العالي حتی يموتوا حتف نوفهم بلا قتل». 


(۱) المحلی (۲۹۸/۱۲). 

(۲) هو ابو یعلی » شداد بن اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو 
بن مالك بن النجار» وهو ابن أخي حسان بن ثابت» مات بفلسطين سنة (۸٠ه).‏ انظر: 
الاستيعاب (۲/ »)1۹٤‏ معرفة الصحابة (۳/ »)٠٤١۹‏ معجم الصحابة (۳/ ۲۸۳). 

)۳( صحيح مسلم » كتاب : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة› (رقم : ۵٥‏ )). 

.)۳۱٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة ‏ ۳1۳ 
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دليل المخالف : استدل المخالف بقصة العرنيين حيث بعث النبي ييه في 
أثرهم» فأتي بهم» "فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة 
a‏ 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق ؛ 
للخلاف الذي نقله ابن تيمية في المسألة. 
٢‏ المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله 
الیسری» إِذا کانتا يداه ورجلاه صحیيحتین. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص وكان حكمه القطع من 
حلاف - سواء كان هذا الحكم على القول بأن من أخذ ولم يقتل فعليه القطع 
من خحلاف» أو على القول بأآن الإمام مخير› أو على غيره من الأقوال - فإنه 
تقطع يده الیمنی ورجله الیسری» إذا كانت یداه ورجلاه صحیحتین. 

ويتبين من هذا أنه إن كان أشل» أو مقطوع إحدى البدين أو الرجلين: 
فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «كون المقطوع : اليد اليمنى 
والرجل اليسرى بالإجماع»". 

مستند الإجماع : آما قطع اليمنى فلأمرين : 
١‏ - أنها الة البطش. 
ل اليد التي تقطع من السارق أولا. 

وأما الرجل اليسرى فلأمرين : 
١‏ - ليتحقق كون القطع من خلاف كما أمر الله تعالى به. 
۲ - لأن قطع اليدين أو الرجلين يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة» وكذا قطع 


(۱) البخاري (رقم :۲۳۱)» ومسلم (رقم : ۷۱), والافظ له. 
(Y۲)‏ فتح القدیر .)٤١١ - ٤۲١ /٥(‏ 
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اليمين من اليد والرجل» أو اليسار منهما'. 

المخالفون لاإجماع : أما كون القطع شامل لإحدى اليدين وإحدى الرجلين 
فلم يخالف فيه أحدء لكن خالف ابن حزم في آي اليدين والرجلين يقطعء 
ورأى إباحة قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» أو اليد اليسرى والرجل اليمنىء 
فكل ذلك سو 0 

دليل المخالف : آن الله تعالى أمر بقطع اليد والرجل من خلاف ولم يحدد 
تبارك وتعالی الیمین من الیسار منھاء وقد قال تعالی : وما کن رک “0 . 

النتيحة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف ابن حزم في المسألةء وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال: 
ومن ادعى هاهنا إجماعاً فقد كذب على جميع الأمةء ولا ارف أن جذ 
ذلك عن أحد من الصحابة صلا وما نعلمه عن أحد من التابعين» » والله 
تعالى أعلم. 
۲٢‏ المسألة الرابعة والعشرون: CS O i‏ اليسرى 
مقطوعة ة» قطعت يمنی يديه ولم يقطع منه غير ذلك. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص» وكان ذلك الشخص 
مقطوع أو أشل الرجل اليسرى› وحکم عليه بالقطع من خلاف› فإنما يقطع منه 
يده اليمنى فقط. 

من نقل الإجماع : قال أبن قدامة (١۲ه):‏ «لو کانت یداه صحیحتین ورجله 
اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه » ولم يقطع غير ذلك ... ولا نعلم فيه خلاف). 

وقال ابن يونس الشلبي (۷٤۹ه):‏ «لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى 
(۱) المغني (۹/ .)١١۸‏ (۲) المحلی (۱۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 


(۳) سورة مريم » آية )٤( .)٦٤4(‏ المحلی (۱۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 
)٥(‏ المحلی (۱۲/ ۲۹۹). )٩(‏ المغني (۱۲۸/۹). 
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غ ن الى طول لاف ف . 
مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 
| - آنه قد وجد في محل الحد ما يمکن استيفاؤه» فلا ينتقل إلى غيره. 
۲ - آنه لو قطعت رجله اليمنى لأدى ذلك إلى تفويت جتس المنفعة . 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
۲١‏ المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لايجوز قطع يديه ورجليه معا 
المراد بالمسألة: لو ثٍ لبتت الحرابة على شخص وحكم بقطعه من خلاف› 
وكان سليم الأعضاءء فإنما تقطع منه يد واحدة ورجل واحدة» ولا يجوز قطع 
چم ديه ورجلیه. 
وتتش مها سبق أن المراد هو القطع في حكم الحرابة للمرة الواحدة» أما 
لو قطعت إحدی يديه ورجليه› ثم حارب ثانية فقطع باقي يديه ورجليه محل 
خلاف» وليست مرادة في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١0٤ه):‏ «أما قطعه - أي المحارب - 
فإن الله تعالی قال: أو ثَمَطَمَ أَيَدِيه وَأرجلَهُم يِن ن خض » فصح بهذا 
أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معا لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف› 
وهذا أيضاً إجماع لا شك فيه»“. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا خلاف بين 
أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه 
۵ بقعا ا 
(۱) تبيين الحقائق مع حاشية ابن يونس عليه .)۲۳١/۳(‏ 
(۲) المغني .)۱١۸/۹(‏ ۰ (۳) سورة المائدةء آية .)١۳(‏ 
)٤(‏ المحلی (۲۹۸/۱۲). )٥(‏ المغني (۹/ .)۱١۸‏ 
)1( حاشية الروض المربع )۷/ (AI‏ 
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وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲ه): «ولا خلاف بين أهل العلم في أنه 
لا یقطع منه غير ید ورجل إذا کانت یداه ورجلاه صحیحتین» . وقال ابن 
قاسم (۱۳۹۲ه): «ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل» إذا كانتا 
صحیحتین ) 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب قول الله تعالى في آية الحرابة : «إأَو 
مط أَيَدِيهد رَأرَملهُم يِن ْكفي". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف» وقطع جميع 
الأعضاءء أو اليدين مع الرجل» أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك©. 

النتيجحة: ن و ر - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) الشرح الکبیر .)١١١/۱١(‏ 
(۳) سورة المائدة آية .)١۳(‏ 


.)۲۹۸/۱۲( انظر: المحلی‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳1۷ 
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الفصل الثالت 


٣‏ المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق› 
غير طيبة به نفسه» وكان أخذه فار شات فن اه فن الصحراءء سمي 
محاربا. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً أو جماعة أخذوا مال مسلمء أو معاهد 
بغير حق» وكان ذلك عن طريق المكابرة» وإشهار السلاح» وفي الصحراء» فإن 
هؤلاء ينطبق عليهم حد الحرابة. ) 

ويتبين من هذا أن المال لو أخذ من غير المسلم أو المعاهد ناا 
حربي» أو كان أنحذه بحق» كأن يكون المال لهم أخذ منهم عن طريق الغصب 
أو السرقة»ء أولم يكن ذلك عن طريق المكابرة بل كان عن طريق الخفية 
والاستتار كالسرقة» وكذا لولم يكن فيه إشهار السلاح آو لم يكن ذلك في 
الصحراء بل كان في المدينة» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب» ‏ _ 

من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (١٠"ه):‏ «أجمع جميع الخاصة 
والعامة أن الله عز وجل حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق»› إذا كان 
المأخوذ منه ماله غير طيب النفس» بأن يؤخذ منه ما أخذ» وأجمعوا جميعاً أن 
آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم› وبأخذه ظالم» وأجمعت الحجة التي 
وصفناها جميعاً أن آخذه على السبيل التي وصفنا إن كان آخذه من حرز 
مستخفياً بأخذه وبلغ المأخوذ ما يجب فيه القطع أنه يسمى بما أخذ سارقاً وإن 


کان آله مکابرة من صاحه ی صحراء آنه یسمی ا 


(1) اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري .)٠۷١(‏ 
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وقال ابن حزم (07٤ه):‏ «وجدنا E‏ أو ليزني أو 
ليقتل» ففعل شيئاً من ذلك مختفياًء فإنما هو سارق عليه ما على السارق لا ما 
على المحارب بلا خلاف» أو إنما هو زانٍ فعليه ما على الزاني لا ما على 
المارت خف وقال ابن هبيرة (١٦٠ه):‏ «واتفقوا على أن من برزء 
وشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب 
قاطع للطريق » جارية عليه أحكام المحاربين»"» ونقله عنه ابن قاس" . 

وقال أبن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «اتفقوا على أنها - أي الحرابة - إشهار 
السلاح وقطع السبيل خارج المصر». وقال ابن قدامة (١۲٦ه)‏ في معرض 
كلامه على شروط من تنطبق عليهم الحرابة: «الشرط الثاني : أن يكون معهم 
سلاح» فان لم یکن معهم سلاح» فهم غير محاربين» لأنهم لا يمنعون من 
يقصدهم» ولا نعلم في هذا خلافاً» وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ 
(شرط الثاني : أن يكون معهم سلاح» فان لم یکن سلاح فلیسوا محاربین ؛ 
لأنهم لا يمنعون من يقصدهم» ولا نعلم في هذا خلافا». 


و ن م إا 2وی ر ا ا ا بے وص توا چے 4ے کہ 
بڪاردون الله ورسوله, ودسعول ف الارض فسادا آن ر وا أو صلا تقطمع 
ج Ae‏ ست کے 2و م ےی ee > ST 2C‏ 
يديه وارجلهم من خض أو بنقوا مس الأرض دلت لمر جر ف آلدا 


وَلَهَمَ في أَلأَخْرَ عَذَابٌ عَِيءُ © 4”. 


(۱) المحلی (۲۸۱/۱۲). (۲( الإفصاح (۲/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٥٥١‏ 


.)٠۳ /۱١( الشرح الکبیر‎ )( .)٠١١ /۹( المخني‎ )٥( 
.)۳۳( سورة المائدة» آية‎ )۷( 
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E‏ 


وجه الدلالة: أن من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به 
نقفسه» وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء› فإن هذا الفعل هر 
من الفساد في الأرض› ومحاربة أهل دين الله تعالى» وبالقيود المذكورة في 
صورة الباب تخرج غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها كالسرقة والخصب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم» مع التنبيه على الخلاف السابق في الحرابة 
هل هي في حت المشرك» أو المسلم. 
۲ المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح. 

المراد بالمسألة: أولا: المراد بالسلاح لغة واصطلاحاً: 

السلاح لغةً: قال ابن الاأثير: «السلاح : ما أغْدّدته للحرْب من آلة الحديد 
E‏ 

وظاهر كلام ابن الأثير أن السلاح خاص بآلة الحديد مما أعد للحرب» 
وثمة من خصه بالسيف وحده» وآخرون يرونها عامة في كل ما أعد للحرب من 
حديد وغيره» قال ابن منظور: «السلاح اسم جامع لآلة الحرب» وخص 
بعضهم به ما كان من الحديد» يؤنث ويذكرء والتذكير أعلى؛ لأنه يجمع على 
أسلحة» ووی المذكر» مثل حمار وأحمرة»› ورداء وأردية› ویجوز تأنيثه» 
وربما خص به السيف» قال الأزهري : ا 
تسمى سلاحاً ... والجمع أَسْلِحة وسل , 

والحاصل مما سبق أن السلاح هو اسم جامع لآلة الحرب التي يقاتل بها 


.)٩۷١ /۲( النهاية في غريب الأثرء مادة: (سلح)»ء‎ )١( 
وانظر: المصباح المنير» كتاب السين»› مادة:‎ ۰)۸٦ /۲( لسان العرب» ماأدة: (سلح)»‎ )۲( 
.(YA€ /۱) (سلح)»‎ 
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في البر» أو البحرء أو الجوء وهذا العموم قاله غير واحد من أهل اللغة» منهم 
ابن فارس حيث قال: «السين واللام والحاء السلاح» وهو ما يُقَاتّل به». 

وهذا المعنى اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء إذ السلاح 
عندهم شامل لکل آدوات الحرب“". 

ثانياً: صورة المسألة: لو آن شخصاً أو جماعة تعرضوا لغيرهم في الطريق 
فأخذوا أو قتلواء فإن من شرط تحقق حد الحرابة عليهم أن يكونوا قد حملوا 
معهم السلاح في حرابتهم» والمراد بالسلاح هنا هو ما كان يقتل بمحدد أو 
مثقل » أما العصا والحجارة الصغيرة ونحوهما فليست مرادة في مسألة الباب. 

وكذا لو كان قتله غيلة عند من يرى أن ذلك من الحرابة فحمل السلاح في 
هذه الصورة غير داخل في مسالة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ في معرض كلامه على شروط 
من تنطبق عليهم الحرابة: «الشرط الثاني : أن يکون معهم سلاح» فان لم یکن 
مهم سلاح»؛ فهم غير محاربين ٠‏ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم» ولا نعلم في 
هذا خلافا». وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «شرط الثاني : أن يكون 
معهم سلاح» فان لم يكن سلاح فليسوا محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من 
يقصدهم» ولا نعلم في هذا خلاف». 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المحارب إن لم يكن معه 
سلاح فإنه لا يتحقق فيه تمام معنى الإفساد في الأرض ؛ إذ عديم السلاح يمكن 
رده والتغلب عليه دون الاستغاثة بأحر. 

المخالفون لاإجماع: خالف ابن حزم في المسألة فرأى أن الحرابة هي الإفساد 


() انظر: معجم لغة الفقهاء .)۲٤۷(‏ (۳) المغني (۹/ .)٠٠١‏ 
() الشرح الکبیر (۱۰/ )١( .)۳٠۳‏ انظر: المغني (۹/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۷۱ 
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في الأرض وإخافة أهل الطريق» سواء حمل قاطع الطريق معه السلاح أو لا . 
وإليه ذهب بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية'". 
ونقله المرداوي في الإنصاف عن بعض الحنابلة فقال: «قال وؤ في البلغة 
وغيرها: لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق» “ 
دليل المخالف : استدل من قال بأن الحرابة لا يُشترط فيها حمل السلاح بما يلي : 
E E‏ آنه قال : 
ولا يفي لذي عهد عهده› فلیس منی ولست منه). 
وجه الدلالة: اا ا ا ی ولم 


يقیده بالسلاح او E‏ 


۲ - أن الإفساد حاصل بكل نوع من أنواع القتل والسلب» فكما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان من آنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو سهم أو حجارة أو عصي» فهو 
مجاهد في سبيل الله » فكذا القول في المحارب". 
النتيجة : يظهر لى - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لخلاف ابن حزم» وابن تيمية» وبعض الحنابلة في المسألة. 
۲ المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمرء ثم تاب بعد 
ذلك لم يسقط عنه الحد. 
المراد بالمسألة: إذا ثب E‏ 
بالإقرار» ثم تابوا بعد رفع آمرهم للإمام» فإن التوبة لا تسقط عنهم حد الحرابة. 


(۱) انظر : المحلی (۱۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳). (۲) انظر: مجموع الفتاوی .)۳۱١/۲۸(‏ 
(۳) الإنصاف (۲۹۱/۱۰). )٤(‏ صحیح مسلم (رقم : .)۱۸٤۸‏ 
(۵) المحلی (۱۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳). )٩(‏ انظر: مجموع الفتاوی .)"۱١/۲۸(‏ 


اوقا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
SSS‏ س 


ويتبين مما سبق أن التوبة لو كانت قبل الرفع للإمام» أو كان ثبوت 
المحاربة بإقرار» فكل ذلك غير مراد فى مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : قال القرطبي (١1۷ه):‏ «لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا 
تسقط حداً»'. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): : «اتفق العلماء فيما أعلم 
على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك 
لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا»» ونقله عنه ابن قاس ". 
وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاة»؟. 
وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا»(“. 
e‏ : يدل على أن توية المحارب بعد القدرة عليه لا تدفع عند 
ا : فقول الله تعالى: إل آلزیت تابا بوا من ل أن قروا عل 
فاعلموا أ E Ea‏ یم 4€ . 
O‏ 
التوبة بعد القدرة لا تدفع الحدء وإلا لما كان للقيد فاىر() 
۲ - وأما من النظر : 
أ - لأن المحارب إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص» ااك 
القدرة عليه فقد تكون تقية من إقامة الحد عليه“. 
ب - لأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته» 


(۱) تفسير القرطبي .)٩۱ /٥(‏ (۲) الفتاوی (۲۸/ ۳۰۰). 
(۳) حاشية الروض المربع (۷/ )٤6( .)١۸٤‏ إعلام الموقعين (۳/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ فتح القدیر .)۲١١/١(‏ (7) سورة المائدة آية .)١٤(‏ 


(۷) انظر: المجموع »)٠١١/۲١(‏ أسنى المطالب .)٠١١/٤(‏ 
(۸) انظر: المغني (۹/ .)٠۳١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Vr‏ 
ى 


فتاست لك الإسقاط عنه» وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه؛ لنه قد 
ع عن الفاد والمارة" 

ج - أن قبول توبة المحارب بعد القدرة عليه يفضي إلى انتهاك المحارم؛ 
وسد باب العقوبة؛ من جهة كونه ذريعة لكل مجرم بض عليه أن يتظاهر 
بالتوبة» مما ينتج عنه تعطيل حد الله تعالى في ا 
المخالفون للإجماع: ثمة قول عند الشافعية أن من تاب بعد القدرة عليه 

ان ال و 
وسبق أن السارق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند طائفة من آهل العلم أذ 

الحد يدفع عنهم بالتوبة› وعلى قياس هذا القول فإن توبة المحارب بعد القدرة 

عليه تدفع الحد. 
لكن يمكن أن يقال بأن هذا القياس غير لازم» فإن ثمة قولاً عن الإمام 

أحمد بأن توبة السارق مسقطة لحد السرقة دون الحرابة» فلا يلزم من القول 

بإاسقاط حد السرقة أو غيره من الحدود بالتوبة أن يطرد ذلك في الحرابة. 
وإذا تقرر هذا فالأصل بقاء المسألة على الأصل المتفق عليه» وهو أن توبة 

المحارب بعد بلوغ الأمر للحاكم لا تسقط الحد وهذا هو الظاهر» والله تعالى أعلم. 
دليل المخالف : نقل الزركشي دليل القائلين بإسقاط الحد على المحارب 

إذا تاب بعد القدرة عليه فقال: «وقع في "الوسيط ' في باب قطاع الطريق حيث 

احتج للقول الصائر إلى أ نه لو تاب بعد القدرة عليه يسقط عنه الحد» قال: لأنه 
تعالی خصّص هذا بقوله: ٠‏ ین قل آن قروا عك وأطلق فى آية السرقة 
قوله: ممن اب من بعد ظامو وصح" اه ملام ادمان 


(۱) انظر: المغني (۹/ .)٠١١‏ (۲) انظر: أسنی المطالب .)٠١١/٤(‏ 
(۳) انظر: مغنى المحتاج »)٤١٤/٥(‏ حاشیتا قلبوني وعمیرة .)۲۰۱/٤(‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية )٥( .)"٤(‏ سورة المائدة» آیة (۳۹). 


VE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


المطلق» فإنه حمل آية المحاربةء وقد ورد فيها التقييد» على ما ورد فيه الأمر 
مطلقاً» وهو السرقة» وهو غريب». 

الشحة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة» ولذا ساق البغوى المسألة على 
أنها خلافية فقال: (أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منهاء 
وقيل: كل عقوبة تجب حقأ لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق» وقطع 
السرقة» وحد الزناء والشرب» تسقط بالتوبة بكل حال» والأكثرون على أنها 
لا تسقط» "» والله تعالى أعلم. 
۲٢‏ المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الصائل : 

الصائل لغة: قال ابن فارس: «الصاد والواو واللام صل صحي» يدل 
على فَهْرٍ وعَلَرّ. يقال : صال عليه يَصول صَولةًء إذا استطال»". 

قال ابن منظور: «صال على يَرنه» صَوْلاً» وصِیالاًء وصْوولاًء وصرَلاناً 
IT IT‏ 

وشرعاً :هو من سطا عادیاً على غیره یرید نفسه أو عرضه أو مال“ ۰ 

انا تغرف تردن العْض - بكسر العين - يطلق في اللغة على 
البدنء والنفس» وما يمدح ويذم من الإنسان» سواء کان في نفسه أو سلفه» أو 
من يلزمه أمره» كما يطلق على الحسب» وعلى الرائحة أياً كانت طيّبة أو سة 


(1) البحر المحيط /٥(‏ ۳۲). (۲) معالم التنزیل (۳/ .)٠٥١‏ 

(۳) مقاییس اللغة (۲/ .)١۲۲‏ (6) لسان العرب» مادة: (صول)» /۱١(‏ ۳۸۷). 

)0( انظر : تحفة الخطیب على شرح الحبیب /٤(‏ ۲۳۸)» حاشية البجيرمي على المنهاج /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ 
حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/۲۰۸)ء‏ معجم لغة الفقهاء .)۲٦۹(‏ 


) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VO‏ 
س 


وعلى السحاب العظيم› وعلى الوادي فيه الشجرء ويجمع على أعراض"' 
والمراد بالصول على العرض هنا: الاعتداء على الشخص بغية فعل 
الفاحشة من زنى أو لواط» أو مقدّماتها كالقبلة ونحوها. 
ثالغاً : صورة المسألة : لو أن المحارب صال على عرض الرجل» فأراده 
على نفسه» أو على حريمه» فيجب على المصول عليه دفع الصائلء ما لم يخف 
على نفسه. 

ا فالا اا أو قتل النفس» أو ما 
ۇن النفسن > أو كان المصول عليه يخاف على نفسه» فكل ذلك غير مراد في 
مسال الاب 

من نقل الإجماع: قال أبن تيمية 7 (a۷۸)‏ : : ادقع الصائل عن الحرمة 
والدين فواجب إجماعاًه". وقال أيضاً : «فإفساد المرأة على زوجها من أعظم 
الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخذ مالهء ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها 
باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق» ". 

وقال ابن حجر (۲٥۸ھ):‏ «حكى بن المنذر عن الشافعي قال: من أريد 
E | E E TT‏ فإن منع آو امتنع لم 
یکن له قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو اتی على نفسه» ولیس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارةء لكن ليس له عمد قتله» قال بن المنذر: والذي عليه أهل 


(۱) انظر : تهذيب اللغة (۱/ ۲۹۰)ء العين » باب : 'العين والضاد والرّاء معهما ۴ (۷/۱) غریب 
الحديث لابن الجوزي (۲/ ۸۲)ء لسان العرب» مادة: (عرض) » (۷/ ١۹٠)ء‏ المعجم الوسيط 
(۲/ 4 04). 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۳۷٥)ء‏ وانظر: منهاج السنة .)٤١/١1(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی »)۱٤١ /۱١(‏ وانظر : الاستقامة (۲/ ۳۲۷). 


۳۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کک ل 


العلم أن للرجل أن يدفع عما كر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل». 
وتفقلة انشا عن ابن المنذر: الشوكاني" والصنعاني۳) 
N,‏ 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب الأثر والنظر : 
اف الات : عن عمرو بن العاص وله آن النبي ي قال: "من قتل دون 
أهله فهو شهید ۰ 
وعن سعید بن زید له قال : سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید› 
ومن قتل دون آهله فهو شهید)". 
وجه الدلالة من الحديث: لما جعل النبي ييه من قاتل دون عرضه شهيداً 
دل على أن له القتل والقتال» كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له 
القتل والقتال“. 


(۱) فتح الباري .)٠٠١ /٥(‏ وقال في الموسوعة الكويتية (۲۸/ :)٠١۹‏ «أجمع الفقهاء على أنه يجب 
على الرجل دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهله»ء وما حكاه ابن المنذر عن الشافعي نص 
عليه الشافعي في "الأم" .)۳۳/١(‏ 

(۲) نیل الأوطار /٥(‏ ۳۹۰). (۳) سبل السلام (۲/ ۳۷۹). 

)€( هو بو علي » محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحاج» المباركفوري» عالم مشارك في 
الفقه» والتاريخ› والتفسير» والعربية» والمنطق» والفلسفة» وغيرهاء من مصنفاته : "تحفة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي ٠"‏ و'تحقيق الكلام'» و"الرحيق المختوم'» ولد سنة 
c(A\TAY)‏ وتوفي سنة (۲١۳١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين .٠١١/١‏ 

.)0٥ /4( تحفة الأحوذي‎ ()٥( 

() البخاري (رقم »)۲۳٤۸:‏ مسلم (رقم : .)٠٤١‏ 

(۷) اآخرجه أحمد (۳/ .)۱۹١‏ وأبو داود (رقم : .)٤٧۷٣‏ والترمذي (رقم .)٠٤١١١:‏ والنسائي 
(رقم : .)٤۰٩۹٥‏ 

(۸) انظر : المحلى (١۱/١۴۳)ء‏ أسنى المطالب (6/١١١)ء‏ تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج /٩(‏ ۱ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VY‏ 
: : 


e UR Gis EGOS SE eks ۲‏ 
) لهم تحتطب» غ الف > كيا ار فا عل ا ا ت 
فعاركها ساعة» فانفلتت منه انفلاتة» فرمته بحجر» ففصت کبده» فمات» ثم 
جاءت إلى أهلها فأخبرتهم» فذهب أهلها إلى عمر»ء فأخبروه» فأرسل عمر 
ودا اقا ق الوا 
وجه الدلالة : أن عمر وليه أهدر دم من صال على العرض. 
۳ - من النظر: لأن العرض لا يباح بحال» فلا يجوز بذله للصائل باي حال من 
اخ 
المخالفون لاإجماع: ثمة قول في مذهب الإمام أحمد بأن من صال على 
حريمه لا يجب عليه دفعه» حيث قال المرداوي: «يلزمه الدفع عن حرمته على 
الصحيح الاق اف علد ق ل 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. ) 
٢‏ المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال. 
المراد بالمسألة: لو قطع شخص آو جماعة طريقاً على غيرهم» فلمن 
اعتدي عليه دفع قاطع الطريق ولو بالقتل» لكن يدفعهم بالأسهل فإن لم يندفع 


)١(‏ هو أبو عاصم» عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» المكّيّ» ولد على عهد التي بيلة؛ قاله مسلم› 

وعدّه غيره في کبار التّابعین» وکان قاص آهل مکّة» مجمع على ثقته » مات قبل ابن عمر رضي الله 

عنهما. انظر : التاريخ الكبير ٤٥٥ /٥‏ التعديل والتجريح ۲/ ۲٩‏ . تهذيب التهذيب ۷/ .۷١‏ 

ء)٤١١‎ /۹( وعبد الرزاق في "المصنف*‎ »)٤٨۷ /1( " أخرجه ابن ابي شيبة في "المصنف‎ )۲( ٠ 

وابن حزم في "المحلى ' (۷/ »)٠١١‏ والبيهقي في "السنن الکبری ' (۸/ ۳۳۷)» وصححه ابن 
عبد البر في 'التمهيد" .)٠٠١ /۲٣(‏ 

.)١٠١ - ۳۰٤ /۱۰( الإنصاف‎ )٤( ٠. (۳٠١-۳۰٤ /۱۰( الانصاف‎ )۳( 


۷۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کک کے 


المحارب إلا بالقتل فيقتله. 

وينبه إلى أن الكلام على المسألة هو فيمن تحقق عليه إطلاق لفظ قاطع 
الط فأما إذا لم يتحقق عليه لفظ قاطع الطريق فالمسألة حينئذ لا ترد في 
ا الباب» ومن ذلك ما لو اعتدي عليه نهاراً في داخل المدينة فعند الحنفية 
وجماعة أن هذا لا يعد قاطعاً للطريقء وعليه فلو قتله في هذه الصورة فذلك غير 
مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن القاطع إذا أمكن دفعه بغير القتل » لكن المعتدى عليه قتلهء 
فذلك غير مراد في مسألة الباب» وإنما المراد أن الأولى دفع الصائل بالأسهلء 
فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله 

من نقل الإجماع: قال أبن تيمية (۷۲۸ه): «السنة والإجماع متفقين على 
أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل فُتلء وإن كان المال الذي 
يا خحذه قیراطاً من دینار»'. 

ونص في موضع آخر على المحارب فقال: «القطاع إذا طلبوا مال 
المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئاً باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل 
فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم» فإن فُتل كان شهيداًء وإن 
قتل واحداً منهم على هذا الوجه کان دمه هدر" . 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «حكى بن المنذر عن الشافعي قال: من أريد 
ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلّمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم 
یکن له قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو اتی على نفسه» ولیس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له عمد قتله» قال بن المنذر: والذي عليه أهل 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥٤٤‏ 
(۲) الفتاوی الکبری (۳/ ۲۵۵ - »)۲٠١‏ وانظر: دقائق التفسير (۲/ .)٤١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والردة ۲⁄۹ 
کا ج ااا سس 


العلم أن للرجل أن يدفع عما la SBS‏ 
اعا ق ا والصنعاني"» والمباركفوري. 
مستند الإجماع : 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ميو فقال‎ - |١ 
با رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)‎ 
قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : (قاتله)ء قال: آرأيت إن قتلني؟ قال: (فآنت‎ 
شهید) قال : أرأیت إن قتلته؟ قال : (هو في النار)”".‎ 

۲ - عن عمرو بن العاص طلي أن النبي بي قال: (من قتل دون ماله فهو 
e‏ 
وعن سعید بن زید وله قال: سمعت رسول الله َي يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید› 
ومن قتل دون هله فهو شهید)". 
وجه الدلالة من الحديثين : أن المحارب صائل»ء وقد دل الحديثين أن 

للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن فتل فهو شهيد. 
المخالفون للإجماع : نقل المرداوي في الإنصاف وجهاً أن من قتل الصائل 

دفاعاً عن ماله فإنه یقتل به“ ٠‏ 


(۱) فتح الباري ›)۱۲۴٤ /٥(‏ وقال في الموسوعة الكويتية (۲۸/ )٠٠۹‏ : «أجمع الفقهاء على آنه يجب 
على الرجل دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهله». 

(۲) نیل الأوطار (۰/ ۳۹۰). (۳) سبل السلام (۲/ ۳۷۹). 

.)٠٤١:مقر( مسلم‎ )٥( .)٥٦١ /٤( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

.)٠٤١: البخاري (رقم :۸٤۲۳)ء مسلم (رقم‎ )١( 

(۷) آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۰)» وأبو داود (رقم »)٤۷۷۲:‏ والترمذي (رقم »)۱٤٩١:‏ والنسائي 
(رقم .)٤١۹٥:‏ 

.)۳١٤/۱۰( الإنصاف‎ )۸( 


A:‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ہے 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم ا ا ا 
آهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. 
۲١‏ المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أوالمثقل. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف المحدد والمثقل : 

المحدد: هو ما کان له حد وسن یخدش الجلد ویجرحه» کسکین ونحو". ٠‏ 

المثقل: هو ما كان يؤذي بسبب ثقله» كخشب. أو عصا كبيرة”. 

ثانياً: صورة المسألة: لو أقيمت دعوى الحرابة على شخص فإن من 
شرط تحقق الحرابة أن يكون في حرابته حاملاً لسلاح محدد أو مثقل. 

ويتبين من هذا أن السلاح إن كان غير مثقل كعصا صغيرة» أو حجارة 
صغيرة فذلك غير داخل في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: أشار ابن تيمية (۷۲۸ه) إلى أن ثمة من نقل الإجماع 
فقال: «حكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل»". 

مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: َم جروا ایی 
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)١(‏ انظر : البحر الرائق (۸/ ۲)ء شرح مختصر خليل (۸/ ۷)ء تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج 
۹ ۴۷). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)١١۹‏ 

(۲) انظر: البحر الراتق (۸/ ۳۳۲)ء شرح مختصر خليل (۸/ ۷)ء E‏ إلى شرح المنهاج 
(YY /4)‏ ) 

(۴) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱۹/۲۸)ء ويحتمل كلام شيخ الإسلام أبن تيمية معنيين : 
أحدهما : أن من صور الحرابة أن يكون المحارب حاملاً لسلاح محدد أو مثقل. 
الثاني : أن من شرط تحقق الحرابة حمل سلاح محدد أو مثقل. 
فالصورة الأولى محل إجماع بين أهل العلم» وظاهر سياق شيخ الإسلام ا الصورة 
الثانية» وهي التي جريت عليها في البحث. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۸۱ 
ااال اک ا 


لَه في لحرو عَدَابُ عَظِيمُ ©4 '. 
وجه الدلالة: أن ا اة ا ا ی می اا ر او 

والسعي بالإفساد في الأرض يكون بإخافة المسلمين وقتلهم؛ وهذا غالا 

لا يكون إلى بحمل سلاح يؤثر في البدنء وهو ما کان محدداً أو مثقلاً. 
المخالفون للإجماع: المخالف في المسألة فریقان : ) 
أحدهما: من لم يشترط حمل السلاح أصلاًء وبه قال ابن حزم ٠"‏ وابن 

E e‏ ا 
الا من اشترط حمل السلاح المحددء أما المثقّل فلا يقام به على 

ااا ا ا ن اا 
وثمة رواية عند الحنفية أن السلاح المثقل إن كان داخل المصر نهاراًء فإنه 

لا يقام به على صاحبه حد الحرابة» أما إن كان خارج المصرء أو کان داخل 

المصر ليلا فتحقق الحرابة سواء كان السلاح محدداً أو مثقلاً ". 
دليل المخالف: آما عدم اشتراط حمل السلاح أصلاً فيدل عليه ما يلي : 

١‏ - عن أبي هريرة ظل عن النبي ب أنه قال : (من خرج على آمتي»› يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فليس 
مني ولست منه). ) 
وجه الدلالة : أن النبي ية عمّم الحكم بكل من ضرب البر والفاجرء ولم 


بده بالسلاح و o‏ 


.)۲۸۳ - ۲۸۲ /۱۲( سورة المائدة آية (۳۳). (۲) انظر : المحلی‎ )١( 
.)۲۹۱ /۱۰( انظر : الإنصاف‎ )٤( .)۳۱۹/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۱/۲۸( انظر : مجموع الفتاوى‎ (٥) 


240۴70 انظر: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۳/ ۲۳۹)ء مجمع الأنهر و الات‎ )١( 
.)۲۸۳ - ۲۸۲ /۱۲( المحلی‎ )۸( .)۱۸٤۸ مسلم (رقم:‎ )۷( 


AY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


۲ - أن الإفساد حاصل بكل نوع من أنواع القتل والسلب» وكما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو سهم» أو حجارة» أو عصي» فهو 
مجاهد في سبي الله» فكذا المحارب إذا قاتل بأي نوع من ا 
ات عاج ا 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين آهل 

العلم؛ لخلاف ابن حزم» وابن تيمية» والحنفية في رواية» وجماعة من الفقهاء. 
بل نسب أبن تيمية القول بعدم اشتراط حمل السلاح للجمهورء فقال: «ولو 

حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي› أو المقاليع ونحوهاء فهم 

محاربون أيضاًء وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد» وحكى 
بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل» وسواء كان فيه 
خلاف آو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على 

أخذ المال بآي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطم»» والله تعالى آعلم. 

١‏ المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا. 
المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الهدر: قال ابن فارس: «الهاء والدال 

والراء يدل على سقوط شيء وإسقاطه» SSS‏ وهَدرّ 

السلطان دم فلانِ هَذرا اة ونو فلان حدرة؛ أي ساقطون»( 

وقال الأزهري : «الهدر: ما يبطل» تقول: هدر دمه يهدر هَدَاراً» وأهدرته 


آنا إغذاراء. 


وهذا المعنى اللغوي هو المراد به فى المعنى الاصطلاحي ؛ إد المراد 
بالهدر فى المسألة أن دم المحارب مباح» والدية فيه ساقطة لا شىء فيها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۱۹/۲۸). 
(۳) مقاییس اللغة (۱/ ۳۹). )٤(‏ تهذيب اللغة .)٠١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AF‏ 
ابال کک کج ا س 


ثانياً : صورة المسألة : إذا صال قطاع الطريق المكلّف على شخص ولم 
يستطع الدفع إلا بالقتلء فإن دم القاطع الطريق ا هدر» لا قود فيه 
ولا دية. 

ريشن مما سبق آنه الصائل لو كان غير مكلف» أو کان گلا لک کل کان 
بعد فعل الحرابة أو قبلها» فكل ذلك غير مراد. 

من نقل الإجماع: قال بو بكر الجصاص (١۳۷ه):‏ «لا نعلم خلافاً أن 
اغ ر ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أجمع المسلمون على جواز مقاتلة 
قطاع الطريق ... فالقطاع إذا طلبوا اھ ییا دق ا0ی ا 
باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن 
یقاتلهم» فإِن قتل کان شهيداًء وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه کان دمه 
هدراًء وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا»". 

وقال الصنعاني (۱۸۲ه): «الإجماع على آن من شهر على آخر سلاحا 
لقتله فدفع عن نفسه» فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه ". 

مستند الإجماع : يدل على إهدار دم المحارب الصائل على النفس والعرض : 
| - عن أبي هريرة و قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 

أرأیت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن 

قاتلني؟ قال: (قاتله)» قال: e‏ إن قتلنی؟ قال: (فأنت شهيد) قال : 

أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار ٤‏ ۰ 
١‏ - عن عمرو بن العاص ظلي أن النبي َي قال : ا 


(۱) آحکام القرآن (۲/ .)٥٠٦٤‏ 
(۲) الفتاوی الکبری (۳/ ۲٣۵‏ - ١٥۲)ء‏ وانظر: مجموع القتاوی /٦(‏ ۳۸۷). 
(۳) سبل السلام (۲/ ١۳۸۰)۔ )٤(‏ مسلم (رقم:١٤٠).‏ 


A‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ف 
وعن سعید بن زید ووه قال: سمعت رسول الله ا يقول: (من قتل دون 
ماله فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید. 
ومن قتل دون آهله فهو شهید). 
وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائل» وقد دل الحديثين أن 

للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته» وأنه إن فتل فهو شهيد. 

۳ - عن عبد الله بن الزبير ضيه أن رسول الله لا قال : (من شهر سيفه ٹم وضعه 
فدمه هدر)". 

٤‏ - عن أبي موسى ط4 أن النبي بي قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا). 
وجه الدلالة من الحديثين : فيه تصريح النبي بي بأن حمل السلاح فإنه ليس 

من فعل المسلمين» وأن دمه هدر. 


(1) البخاري (رقم :۸٤۲۳)ء‏ مسلم (رقم .)٠٤١:‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۰)ء وأبو داود (رقم : .)٤۷۷۲‏ والترمذي (رقم »)۱٤١١:‏ والنسائي 
(رقم .)٤٠٩۹٥:‏ 

۳( 


کر 


أخرجه النسائي (رقم : ۷ €( وأخرجه موقوفاً (رقم : °4 

وقد اختلف أهل العلم في رفع الحديث ووقفه» فصححه الحاكم مرفوعاًء حيث قال في 
'المستدرك ' (۲/ :)۱۷١‏ «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي»› 
وقال ابن حزم في المحلی (۱۲/ ۲۸۲)بعد ذكر روايات الحديث المرفوعة والموقوفة: «هذا كله 
حق» وآثار صحاح» لا يضرها إيقاف من أوقفها». 

وقال ابن المديني في الرواية المرفوعة: «منكر ضعيف» كما نقله عنه ابن حجر في تهذيب 
التهذیب (۸/ ۷٣٠۲)ء‏ وصحح جماعة الحديث موقوفاً منهم البخاري» كما في "علل الترمذي 
الكبير " (۴۳۷)ء والالباني في تعليقه على "سنن النسائي ' (۷/ ١١۱)ء‏ وصحيح الجامع الصغير 
(AY /1)‏ 


)€( صحيح البخاري (رقم : »)1٦0۹‏ وصحيح مسلم (رقم : ۰ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A0‏ 
e‏ 


عن غبیك بن عمیر فال استضاف رجل ناساً من هذيل» فأرسلوا جارية لهم 
تحتطب» فأعجبت الضيف» فتبعهاء فأرادها على نفسهاء فامتنعت»› 
فعارکها ساعة» فانفلتت منه انفلاتة» فرمته بحجر» ففضت کبده» فمات» ثم 
جاءت إلى أهلها فأخبرتهم» فذهب أهلها إلى عمرء فأخبروه» فأرسل عمر 
فو جد آثارهماء فقال عمر: "قتیل الله لا يؤدی ا 
وجه الدلالة: أن عمر د طبه أهدر دم الصائل › والمحارب فعله أشد من الصائل. 
المخالفون للإجماع :نقل المرداوي وجهاً عند الحنابلة آن من قتل الصائل 
دفاعاً عن ماله فإنه یقتل به» وإن قتله دفاعاً عن نفسه فلا یقتل به" 
النتيحة: يظهر لي والله أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل 
العلم ؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة. 
٢١‏ المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء 
قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها. 
المراد بالمسألة: إذا حارب شخص أو جماعة» وقدر الإمام عليهم قبل 
توبتهم › فإن الإمام يقيم عليهم حد الحرابة» سواء انتهت الحرابة أو ما زالت قائمة. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «المحارب المقدور عليه يقتل 
n‏ 


الأمرين و 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في 'المصنف" (1/ ۷٨٤)ء‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (۹/ ١١۴٤)ء‏ 
وابن حزم في "المحلى " (۷/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في "السنن الکبری * (۸/ ۳۳۷). 

(۲) انظر : الإنصاف (١٠/٤٠)ء‏ وقد أشار البخوي أيضاً إلى الخلاف في المسألة في كتابه : "شرح 
السنة"* .)۲٤۹/۱۰(‏ 

(۴۳) المحلی (۳۳۸/۱۱). 


۳۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
ا 


الزن 


ا 


مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى: ّما جَرّؤا ٠‏ 
الله ورسولة, ودسعونٌ ۳ لاض فَسَادَا أن م و لبوا و تمظع 
َيِه قا ارش دالت لهرّ > خرّی ف لديا 
ولي اغ عَذَاب عَِيمُ © إل از ابوا من بلي أن قروا عَم اكا 
ار ٢‏ 2 عور تيم 3 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب على المحاربين حد الحرابة» ولم يسقطه 
إلا عن الذين تابوا قبل القدرة عليهم» ما من قدر عليه قبل التوبة فبقي على 
الأصل من وجوب إقامة الحد» سواء انتهت الحرابة أم كانت لا تزال قائمة. 

النتيجة: لم جد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع بين أهل العلم. 
۲٢‏ المسألة الرابعة والثلائون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله 

المراد بالمسألة: لو كان قاطع الطريق قتل في محاربته مسلماً أو معاهداً 
لاجل أخذ ما معه» وكان قاطع الطريق ممن تطبق عليه حكم الحرابة» والمقتول 
مکافئاً له» ولیس بینه وبين القتیل عداوة» فانه یقتل حداً وليس للإمام أو أولياء 
المقغرل الق 

ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة 
كالحربي» أو الباغي» أو كان قتل في حرابته غير مسلم أو معاهد» أو قتل من ليس 
مكافئاً له كأن يكون المحارب حراً ويقتل عبداًء أو لم يقتله لأجل ماله بل لعداو: 
بينهماء أو كان قتله في حرابته غيلة» فكل ذلك ليس داخلاً في مسألة الباب 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق الفقهاء 
على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتماًء وقتله حد لله» وليس قتله مفوضاً 


.)۳٤ - ۳۳( سورة المائدةء آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AY‏ 
E‏ ي 


إلى أولياء المقتول»"'. 
- مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين : 
| - أن المحارب لم يقتل المصول عليه لغرض خاص معه»ء وإنما قتله لأجل 
المال» فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره» فلذا كان قتله مصلحة 
عامة» توجب على الإمام إقامته" 
۲ - أن قتل المحارب الذي قتل من باب الحدود التي لا تسقط بالعفو. 
المخالفون للإجماع : سبق في مسألة المحارب الذي قتل في حرابته أن 
حده القتل حداأ ولا يصح العفو عنه› وأن ثمة من خالف في ذلك» حيث نقل 
ابن قدامة عن طائفة من السلف أن الإمام مخير في حد الحرابة فلا ي يتحتم القتل 
على الإمام وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد والحسن»› 
والضحاك» والنخعي» وأبي الزنادء وأبي ثور› و 
فش ا شا مذهب الظاهرية أن لأولياء الدم العفو في حد الحرابة» ونسب 
ابن حزم هذا القول لأبي حنفية والشافعي“. 
ولم يات عن أحد من هولاء التفضيل بين ما إذا كان القتل لأجل المال آو 
لاء فقياس قولهم العموم في مسألة الباب. 
دليل المخالف: أما من ذهب إلى اا مرل يتحتم عليه القتل 


فاستدلوا بما يلي : 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری (۳/ »)٥۲۳‏ وقال في مجموع الفتاوی (۲۸/ :)٠٠١‏ «الذي يقتل شخصا 
لأجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء». 

(۲) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥۲۴۳‏ 

(۳) انظر: المسألة العشرون تحت عنوان: "قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا وقتله متحتم لا يدخله 
عقو '. 

.)۱۸٤ - ۱۸۰ /۱۱( المحلی‎ )٤( 


۳۸۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
E a E SE E GE E o E‏ 


۱| - قوله تعالی: ا سادا 


٠س‎ 


ا آز نقَعح آيَدیهز وأرَجلهُم من خض أو يفوا س 
الأرْض ذلك لر جر ف لديا وله فى آلكخرو عدا E Lh‏ 
وجه الدلالة: أن آية الحرابة جاءت بلفظ "أو" والأصل أن 'أو' تات 
للتخييرء لا للترتيب» وقد ورد عن عباس وله آنه قال: «كل شيء في القرآن 
وااو فو ف 
۲ - عن ابن عباس ط4 في قوله تعالى: انما جروا أبن ارون ا 
ورسولٌ... ا ية . 
قال : من شَهّر السلاح في فة الإسلامء وأخاف السبيل» ثم ضفر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإِن شاء صلبه» وإن شاء 
قطع يده و 
۲ - استدل ابن حزم لمن قال بجواز عفو آولياء دم من قتل حرابة بعموم ما في 
الصحيحين من حديث آبي هريرة طب قال لما فتح الله عز وجل على رسول 
الله َو مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسلط عليها رسولها والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان 


.)۳۳( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ' (۳/ 6۹۸٤)ء‏ وعبد الرزاق في "المصنف" /٤(‏ ١۳۹)ء‏ 
والبيهقي في "السنن الكبرى" »)4١ /٠١(‏ وابن حزم في "المحلی * .)۲٤۳ /٥(‏ 
وهذا الأثر مروي عن جملة من أهل العلم منهم عطاءء» ومجاهد» والضحاك» وعمرو بن دينارء 
والإمام أحمد» وغيرهم » قال ابن حجر في 'تغليق التعلیق "' :)۲۰٠/٥(‏ «قد روي عن مجاهد 
من قوله بأسانید صحيحة» . وانظر: حديث ابن شاهين »)۱١(‏ مسند الشافعي (۱۳۳)» شرح 
صحیح البخاري لابن بطال (۸/ .)٤۱۹‏ 

(۳) سورة المائدة» آية )٤( .)١۳(‏ ذکره ابن جریر في تفسیره (۱۰/ .)۲٣۳‏ 

۱ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۳۸۹ 
سڪ 


قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر 

صیدها» ولا یختلي شوکهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتیل 

فهو بخير النظرين: إما أن يفدى» وإما أن يقتل)» ومعلوم أن الفداء 

لا يكون إلا بعد العفو. 

النتيجة : يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد» والحسن› 
والضحاك» والنخعي» وأبي الزنادء وأبي ثور» وداود» وغيرهم. 
۲١‏ المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله ييا وسعى في 
الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاً كان مسلماً ثم ارتد» أو كان من أهل 
الذمة» وثبتت عليه حد الحرابةء فيقام عليه الحد كالمسلم. 

ويتبين مما سبق أن غير المرتد» غير داخل في مسألة الباب» كالحربي› 
والمعاهد» والمستأمن ونحوهم. 

من نقل الإجماع: قال ابن جرير (١٠ه)‏ بعد نقله لأقوال آهل العلم في 
معنی قوله تعالی : إل ایت تابا من نل أن قروا عَم اعدا أت آله عور 
دحم €" : «وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي› قول من قال : 
توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل المُدرة عليه» تضع عنه تبعات 
الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته» من حدود اللّه» وغرم لازم» وقود 
وقصاص» إلا ما كان قائماً في يده من آموال المسلمين والمعاهدين بعينه» فيرد 
على أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله 


(۵ : وصحيح مسلم (رقم‎ »)١١١ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.)١٤( سورة المائدة‎ )۲( 


۴۹۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


ولرسوله» الساعية في الأرض فساداً على وجه الردة عن الإسلام» فكذلك حكم 
كل ممتنع سعى في الأرض فساداًء جماعة كانوا أو واحدا». 

مستند الإجماع : أما المرتد فدليله حديث العرنيين» كما في الصحيحين› 
واللفظ لمسلم عن نس بن مالك و4 : "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول 
الله ي المدينةء فاجتووهاء فقال لهم رسول الله (إن شئتم أن تخرجوا إلى 
إبل الصدقة فتشربوا من آلبانها وأبوالها)ء ففعلواء فصحواء ثم مالوا على 
الرعاةء فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله ياف فبلغ ذلك 
النبي اء فبعث في أثرهم» فأتي بهم» فقطع يديهم وارجلهم» وسمل 
أعينهم » وتركهم في الحرة حتى ماتو|*. 

فإن نزول آية الحرابة كانت بسببهم» وهم قوم ارتدوا بعد إسلامهم کما هو 
ظاهر الرواية. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱۰/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء وقال في الموسوعة الكويتية (۷/ :)۱١١‏ «ويعاقب أهل 
الذمة بعقوبة قطع الطريق الحراية إذا توفرت شروطها كالمسلمين يلا خلاف». 
۲( اليخاري (رقم : ۲۴۳۱)» ومسلم (رقم : (7Y1‏ <« واللمظ له . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۳۹۱ 
ا 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق 


۲١‏ المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقطء لم يكن عليه 


عقاب غير النفي. 


المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النفى : 
النفى لغة: قال الزبيدي : «نفأه» ينفيه› ا اة وط دة وا 
النفي اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في المراد بالنفي في قوله تعالى : أو يفوأ 


2ے 


مىس أَلأَرَض) وبناءً عليه وقع الخلاف في المراد بنفي المحارب على أقوال : 


القول الأول : أن يُحبس فى السُجن» فى البلد الذي وقعت فيه الحرابة› 


وهو مذهب الحنفية”"» وقول عند المالكية“ء ورواية عن أحمد. 


وقد استدل له السرخسى بقوله: «لأنه إما أن يكون المراد نفيه من جميع 


الأرض» وذلك لا يتحقق ما دام حياًء أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى»› 
وبه لا يحصل المقصود» وهو دفع أذيته عن الناس» او یکون المراد نفيه عن دار 
الإسلام إلى دار الحرب» وفيه تعريض له على الردةء فعرفنا أن المراد نفيه من 


(0) 


القول الثاني : ان في ال بلد آخر ویحبس فیها» وهو قول ا 


()1( 
(۳) 
(€) 


تاج العروس» مادة: (نفی)» .)۱۱١/٤١(‏ (۲) سورة المائدةء آية (۳). 


انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)4٩‏ تبيين الحقائق (۳/ .)۲۳١‏ العناية شرح الهداية .)٤١١ /٠(‏ 
انظر: بداية المجتهد (۲/ .)۴۷٤‏ التاج والإكليل (۸/ .)٤۲۹‏ مواهب الجليل للحطاب 
.)۱٥ /(‏ | 
انظر : الإنصاف (۲۹۸/۱۰). 

المبسوط (4/ »)٠١١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٥۷۹‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 4٩4)ء‏ مواهب الجليل .)٠١ /٦(‏ 


4۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


ّ )1( 
واختاره ابن جرۈر . 


واستدلوا له بأن المفهوم من النفي إذا أطلق هو الإخراج من البلدء لكي هذا 
النفي لا يمكن أن يكون من جميع الأرض إلا بسجنه في الأرض التي تفي إليه". 

القول الثالث: هو أن يعزره الإمام بما يراه مناسباً في ردعه» من سجن 
آوغيره» وهو مذهب الشافعية » ورواية عن أحمد. 

واستدلوا عليه بان هؤلاء ارتكبوا معصية لا حد فیها ولا کفارة“. 

القول الرابع : هو آن يشردوا فلا يتركون يأوون في أي بلد» حتى تظهر منهم 
التوبة» وهو مذهب الحنابلة ٠"‏ والظاهرية ٠‏ ومروي عن الحسن والزهري“. 

واستدلوا بظاهر الآيةء فإن النفي هو الطرد والإبعاد» ولا يتم نفيه من 
جميع الأرض إلا تشريده وكون نفيه إلى غير مكان معيّد. 

القول الخامس: هو أن يطلب أبداً في كل مكان» حتى يُؤخذ فيقام عليه 
الحد» فيكون دمه هدرء لا يطالب قاتله بالدم» وهو قول الشافعي''» ورواية 
عن جمد )ررقن نن ان وان دوالك الخ واد 
وا 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲۷٤/۱۰(‏ (۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲۷٤ /۱۰١(‏ 

(۴) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ .)۱۷۹١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)١‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۹۸). 

)١(‏ انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (۹/ .)٠١۹١‏ نهاية المحتاج (۸/ »)٥‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 


.)*۱/٤( 
.)۲۹۸ /۱۰( انظر: المخني (۱۳۹/۹)ء الإنصاف‎ )( 
)۱١۹ /٩( المحلى (4۸/۱۲). (۸) انظر: المغني‎ )۷( 
.)٠٥۷ /7( الام‎ )1۰( .)۱١۹ /۹٩( انظر: المغني‎ )٩( 


(۱۱) انظر : الإنصاف (۱۰/ ۲۹۸). 
(۱۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۸/۱۰)ء تفسیر القرطبي »)۱٩۳ /٩(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ارا 
ا س 


القول السادس: المراد بالنفي هو إبعادهم من بلد الإسلام إلى بلد الشرك» 
وهر ل ارب مالك هة ورىق الخ روفاد ولي . 

ثانياً : صورة المسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص» وكان المحارب لم 
يقتل» ولم يأخذ مالا وإنما أخاف الناس» فالواجب على الإمام نفيه» وليس 
له قتله» او صلبه» أو قطع يده ورجله من خلاف. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٩٤ه):‏ «وإن أخاف السبيل فقط لم 
يكن عليه غير النفي» وروي هذا أيضاً عن بن عباس» ومجاهد» وعطاء؛ 
وإتراهي يم النخعي» والحسن البصري» وهو قول أبي مجالد""» والضحاك؛ 
وسعيد بن جبير» وقتادة» وهو قول آهل العلم» ٠"‏ 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن "أو" في آية الحرابة للتفصيل › فإن 
r EN NEEL E‏ 
من خلاف» وإن أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي» فقوله: «أو ينو 
e 2‏ فقط» دون أن يقتل أو يأخذ المال. 


عن ابن ڪيه في قوله تعالی : نما جراۇا اَذ ارون الله ورسولةء 
ودسعونٌ ف رض سادا أن ا 1 6 ا 1 4 EE‏ يديه وأَرجلهُم م 
خلت أو نوا مس ألأَرَض للك لَه رى فى لذا وله في خرو عَذَابٌ 


عر 4 5 ال ا خارف الل ول راغا اتال طت و ورجا 


(1) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)٩4٩‏ آحکام القرآن لابن العربي (۲/ .)٩٩‏ 

(۲) هو أبو مجالد» أحمد بن الحسين» الفقيه» المتكلم» المعتزلي» كان ضريراًء ذكياء زاهدأى 
ورعاً» صنف في خللق القرآنء وله مناظرة مع داود الظاهري بحضرة الموفق في خبر الواحد» 
ولما ناظر داود» قطعهء فقال داود: أصلح الله الأميرء قد أهلك أبو مجالد الناس مات سنة 

(۲۹۸ه). انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۰/ ۴٠۳‏ تاریخ بغداد ۰۹٥ /٤‏ لسان الميزان .٤٤٤/١‏ 

.)۱٤ /۸( الاستذکار‎ )٤( .)۱٤ /۸( الاستذکار‎ )۳( 

.)۳۳( سورة المائدةء آية‎ )٥( 


۳۹4٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا 


من خلاف» وصلب» وإذا قتل ولم يأخذ المال قتلء وإذا أخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف» وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال تفي “. 
المخالفون للإجماع : خالف المالكية في مسألة الباب فذهبوا إلى أن من 
آحا ف ال فط لا ب بوق ار ماه او نه ار فك 
باعتبار المصلحة» وقد جاء في المدونة: «قال مالك: وإن هو خرج وأخاف 
السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المالء فإن الإمام مخير إن شاء قتله وإن شاء قطع 


يده ورجله»". 


وكذا قياس قول من ذهب إلى أن حد الحرابة على التخيير كما هو منقول 
عن سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد» والحسن» والضحاك› والنخعي»› 
وأبي الزنادء وبي ثور» وداودء فإن النفي لا يكون لازماً في مسألة الباب. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لخلاف المالكية في المسألة. 
١‏ المصسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لايضمن ما فعل في حال كفره 
من قتل أو إتلاف. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف الحربي : الحرب في اللغة نقيض السلم". 
والحربي في اصطلاح الفقهاء هو من بيننا وبين بلاده حرب. وکل من حارب 
المسلمين من الكفارء بأي نوع من أنواع القتال فهو حربي“ . 

ثانا ور الحبالة: لو تت الحراة غل خض ارجات ركان 


.)٥٥١ /٤( المدونة‎ )۲( .)٠١ ٤ /۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

() انظر: شرح حدود ابن عرفة »)0٥٠۸(‏ لسان العرب» مادة: (حرب)» »)۳٠۲/١(‏ معجم لغة 
الفقهاء (۱۷۷). وقد سبق بيانه في أول حد الحرابة. 

)٤6(‏ انظر: السياسة الشرعية »)١۱١١(‏ شرح مختصر خليل .)۸١/۷(‏ القاموس الفقهي لسعدي 
بو جیب .)۸٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) ۳4۵ 
e‏ د ا ت 


المحارب فعل حرابته أثناء كونه كافراً حربياً» ثم تاب وأسلم» فإنه لا يؤخذ بما 
فعل حال کفره من حقوق الله» ولا من حقوق بني آدم مما قد آتلفه. 

ويتبين من هذا أن المسلمء أو الكافر غير الحربي» كأهل الذمة» والمرتد» 
والمعاهد» والمستأمن» وغيرهم» غير داخلين في مسألة الباب. 

وكذا ينبه إلى أن ما بقي في يد الحربي بعد ما أسلم ولم يتلف فإنه غير 
داخل في مسألة الباب. 

وكذا مسألة الباب خاصة بما أتلفه الحربي من مال المسلم» أما لو تلف 
الحربي مال حربي ثم أسلم فضمان ما أتلفه غير مراد. 

من نقل الإجماع : قال إسماعيل بن إسحاق (۲۸۲ه): «لا أعلم خلافا 
بين العلماء في مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال فلما صاروا 
في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء 
نهم لا يحل قتلهم»» نقله عنه ابن بطال'. وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «وقد صح 
النص والإجماع بإسقاطه» وهو ما أصابه هل الكفر ما داموا في دار الحرب 
قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط» فهذا خارج بفعل رسول الله يو في كل من 
أسلم منهم» فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل› أو زنی» أو قذف» أو 
شرب خمر» أو سرقة» وصح الإجماع بذلك»". 
وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار 


)١(‏ هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي» المالكي› 
مولى آل جرير بن أبي حازم» من أهل البصرة» كان فاضلاً» عالماًء متقناً» فقيهاً» صنف كتبا 
عدّة» واستوطن بغداد قديماً» وولى القضاء» فلم يزل يتقلده إلى حين وفاته» ولد سنة (١٠۲ه)›‏ 
ومات سنة (۲۸۲ه). انظر: تاريخ بغداد ۲۸٤ /٦‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۳۳۹ أخبار القضاة 
للضبي ۳/ ۳۸۰. 

(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)٤۱۸/۸(‏ (۳) المحلی (۳۱/۱۲). 


۴۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ES o DE aa E EE a PI E‏ 


إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف» وسقط عنهم كل ما كان 
لزمهم في حال الكفر» من حقوق الله عز و جل وحقوق المسلمين قبل أن 
يقدروا عليهم» وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم» فدل ذلك على 
أن الآية تنزل في آهل الشرك والكفر»”'. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا أعلم 
خلافا في أن الكافر الحربي» إذا أسلمء آو دخل إلينا بأمانء بعد آن استولى 
علی مال مسلم فأتلفه» آنه لا یلزمه ضمانه»". 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله 
في حال كفره في دار الحرب»”. وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ 
أعلم خلافاً في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن 
استولی على مال مسلم فأتلفه آنه لا یلزمه ضمانه». 

وقال ابن مفلح المقدسي (٤۸۸ه):‏ «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في 
كفره إجماعا»“. وقال المرداوي (١۸۸ه):‏ «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ 
بشيء في کفره إجماعاً». 

مستند الإجماع : استدل أهل العلم على المسألة بعموم قول الله عز وجل : 
لقل رييت ڪفروا ٳن ينتهوا ينر لهم با قد سلف ون يعوو همد مضت سك 
الارّتے € 4”. 


(۱) الاستذکار .)٥٥۱/۷(‏ (۲) المغني (۹/ .)۲۲١‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۷/ ۰)٩۱‏ وانظر: .)٠٥۸/١(‏ 

.)٤۸١ - ٤۸۱ /۱١( الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)١٤۳ /١( الفروع‎ )٥( 

۷) الإنصاف (۲۹۹/۱۰). 

(۷) سورة الأنقال» آية .)١۸(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4% - 
سلالenلا‏ ا اک ا س 


قال البغوي فى تفسير الآية : فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار» 
قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل 


عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو 
(1) 
مال)» `. 


النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 


(۱) معالم التنزيل (۳/ .)٠١‏ 


۳۹4 مسائل الإجماع في إبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
Ab EES E E E AR aE‏ 


۴ المسألة الثامنة والثلائون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة 
عليهم. 

المراد بالمسألة: لو أن شخصاأً أو جماعة من المحاربين تابوا قبل القدر: 
E‏ 

ويتبين من ذلك أن حق الآدمي غير مراد في مسألة الباب» وكذا حق الله 
فيما لو تاب بعد القدرة عليهم› کمن زنی أو سرق آو شرب خمراء فإن إسقاط 
الحد عنه أو عدمه في هذه الأشياء إن تاب قبل القدرة عليه غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ صح النص من القرآن وصح 
الإجماع E a‏ 

وقال ابن هبيرة (١٦٥ه):‏ «اتفقوا أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت 
عنه حقوق الله تعالی إلا آن ن أبا إسحاق ذكر في التنبيه عن الشافعي أن في سقط 
قطع اليد عن قاطع الطريق قولينء أحدهما: يسقط قطع اليد عنه كخيره مما 
يسقط عنه» والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد E‏ 

وقال القرافي (٤1۸ه):‏ «الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة 
والكفر فإنهما يسقط حدهما بالتوبة إجماعا»" . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): إن 
تاب من الزناء والسرقة» أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن 
الا مط عه كا فط ع الارن ا اء اد ارا دل ادر 
مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب بنص قول الله عز وجل 


.)١١۷١ /۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )۲( .)١١/١۲( المحلى‎ )١( 
.)٤١١/١( الفتاوى الكبرى‎ )٤( .)۲۰۸/٤( آنوار البروق في آنواع الفروق‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة ٤۰‏ 


م 


في المحاربين : إل الت ابوا ن هبل أن قروا ڪلم اع 
ي @ 4^ 

المخالفون للإجماع : ثمة وجه عند الشافعية أن المحارب إن أخذ المال 
في حرابته ثم تاب قبل القدرة فإنه يسقط عنه حد الحرابة المختص بالقتل أو 
القتل والصلب أو قطع الرجل» أما قطع اليد فإنه لا يسقط قياساً على السارق 
فيما لو تاب قبل القدرة عليه" . 

ارا حزم إلى الخلاف في المسألة دون ذكر الخلاف حيث قال في 
معرض كلامه على المحاربين : «واختلمُوا فيم تاب قبل أن يظفر به» أيسقط عنه 
الحد آم لا". 

وقد سبق أن ثمة خلافاً في المحارب هل هو خاص بالمشرك» أو هو في 
المسلم» فإن جماعة من السلف يرون أن المحارب لا يكون إلا من آهل الشرك. 
وعليه فيرون أن المسلم إذا حارب ثم تاب قبل القدرة عليه فإن التوبة لا تسقط 
الحد عنه» وقد سبق بيان ذلك في المسألة العاشرة من مسائل قطاع الطريق. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم لااو و ا و 
أهل العلم. 
٢١‏ المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة فواجب على 
الإمام أن يقيم عليهم حد الحرابة» ولا ي يصح أن يقبل منهم فداء من مال أو غيره 
لإسقاط حد الحرابة عنهم 


وبه يتبين ان هذا الغداء لو كان لولي المقتول في الحرابة فذلك غير مراد في 


فاعلموا ت اله yg‏ 


.)١٤( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)٠١١ /۲١( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ ۲۱۷). المجموع‎ )۲( 
.)۲۱۲( مراتب اللإجماع‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤۰١‏ 
کا لادک 


مسألة الباب؛ لأنه سبق أن ثمة من ذهب إلى أن الحرابة لولي المقتول له فيها 
أن يعفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «قد أجمع الا غا ن 
تعطيل الحد بمال يؤخذ» أو غيره» لا يجوز» وأجمعوا على أن المال المأخوذ 

من الزاني» والسارق» والشارب والمحارب› 2 الطريق ونحو ذلك 
لتعطيل الحد» مال بک کت 0 

وكلام شيخ الإسلام وإن كان ظاهره العموم سواء كان آخذ المال ولي 
المقتول أو الإمام» لا سيّما وأنه قد نقل الاتفاق قبل ذلك أنه ليس لولي المقتول 
بالحرابة العفو» لكن صرفتّه عن ظاهره وجعلّه خاصاً بالإمام أو نائبه» لتخرج 
مسألة الخلاف المذكور في ولي المقتول› ويستقيم کلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقال الحافظ ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه 
في الزنا EET‏ 

مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اله تعالی : تما جروا لذن 
ارون آله ورسولة وَسَمَونَ فى الأرضٍِ سادا أن يلوا أو بصلا أو تقَعَعَ 
يديه و وَارجلهم يِن اض أو قر م آلَاَرَضِ دلت لَه جِزی ف لديا 
وله فى الأخرة عَذَاب عظيم 2 

وجه الدلالة : الآية تدل على أن الحرابة لحد لله عز وجل› وقد تقرر آن من 
الأمور المجمع عليها أن الحدود لا تسقط إذا بلغت الإمام» كما سبق بيانه في 
کات ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳). (۲) فتح الباري .)٠٤١/۱۲(‏ 
(۳) سورة المائدةء آية .)١۳(‏ 
)٤(‏ انظر: المسألة السابعة تحت عنوان: " السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه '. 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


النتيحة: لم أجد من خالف فى المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في باب حد البغي 


وفیه: 
تمهيد» وخمسة فصول: 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد البغي. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في ضابط البغاة. 

الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £۰۵ 
س ا 
التمهيد 


المبحث الأول: تعريف البغى لغة واصطلاحا: 
أولاً : تعريف البغي لغ : يطلق البغي في اللغة على معان عدة منها : 

١‏ - الطلب: ومنه: بَعَيْت الشيء آبغيه إذا طلبته وأكثر ما يستعمل في معنى 
ا ا 

۲ - الظلم والاعتداءء ويُقال: بَعّى على الناس بَغْياً: أي ظلم واعتدى» ومنه 
قوله تعالی: [ 4إ أله يمر مدل اسن يتاي ِى لفرت وت عن 

۳ - الفساد والمعصية: يُقال: برئ الجرح على بغي إذا التأم على فساد"» 
ويمكن أن يدخل هذا المعنى في الآية السابقة» ومنه قوله تعالى: فًاً 
2 تہ ن لاض بر آل با الاش اکا کہ ع شیک 4 . 

٤‏ - المرأة الفاجرة بالزنا: ومنه قوله تعالی قات أن یکن لی عم ولم يمسن 
د رلم ا ی 4“ 

ه - الكر» وتفخيم الكلام» والتشادق فيه" . 

e e ER 
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(۱) انظر: مقاییس اللغة (۱/ ۲۷۱). القاموس الفقهي (۱/ .)٠١۹‏ 

(۲) سورة النحل» آية .)۹١(‏ 

(۳) انظر: المعجم الوسيط .)٠١ /١(‏ 

.)۲١( سورة مريم› آية‎ )٥( .)۲۳( سورة يونس › آية‎ )٤( 

.)٠١ /١( القاموس الفقهي‎ »)٠١۸/۳۷( انظر: تاج العروس» مادة: (بغي)»‎ )١( 
.)٠۱۹( سورة آل عمران» آیة‎ )۷( 


£۰٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا 


۷- الخروج على الإمام» ومنه قول النبي ية لعمار وليه : (تقتلك الفعة الباغية). 

وحاصل هذه المعاني - غير المعنى الأول - ترجع إلى معنى الفساد كما 
دکرة ابن فارسن» او هاوزة الحد: 

وجميع هذه المعان السابقة ترجع إلى معنيين أحدهما: طلب الشيء» 
والثاني : مجاوزة الحد. 

وقد بين ذلك أهل اللغة فقال ابن فارس: «الباء والغين والياء أصلان: 
أحدهما : لَب الشيءء والثاني : جنس من القساد» وقال ابن الأثر: «أصل 


ال هارن الجن 
ابا تعريف الى اضطلاحا: اختلفت عبارات أهل العلم في ضابط 
البغاة على أقوال: 


فعند الحنفية : قال ابن عابدي.“: «هم الخارجون عن الإمام بغير حق». 


وعند المالكية: قال ابن عرفة : «البغي : الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته 
ی ر و ا 

وعند الشافعية : قال النووي : اهم مخالفوا الإمام بخروج عليه» وترك 
الانقياد» أو منع حق توجه عليهم » بشرط شوكة لهم» وتأويل» ومطاع فيهه»". 


)۱( صحيح مسلم (رقم : .)۲۹٠١‏ وأخرجه البخاري بنحوه (رقم : )٤١١‏ 

(۲) مقاييس اللغة (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) النهاية في غريب الأثرء مادة: (بغي)» (۱/ .)۳۷١‏ 

(۴) هو محمد آمين بن عمربن عبد العزيز الدمشقي » المفتي » الحنفي » الشهير بابن عابدين » فقيه الديار 
الشامية وإمام الحنفية في عصره» مولده ووفاته في دمشق من كتبه: "رد المحتار على الدر 
المختار" ٠‏ و "العقودالدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ' ولد بدمشق سنة (۱۱۹۸)ه» وتوفي بها 
سنة )۱۲١۲(‏ ه. انظر : الأعلام ۲١۷ /١‏ معجم المطبوعات ٠٠١ /١‏ هدية العارفين .٤۲۸ |٣‏ 

.)٤۸۹( شرح حدود ابن عرفة‎ )٩( .)۲١١ /6٤( درر المختار على الدر المختار‎ )٥( 

(۷) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (/ .)٠١١‏ أسنى المطالب شرح رضة الطالب .)١١١ /٤(‏ 
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وعند الحنابلة: قال البهوتي : هم الخارجون على الإمام» ولو غير عدل» 
تأویل سائغ» ولهم شوكة» ولو لم یکن فبهم مطاع؟ ‏ 

ويتحصل مما سبق أن ثمة أموراً تتفق عليها الأقوال السابقة في ضابط 
البغاة» وهي أنهم قوم لهم شوكة» خرجوا عن الإمام بتأويل سائغء ولذا قال 
القرافي : «البغاة هم الذين يخرجون على الإمام» يبغون خلعه» أو منع الدخول 
في طاعته» أو تبغي منع حق واجب› بتأويل في ذلك كله» وقاله الشافعي وأبو 
راچو چ ر ا ي وما علمتٌ في ذلك خلافا»". 

E‏ تعريف جامع للبغاة في الاصطلاح بأن يقال : "هم 
قوم لهم شوكة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ 

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نخرج بفوائد منها : 

أولاً: آن من لم یکن لهم تأویل سائغ» آو کانوا جمعاً سیر لا شوكة لهم؛ 
فهم محاربون لابغاة. 

اا أن البغاة يتفقون مع المحاربين في أنهم يخرجون على الإمام» إلا 
أنهم يختلفون عنهم في آمرين : ) 
١‏ - ن البغاة لهم تأويل سائغ» أي شبهة قوية؛ وأما المحاربون فهم يخرجون 

بقصد الإفساد» وليس لهم شبهة› أو لهم شبهة ولكنها واهية. 

۲ - أن البغاة لهم شوكة» أي قوة ومنعة كالجيش› وأما المحاربون فلا شوكة 
لهم٬‏ ولهذا يتخْمُون في أوساط الناس وليس لهم مكان معروف يتحصنون به. 
٤‏ تنبیه : : عرف بعض الفقهاء ء البغاة بأنهم الخوارج» > منهم الكاساني حيث 
فال وة هم الخوارج» وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر»ء كبيرة كانت 


(۱) دقاتق أولي النھی (۳/ ۳۸۷). 
(۲) أنوار البروق في آنواع الفقروق .)١۷١ /٤(‏ 
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أو صخيرةء يخرجون على إمام أهل العدل» ويستحلون القتال والدماء والأموال 
بهذا التأويل» ولهم منعة وقوة». 

وهذا القول تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «أما قول القائل : إن الأئمة 
اجتمعت على أن لا فرق بينهما - أي البغاة والخوارج - إلا في الاسم 
فدعوى باطلة»› ومدعيها مجازف» فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل 
العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم» مثل كثير من المصنفين 
في قتال آهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاةء وقتال علي 
الخوارج» وقتاله لأهل الجمل وصفين» إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى 
الإسلام من باب قتال آهل البغي» ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طالحة 
والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة ؛ لا يجوز آن يحکم علیهم بکفر 
ولا فسق ؛ بل مجتهدون: إما مصيبون» وإما مخطئون» وذنوبهم مغفورة لهم 
ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقاًء فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم أن 
تکون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء؛ 
ولهذا قال طائفة بفسق البغاةء ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابةء 
وأما جمهور آهل العلم فيمرقون بين "الخوارج المارقين" وبين "أهل الجمل 
وصفين ' وغير آهل الجمل وصفين» ممن يعد من البغاة المتأولين» وهذا هو 
المعروف عن الصحابةء وعليه عامة هل الحديث» والفقهاءء والمتكلمين 
وعليه نصوص أكثر الاأئمة وأتباعهم : من اقحات مالك وأاحمد والشافعي› 
وغیره ٩»‏ 


(1) بدائع الصنائع (۷/ .)٠٤١‏ 
(۲) الفتاوی الکبری (۳/ .)۳٤۳‏ 
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المبحتث الثاني 
الأصل في مشروعية حد البغاة 


الأصل في مشروعية حد البغاة الكتاب» والأثرء والإجماع: 

أولاً: من الكتاب: ا طايقتان من َلْمْمين افلا فاصلحوا 
ete‏ ان بعت إحدهما على S1‏ فقیلوا الى نی حی تف إل أ ا فان فاءَتَ 
١ Re‏ له فب امقر "O‏ 

ثانياً : من الأثر : فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن أبا بكر ضط 
قاتل مانعي الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال : لما توفي رسول 
الله اة واستَحلِف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله با : (أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حت المالء والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
َة لقاتلتهم على منعه»› فال و ا ات "فوالله ما هو إلا أن ریت الله عز 
وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق """". وكذا علي دلب قاتل 


.)۹( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (رقم ۳۰ وصحیح ملم (رقم (Y۰:‏ 

(۳) اختلف آهل العلم في الذين قاتلهم مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر ول هل كان قتالهم من 
باب البغي أو لاء على مسلكين: المسلك الأول: من يجعل قتال هؤلاء من باب قتال أهل 
البغي» وهذا مسلك كثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب أحمد. 
الطريق الثاني : أن قتال هؤلاء ليس من باب قتال أهل البغي» وإنما هة من باب قتال المرتدين› 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين من أئمة 
الحديث وأهل المدينة النبوية كمالك وأئمة الشام كالأوزاعي» وأئمة الحراق كالثوري» وأحمد 
بن حنبل وغيرهم» وهو اختيار ابن تيمية. انظر: معالم السنن (۲/ ۸ - »)٩‏ مجموع الفتاوى 
OA /YA) «(010 — 01۳ |۲۸)‏ - 044(. | 
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ثالثا : الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية قتال البغاةء وقد نقل الإجماع 


غل ا دال و وبهاء الدين المقدسي”*› 
الو وشمس الدين ابن قدامة ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية“» وغيرى . 


(۱) 


هي معركة وقعت في البصرة عام (۳ ه) بين قوات آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه › 
والجيش الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بالإضافة إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهم » التي قيل آنها ذهبت مع جيش المدينة في هودج من حديد على ظهر جمل › 
وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجملء وكان في كل فريق عشرة آلاف مقاتل. انظر : 
الفتنة ووقعة الجمل للضبي )٠٠١(‏ وما بعدهاء تاريخ الأمم والرسل والملوك (۳/ ١٤)ء‏ البداية 
والنهاية (۷/ .)۲٠١‏ 

هي حادثة وقعت بعد الجمل» بين علي و ومعاوية طبه سنة (۳۷ه)» بموضع يقال له: 
صفين ' ٠‏ بالقرب من الفرات» شرقي بلاد الشام» وذلك أنه بعد مقتل عثمان طبه طلبت البيعة 
لخلافة المسلمين لعلي» وتمت له في المسجد النبوي في المدينة » وأرسل علي طب إلى معاوية 
يدعوه للطاعة» فاستنفر معاوية آهل الشام للطلب بدم عثمان ط » وضم إليه عمرو بن العاص» 
فلما ری رسول أمير المؤمنين ذلك رجع إليه وأخبره بما رأى» ومع احتدام الموقف توجه علي 
بن ابي طالب إلى الشام مع جيشه» وكان قوامه ٠١(‏ ألفاً) لأخذ البيعة من معاويه» والذي بدوره 
أرسل جيشا من دمشق عدده ٠١١(‏ ألفاً)ء و أقام في صفين» وهناك تقابل الجيشان» وقام بينهما 
قتال شديد» كان يستمر يوميا من بعد صلاة الفجر إلى نصف الليل » وفتل فيه ما يقارب )۷١(‏ ألفاً. 
انظر: وقعة صفين لابن مزاحم المنقري» البداية والنهاية (۷/ .)٠٠۳‏ 


التمهید (۲۳/ ۳۳۹). )٤(‏ المغني (۸/ .)٤٠١‏ 
العدة شرح العمدة (۲/ .)۱۸١‏ () شرح النووي (۷/ .)۱۷١‏ 
الشرح الکبیر .)٤۹/۱۰(‏ 

.)٥٤۷ /۳( ء)٥٤٤‎ /۳( ۳۸۲)ء‎ /۳( .)٤٥ ٤ /۳( مجموع الفتاوی‎ 


10/7(« سبل السلام (۲/ .)۳۷١‏ وسيأتي نقل نصوصهم في المسألة الخامسة عشرة تحت 
عنوان: "البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة وخالفوا رأي 
الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم ". 
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الممحث الثالت 
ماهية الحد الواجب بالغي 


من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة 
لولي مر المسلمين بالمعروف» إذ لا تجتمع الكلمة» ولا تتحقق المصالح العامة 
إلا بذلك» بل إن كثيراً من الشعائر الإسلامية لا تؤدى إلا بإذن إمام المسلمين› 
كالجهاد» وإقامة الحدود» ونصب القضاة وغير ذلك» وفي الخروج على الإمام 
مفاسد عظيمة في هلاك النفس والمالء ومن مقاصد الشريعة حفظ هذين 
الأمرين» لذا حرم الإسلام الخروج على الإمام» وأوجب على المسلمين قتالهم › 
ودفع شرّهم» فإذا خرج جماعة على إمام المسلمين فيجب على الإمام أولا 
مراسلتهم» وإزالة شبههم» وما يدعون من المظالم› فإذا ذكروا مظلمة أزالهاء 
وإن ذكروا شبهة كشفها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به في الأية. 

فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ؛ عملا بقوله تعالی : وان طايفتانِ مِنَ الْمَرَّميْينَ 
الوا فاد صیحوا یمتا إن بت هما عل آلانری فقول الى تى عن ىء إک آم 
ا ت ايحو تمتا يالمذل وأقيطوا إن أله ب الفط ©4 . 

ويجب على رعية الإمام معونته› فإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم» وقتل 
مدبرهم وجریحهم ؛ ؛ لأن المقصود قتالهم لا قتلهم› ولا یغنم مالهم ولا تسبی 
ذراريهم» ويجب رد ذلك إليهم ؛ لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين› 
وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعةء ويغسل قتلاهم» ويصلى عليهم؛ لأنهم 
مسلمون» كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً بأدلته". 
(1) سورة الحجرات آية .)٩(‏ 
(۲) انظر: المسألة الثانية تحت عنوان: «عدم تكفير أهل البغي»»› والمسألة العاشرة تحت عنوان: 

«إذا قتل أهل العدل أهل البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم». 
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ومما سبق يتبين أن قتال البغاة يختلف عن بقية الحدود من جهة أنه لا يعد 
عقوبة بالمعنى المألوف للعقوبة التي توقع على الأفرادء وإنما هو من باب دفع 
الصائل» فيعمل الإمام على دفع شرهم بالأسهل فالأسهل» فمتى اندفع شرهم 
بالموعظة لم يجز قتالهم» وهكذا. 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد البغخي 


١‏ المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم ذرقة من المسلمين» تجوز مناكحتهم» 
وأكل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 
المراد بالمسألة : الكلام في مسألة الباب على الخوارج الذين خرجوا على 
علي وله » وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة» فإنهم مع ضلالهم في الخروج على 
علي ل صب واستباحتهم لدماء المسلمين › وتكفيرهم إياهم› إلا أنهم مع ذلك لم 
يخر جوا من دائرة الإسلام» فدماؤهم فأموالهم وأعراضهم معصومة»› لهم ما 
للمسلمين › وعليهم ما على المسلمين › وتجوز مناكحتهم (أي نزويجهم أو 
أما من اعتقد شيئاً آخر كفرياً زيادة على معتقد الخوارج في زمن علي 
طه » فغیر داخلين في مسألة الباب. 
من شل الإجماع: قال الخطابي(۳۸۸ه) : «أجمع علماء المسلمين على أن 
الخوارج مح ضلالتهم فرقة من فرف المسلمين› وأجازوا مناکحتهم»› وکل 
ذبائحهم»› وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام»» نقله عنه ابن 
ا E‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)٠١/٠۲(‏ 
(۲) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد 
) بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام» الحدادي» ثم المناوي» القاهري› الشافعي الملقب بزين 
الدين › العال الزاهد» العابده برع في الققه» والتفسير› والحديث» وغيرها من الفنون»› 
انزوى للبحث والتصنيف› وكان قليل الطعام كثير السهر» يقتصر في اليوم على أكلة واحدة» 


فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تاليفه» له مصنفات كثيرة» 
بلغت دحو الثمانين › منها الک و صغ والتام والناقص› من کتنه : کنوز الحمائق "» = 
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و 

وذکر ار وی اتن غر ت ج افوا ونر ) 
آهل الحديث حكم البغاة» ثم قال: «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم 
مرتدون لهم حكم المرتدين ... قال ابن المنذر: "ولا أعلم أحداً وافق أهل 
الحديث على تكفيرهم ٠"‏ وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء». 

مستند الإجماع : استدل آهل العلم لهذه المسألة: 

بأن هذا هو ظاهر مذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم لم 
يعملوا في قتال الخوارج بما يشرع في حق الكفار» من السبي» والغنيمة» 
وأمثال ذلك مما هو مشهور في أحكام المقاتلين من الكفار وأهل الردةء بل 
أجُرّوا فيهم حكم المسلمين. فلم يجهزوا على e‏ ولم يتبعوا المدبرء ولم 
م 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الخوارم كانوا من أظهر الناس بدعة» 
وقتالاً للأمة» وتكفيراً لهاء» ولم يكن في الصحابة من يُكفرهم» لا علي بن أبى 
طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين»(“ 

ومما يبين ذلك أن علي بن أبي طالب ول لما قاتل الحرورية - وهم 
الخوارج - قيل له: أكفار هم؟ قال: "من الكفر فرُوا" ٠‏ قل : فمنافقين؟ قال : 
"إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً"» قيل : 


= و "التيسير في شرح الجامع الصغير " » و" فيض القدير " » ولد سنة (۲١۹ه)ء‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
(١۴٠٠ه).‏ انظر: خلاصة الآثر ۲/ ٠٠١‏ البدر الطالع ۳۹١‏ إيضاح المكنون للرومي .٠۹/۱‏ 
)١(‏ انظر: فيض القدير .)١١١/٤(‏ 
(۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ .)٩٤‏ 
(۳) انظر: نیل الأوطار (۷/ ۱۹۹). 
)٤(‏ فتح القدیر (۲/ ۹۹ - ۰)٠۰‏ وانظر : تبیین الحقائق »)٠١۱ /٥(‏ ردالمحتارللدرالمختار .)۲٣۳ /٤(‏ 
() مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۷ - ۲۱۸). 
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فما هم؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصمّوا» ٠‏ 

ولما ضربه عبد الرحمن بن ملجم"" قال علي وه : "أطيبوا طعامهء 
وألينوا فراشهء فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوا اوا ا ا 
أا ر 

فقوله : 'وإن حییت فنا ولي الدم" دلیل علی آنه لا یری الخوارج كفاراً؛ 
لأنه لو كان ابن ملجم كافراً أو مرتداً لما كان علي وله ولي الدم عفوا أو 
قصاصاء لأن من بدّل دينه وجب قتله بحد الردة. 

المخالفون للإجماع : خالف جماعة في مسألة الباب فذهبوا إلى أن الخوارج 
الذي قاتلوا علياً طبه كفار» فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم» وهذا القول ذهب 
إليه طائفة مر اسن ی روا غو اسا رد ااا 

وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كالقرطبي وابن العربي " ٤‏ 
والسبکي"» والمرداوي“ 

الا ت «وهو مقتضى صنيع البخاري - أي ااا ا 


«(of /) 5 ا‎ ›)٠٠١ /٠١( آخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)۱۷۳ /۸( والبيهقي في السنن الکیری‎ 

(۲) هو عبد الرحمن بن ملجم المراديء الخارجي» قال علي بن آبي طالب ڪه له » قرا القرآن على 
معاذ بن جبل» وكان من العباد» ثم كان من شيعة علي بن أ بی طالب بالكوفة» وشهد معه صفین › 
ثم صار من الخوارج» وهو عند الخوارج والنصيرية من أفضل الأمةء لأنه - على زعمهم - 
خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدرهء ولما ذفن علي ڪب ا ابن ملجم»› وجاء 
الناس بالنفط والبواري» وقطعت يداه ورجلاه» وکحلت عیناه» ثم قطع لسانه› ثم أحرق» 
وذلك بالكوفة سنة (١٤ه).‏ انظر: وفیات الأعیان ۲۱۸/۷ لسان المیزان ۳/ .٤۹‏ 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۴۷). 

.)٤٤١ /۳( مجموع الفتاوی‎ »)٤/۹( انظر: التمهید (۲۳/ ۳۳۸)ء المغني‎ )٤( 

e - ۲۹۹/۱۲( انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰). () انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(۷) انظر: فتاوی السبكي (۲/ .)٥۱۹‏ (۸) انظر: الإنصاف (۳۱۳/۳). 
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حيث قرنهم بالملحدين» وأفرد عنهم المتأولين بترجمة»'. 


كما نسب ابن حجر هذا القول للقاضي عياض" إلا أن القاضي 
عياض وإن كان نص على كفر من أنكر الرجم من الخوارج» وكفر من كقر 
الصحابةء لكنه بين في موضع آخر أن الصواب عدم كفرهم فقال في معرض 
كلامه على خلاف الناس في كفر من تأول الصفات عن ظاهرهاء بتحريف» أو 
تعطيل» أو تشبيه» أو تمثيل : «الصواب ترك إكفارهم» والإعراض عن الحتم 
عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم» ووراثاتهم» 
ومناکحاتهم› ودياتهم › والصلوات عليهم › ودفنهم في مقابر المسلمين» وسائر 
معاملاتهم» لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجرء 
يرجعوا عن بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم» فقد كان نشأً على 
زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدرء وري 
الخوارج» والاعتزالء فما أزاحوا لهم قبرًى ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاًء 
لكنهم هجروهم» وأذّبوهم بالضرب»› والنفي» والقتل» على قدر أحوالهم؛ 


(۱) فتح الباري (۲۹۹/۱۲). وأراد ابن حجر بقوله: " وهومقتضى صنيع البخاري . ..'. أن 
البخاري ذكر في صحيحه کتاباًء وعنونه بقوله: "كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم ٠"‏ وذكر فيه ثمانية أبوابء منها : قوله: "باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليه ٠‏ فقرن الخوارج بالملحدينء وذكر في هذا الباب أحاديث الخرارج» > ٹم بوب 
بعد ذلك بقوله: "باب: ما جاء فى المتؤولين ولم يذكر فيه أحاديث الخوارج» مما قد يفهم 

منه آن البخاري یری كفر الخوارج. 

(۲) هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض › اليحصبي » السبتي» الفقيه» المالكي» القاضي› 
المفسرء المحدثء وهو عالم المغرب» كان من أعلم الاس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» 
حافظاً لمذهب مالك أصولياًء عالاً بالنحو واللغةء شاعراً مجيداً» وخطيباً بليغاًء من ` 
تصانیقه : 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠"‏ و"إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ولد 
بسبته بالمخرب سنة )٤۷1(‏ ه» وتوفي بمراكش سنة )0٤٤(‏ ه. انظر : تذكرة الحفاظ ٣٠٠٤ /٤‏ 
شذرات الذهب ۱۳۸/٤‏ العبر في خبر من غبر .٠١١ /٤‏ ۱ 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۰۰ - .)۳۰١‏ 
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لأنهم فُسّاق» ضأّال» عصاة» أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن 
لم يقل بکفرهم منهم» خلافاً لمن رأی غير ذلك“ '. 

دليل المخالف : استدل القائلون بكفر الخوارج بأآمر النبي َة بقتالهم› 
ووصفه لهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ومن ذلك ما جاء 
في قصة قسم النبي ية للذهب الذي آتى به علي من اليمن: فقام رجل غائر 
الم فاا ج د ا د اي ب ااي ر 
الازار» فقال: يا محمد اتق الله » قال بيا : (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن 
يقي الله)» ثم ولى الرجل» فقام خالد بن الوليد طله'"» - وفي بحض 
الروايات : عمر بن الخطاب ولي - وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول اللّه. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 
فض قرلا ما ل اهدق عا الا راق ن لو ارا 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)ء ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه 
یخرح من ضئضی" هذا قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع 
صيامهم» وقراءتكم مع قراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية٬‏ 


.)۲۹٤ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی بهو للقاضی عیاض‎ )١( 

)۲( ا و ا کرو و غا ق 
الجاهلية» ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله َة هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فلما 
رآهم رسول الله صلی الله عليه و سلم قال لأصحابه : "رمتكم مكة بأفلاذ كبدها " هاجر لاإسلام بعد 
الحديببة وقبل خيبر» ولا يصح لخالد مشهد مع رسول الله ية قبل فتح مكة » وله الأثر المشهور في 

قتال الفرس والروم» وافتتح دمشق» توفي بحمص»› وقيل :. في المدينة» سنة (١۲)ه‏ انظر:. 
المنتخب من كتاب ذيل المذيل للطبري ٥۷ /١‏ الطبقات الكبرى ۷/ ۳۹٤‏ الإصابة ۲/ .۲١١‏ 

(۳) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" :)١١١/۲(‏ «الضئضىئ: أصل الشيء ومعدنه»ء وقال 

القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ :)٠١١‏ بكسر الضادين المعجمتين ٠‏ 
- وهمزة ساكنة بينهما: أي من أصله» والضئضئ أصل الشيء ومعدنه» وقيل: نسلهء ويقال 
صوصو بضمهما أيضاً. 
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لمن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد وفي رواية : (قتل ثموه). 

وفي رواية : (لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 
ي لاتكلوا عن العمل)". 

وفي رواية : (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). 

قال شيخ الإسلام: «قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 
عة اوخ 

النتيجة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لثبوت الخلاف فيه عن طائفة من المحدثين» وابن العربي» والقرطبي»› 
والسبكي » والمرداوي» وهو ظاهر صنيع البخاري» ورواية محكية عن أحمد. 

لكن ينبه إلى أن جمهور أهل السنة القائلين بأن قتال الخوارج ليس بقتال كفار» 
لا يريدون بذلك مساواة الخوارج بغيرهم من البغاة» أو مساواتهم بهل الجمل 
وصفين"» كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الصحابة أجمعوا على 


(1) صحيح البخاري (رقم : »)1۹۹١‏ وصحيح مسلم (رقم .)٠١١٤‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم »)٤٨۹4٩:‏ وصحيح مسلم )۲٠٠٤(‏ عن أبي سعيد طل . 

)۳( صحيح مسلم (رقم : ). 

() صحيح البخاري (رقم : )“٥۵‏ وصحیح مسلم (رقم : )۱٠١١٣١‏ عن علي ڪه 

.)٠٤١ /۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۷۹٤)ء وانظر أيضاً : مجموع الفتاوی‎ )٥( 

)7( إنما فصّلت أهل الجمل وصفين عن البخاة» وإن كان النبي اة أطلق عليهم اسم الفئة الباغية في 
قوله عليه الصلاة والسلام: "تقتل عماراً الفثة الباغية"» لأن جماعة من المحققين كشيخ 
الإأسلام ابن تيمية يفرقون بين قتال الصحابة رضوان الله عليهم» وقتال غيرهم البغاة» وذلك لأن 
البغاة يطلق عليهم اسم الفسوق»› والصحابة رضوان الله عليهم عدول» قال ابن تيمية في الفتاوى 
:)٤(‏ «وأما جمهوز أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين 
وغير آهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه 
عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم : من أصحاب 
مالك وأحمد والشافعي وغيرهم». 
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قتال الخوارج› بخلاف واقعة الجمل» وصفين» فقد كان الصحابة فيها على 

ثلاث طوائف› و ته » وطائفة مع معاوية وؤ » وطائفة اعتزلت. 

۳ المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي. 
المراد بالمسألة: r LDS‏ وأفسدوا 

فإنهم لا يكفرون بسبب بغيهم. 
نو کت د لر قان می بده ن ة غير البغي فذلك غير 

مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال النووي (١1۷ه):‏ «إذا قتل امل الال [تتانا عن 

آهل البغي في حال القتال عسل وصلي عليه بلا خلاف" » وهذا ظاهر في 

نهم مسلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «آما أهل البغي المجرد 

فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين»". 
مستند الإجماع : استدل آهل العلم لمسألة الباب بما يلي : 

E Ve قول الله تعالى : رین طاپنتان ِن ارين افتتلو‎ -١ 
إحددهما عل آلختی تیاو ئی نی سی کے کے انر ا إن ات اصلوا بيتا‎ 
. "© لدل رايط إةّ له مب المُفْيطبةَ‎ 
ا‎ hier وجه الدلالة من الآية:‎ 

والمراد الأخوة الإيمانية. 

۲ - عن ابن عمر ڪه قال: ا : (یا ابن 


Ka ' /٥( المجموع‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ »)٤٤١‏ وذکر ابن esd‏ ووز 
أهل الحديث حكم البغاة» ثم قال : «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون لهم حكم 
المرتدين ... قال ابن المنذر: "ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم " » وهذا يقتضي 
نقل إجماع الفقهاء»» فهذا وإن كان في الخوارج» لكن دخول البغاة فيه من باب أولى. 

(۳) سورة الحجرات» آية (4). | 
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مسعود» آتدري ما حکم الله فيمن بغى من هذه الأمة)؟ قال ابن مسعود: الله 
e‏ قال: (فإن حكم الله فيهم آن لا يتبع مدبرهم» ولا يقتل 
سيره » ولا دقف“ على جریحهه). 
وجه الدلالة: أن النبي بي نهى عن قتل المقاتل من أهل البغى إذا هرب 
ونهى عن الإجهاز عليه إذا جرح» وهذا يدل على حرمة دمائهم» أن المقصود 
من قنالهم دفع شرهم» لا کونهم کفارا. 
٣‏ - عن علي بن آبي طالب وڻه قال : الا لا چ ر کر ای 


۳ : 
8 


وغ جو فال : أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: م 2 


(1) قال ابن الأثير فو في "النهاية " (۲/ :)٠١١‏ «تذفيف الجريح 0 
ابن فارس في 'مقاییس اللغة " (۲/ :)۲۸١‏ «الذال والفاء أصلٌ واحد يدل على خِفَة وسرعة ... 
ومنه يقال: دقفت على الجريح» إذا أسرعتُ كله 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲/ ۱۸۲)» ثم قال : «تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف»» 
والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم» كابن عدي في "الكامل" (۲۱۸/۷)ء وابن حزم في 
"المحلى " .)۳٤٠١ /١١(‏ والذهبي في "تعليقه على المستدرك " (۲/ ۱0۸)ء وابن حجر في بلوغ 
المرام ۳٣١(‏ - ١١۴)؛‏ لأن في سنده كوثر بن حكيم» قال عنه الإمام أحمد في كتاب "العلل 
ومعرفة الرجال" :)٤١/۲(‏ «لا يسوي حديثه شيئا»» وقال عنه الذهبي في 'تعليقه على 
المستدرك' (۲/ :)۱١۸‏ «متروك۲» وكذا قال ابن حجر في البلوغ :)۳١١(‏ «متروك). 
وقد ذكر ابن حجر في "البلوغ ' )۳١١(‏ أن الحاكم صحح الحديث» ثم تعقب هذا التصحيح بأنه 
وهم من الحاكم» إلا أني لم أجد تصحيح الحاكم للحديث في "المستدرك" واه أعلم. 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في 'المصنف ' /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أآبي شيبة في “المصنف' (۷/ »)1۷٥‏ 
وصححه ابن حجر في بلوغ المرام .)۳١١(‏ 

٠ هو أبو القاسم » جويبر بن سعيد الأزدي» البلخي» ويقال: اسمه جابر وجويبر لقب» مفسر»‎ )٤( 
سكن البصرة» ضعفه يحبى القطان»ء وابن معين» وقال النسائي والدار قطني : متروك» روى عن‎ 
الضحاك بن مزاحم ومحمد بن واسع وغيرهما» روى عنه الثوري ومعمر وأبو معاوية وغيرهم.‎ 
.٠٠١ /۷ تاريخ بغداد‎ ٠١١/۲ انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ۲۷/۱ تهذيب التهذيب‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة EY‏ 


ظله بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي: "لا تقتلن مدبراً ولا مقبلاًء 
ولا تذففوا على جريح» ولا تدخلوا داراًء ومن ألقى السلاح فهو آمن"'. 

وعن أبي أمامة ول" قال: "شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على 
جریح» ولا یقتلون مولیاً» ولا یسلبون قتیلاً"". 

وجه الدلالة: دلت الآثار السابقة أن فعل الصحابة رضوان الله علیهم عدم 
قتل مدبر البغاة» أو جريحهم» حتى قال علي طب يوم الجمل: 'لا تقتلوا 
أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن"» قال أبو بكر 
الجصاص: «هذا حكم علي في البغاة» ولا نعلم له مخالفاً من السلف» › 
وهو يدل على أن القصد من قتالهم هو دفع شرهم» لا الحكم عليه بالكفر. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠١٤ /٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۸١۱)ء‏ وابن حزم في 
الل (۳۸- - ۳۳۹)» وصححه الذهبي» كما في تعليقه على المستدرك (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) هو أبو أمامة» إياس بن ثعلبة الأنصاري» من بني الحارث بن الخزرج»› وقيل : إنه بلوى حليف 
لبني الحارث» هذا هو المشهور في اسمهء وقيل : عبد الله بن ثعلبة» وقيل ثعلبة بن عبد الله » لم 
ماد وان اج عل لرن ات ی را انا دة ا رر ا 
بي بالمقام على أمهء وقد ذكر جماعة أنه توفي في السنة الثالثة من الهجرة بعد انصراف النبي يار 
من أحد» وتعقبه النووي وجماعة من أهل العلم. انظر : الاستیعاب ۱۲۸/۱ تهذيب التهذيب 
۲ الإصابة ۱۹/۷.. ) 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۷١۱)ء‏ ثم قال : «هذا ا 

. .)٠٠١ /۳( أحکام القرآن‎ )٤( 
وإن كان ما ذكره الجصاص من عدم المخالف منازع فيه» ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن‎ 
البغاة إن كانوا هاربين إلى فئة يلجئون إليهاء أو معقل يجتمعون فيه ليتداركوا أمرهم ويستعدوا‎ 
للحرب أخرى» فإنه يقتل مدبرهم.‎ 
أما إن كانوا هاربين إلى غير فئة فإنه لا يتبع مدبرهم. وهو مروي عن ابن عباس وله » وإليه ذهب‎ 

الحنفية» وابن حزم» وهو مذهب الهادوية» وبعض الشافعية» ووجه في مذهب أحمد. انظر : 
أحکام القرآن للجصاص (۳/ ١۰٠)ء‏ فتح القدیر (7/ ۱۰۳ - ٤٠۱)ء‏ المخني »)٠١ - ٩/٩(‏ 
مجموع الفتاوی (۳/ »)٥۳۸‏ المحلی (۱۱/ ۳۳۷ - ۳۴۳۸)ء نيل الأوطار ٠ .)۲١١/۷(‏ 


۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المخالفون لاإجماع: نقل ابن عبد البر عن طائفة القول بتكفير البغاةء 
فقال: «أجمع العلماء على أن من شق العصاء وفارق الجماعة» وشهر على 
المسلمين السلاح» وأخاف السبيل» وأفسد بالقتل» والسلب» فَمَنْلْهُّم وإراقة 
دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض» والفساد في الأرض 
موجب لإراقة الدماء بإجماع» إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه 
والانهزام عندهم ضرب من التوبة» وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما 
وجب عليه قبل ذلك. 

ومن آهل الحديث طائفة تراهم كفاراً على ظواهر الأحاديث فيهم مثل 
قوله: (من حمل علينا السلاح فليس منا)'» ومثل قوله: (يمرقون من 
الدين)"»". 

فظاهر كلام ابن عبد البر العموم لجميع البغاة» لكن بين جماعة من آهل 
العلم أن هذا القول من بعض المحدثين بالتكفير خاص بالخوارج» أما البغاة 
غير الخوارج فلا يشملهم ذلك إلا إذا أتوا بما يكفره. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
۴۳ المسالة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي. 

المراد بالمسألة : إذا بغت طائفة على إمام عادل متفق على إمامته» فخرجت 
عليه الطائفة ظلماً فيجب على أهل العدل نصرة الإمام بمقاتلة أهل البغي مع الإمام. 


ویتبین من هذا آن الإمام إِذا لم تثبت إمامته وبیعته» او کان ثبوت إمامته بن 
قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له» وصار إماماً» فكل ذلك غير مراد فى مسألة الباب. 
)۱( صحيح البخاري (رقم : »)٦٦٥۹‏ وصحيح مسلم (رقم : ۰( 


.) 4 مسلم (رقم‎ »)1۹4٩ : البخاري (رقم‎ (YY) 
.)٤/٩( التمهید (۳۳۸/۲۳). ' () انظر: المغني‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة E۳‏ 

وكذا لو كان الإمام ظالماً والباغي عليه عادلاً أو أقل فسقاً من الإمام» أو 
he‏ ا ا 
الاما وإنما راد د الإماء ظلمه» اوا اه دلك: 0 عن نفسه ضد الا 


فكل ذلك ليس من مسألة الباب. 

من نقل اج قال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «من اتفق المسلمون 
على إمامته e‏ ثبتت إمامته» ووجبت معونتهء لما ذکرنا من الحديث› 
والإجماع»" . وقال الدين المقدسي (٤۲٦ه):‏ فمن اته الارن على 
إمامته وبيعته» ثبتت إمامته» ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث 
وإجماع اشا ګګ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «من اتفق الهاوة فلي اناا 
ويبعته ثبتت إمامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص»› مع الإجماع على ذلك“ . 

وقال و الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «واختلف الفقهاء أ فيمن يقتل 
السلطان كقتلة عثمان»› وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون 
حداً أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ... وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا 
طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على 
المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم». 

وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج علیه». 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


(1) المغني (۹/ .)٥‏ (۲) العدة شرح العمدة .)۱۸١/۲(‏ 


(۳) الشرح الکبير )٤( .)٥۴ /٠١(‏ مجموع الفتاوی (۳۱۷/۲۸).. 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ج کک 


کا في در رر و راا ي 27 سر صصص وص 
| - قول الله تعالى : 3 اا الاس توا رکم لی ڪلم د e‏ 
سرچ ارس 2 کر ا ردر هم وت ت ررس م 
زوجها وٹ ا رجا کنا وساء واتقوا الله الى ساء ن پو ارام إن له کان 


یکم ربا 46" . 
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمرء وقرنه بطاعته 

وطاعة رسوله ية » ومن الطاعة مناصرته على من بغى عليه. 

۲ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يا قال: (من 
بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن س فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر). 

- عن عرفجة طب" قال: سمعت رسول الله ي يقول: (إنه ستكون هكات 
وهات" فمن آراد أن بفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
کائناً من کان)“. 
النتيجة: : لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بي بين أهل العلم. | 

٢‏ المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل. 
المراد بالمسألة: لو حرج جماعة على الإمام فأتلف الإمام أو أعوانه على آهل 

البغي من النفس والمال» لأجل دفع شرهم» فلا ضمان على ما أتلف حال حرب البغاة: 


.)۱۸٤٤ صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( .)٥۹( سورة النساء» آية‎ )١( 

)۳( هو عرفجة الأسلمي» اختلف في اسم أبيه اختلافاً كثيراًء فقيل : صريح› وقيل : ضريح» وقيل 
شريح؛ وقيل : سريح٠‏ قيل : ذريح ؛ وقيل : شراحيل» كما اختلف في نسبته فقيل : الأسلمي» 
وقيل : الكندي» وقيل : الأشجعي » صحابي لم يرو عن النبي ب إلا هذا الحديث. انظر: 
الاستيعاب /١‏ ١١١٠ء‏ تكملة الإكمال 1۲۸/۳ تهذيب التهذيب ۷/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ أي فتن › شرور» وفساد» وآمور محدثات» واحدتها هَت وقیل : : هق قال ابن فارس في 
مقاييس اللغة )٠١ /٦(‏ : «في فلا هتات آي حَصلات شر ولا يقال في الحُيرا. 2 لسان 
العرب» مادة (هنا)» شرح النووي .)١٤١ /١١(‏ ) 


)0( صحیح مسلم (رقم : : .„(\AoY‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة ‏ ۲0 
ا 


ويتبين مما سبق أن الإتلاف لو لم يكن أثناء الحرب» بل كان قبل 
خروجهم» أو بعده» أو كان لأجل الانتقام لا لدفع شرهم» فكل ذلك ليس 
مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن بي شيبة (١٠١۲۳ه):‏ «عن الزهري قال: "هاجت 
الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد 
ولا يودي ما أسيب هلل ار القران اإلاهال ر د 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)٤۳۹ /٦(‏ واحتج به جماعة من المحققين منهم الإمام أحمد كما نقله ابو 
البركات بن تيمية في كتابه 'المنتقی " (۳/۷٤۲)ء‏ واحتج به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوی (۸/ ١۳۳)ء‏ وابن القيم كما في إعلام الموقعين /٤(‏ ٩۸)ء‏ والصواعق المرسلة (/ .)۱۸٤‏ 
وأخرجه الببهقي في سننه الكبرى (۸/ )٠۷١‏ عن الزهري بلفظ : 'كتب إليه سليمان بن هشام 
يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية » فتزروجت فيهم ثم 
جاءت تاأئىة. 
قال : : فكتب إليه الزهري وأنا شاهد Ne‏ 
ممن شهد بدراًء فرأوا أن يهدم أمر الفتنةء لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل 
القرآن» ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن» إلا أن يوجد 
شيء بعینه» وإني أری أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها ٠"‏ قال الألباني في إرواء الغليل 
:)۱۱١/۸(‏ «بسند صحیح)» بينما ضعف ابن حزم هذا الأثر في المحلى (۱۱/ )۴١١‏ فقال: 
«هذا ليس بشيء لوجهين : | | 
أحدهما : أنه منقطع لأن الزهري - رحمه الله لم يدرك تلك الفتة رلا ولدإلابعدها ضع عشرةسنة. 
والثاني : أنه لو صح كما قال لما كان هذا إلا رأياً من بعض الصحابة لا نصا ولا إجماعا منهم؛ 
ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض» وإنما افترض الله تعالى علينا أهل الإسلام اتباع القرآنء 
وما صح عن النبي عليه السلام » أو ما أجمعت عليه الأمة» ولم يأمر الله تعالى قط باتباع ما أجمع 
عليه بعض أولي الأمر مناء وإذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموت من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أكثر من الباقين » ولقد كان أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاًء وعدواء إذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما وجد منهم في الحياة إلا 
نحو مائة واحدة فقط» فبطل التعلق بما رواه الزهري لو صح»› فكيف فکیف وهو لا يصح أصلاً). 
E E ES‏ 
الزهري أن يكون حاضراً للفتنة» ولذا احتج به من ذكرتٌ من أهل العلم. 


٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
گے 


وقال السرخسي «فأما سقوط الضمان فهو حکم ثبت باتفاق 
الصحابة بخلاف القياس»“ ا ۰ه): «اتفقوا على ما یتلفه 

أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان في)“ 
وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «لا خلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل 

البغخي من دم و جراحة أو مال استهلکه» إنه لا ضمان عليه» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه 

على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء». 
وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل مال 

أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتالهم في الفتنة»“. 
وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن 

عندنا ولا يث ؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهم» وهذا بالاتفاق» 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - آنه فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» > كما حكاه الزهري عنه 
a‏ لأثر الزهري: «وهذا إجماع منهم 
مقطوع ه۸ 
وقال الوكائ : «طاهره وقوع الإجماع منهم - أي الصحابة - على عدم جواز 

الاقتصاص ممن وقع منه القتل لخيره في الفتنة» سواء كان باغياً أو مبغياً عليه». 

- من النظر: أن أهل العدل فعلوا ما أمروا به شرعاً من طاعة ولي الأمر 


(۱) المبسوط .)١٤١ /۳١۰(‏ (۲) الإفصاح (۲/ ۱۹۰). 
(۳) بدائع الصنائع )٤( .)٠٤١/۷(‏ مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۷۱). 
)١(‏ إعلام الموقعين /٤(‏ ۸۹). 0) فتح القدير .)۱١١/7١(‏ 


(۷) انظر: سنن البيهقي الکبری (۸/ .)۱۷١‏ (۸) المبدع شرح المقنع (۹/ .)٠٤١‏ 
(4) سبل السلام (۷/ 1*). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷ 
E EEL ED RESELL Eha‏ 


وقتال أهل البغي» فأتلفوا ما اا الشارع يإتلافه» والقاعدة المقررة أن 

i TE 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

ولا يشكل على هذا ما ذكره بعض الحنفية من أن العادل يضمن ما أتلفه 
على الباغي› لأنهم يرون الضمان في صورة ليست من مسألة الباب» كما بينه 
الزيلعي حيث قال : «العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم - 
إلى أن قال - وفي 'المحيط "" : العادل إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان» 
لأن مال الباغي معصوم في حقناء وأمكن إلزام الضمان» فكان في إيجابه 
فائدة» بخلاف ما إذا أتلفوا مال العادل. 

فعلی هذا ما ذکره في الهداية" والبدائ“ من عدم وجوب الضمان» 
محمول على ما إذا أتلفه حالة القتال» بسبب القتال؛ إذ لا يمكنه أن يقتلهم إلا 
بإتلاف شيء من مالهم» كالخيل والقماش الذي عليهم› وعند إرسال الماء والنار 
عليهم» وأما إذا أتلفوها في غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضمان؛ ااا 


ھ 


معصوم › aS a‏ فلا مانع من وجوب الضمان والإثم“ . 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد الفقهية (۳/ ›)٠١۳‏ الأاشباء والنظائر للسيوطي »)۱٤١(‏ درر الحكام 
(1/). ) 

(۲) المراد كتاب: "المحيط البرهاني ٠"‏ ی ی البخاري 
المرغينانى» ويُلقب ببرهان الدين مازه» وهو كتاب يعد موسوعة في فروع فقه المذهب الحنفي. 

(۳) المراد كتاب : "الهداية "» لأبي الحسن› علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني » الرشداني› 
المرغيناني» برهان الدين› الحنفي» وهو كتاب في فقه الحنفية. ا 

)٤(‏ المراد كتاب: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠"‏ لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
وهو كتاب في فقه الحنفية. 

.)۲۹٩ /۳( تين الحقائق شرح کنز الدقائق‎ )٥( 


£۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ج س ي 


وخرٌج ابن عابدين القول بضمان ما أتلفه العادل على الباغي بتخريج آخر 
فقال: «ويظهر لي التوفيق بوجه آخر» وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم 
وخروجهم» أو بعد كسرهم» وتفرق جمعهم» أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين 
فإنهم غير معصومين » بدليل حل قتالنا لهم» ويدل عليه تعليل "الهداية' بالأمر 
بقتالهم؛ إذ لا يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالةء فلو أتلف العادل منهم شيئاً في 
هذه الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة» بخلاف غيرها فإنه يضمن؛ لأنه حينئذ 
معصوم في حمنا»'. 
۳ المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح. 

المراد بالمسألة: لو خرج جماعة بغاة على الإمام» فمَيّل أحد البغاة أثناء 
حربه» لدفع شره» قبل آسرهم» ولم يمكن دفعه إلا بذلك» فذلك مباح ولا إثم 
على قاتله. 

ويتبين من ذلك أن القتل لو كان بعد أسره» أو في أثناء البغي لكن حال 
فعود البغاة عن الحرب» أو كان يمكن دفعه بلا قتل» فكل ذلك غير مراد في 
مسآلة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٥٥٤ه)‏ في معرض نقاشه مع القائلین بجواز 
قتل الباغي بعد أسره» فذكر جملة من أدلتهم منها قوله: «فإن قالوا: قد كان قتله 
بلا خلاف مباحأ قبل الإسار» فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص» أو 
إجماع»". وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغياً 
iors‏ 

مستند الإجماع: يدل على المسألة قول الله تعالى : وون طابقتًا 


Se AA N‏ امتا ل الگ تیا آل تی ع کر 


(1) رد المحتار على الدر المختار (6/ .)۲٦۷‏ 
(۲) المحلی (۱۱/ ۳۳۸). (۳) بدائع الصنائعم (۷/ .)٠٤١‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹ 
ا 


سے 


لإ مر ا Ae‏ ا إن له حب المقَيِطِيَ © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أباح مقاتلة الباغي حتى يرجع للحق» فيدل على 
جواز قتله إن لم یمکن دفع شره إلا بذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسآلة محل إجماع بين آهل العلم. 

إلا أن هذا الإجماع محلَّه فيما إذا كان قتل الباغي حال الحرب» ولم 
يمكن دفع شر آهل البغي إلا بالقتل» وهي داخلة في المسألة السابقةء وال 
E‏ ) 
۳ المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السبي : قال ابن فارس في تعريف السبي : 
«السين والباء والياء أصلٌ واحد يدل على أخذٍ شي من بلد إلى بلد آخر کرهَاً» من 
ذلك الس يقال : سَبّی الجارية يَسبيها سبْياً فهو ساب» والمأخوذة سبية»". 

وقال ابن الأثير «البي : اللّهبُ وأخذ الناس عَبيداً وإماء»“. 

وقال ابن منظور: السَبْي والسباء الأشر» معروف» سى العدو وغيره سبي 
وسباء إذا أَسرّه: فهو سَبنّ». فالسبي يراد به النهب والأسر» والنقل من بلد إلى آخر. 


.)٩( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) لا يشكل على نقل الإجماع في المسألة كلام ابن حزم في المحلی (۱۱/ ۳۴۷ - ۴۴) في معرضص 
رده على من قال بأن قتل الباغي قبل الإسار مباح» فإنه ناقش القول من حيث العموم» آما بالقيود 
المذكورة في صورة المسألة وهي كون القتل حال حرب الباغي لا حال قعوده عن الحرب» فذلك 
إجماع ولم يتطرق ابن حزم لنقاشه› والله أعلم. 

(۳) مقاييس اللغةء مادة: (سبى) (۳/ .)٠١١‏ 

.)۴٤١ /۲( النهاية في غريب الأثرء مادة (سبا)»‎ )٤( 

.)۳۱۷ /۱٤( لسان العرب مادة: (سبی)›‎ )٥( 


۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کک ا 


وفي الاصطلاح: هو أسر آهل الحرب من أهل القتال وذراريهم. 

ثانياً : صورة المسألة: لو أن جماعة من البغاة خرجوا على الإمام» فليس 
لأهل العدل أن يسبوا أحداً من نسائهم أو ذراريهم» الذين ليس لهم أمر في 
الخروج. 

و فن هان الذرية أو النساء لو كان لهم أمر في الخروج» أو 
الحرب» أو البغي على الإمام» فسبيهم غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أما غنيمة أموالهم - 
ا البغاة ٠‏ وسبي ذريتهم ٠‏ فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاف». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم 
ذريةء ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا»"". وقال ابن المرتضى 
(۸۰): «لا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يَجُلبوا به إجماعاً؛ لبقائهم على 
الملة“ ٠"‏ ونقله عنه الشوكاني©. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن البغاة معصوموا الدم في 
الأصل» وإنما أبيح من دمائهم وآموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» 
فیبقی ما عداه على الأصإ ”°. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)1۷/١١( الشرح الكبير‎ )۲( .)٠١ /۹( المغني‎ )١( 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار .)٤١١ /١(‏ 

() نیل الأُوطار (۲/۷١۲۰)ء‏ وانظر : المسوعة الكويتية /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ حيث قال : «وقد اتفق الفقهاء 
على عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم». 

.)٠١ /۹( انظر: المغني‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة رف 
e‏ 


۳ المسألة السابعة: ما ؤجد بيد البغاة من مال لغيرهم مردوذد إلى أصحابه. . . 

المراد بالمسألة : إذا بغت طائفة على أهل العدل» ثم انتهى بغيهم إما بتوبة 
منهم» أو بتمكن أهل العدل عليهم» أو بغير ذلكء فإن ما جد عند البغاة من 
مال أهل العدل يرد إلى أصحابهء hs e‏ 

من نقل الإجماع: قال ابن آبي د شيبة (١٠٣۲ه):‏ «عن الزهري قال: "هاجت 
N TTT‏ فأجمع رآیهم على آنهم لا يقاد 
ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن ااال ج 

وقال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ « اه کی اا و وید 
الباغين المتأولين» مردود إلى أربابه»"“ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - عموم الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم ووجوب رده إليهء ومن ذلك 

حديث سمرة بن جندب عن النبي بيا أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى 


تۆدي). 
E De‏ شه 
السابقة. ) 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 


۴ المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم. 
المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ» ولهم مَنَعَه» فان 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٤٩۹ /٦(‏ 

(۲) مراتب الإجماع (۲۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۳/ ۲۷۷)ء وآبو داود (رقم :) والترمذي (رقم: »)۱۲٣١‏ وابن ماجه 
(رقم:۰١٤۲)‏ 


۲ مسائل الإجماع في أبو اب حد السرقة وقطاع الطريق والبغن والرةة 


ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال لا ضمان فيه. 

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم مَنَعَهء أو لم يكن لهم تأويل 
سائغ» أو كان ما أتلفوه في غير الحرب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : قال ابن بي شيبة (٠۲۳ه):‏ «عن الزهري 
قال : 'هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله بي متوافرون» فأجمع رأيهم على 
آنهم لا یقاد ولا يودي ما أصیب على تأویل القرآن إلا مال يوجد بعینه 7۲ 

وقال السرخسي (۸۳٤ه):‏ «فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق 
الصحابة بخلاف القياس»". وقال الكاساني (۸۷١ه):‏ «الباغي إذا أصاب شيئا 
من ذلك - آي الدماء و الأموال - من أهل العدل فقد اختلفرا فيه» قال 
أصحابنا : إن ذلك موضوع» وقال الشافعي رحمه الله : إنه مضمون ... ولنا: ما 
روي عن الزهري آنه قال : 'وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون»› 
فاتفقوا آن کل دم استحل بتأویل القرآن فهو موضوع» وکل مال استحل بتأویل 
القرآن فهو موضوع» وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع' ومثله 
لا یکذب» فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلا" . 

وقال المرغیناني (0۹۳ه): «الباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. 

وقال الشافعي رحمه الله في القديم : إنه يجب وعلى هذا الخلاف إذا تاب 
المرند وقد انلف فسا أوالا وله: أنه أتلف مالا معصوماًء أو قتل نفا 
معصومة» فيجب الضمان اعتباراً بها قبل المنعةء ولنا: إجماع الصحابة رضي 
الله تعالی عنهم» رواه الزهري». 


.)٤۳۹ /٩( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
٠ .)۱٤١/۷( بدائع الصنائم‎ )۴( .)۱٤۲ /۳۰( المبسوط‎ )۲( 
.)٠١۷١ - ٠١١ /7( العناية شرح الهداية‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة E‏ 
Reo‏ ج ا 


وقال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «وليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه 
حال الحرب» من نفس ولا مال» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. 

وفي الآخر: يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: "تدون قتلاناء 
ولا ندي قتلاكم ' ... فأما قول بي بكر ڪي فقد رجع عنه» ولم يُمضه» فان 
عمر قال له: ما آن یدوا قتلانا فلا؛ فان قتلانا قتلوا في سبیل الله تعالی» على 
ما أمر الله". فوافقه بو بكر» ورجع إلى قوله» فصار أيضاً إجماعاً حجة لنا». 

وكذا قال شمس الدين ابن قدامة(1۸۲ه) نفس أحرف ابن قدامة”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ه): «ما أتلفه أهل البخي المتأولون على 
أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين: إحداهما : 
يضمنونه؛ جعلا لهم کالمحاربین› وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه» وهذا 
نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه. والثانية : 
اش ع هاا ا الف 

وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ دأجمع آصحاب رسول اله لا أن كل مال أو دم 
أ تأويل القران فهو هدر في قتالهم في الفتنة. 

مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بآدلة منها : 
١‏ - قول الله تعالى: لرن قتان ي المؤبيوة آفتتلوا یځو میا إن بت 


ادما ع آلانری کقیلا لی بھی کی تنه اک اتر آم إن قات اسلو بيا 
بالل i‏ لن EEN‏ 8“ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيهاء 


ولم یذکر سبحانه ضمان ما أتلف من مال أو نفس". 


.)١١/٠١( انظر: الشرح الكبير‎ )۲( .)٩ /٩( المغني‎ )١( 


)۳۷۷ /۲( سورة الحجرات» آية (4). (۲) انظر: سبل السلام‎ )٥( 


E4‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
| | 


- أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل» أو أتلف من مال» وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "هاجت الفتنة وأصحابت 
رسول الله ية متوافرون» فاجتمع رآیهم على آنه لا یقاد» ولا یودی ما 
أصیب على تأویل القرانء إلا مال رجد ع 
وأخرجه البيهقي ٍ عن الزهري بلفظ : 'كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن 
امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية» 
فتزوجت فيهم ثم جاءت تائبة. 
قال : فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 
آآصحاب النبي بيو ممن شهد بدراًء فرأوا أن يهدم أمر الفتنةء لا يقام فيها 
حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحله 
بتأویل القرآن» ولا مال استحله بتأویل القرآن» إلا ان يوجد شيء بعينه» 
وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها *". 
- من النظر: أن ترك تغريمهم أدعى لتوبتهم؛ فإن القول بتغريمهم قد يؤدي 
إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعة» ويكون ذلك حاملاً لهم على 
التمادي فيما هم فيه. ٠‏ 
المخالفون لاإجماع : خالف جماعة من أهل العلم لمسألة الباب فذهبوا 
إلى أن الباغي يضمن ما آتلفه على أهل العدل» وهو قول للشافعي”"» ورواية 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة .)٤۳۹ /٩(‏ 

(۲) سنن البيهقي الکبری (۸/ )۱۷١‏ 

(۳) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (6/ ۱۷۲)» بدائع الصنائع (۷/ ١٤٠)ء‏ المغني (۹/۹4)ء وهذا. 
القول عند الشافعية خلاف ف الراجح عندهم» إذ الراجح عندهم هو عدم تضمين ما أتلف آهل 
البغي على أهل العدل حال الحرب. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ .)٥١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵ 


عن الإمام أحمد 
قال الآ | (YT)‏ ى إلطا ٍ | O,‏ 
3 وراعى .وحص لحار ن 
دليل المخالف : استدل الموجبون للضمان بأدلة منها : 


| - ما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه : "عن طارق بن شهاب” قال: 


(۱) انظر: الإانصاف )۳١۷ /۱١(‏ 
(۲) انظر: المحلی ۳٤۹/۱۱(‏ - ۷٤۳)ء‏ مغني المحتاج .)٠٠١/١(‏ 
(۳) انظر: المحلى -۳٤٦/۱١(‏ ۷٤۳)ء‏ ولابن حزم تفصيل في الغرامة حيث قال : «القول عندنا أن 
البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف : صنف تأولوا تأویلاً يخفى وجهه على كثير من 
أهل العلمء > کمن تعلتی بآیة خصتها آخری» أو بحدیث قد خصه آخر» أو نسخها نص آخر؛ 
فهؤلاء كما قلنا معذورون» حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطى فيقتل مجتهداً أو يتلف مالا 
مجتهداًء أو يقضي في فرج خطأ مجتهداء ولم تقم قم عليه الحجة في ذلك ففي الدم دية على بيت 
المال» لا على الباغي» ولا على عاقلته ويضمن المال کل من آتلفه» ونسخ کل ما حکموا به 
ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحریمه ما لم یعلم بالتحریم» وهکذا آیضاً من تول تأویلاً حرق 
به الإجماع بجهالة ولم تقم قم عليه الحجة ولا بلغته. 
وأما من تأول تأويلاً فاسداً لا يعذر فيه» لكن خرق الإجماع - آي شيء کان - ولم يتعلق بقرآن. 
ولا سنة» ولا قامت عليه الحجة وفهمهاء وتأول تأويلاً يسوغ» وقامت عليه الحجة وعند» فعلى 
من قتل هكذا القود في النفس فما دونهاء والحد فيما أصاب بوطء حرام » وضمان ما استهلك من مال. 
وهكذا من قام في طلب دنیا مجرداًء بلا تأویل» ولا يعذر هذا أصلا؛ لأنه عامد لما يدري آنه 
حرام - وبالله تعالى التوفيق i O‏ 
معاً في باطل» » فإذا كان هكذا فالقود أيضاً على القاتل» من أي الطائفتين كان». 
)٤(‏ هو أبو عبدالله» طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي»› ا الكوفي» رأى 
النبي بء وأرسل عنه الحديث حيث لم يسمع من النبي إلا شيا » وغزا في خلافة أبي بكر غير 
مرة» قال قيس بن مسلم : اسمعته يقول: رأيت رسول الله ياء وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 
بضعاً وثلاثين › أو قال : بضعاً وأربعين» من بين غزوة وسرية»» قال ابن حجر : «إذا ثبت أنه لقي 
النبي بيا فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو 
مقبول على الراجح»» توفي سنة (۸۲ه)ء ومن أرخ وفاته بعد المائة فهو وهم كما نبه على ذلك 
الذهبي وابن حجر. انظر: سير أعلام النبلاء ه/ ۸٥‏ الإصابة ۳/ ۰٥٠١‏ تهذيب التهذيب 9/ ..٤‏ 


٤٣٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا کک 


حاءِ وفد بزاخة أسد وغطفان ٠‏ إلى آبى بكر طبه يسالونه الصلح؛ > فخيرهم 
او الت أو السلم المخزيةء فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزيةء قال أبو بكر ول : تؤدون الحلةة 
والکراعء“» وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمین آمرا یعذرونکم به» وتدون قتلانا" ولا ندي قتلاکم» وقتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم منا» ونغتم ما أصبنا منكم» فقال 
عمر وط راتت راا وم غا أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما 
زاس وأما أن يركوا قوما يتبعون أذناب الإبل حتى يري اله خليفة نبيه 


(۱) 


() 


(0) 


بزاخة هو موضع بالبحرين» أو ماء لطيء بأرض نجد» وهذا الموضع كان فيه حرب للمسلمين 
أيام بي بكر رضي الله عنه» وهؤلاء الوفد كانوا قد ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق 
يعتذرون إليه فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم. انظر: معجم البلدان 
الحموي (۸/۱٨٤)ء‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (۱/ .)۲٤۷‏ 
قال‌ابن الاأثير«اً ي حَربا مُجْلِيةّمُخرجة عن الذّار والمال»» من الجلاء» قال ابن منظور : جلا القوم 
عن وطانهم يلون وأَجلَا ذا خرجوا من بلد لی بلد»» ومنه قوله تعالی : : ولول آن كب أف عله 
الله عدبم فى الدنيا) (اء . ج] ٠‏ انظر: النهاية لابن الأثير مادة : (جلا)ء (۱/ ۲۹۰)ء لسان 
العرب )۱٤۹/٠١(‏ مادة:(جلا)» فتح الباري (۱۳/ .)٠١‏ 

الحلقة - بفتح اللام - : أي السلاح» قال الخطابي في "غريب الحدیث "' (۲/ :)١۲‏ «الحلقة 
السلاح وأداة الحرب وأكثر ما يقال ذلك في الدروع». انظر: فتح الباري (۱۳/ .)۲٠١‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي .)١١ /١(‏ 

المراد بالكراع هنا الخيل» كما بينه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري' (۱۳/١٠۲)ء‏ قال 
الرازي في مختار الصحاح : «الكراع : اسم يجمع الخيل»» وأما أصل الكراع فقال ابن فارس في 
مقاییس اللغة :)۱۳۹١ - ۱۳۸ /٥(‏ «الكاف والراء والعين أصل صحيح يدل على دة في بعض 
أعضاء الحيوان» من ذلك الكراع» وهو من الإنسان ما دون الركبة» ومن الدوابٌ: ما دون 
الكعب . ...فما تسميتهم الحَيّل كراعاً فان العرب قد تعبّر عن الجسم ببعض أعضائه» كما 
يقال : اعتى رفة ووجهي إليك. فيمكنْ أن يكون الخيل سميت كُرَاعاً لأكارعها». 

أي تؤدون دية قتلانا. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة E۷‏ 


والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم ما أصبنا منهم 
ویردون ما أصابوا منا فنعما رأيت› وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في 
اة فما رايت واا أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله» 
فلا ديات لهم» فتتابع الناس على ذلك *". 
وجه الدلالة : قول أبي بكر د هه في الأثر : e es‏ 
فقضى أبو بكر رضي الله عنه بأن البغاة عليهم دية من يقتلون من صف أبي بكر ڪه 
۲ - من النظر: أن الباغي معتدي فيضمن ما أتلفه» بناء على الأصل»› ولا يوجد 
دليل صحيح في إسقاط الضمان عليه» ثم إن الأولى في حقه التغليظ 
E‏ 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين آهل 
العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعي في قول ورواية عن الإمام أحمد» 
والأوزاعي» وبعض الظاهرية منهم ابن حزم› ولذا ساق ابن هبيرة المسألة على 
إنها موضع خلاف بين الأئمة 0 
۳ المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة. 
المراد بالمسألة: ات ا ار ودرا رر قوفت ع ا 
إحضار شاهدء فجاء أحد البغاة ليشهدء فإن شهادته مقبولة. 
من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١٠ه):‏ «البغاة إذا لم یکونوا من آهل 
ات ليسوا بفاسقين ... ولا أعلم في قبول e‏ حلاف . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ١۹٥)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۸۳/۸)ء وذکر 
ابو البركات في المنتقی (۷/ )۴١۴‏ أنه على شرط البخاري» وذكر البخاري طرفاً منه في صحيحه 
(71۸1). 
(۲) انظر: بدائع الضنائع (1€1/۷). . (۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 14۰). 
)٤(‏ المغني .)١١/۹(‏ 


L۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
اا کک ا 


وقال شمس الدين ابن قدامة (١1۸ه):‏ «والبغاة إذا لم يكونوا من أهل 
المع ليسوا بفاسقين» وإنما هم مخطئون في تأويلهم» والإمام وأهل العدل 
مصيبون في قتالهم ... ولا أعلم في قبول شهادتهم خلاف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وقد آل الشر بين السلف إلى 
الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان» وأن الاقتتال 
لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأول» والتأويل 

ا 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأن البغاة وإن كانوا مخطئين 

إلا أنهم متأولون في فعلهم» فهم مخطئون في التأويلء ولا يحكم عليهم 
بالفسق فضلاً عن رد شهادتهم. 

ای و ی ا و لأن فسقهم من 
جهة الدين" 

يمكن أن يستدل له بأن رد الشهادة موجبها خشية الكذب من الشاهدء 
والباغي ليس ممن يستجيز الكذب. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء > لذا يظهر لي - والله أعلم - ا 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
۳ المسألة العاشر ة: إذا قتل أهل العدل أهل البغى فإن البغاة يُغسلون 
ويصلى عليهم. 

المراد بالمسألة: من المقرر شرعاً أن المسلم إن مات فإنه يغسّل ويصلى عليه 
ثم يدفن» وهذا الحكم يندرج على البغاة إن قتلهم أهل العدلء لأنهم مسلمون» 
ولا يخرجون من الإسلام ببغيهم» ولا يأخذون حكم الكفار في تتالهم للمسلمين. 


(1) الشرح الكبير .)٠٤ /٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۰). 
(۳) انظر: المغني (۹/ ١١)ء‏ نهاية المحتاج (۷/ »)٤١٤ - ٤٠١‏ مطالب أولي النهى .)٠۷١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۹ 
: ت - س WDD Oi Enna‏ ۰ 


من نقل الإجماع: قال النووي (١۷ه):‏ «إذا قتل آهل العدل انان ن 
آهل ا عُْسّل» وصلي علیه» بلا خلاف'. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن البغاة مسلمون»ء وأنهم 
رون ت کما قال تعالی : رن طاينانِ مِنَ َمْوَي أفسسَاواً َاصلحوا 
با إن بعت ادا عل الاڑی قارا ایی یی کی تھی إل أمرٍ ا ل فَاءَتَ 
e AA‏ وأفیطاً ل أله ميب ليطي © إا لموم لوه ناصحو 
o SEES‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سماهم مؤمنين› مما يدل على آنهم يعطون 
أحكام المسلمين من غسل ميتهم والصلاة عليهم» وما إلى ذلك» ولما ذكر أبن 
عبد البر الخلاف في مسألة الصلاة على البغاة قال : «أجمع المسلمون على أنه 
لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا 
اا | 
المخالفون لاإجماع : E‏ 
E‏ 
دليل المخالف : استدل الحنفية لذلك بما يلي : 


١‏ - فعل علي وله حيث لم يغسل آهل النهروانء ا 


(۱) المجموع (۵/ ۲۲۲). (۲) سورة الحجرات» آية ..)٠١ -٩(‏ 
)۳( الاستذكار (۳/ 4). )٤€(‏ بدائع الصنائع .)١۳ /١(‏ ) 
(٥)‏ النهروان - ب بضم الراءء وفتحها› وکسرها ڪي كانت بعد الجمل وصفين › بين علي ڪه 


والخوارج› سنة (۳۹ه)» بموضعح يقال له: النهروان» وهي مدينة صغيرة بالعراق› e‏ 
وواسط»› يجري فيها نهر يسمى بالنهروان» وانتصر فيه جيش علي وي. انظر : الروض المعطار 
في خبر الأقطار (0۸۲)» معجم البلدان /٠(‏ ١٠)ء‏ البداية والنهاية (۷/ .)١١۸‏ 

0 کذا ذكره فقهاء الحنفية» وتعقبه الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۷۲) بقوله : «روي أن علياً ڪه › 
لم يصل على البغاق 


35 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا اک ل 


- أن ذلك هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» حيث ذكره 
الكاساني فقال: ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندناء وقال 
الشافعي : يصلى عليهم ....ولنا: ما روي عن علي "آنه لم يغسل أهل 
نهروان ولم يصل عليهم» فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاء ولكن هم إخواننا 
بغوا علينا ٠"‏ أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجراً 
لخيرهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر عليه 
أحد» فيكون إجماعا»'. 
النتيجة: يظهر - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ لثبوت الخلاف عن الحنفيةء ولعل مراد النووي نفي الخلاف المذهبي 
عند الشافعية. 
٢‏ المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها. 
المراد بالمسألة: لو أن قوماً من الخوارج» أو البغاةء ظهروا على بلاد 
فأ خذوا الزكاة من الناس قهراًء فإن من دفع الزكاة إليهم من الأموال الظاهرةء 
أو الباطنة التي لا يستطيع إخفاءهاء على أنها زكاة» أجزأه ذلك» فإذا ظهر أهل 
العدل مرة أخرى وطلب الإمام الزكاة فليس عليه أن يخرجها مرة أخرى. 
ويتحصل مما سبق آنه لو دفع من المال الذي يستطيع إخفاءه» أو كان هو 
قد دفع المال للخوارج والبغاة من عنده» أو كان دقع الزكاة إليهم ليس على أنها 
زكاة» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «إذا أخذ الخوارج والبغاة 


= قلت : عريب» وذكر ابن سعد في " الطبقات " قصة أهل النهروانء وليس فيها ذكر الصلاة». 
وقال ابن حجر في 'الدراية في تخريج أحاديث الهداية ' :)٠٤٠ /١(‏ «روي أن علياً لم يصل على 
البغاة: لم أجده». 

(۱) بدائع الصنائع (۱/ .)۳١۳‏ 


- مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤٤١‏ 


الزكاة» أجزأت عن صاحبها ... وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة: على 

من أخذوا منه الإعادة ... ولنا: قول الصحابة رضي الله عنهم » من غير خلاف في 

عصرهم علمناه» فيكون إجماعاً". وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «إذا 
أخذ الخوارج والبغاة الزكاة» أجزأت عن صاحبها ... وقال أبو عبيد في الخوارج 
يأخذون الزكاة: على من أخذوا منه الإعادة ... ولنا: قول الصحابة رضي الله 
عنهم › من غير خلاف في عصرهم علمناهء اغا 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 

١‏ - أن هذا القول هو المروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص› 
وابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وأبي هرير رضي الله 
عنهم» ول NE‏ 

م الظر: ) 

أ - أن البغاة لا يؤاخذون بما أصابوا من دم أو مالء فكذلك لا يؤاخذون بما 
أخذوا من مال صدقة. 
- أن التفريط حاصل من الإمام؛ لأن الواجب حمايتهم وبعث السعاة لأخذ 
االخا فإذا فرط في ذلك فليس له أ الها مةخ ىوقا شت ۰ 
المخالفون للإجماع : ذهب الظاهرية إلى أن ما أخذه البغاة والخوارج من 
لزكاة التي يقبضها الإمام» فإنه لا يجزئ» وعليه دفعها مرة أخرى للإمام؛ آم إن 

لم يكن للقرية أو البلدة إمام فظهر عليهم أهل البغي فدفعوها إليهم أجزأت “ 

وذكر ابن قدامة عن أبي عبيد القول بأن من دفع الزكاة للخوارج فعليه 


الإعادة". 
(۱) المغني (۲۹۸/۲). (۲) الشرح الكبير .)٦۷١/۲(‏ 
(۳) انظر: المغني (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). )٤(‏ المبسوط (۲/ .)۱۸١‏ 


.)۲۹۸ - ۲۹۷ /۲( انظر: المغني‎ )٦( .)٥٤ - ۳٥۱ /۱۱( المحلی‎ )٥( 


L4‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
HSA o E o E ES E A a a E E‏ 


وأما الحنفية فإنهم مع الجمهور في مسألة الباب وأنه لا يجب عليه 
إخراجها مرة آخرى للإمام لكن قالوا: يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالأداء 
ثأنية؛ لأن البغاة والخوارج لا يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل على طريق 
الاستحلال» ولا يصرفونها إلى مصارف الصدقة فينبغي لصاحب المال أن يؤدي 
ما وجب عليه لله تعالی”'. 

دليل المخالف: استدل ابن حزم بوجوب إخراج الزكاة مرة أخرى بأن 
النبي ي مر بطاعة الإمام في العسر واليسرء وألا ينازع السلطان في سلطانهء 
كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وله قال : 'دعانا النبي بي فبايعناهء 
فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندکم من الله فیه برهان *. 

بل آمر بقتل من نازع أمر السلطان كما في صحيح مسلم من حديث عرفجة 
قال: سمعت رسول الله ی يقول: (إنه ستكون هتات وهنات»› فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)". 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة نه لا يحل لأحد أن ينازع السلطان 
في سلطانه» وأن المنازعين له في الملك أو الرياسة مريدون تفريق جماعة هذه 
الأمة» فهم عصاة» وحينئٍ فكل حكم حكموه مما هو إلى الإمام» وكل زكاة 
فبضوها مما قبضها إلى الإمام فهو باطل لا يصح؛ لأنه على غير أمر الله تعالى› 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


(۱) المبسوط (۲/ .)۱۸١‏ 
)۲( صحيح البخاري (رقم : cC (TEY‏ وصحيح مسلم (رقم : °۹( < ` 
(YF)‏ مسلم (رقم : )۱۸٩۲‏ . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ة ‏ ارد 
ا ا o oeEeEe‏ ا 


ره" وفي رواية لمسلم : (من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد" » أي 
E‏ ) 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف أبي عبيد» والظاهرية في المسألة. 
۴٢‏ المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم. 

المراد بالمسألة: لو وجد شخص مظلوم» فإنه واجب على من علم كونه 
مظلوماً أن ینصره ویعینه على ظالمه»› فإن كان المظلوم يحتاج لشهادة مثلا 
تنصره على الظالم فعلى من عنده علم بالشهادة أن يدلي بشهادته» وإن كان 
يحتاج لجاء أو قوة أو نحو ذلك فعلى من يملك شيا من هذه المقومات أن 
يبذلها للمظلوم لينتتصر على ظالمه. 

والمراد بالوجوب هنا أنه فرض كفاية فمتى حصل نصر المظلوم سقط 
الحكم عن الباقين. 

ونصرة المظلوم في مسألة الباب شاملة لنوعين من الظلم : 

الأول: ظلم الإنسان لنفسه» وذلك بإهلاكها بالذنوب والمعاصي» كما 
قال تعالی لما أکل آدم وحواء من الشجرة: فالا را طانتا انش ون أر تَقِْر آنا 
رمتا کن مى اسرد © . 

الثاني : ظلم الانسان لغيره من الخلق» كأكل أموالهم بغير حق» أو 
الاعتداء عليهم أو ما إلى ذلك. 

فعلى المسلم أن ينصر أخاه المظلوم في النوع الأول بأمره بالمعروف› 
ونهيه عن المنكرء وفي النوع الثاني برد الحق إلى صاحبه. _ 


)۱( صحيح البخاري (رقم : «(Yo00۰‏ وصحيح مسلم (رقم : 4۸( 


(۲( صحيح مسلم (رقم : 1۸{. 
(۳) المحلی )٤( .)۳٠٤/۱۱(‏ سورة الأعراف» آية (۲۳). 


:1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ل ا 


ويتحصل مما سبق أن المسألة هي في نصرة المظلوم» أما نصرة الظالم 
بمنعه من ظلمه فمسألة أخرى. 

كما ينبه إلى أن النصرة الواجبة مقَيّدة بما يطيقها المرءء فأما النصرة إن 
كانت لا يستطيعها المرء» كأن يكون عليه في النصرة ضرر أو يكون في النصرة 
مفسدة أشد من مصلحة النصرة» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كانت النصرة في فتنة كأن بغت فئة على أخرى فإن نصرة الفئة التي 
بغي عليها غير داخلة في مسألة الباب. ا 

وكذا لو كان ثمة شخص أخر قد نصر المظلوم» فإن وجوب النصرة حينئلٍ 
غير مرادة لسقوطها بنصرة غيره. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «نصر المظلوم 
واجب ... فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس 
وغیره حتی یخبر به؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة» ولا تجوز 
عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به» وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة 
والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل» وليس هذا 
بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية غيره» حتى يدخل 
في قوله تعالی : ول لر واه ود ای4 فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه وهو أن یکون قد علم مکان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق› 
أو يعلم مکان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع إما محاباة أو حمية لذلك 
الظالب»". قال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله 
بوجه من الوجوه» وهذا مما لا أعلم فيه خلاف»". 


(1) سورة الأنعام» آية .)١١٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۲٣١ - ۳۲٤‏ 
(۳) نیل الأوطار .)۳۹٤ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤0‏ 
e‏ کا ج ا 


مستند الإجماع : ا 

| - قوله تعالی : وتماودا عل أَلْرٍ اوی ول لار مدني . 

۲ - قوله تعالی : رن ايان يِن ألموْي لوا صلخو بنا إن بت دهم 
ع الخری میلو ای نی حى ھی إل مر n‏ 

٣۳‏ - عن جابر بن عبدالله ويه قال: "اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين 
وغلام من الأنصار» فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأنصار» فخرج رسول الله ية فقال: (ما هذا؟ دعوى آهل 
الجاهلية!) قالوا: لا يا رسول الله» إلا أن غلامين اقتتلا فكسع”" أحدهما 
الآخحرء قال: (فلا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن کان 
ظالماً فلینهه» فإنه له نصر» وإن کان مظلوماً فلینصره)“. 

عن البراء بن عازب ول قال: "أمرنا النبي ية بسبع ونهانا عن سبع › 
أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض»› وإجابة ا ونصر المظلوم» 


.)4( سورة المائدةء آية (۲). (۲) سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۳) أي ضربه بيده أو رجله في دبره» قال ابن فارس في "مقاييس اللغة ' /٥(‏ ۱۷۷): «الكاف والسين 
والعين أصلٌ صحيح يدل على نوع من الصرب» يقال : كسعه» إذا صرب برجله على مۇخره» أو 
بيده). انظر : الصحاح /٤(‏ ١١٤)ء‏ المخصص (۲/ 1۲)ء غريب الحديث لابن قتيبة (1/ ۱۸۸). 

.)۲١۸٤ صحیح مسلم› كتاب : البر والصلة» باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء (رقم:‎ )٤( 

(0) هو أبو عمارة» البراء بن عازب بن حارث بن عدي ابن الحارث بن الخزرج الأنصاري» واختلف 
في کنيته » قال ابن عبد البر : «والأشهر والأكثر أبو عمارة وهو أصح»› نزل الكوفةء روى حديغاً 
کثیراً وشهد غزوات کثیرة مع النبي لاء استصغر يوم بدر» شهد مع علي س الجمل الصفين 
والنهروان» وافتتح البراء بن ¿ عازب الري سنة أربع وعشرين صلحا أو عنوة» مسنده ثلاثمائة 

وخمس أحاديث» له في الصحيحين اثنان وعشرون» وانفرد البخاري بخمسة عشر حديث› 
ومسلم بستة» توفي سنة (۷۲)ه عن بضع وثمانين سنة. انظر : الاستيعاب ٠٠٠١ /١‏ سير أعلام 
النبلاء ۳/ ١٠۱۹ء‏ الإصابة .۲۷۸/١‏ | 


٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا س ا و 


وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت e‏ ونهانا عن آنية الفضة» 
وخاتم الذهب» والحرير› والديباج› والقسي" ¢ e DEE‏ 


۵ - عن المقدام بن معدي کرب ال ۳ عن النبي يا قال : (اییا مسلم ضاف 


٦ 


قوماً فأصبح الضيف محروماًء اا قق ا اا اا اق ا 
بقری لیلته من زرعه وماله)“. 


- عن جابر بن عبد الله وبا طلحة بن سهل الأنصاري” قالا: قال رسول الله 


ا : (ما من امرئ يخذل امرا مسلماً في موضع تن تنتهك فيه حرمته › وبنتقص 
فيه من عرضه» الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته› وما من امرئ ینصر 
مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته› إلا نصره 


(1( 


(۲) 
(۳) 


القسي : هو نوع من الثياب» يصنع من كتان وحريرء كانت تصنع بمصر والشام» نھى عنها 
الشارع لما فیها من الحریر. انظر: تهذیب اللغة (۸/ ۲۱۲)ء فتح الباري (۱۰/ .)۲۹٤‏ 

صحيح البخاري (رقم : «(1A۲‏ وصحیح مسلم (رقم : .)۲۰٦٦‏ 

هو مقدام بن معدي کرب بن عمرو بن يزيد بن معدي کرب الکندي» الشامي» له صحبة» قال 
النووي: «وهو أبو كريمة» وقيل: أبو صالح» وأبو يحيى» وأبو بشرء والأول أشهر»ء نزل 
الشام» وسكن حمص» مات سنة (۸۷)ه» و هو ابن إحدى وتسعين سنة. انظر : التاريخ الكبير 
۷ الجرح والتعدیل ۸/ ۰۱۳۹۳ تاریخ دمشق /٦۰‏ ۱۹۰. ) 

أخرجه أحمد »)٤١١/۲۸(‏ وأبو داودء كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في الضيافة» (رقم : 
١؛؛)‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: الجزيةء باب: ما جاء في ضيافة من نزل به 
(۹/ ۱۹۷). والحدیٹث حسنه النووي في المجموع »)٦۳ /٩(‏ وصححه ابن الملقن في "البدر 
المنیر " ٠ ٠۹ /٩(‏ وقال عنه الذهبي في التلخيص على المستدرك :)٠٤١ /٤(‏ اصحيح)» 
وقال ابن حجر في التلخيص 4/5( (إسناده صحيح). 

هو أبو طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري مشهور باسمه وكنيته» شهد 
العقبة ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» كان من الرماة المشهورين» حتى قيل بأنه قتل 
عشرین رجلا يوم حنين » توفي سنة (۳۱)ه انظر : سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷ الإصابة ۲/ ٦٠۷‏ 
تهذيب التهذيب ۳/ .٠٥۷‏ 


مساتل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة CNV‏ 
a EE Ea e al E a a‏ 


الله في موطن يحب نصرته)'. 


۷ - ثمة عمومات تدل على ذلك منها ما أخرجه البخاري عن بي موسى له 
عن النبي ميو قال: (المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك 
ا 

والأدلة في هذا الات رة واللّه أعلم. ) 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - وال أعلم ان 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


طا 


(۱) آخر جه آحمد(۲۱/ ۲۸۸)» وآبو داود» (رقم : )٤‏ وسنن النسائي الكبرى (رقم : ۸/ 11۷(. 
قال الهيتمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۲٠۷‏ «إسناده حسن»» بينما ضعفه الألباني كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة /٠١(‏ ١٦۸)؛‏ لأنه من رواية يحيى بن سليم» وهو مجهول» قال 
عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ۵٥ /٤(‏ ): «ما علمت أحداً روی عنه سوی الليث». 

(۲) صحیح البخاري (رقم: »)٤٦1۷‏ وصحيح مسلم» (رقم: )۲١۸١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤٤۹‏ 
Rem‏ ا ا 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في ضابط البغاة 


٢۳‏ المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق. 

المراد بالمسألة: اول : تعريف الفسق : الفسق لغةً: أصل الفسق في كلام 
العرب بمعنى الخروج» يقال: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرهاء وسميت 
الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها". 

ال الى «الفشق بالكسر: التّركٌ لأمر الله عز وجل والعضيان 
والروح عن طريق الحق سبحانه ... قال الأصبهاني: الفشق أعم من الكفر› 
والفسق يقع بالقّليل من الذنوب وبالکثير» ولکن تعورف فیما إذا كان بكثيره ... 
وإذا قيل للكافِر الأصل فاسق فلأنه أحَل بحكم ما ألزمّه العقل واقتضته الفطرةء 
ومنه قوله تعالی : ایی کی میا کمن گات قَاسِمًاً لا سود )4 أن کان 
مؤمناً كمَنْ كان فاسقاً لا يسّْوونفقابل به الإيمان» فالفاسق أعم من الكافرء 
والظالِم أعم اا 

رقداحكى أبن فازس عن بعض آهل اللغة آنه لم يسمْع قط في كلام 
الجاهليّة ولا في شعرهم لفظ فاسقّ في وصف الإنسان› وإتما قالوا إذا حرجت 


ا 


)١(‏ انظر : تهذيب اللغة (۸/ »)۴٠١‏ مختار الصحاح › مادة: (ف س ق)» وذكر ابن عساكر أن الفسق 
مقيّد بالخروج بأمر مكروه» حيث قال في "الفروق اللغوية" :)٠٠٥(‏ «الفرق بين الفسق 
والخروج: أن الفسق في العربية خروج مكروه» ومنه يقال للفأرة: الفويسقة ؛ لأنها تخرج من 
جحرها للإافساد» وقیل : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها؛ لأن ذلك فساد لهاء ومنه سمي 
الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقاً» ومن الخروج مذموم رخو ةوا ىوا 


(۲) سورة السجدةء آية .٠۸‏ 


£0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
الرطبة من قشرها : فسَقّت الرْطْبة عن قِشرهاء وأنه من العجيب أن تكون كلمة 
عربية لم تأتِ في شِعْر جاهالة. 

ونقل الزبيدي أيضاً عن بعض فُقّهاء الل أن الفسق من الألفاظ الإسلامية 
التي لا يعرف إطلافُها على هذا المَعْنى قبل الإسلام» وإن كان أصلٌ معْناها 
الحروجّ فهي من الحقائق ق الشرعية التي صارت في معناها حقيقة عرفيّة 
في اشع 

وفي الاصطلاح : قال القرطبي : «الفسق في عرف الاستعمال الشرعي : 
الخروج من طاعة اله عز وجل» فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج 
بعصيان»)" ER‏ و EY‏ قتا لِلْملکة اسجدو لڳ إل إبلیس 
کان من الجن ففق عن مر ري ٤‏ أي خرج عن أمر ربه وطاعت“ 

انا ضور الال صورة المسألة لو أن جماعة خرجوا على إمامهمء 
فإن فعلهم ذلك يعتبر فسقاً» وخروجاً عن طاعة الله تعالى. 

من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «البغي فسق إجماعا» 
ونقله عنه الشوكاني ™ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
e‏ : تایا لذبن اموا ايوا آله يعوا السو وأولى الأ ون 


hors‏ ,„ 4 ره زرم دي tt‏ 4 € ع ول 


لنزعام E‏ اک الت والرسول إن کر تؤمنون يالو والومٍ الاخ دل 


(1) انظر: مقاييس اللغة .)٥١١ /٤(‏ (۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) تفسیر القرطبي (۲۲۹/۱)» وانظر: التمهيد »)۱۷٤/١۲(‏ فتح الباري لابن رجب (۱/ ۱۳۳)» 
مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲۸). 

.)٥١( سورة الكهف. آية‎ )٤( 

.)٤١١ /١( البحر الزخار‎ )1( .)۱٤١( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )٥( 

(۷) نیل الأوطار (۷/ ۲۰۲). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤۵۱‏ 
e‏ 


ا خسن تأرید 46 7 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء والبغاة خرجوا على 
الإمام» فعصوا أمر الله في ذلك» فتحقق في فعلهم وصف الفسى> لان الفسق 

لغة بمعنى الخروج. 

۲ - قال تعالی : چون ايان يي المي فتلا لحو بنا إن بعت هما 
E rpg‏ قات صلخو بيهما يالعَدَلِ 
افیا إ4 آله عب المفيطلة ه". 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله 

مما يدل على أن فعلها خروج عن أمره تعالى. 
المخالفون للإجماع: جمهور أهل العلم على خلاف الإجماع الذي ذكره 

ابن المرتضى ونقله عنه الشوكاني» بدليل أنهم نصوا على قبول شهادة أهل 

البغي› وممن نص على عدم فستق أهل البغي ابن قدامة حيث قال : «البغاة إذا لم 
يكونوا من آهل البدع» ليسوا بفاسقين» وإنما هم يخطئون في تأويلهم› والاإمام 
وأهل العدل مصيبون في قتالهم» فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في 
الأحكام» من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلاًء وهذا قول الشافعي» ولا 
أعلم في قبول شھادتھہ یلد 

وقال القرطبي : «لا EEE‏ 
إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وآرادوا الله عز وجل» وهم كلهم لنا أئمةء 
وقد تعبدنا بالكف عمّا شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر» لحرمة 

الصحبة ولنهي النبي بيا عن سبهم› وأن الله غفر لهم» وأخبر بالرضا عنهم. 


` .)4( سورة الحجرات» آية‎ )۲( .)٥۹( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)١١ /۹( المغني‎ )۳( 


£0۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کل ج ا 


هذا مع ما قد ورد من الاخبار من طرق مختلفة عن النبي ب أن طلحة 
N TC‏ 

فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً. 

وكذلك لو كان ما خرج إليه خطاً في التأويل وتقصيراً ذ في الواجب عليه ؛ 
لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة» فوجب حمل a‏ 

ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في 
النار» وقوله سمعت رسول الله هة يقول: (بشر قاتل ابن صفية بالنار)“. 

وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ 
ااا ا : شهید» ولم يخبر أن قاتل 
الزبير في النار. 

وكذلك من قعد: غير مخطىئ في التأويل» بل صواب أراهم الله الاجتهاد. 


(۱) اخرجه الترمذي و4 (رقم ۹ ؛)» وابن ماجه (رقم : .)٠۲١‏ والحدیث تفرد به الصلت بن 
دينار فلم يروه غيره عن أبي نضرة» قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث الصلت» وقد تكلم بعض أهل العلم و في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل 
حفظهما»» وقال الحاكم في المستدرك المستدرك (۳/ :)٤١١‏ «تفرد به الصلت بن دينارء ول 
فا اتا راف الذهبي في التلخيص حيث قال : «الصلت واه». 
وحسنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 4۳۲/1(« وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )۱۹١ /١(‏ بمجموع شواهده وطرقه. 

(۲( أخرجه أحمد (۲/ ٩۹۹)ء‏ موقوفاً على علي وله › ولم أجده مرفوعاً. ت 
الحاكم في المستدرك (۳ )٤٠٤‏ عن زر بن حبيش قال : كنت جالساً عند علي ڪه فاتي برأس 
الزبير و معه قاتله» فقال علي للآذن: بشر قاتل ابن صفية بالنار؛ سمعت رسول الله ية يقول : 
"لكل نبي حواري و إن حواري الزبير". 
قال الحاكم : «هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيدهء 
ووافقه الذهبي› وقال أبو نعيم في "حلية الأولياء" (/۱۸۹): «حدیث صحيح!. ‏ 
وابن صفية : هو الزبيربن العوام» وأآمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يا . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة cof‏ 


وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم» والبراءة منهم» وتفسيقهم»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل من كان باغياً» أو ظالماًء أو معتدياً» 
أ وھ نکاما هو دنت فهو فيان اول ةوغر متاول: 

فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل 
أمور» واعتقد الآخر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» 
وبعضهم بعض المعاملات الربوية› وبعضهم بعض عقود التحليل› والمتعة» 
وأمشال ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف» فهؤلاء المتأولون 
المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله تعالی : فوا لا تَوَاحِذتَاً إن 
ISE‏ ناي ". 

وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في 
الحرث» وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم 
والحكم» والعلماء ورئثة الأنبياءء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه 
الآخر»ء لم يكن بذلك ملوماً ولا مانعاً لما عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك 
مع العلم بالحكم يكون إثما وظلماً والإصرار عليه فسقاًء بل متى علم تحريمه 
ضرورة كان تحليله كفرا» فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على 
الحق» وإن كان مخطئا في اعتقاده» لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن 
أن تو جب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم : قتالنا لهم 
لدفع ضرر بغيهم» لاعقوبة لهم ويقولون: إنهم باقون على العدالة 
RT‏ 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۹/ ۳۲۱ - ۳۲۲). 
(۲) سورة البقرة» آية .)۲۸١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۷١ - ۷۵ /٥(‏ 


L0‏ ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


النتيجة هرل - والله أعلم - أن المسالة ليست محل إجماع, E.‏ 


(۱) ا ا ا ا ي 
فاعل البغي فاسقاً » وإنما جرى التنبيه على هذه المسألة لأن ثمة جماعة من أهل القبلة قدحوا في 
عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» لا سيما معاوية ومن كان معه في قتال علي بين أبي 
طالب وب بانهم بغاة حرجوا على إمامهم» والبغي فسوق» فيلزم منه فسق معاوية ومن كان 
معه» ونص على هذا ابن المرتضى في 'البحر الزخار" )١/١(‏ فقال: «الأكثر أن معاوية 
فاو ل ول ت رهه فجي ا ر ا وز ادامر على ذلك ال ان الم كر یا 
الصحابة» وآخرون استحلوا لعنهم » إلى غير ذلك من المزالق التي وقعوا فيها في صحابة التي إلا. 
ولا ريب آن ما ادعوه من التلازم بين كون البغي فسق» وفسق فاجله» أو كفره» أو إباحة لعنه» 
باطل ومردود؛ فإن آهل العلم قد نصوا على أن الباغي لا يطلق عليه اسم الفسق لمجرد بغيه» لأن 
بغيه كان بتأويل» فهو كالمجتهد المخطئ» بدليل قبول شهادة آهل البغي» ولو كانوا فساقاً لم 
تقبل » وقد بين ابن تيمية هذه المسألة وزادها إيضاحاً فقال في مجموع الفتاوی (۳۰/ 1٩‏ - ۷۹): 
«سائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابةء ولا القرابةء ولا 
السابقينء ولا غيرهم > بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم ٠‏ والله تعالى يخفر لهم بالتوبة ويرفع 
بها درجاتهم » ويغفر لهم بحسنات ماحية» a‏ قال تعالی : وای جاه 
يالصْدَق وصدَى به ۾ اوليك م هم أَلمنَمَوَ رق ًا ساموت عند ر دم م لك جرا لن 3 

لڪير اه عتم ا ا ایی عرلا تت َم لسن الى ڪاو عملي 

وهذا في الذنوب المحققة» وآما ما اجتهدوا فيه a‏ رة يخطئون» فإذا اجتهدوا 

فاصابوا فلهم أجرات» وإذا اجتهدوا رأخطاوا فلهم آجر على اجتهادهمء» وخطؤهم مغفور لهم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأً والإثم متلازمين : : فتارة يغلون فيهم ويقولون: : إنهم معصومون»› 

وتارة يجفون عنهم ويقولون : إنهم باغون بالخطاء وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال» فطائفة سبت السلف ولعنتهم؛ 

لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبا» وإن من فعلها يستحق اللعنة» بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم» كما 

فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن تولاهماء ولعنوهم 
وسبوهم واستحلوا قتالهم» وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي اي 

طالب» وکفروا کل من تولاه. ) 

وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين : فرقة مع علي» وفرقة مع معاوية› فقاتل هؤلاء عليا = 


٣-٣۳ [المسر:‎ € 2 
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= وأصحابه» فوقع الأمر كما أخبر به النبي ية وكما ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال عن 
الحسن ابنه : (إن ابني هذا سيد i SEE‏ 
RE E‏ 

ثنى النبي ية على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه› وتاه ما بزلات؛ ّ أن ما 
ا 
هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى 
الله» وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله. 
وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي َة بمنزلة الخوارج المارقين الذين 
أمر بقتالهم » وهؤلاء مدح الصلح بينهمء ولم يأمر بقتالهم » ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين 
على قتال الخوارج المارقين» وظهر من علي رضي الله عنه السرور بقتالهم» ومن روايته عن النبي 
صلى الله عليه و سلم الأمر بقتالهم ما قد ظهر عنه» وأما قتال الصحابة فلم يروا عن النبي ية فيه 
أثر» ولم يظهر فيه سرور» بل ظهر منه الكآبة» وتمني ني أن لا يقع» وشكر بعض الصحابة» وبرأ 
الفريقين من الكفر والنفاقء وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين» وأمثال ذلك من الأمور التي 
يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. 
وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى : ون ٿان من 
انومن املو الخو بینچا إن بعت ]عدا عل آلختری تیلو آل تی کی تھی إل ار آل إن ت 
قاسلا يتا يلعد وأفييطوا إن أله حب المقيطين ل [ادجرات: )» فسماهم مؤمنين وجعلهم 
إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 
و معاوية لم يدع الخلافةء ولم يبايع له بها حين قاتل علياً » ولم يقاتل على أنه خليفة› ولا أنه 
يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية 
وأصحابه يرون أن يبتدوا علياً وأصحابه بالقتال. ٠‏ | 
بل لما رأی علي رضي الله عنه وأصحابه أنه یجب علیهم طاعته ومبایعته إذ لا یکون للمسلمین إلا 
خليفة واحد» وأنهم خارجون عن طاعته» يمتنعون عن هذا الواجب» وهم أهل شوكة» رأى أن 
يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. 
وهم قالوا : إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لأن 
عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين» وقتله في عسكر علي» وهم غالبون لهم شوكة»› فإذا = 


٤۵٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


= امتنعنا ظلمونا» واعتدوا عليناء وعلي لا يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما 
علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وأما الحديث الذي فيه : "أن عماراً تقتله الفئة الباغية " فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل 
العلم» لكن رواه مسلم في صحيحه» وهو في بعض نسخ البخاري» قد تأوله بعضهم على أن 
المراد بالباغية الطالبة بدم عشمان» وليس بشيء» بل يقال ما قاله رسول الله بي فهو حق كما قالهء 
من می افوا الحو یہنا إن بعت لھا ع الختری مقیاوا لی تی ی ھی إل ار آم کین 
ات اسلا تيتا بالمدل فيطو إل له ب لقعي )4 اد برات: ٠]‏ فقد جعلهم مع وجود 
الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفثة الباغية جعلهم مؤمنين» وليس كل ما كان بغياً 
وظلماً أو عدواناً يبخرج عموم الناس عن الإيمان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك من كان 
من خير القرون؟!. 

وکل من کان باغیاً أو ظالماً أو معتدیاً أو مرتکباً ما هو ذنب فهو قسمان: 

متأول» وغير متأول» فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل 
أمور واعتقد الآخر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود التحليل» والمتعةء وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك 
وأمثاله من خیار السلف» فهؤلاء المتآولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله 
تعالی : را لا نَوَاجِذتا إن كیا ار اا [البمَسَرَة: ]۲۸١‏ 

وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث وخص أحدهما 
بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم» والعلماء ورثة الأنبياءء فإذا فهم أحدهم 
من المسألة ما لم يفهمه الآآخر» لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه» وإن كان 
ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلماء والإصرار عليه فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان 
تحليله كفرا» فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق» وإن كان مخطا 
في اعتقاده» لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلاً عن أن توجب فسقه» والذين يقولون بقتال 
البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم : قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم» لا عقوبة لهم» ويقولون: 
إنهم باقون على العدالة لا يفسقون. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £0۷ 
ا 


۳ المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل. 

المراد بالمسألة : لو وجدت طائفة من آهل بلد أو محلة اتفقت على ترك 
شيء من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المجمع عليهاء كالصلاةء أو الزكاة» 
أو الصيام» فإن الإمام يدعوهم لإقامتهاء فإن أبوا فللإمام مقاتلة هذه الفثة حتى 
تؤدي الشعيرة. 

ويتبين من هذا أن الشعيرة TT‏ و مما يفعل 
فرادی» وليست ظاهرة»› أو كانت ظاهرة وكان تركها من فرادى الناس فكل 
ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا ينبه إلى أن المراد المقاتلةء لا القتل› 
ولا التكفير. 

من نقل الإجماع: قال شيخ اللإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أجمع العلماء 
على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام» فإنه يجب 
قتالها ؛ حتی یکون الدین کله لله»'» ونقله عنه ابن قاس" وقال آيضاً : «كل 


= ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: 
بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك» وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال ؛ 
لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: #إفقطلوا لى نى (الجرات: ٠۹‏ والمتمسكون يحتجون 
بالأحاديث الصحيحة عن النبي ب في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيهاء وتقول إن هذا 
القتال ونحوه هو قتال الفتنة. ) 
والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه»اه باختصار. 
ويتحصل مما سبق أن ما حكاه ابن المرتضى ونقله عنه الشوكاني من الإجماع على أن البغي فسق 
إن أريد به أن الفعل يطلق عليه اسم الفسق » فهو من حيث اللغة حق وصواب» آما من جهة الشرع 
فلا» وکذا إن رید به أن صاحبه یفسق ببغیه فباطل» والله تعالی أعلم. 

(۱) الفتاوی الکبری .)٥۲۸/٥(‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع (۳۹۸/۷). 


£0۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا 


طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين» فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا 
على الصلوات الخمس وجب تتالهم حتى يصلواء وإن امتنعوا عن الزكاة وجب 
قتالهم حتى يؤدوا الزكاة» وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج 
البيت العتيق » وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش» أو الزناء أو الميسرء 
أو الخمرء أو غير ذلك من محرمات الشريعة»'. 

ونقل اتفاق الصحابة في موضع آخر فقال: «كل طائفة ممتنعة عن إلتزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتی يلتزموا شرائعه» وإِن كانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین وملتزمین 
بعض شرائعه» كما قاتل آبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر رضي 
الله عنهما» فاتفق تفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام 
غا ات 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «وقد اختلف الصحابة فيهم - أي مانعي الزكاة - 
بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى 
أبو بكر الأول» وعمل به» وناظره عمر في ذلك» وذهب إلى الثاني ووافقه غيره 
في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض 
بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه الحجة»". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن أبا بكر طف قاتل الممتنعين عن 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥١٤‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۰۲‏ وانظر : (۲۸/ ۳۰۳)ء (۲۸/ .)٥٤٥١‏ 
)۳( فتح الباري (۱۲/ ۲۸۰). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤0۹‏ 
ااا ا 


أداء الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة طب قال : لما توفي رسول الله ٤‏ 
واستَخلِف ابو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي 
بکر : کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ية : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله ية لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فواله ما هو إلا أن رآيت 
الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق '. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء 0 - والله أعلم - أن 
الخالا هل إجماع بي بين أهل العلم. 
۴۳ المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادلء واجب 
الطاعة» صحيح الإمامةء وخالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا الطاعةء فقد وجب 
قتالهم بعد إنذارهم. 

المراد بالمسألة: SIENNA x ak‏ 
على إمامته» فيجب على الإمام وأتباعه قتالهم. 

ویتبین من هذا أن الإمام لو لم يكن عادلاًء أو أن إمامته لم تثبت بالاتفاق› 
بأن قهرهم بسيفه مثلاً حتى صار إماماً» فحكم مقاتلة أهل العدل لهم غير مرادة 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر(۳٦٤ه):‏ «أجمع العلماء ء على أن من 

شق العصاء وفارق الجماعة» وشهر على المسلمين السلاح» وأخاف السبيل› 
وأفسد بالقتل والسلب› فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد 


)۱( صحیح البخاري (رقم : »)۱۳۲٣١‏ وصحیيح مسلم (رقم: .)۲١‏ 


6 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


العظيم في الأرض» والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماي(“. 

وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأى 

الجماعة» وشقوا العصاء و جیب قتا لهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم»› نقله عله 
o) ٠ ((‏ 

العرافى ٠ء‏ والروى > وابن مفلے". 

ا وقال بهاء الدين المقدسى (١۲٠ه):‏ «اجتمعت الصحابة رضوان الله 

عليهم على قتال البغاة»". وقال النووي (١۷٦ه):‏ «قوله بي : (فإذا لقيتموهم 

فاقتلوهم ؛ فان في قتلهم أجر ا)۸ هذا نصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» وهر 

إجماع العلماء». وقال ابن ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «أجمعت الصحابة رضي الله 

عنهم على قتال البغاة»''. وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «الصحابة والأئمة متفقين 
a Ore‏ ا 

على قتال الخوارج المارقين» . وقال ابن ححر (۲٥۸ھ)‏ : «(أجمع الفقهاء على 

وجوب طاعة السلطان المتخلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه»"'. 


(۱) التمهید (۲۳/ ۳۳۹). | 
(۲( وإن كان كلام ابن عبد البر هو في القتل» ومسالة الباب في المقاتلةء ومعلوم أن ثمة فرقا بين 
المسألتين› لكن البغاة إذا زاد بغيهم إلى حد الإفساد بالقتل وإراقة الدماء ولم يمكن دفعهم إلا 
بالقتل » فهو مراد ابن عبد البر» ومن هذا الباب يمكن تضمين كلام ابن عبد البر في مسألة الباب. 


(۳) انظر: طرح التثریب (۷/ ۲۱۸). (6) انظر: شرح النووي (۷/ .)٠۷١‏ 
)0( انظر: الفروع .)٠١٤ /٦(‏ (0) المغني (۸/ .)٤١١‏ 

(۷) العدة شرح العمدة (۲/ .)۱۸١‏ (۸) مسلم (رقم: .)۱۰١١‏ 

.)٤۹/۱۰( شرح النووي (۷/ ۱۷۰). (۱۰) الشرح الکبیر‎ )٩( 


(۱۱) مجموع الفتاویى (۳/ »)٤٥٤‏ وله في ذلك صوص أخری كثيرة لکا انتقينا أصرحها» 
وأخصرهاء وأشملهاء انظر: نفس المصدر (۳/ ۳۸۲)ء (۳/ ٤٤٥)ء‏ (۳/ .)٥٤۷‏ 
(۲) فتح الباري )۱1/1۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ا 
TT‏ 


وقال الشربيني (۷۷): «الإجماع منعقد على قتالهم - أي البغاة -»'. 
وقال الصنعاني (١۸٠١ه):‏ «جواز قتال البغاةء وهو إجماع»"". وقال 
الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «قتال البغاة جائز إجماعا»"". وقال ابن قاسم 
(۲ه): «أجمع الصحابة على قتال الباغي»“. 

مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمقاتلة البغاة بأدلة منها : 
| - قال تعالى: رن طايقان مى ألميني أفْتَواً َأصَلحوا بيهمًا إن بعت حدما 

فيطو 4 له ب فيي @4*. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بمقاتلة الفئة الباغية حتى ترجع لأمر الله 
من الطاعة. 

۲ - عموم الأحاديث الدالة على قتال الخوارج› والتي رويت من عشرة وجه 
عن النبي بيا ومن ذلك ما جاء في قصة قسم النبي ية لذهب من اليمن: 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية› 
محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال :يا محمد اتق الله. قال ية : (ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اله)؟! ثم ولّى الرجل» فقام خالد بن 
الوليد يه - وفي وجه في الصحيح : عمر بن الخطاب وليه - وقال : 
دعني اضرب عنقه يا رسول اللّه. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 

مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (آني لم أومر أن 


(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٤١١/٥(‏ 

(۲) سبل السلام (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) نیل الأوطار (۷/ »)۲٠۲‏ وانظر: البحر الزخار .)٤١١/١(‏ 

.)۹( حاشیة الروض المربع (۷/ ۳۹۰). (0) سورة الحجرات» آية‎ )٤( 


۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
لگ“ 


انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)» ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه 
یخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع 
صيامهم » وقراءتكم مع قراءتهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)'» وفي رواية : (قتل ثمود)» وفي رواية : (لو 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ية لاتكلوا عن 
العمل) ٠"‏ وفي رواية : (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
يوم القيامة)“. ) 
۲ - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل 
مانعي الزكاة» وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل وصفب.. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
۳ المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلهاء وهى 
خارجة ظلماً على إمام عادل» واجب الطاعة» صحيح الإمامة» فلم يتبع مدبرآً 
ولا أجهز على جريح منهم ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل فى القتال ما وجب عليه. 
المراد بالمسألة: إذا خرجت فئة باغية ظلماً على إمام عادل واجب 
الطاعةء فقام رجل مع الإمام بمقاتلة الفئة الباغية» وهو في قتاله لا يتبع مدبرهم 
ولا يجهز على جريحهم» ولا یأخذ منهم مالا فإنه قد فعل ما أمر به الشرع في 
القتال ضد البغاة. 


(۱)( البخاري (رقم : »)٦۹4٩‏ مسلم (رقم 4 (). 

(۲( البخاري (رقم »)٤٩۹۹:‏ مسلم )۲٠۰۹٤(‏ عن أبي سعيد طله . 
)۳( مسلم (رقم : 7 *). 

البخاري (رقم : )٥۵‏ مسلم (رقم : (٣٣‏ عن علي ڪه . 
(0) انظر: شرح النووي (۷/ .)۱۷١‏ 
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- ويتحصل من هذا أن الفئة لو لم تكن خرجت ظلماً» بل خرجت لطلب حق 
لهاء أو لنهى عن معصية آمر بها الإمام» وكذا لو لم يكن الإمام عادلاً» أو لم تكن 
E E OY‏ 

من قل الإجماع: و (| تمه تفقوا أن من قاتل الفنة الباغية 

ممن له أن يقاتلهاء وهي خارجة ظلماً على إمام عدل» واجب الطاعة صحيح 
الإمام» فلم يتبع مدبراًء ولا آجهز على جريح › ولا او ا آنه قد فعل 
في القتال ما وجب عليه»'. 
ا ا ا ا 
(۱) مراتب الإجماع (۲۰۹). 
(۲) وثمة تنبيهان على هذه المسألة: 


الأول: ليس مراد ابن حزم أن من خالف شيء من ذلك بآن يكون أتبع مدبرهم» أو أجهز على 
جريحهم» أو قاتل مع إمام غير عادل» إلى غير ذلك» أن من فعل شيا من ذلك فقد خالف ما 
يجب عليه» وإنما مراده أن من تقيد بهذه الشروط فالإجماع قائم على صحة فعله» فإن خالف 
شيئاً من ذلك فإن المسألة حينئذ محل خلاف بين أهل العلم» في صواب فعله أو خطئه» وقد 
حكى أبو بكر الجصاص أنه لا خلاف في عدم قتل مدبر البغاة» ولا الإجهاز على جريحهم» وما 
ذكره الجصاص من عدم المخالف منازع فيه» ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البغاة إن 
كانوا هاربين إلى فئة يلجئون إليهاء أو معقل يجتمعون فيه ليتداركوا أمرهم ويستعدوا للحرب 
أخرى» فإنه يقتل مدبرهم. أما إن كانوا هاربين إلى غير فئة فإنه لا يتبع مدبرهم. . 
وهو مروي عن ابن عباس وب » وإليه ذهب الحنفية» وابن حزم» وهو مذهب الهادوية» وبعض 
الشافعية» ووجه في مذهب أحمد. انظر : لمحلی (۱۱/ ۳۳۷- ۳۳۸)ء أحكام القرآن للجصاص 
(۳/ 1۰۰( فتح القدیر /٦(‏ ۱۰۳ - ٤۱۰)ء‏ المغني (۹/ ۹ - ١۱)ء‏ مجموع الفتاوی (۳/ 0۳۸)ء 
) نيل الأوطار .)١٠/۷(‏ 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


١‏ المسألة السابعة عشرة: من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك 
فليس ذلك باغيا. 
المراد بالمسألة: لو أن شخصاً اعتدي عليه بظلمء فدفع عن نفسه ذلك 
الظلم» فإن دفاعه مباح» ولا يعتبر باغياً» حتى لو كان المعتدي هو الإمام. 

من نقل الإجماع : ذكر ابن حزم (١٥٤ه)‏ هذا القول عن عبد الله بن عمروء 
وأنه لا مخالف له من الصحابة» حيث قال: «فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
بقية الصحابة وبحضرة سائرهم - رضي الله عنهم - يريد قتال عنبسة بن أبي 
سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين» إذ أمره بقبض الفط 4رر اغ دد 
الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب» وما كان معاوية - رحمه الله - ليأخذ 
ظلما صراحاًء لکن آراد ذلك بوجه تأوله بلا شك» ورآی عبد الله بن عمرو أن 
ذلك ليس بحق» ولبس السلاح للقتال» ولا مخالف له في ذلك من الصحابة 
رضي الله عنه ٩)‏ 

a 


١‏ - قول الله تعالى: e‏ من ألموّمنين الوا فَأ و 


سے سے اه 


ے2 کا م ٣‏ - سرچ ر 
لھا لی الاخری فقلیلوا آلی تھی ی ھی“ إک مر آلو ين قات اسلو بيا 


)١(‏ يطلق الوهط على الجماعةء والهزالء والموضع المستوي من الأرض» وجمعه وهاط 
وأوهاط. والمراد بالوهط هنا - بسكون الهاء - : هي أرض كانت لعمرو بن العاص ويه ء قال 
ابن قتيبة في غريب الحديث : :)٠١١ /١(‏ «الوَهُط : وهو مال كان لعمرو بن العاص بالائف»ء 
وقال الخليل في "العين " :)۷١ /٤(‏ «الوَهْط : المكان المَظْمَعنَ المُْسْتَّوي يْبْتُ به اليضاهُ 
والسّمُر» والطلح» والعُرفطء والسَلّم .... والوَْظ: ضيعة عمرو بن العاص كانت له 
بالظائف»» فالمراد به هنا موضع بالطائف کان به مال لعمرو بن العاص وه من گرم وغیره. 
انظر: تهذيب اللغة (1/ ١٠۲)ء‏ تاج العروس» مادة: (وهط)ء (۲۰/ ۱۸۹)ء 

(۲( المحلی (۱۱/ .)۴۴١-۴۳١‏ والأثر عن عبد اله بن عمرو سيأتي ذكره في مستند الإجماع للمسألة. 
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الد AA RE‏ لى @4”. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى شرع قتال الفئة الباغية» دون التفريق بين سلطان 
وعیره 

۲ - النصوص الدالة على مشروعية الدفاع عن النفس» ومنها: 

أ - في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)» قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: (فانت شهید) قال : آرآیت إن قتلته؟ قال: (هو في 
النار)". 

ب - عن عمرو بن العاص و أن النبي ئي قال: "من قتل دون ماله فهو 
ا 

وعن سعید بن زید وط قال: سمعت رسول الله َة يقول: (من قتل دون 

ماله فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید› 

ومن قتل دون هله فهو شهید). 
وجه الدلالة من الأحاديث: أن الشرع أثبت مشروعية الدفاع عن النفس› 

ولم يفرق بين الحاكم وغيره. 
قال ابن حزم: «وكذلك قوله عليه السلام: (من قتل دون ماله فهو شهید) 
عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره» ولا فرق في قرآن» ولا حديث» 


.)۳١ /١۱١( سورة الحجرات آية (۹). (۲) انظر : المحلی‎ )١( 

)۳( صحيح مسلم (رقم: .)٠٤١‏ 

.)٠٤١: وصحیح مسلم (رقم‎ »)۲۳٤۸: صحيح البخاري (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۰)» وأبو داود (رقم : »)٤۷۷١‏ والترمذي (رقم:١٩٤۱).‏ والنسائي 
(رقم .)٤٠۹٥:‏ 


٤٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا س 


ولا إجماع» ولا قياس» بين من أريد مالهء أو أريد دمه آو آريد فرج امراته› 
أو أريد ذلك من جميع المسلمين› وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهلهء 
وهذا لا يحل بلا خلاف»'. 

۳ - أنه مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وله » ولم بُنكر عليه أحد من 
الصحابةء فقد أخرج الإمام أحمد أن معاوية طب أراد أن يأخذ أرضاً لعبد 
لله بن عمرو طبه يقال لها الوهط» فأمر عبد الله مواليه» فلبسوا آلتهم 
وأرادوا القتالء وقال: إني سمعت رسول الله يا يقول: (ما من مسلم بُظلم 
بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا)". 
وأخرجه عبد الرزاق وابن حزم بلفظ : أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى 

عامل له أن يأخذ الوهط» فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص و4 › فلبس 

سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: (من قتل 

دون ماله مظلوماً فهو شهید)". 
وجه الدلالة: أن عبد الله بن عمرو دافع عن نفسه ضد ولي الأمر» ولم 

ينكر عليه أحد من الصحابة» كما ذكره ابن حزم“ فكان إجماعاً منهم. 


.)٣٣۷ - ۳۳٦ /۱۲( المحلی‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲/۱۱٥)ء‏ من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» أنه سمع رجلاء من بني 
مخزوم يحدث» عن عمه» أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو ٠"...‏ والحديث بهذا 
السند ضعيف لجهالة الرجل من بني مخزوم وعمهء إلا أن للحديث شواهد في الصحيحين 
والسنن في أن من قتل دون ماله شهيد. 

( ارج عبد الرزاق في المصنف .)١٠١ /٠١(‏ وابن حزم في المحلى /١١(‏ ١١۴)ء‏ وأخرجه 
البيهقي في سننه الكبرى (۸/ )۴١١‏ بلفظ : أن معاوية أراد أن يأخذ الوهط من عبد الله بن عمروء 
فأمر موالیه أن يتسلحواء فقيل له في ذلك؟ فقال : سمعت رسول اله ڀل یقول : (من قتل دون ماله 
فهو شهید). | 

.)۳۳٣ - ۳۳۵ /۱۱( انظر: المحلی‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷ 
سه 


المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمام ليس 
کغیره» فلو اعتدی على أحد من رعیته فلا يجوز مدافعته» ومحاربته ‏ 
وذكر ابن المنذر أن هذا القول هو كالإجماع» كما نقله عنه أبن حجر حيث 
قال : «حكى بن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله» أو نفسه» أو حريمه› 
فله الاختیار أن یکلمه» أو یستغیث» فإن منع او آمتنع لم یکن له قتاله» وإلا فله 
أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه»› E‏ ولا دة ولا كفارة 
لكن ليس له عمد قتله» قال بن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن 
يدفع عما ذكر» إذا أريد ظلماً» بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء 
الحديث كالمجمعين على استفناء السلطان؛ للآّثار الواردة بالأمر بالصبر على 
خرو ورك الفا ع | 
دليل المخالف : يدل على عدم مدافعة الإمام ومحاربته وإن بغى ما يلي : 
- عموم النصوص الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر: ومنها : 
أ - عن ابن عباس و عن النبي ي قال : (من کره من آميره شيئاً فليصبر ؛ 
فإنه من خرج من السلطان شبرأًء مات مينة جاهلية)". ۰ 
ب - عن عبادة بن الصامت ولي قال : "دعانا النبي ية فبايعناه» فقال فيما 
أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
وتناو غا وأن لا نازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحا 


عندکم من الله فیه برهان *“. 


(۱) انظر : المحلی (۱۱/ .)١٣١١‏ 

.)٠١٤ /٥( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (رقم : ١٤٦٦)ء‏ وصحیح مسلم (رقم: .)۱۸٤۹٩‏ 
(6) صحيح البخاري (رقم : ۷٤11)ء‏ وصحیح مسلم (رقم: .)۷١۹‏ 


۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a E E O‏ 


ج - في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي”" سأل رسول الله بيه فقال: 
يا نبي الله أرأيت يت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا» فما 
تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض عنه» ثم سأله - في الثانية أو في 
الثالثة -» فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله ية : (اسمعوا 
و 

د - عن حذيفة بن اليمان ويه قال : قلت : يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله 

ير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: (نعم)ء قلت: هل 
وراء ذلك الشر خير؟ قال: (نعم)» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 
قال: (نعم)» قلت : كيف؟ قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي› 
ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
[)) قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
(تسمع» وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع واطع)". 

ه - عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله ية: (عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


)۱( هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي 
الجعفي» وقيل : اسمه: يزيد بن سلمه» والأول أصح» نزيل الكوفة » صحابي» وفد على النبي 
يو وحدث عنه» وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل > فأسلماء واستعمل النبي يلا 
قیساً على بني مروان وکتب له کتاباً. انظر : الطبقات الكبرى ١ /١‏ الإصابة ٠١١/۳‏ تهذيب 
التهذيب .١٤١ /٤‏ 

(۴) صحيح مسلم» كتاب : الإمارة» باب: طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق»› (رقم : .)١١١۸‏ 

)۳( صحیح مسلم (رقم : ١٤۱۸)ء‏ وأخرج البخاري أصل الحديث (رقم : .)٤١١‏ 

)€( صحيح مسلم ٠‏ كتاب : الإمارة» باب :جوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية › (رقم : .)۱۸۳١‏ 
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۲ - أخرج ابن حزم بسنده عن عن آيوب السختياني: آن رجالا سالوا ابن 
سیرین فقالوا : أتينا الحرورية زمان كذا وكذاء لا يسألون عن شيء غير آنهم 
يقتلون من لقوا؟ فقال ابن سیرین: "ما علمت أن أحدا کان يتحرج من قتل 
هؤلاء تأثماًء ولا من قتل من أراد قتالك» إلا السلطان؛ فإن للسلطان 
ی 
النتيحة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين آهل 

العلم؛ للخلاف الذي ذكره ابن المنذر في المسألة. 

٠۳‏ المسالة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة» نظر الإمام في حالهم» 

وبحث أمرهم, فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق» وجب 

عليه إمهالهم. 

المراد بالمسألة: لو أن طائفة بغت على الإمام» ثم طلبت الهدنة لينظروا 
فيما خرجوا فيه أحق هو أو باطل» فيجب على الإمام قبول الهدنة إذا تبين له أن 

قصدهم الرجوع عن البغي. 

وبهذا يتبين أن الفئة الباغية إن طلبت الهدنة لا لقصد الرجوع» بل للتجهز 
للحرب» بالتدرب على القتالء أو انتظار مدد»ء أو مخادعة الإمام لقتاله على 

غرة وغفلة» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن أهل البغي 


(۱) هو أبو بكر أيوب بن أبي اا البصري» العنزي» مولاهمء ويقال: ولاؤه لطهية› 
وقيل : لجهينة» من صغار التابعين» عالم»› محدث» عابد» رأى أنس بن مالك» وعاش معه في 
البصرة وهو أبن بضع وعشرين سنة» قال مالك بن أنس: «ما حدثتکم عن أحد إلا وأيوب أوثق 
منه»» وقال شعبة : «كان سيد الفقهاء»» ولد سنة (1۸ه)ء وتوفي بالبصرة سنة (١۳٠ه)‏ بالطاعون. 
انظر : الطبقات الکبری ۰۲٤۹/۷‏ شذرات الذهب ۱۸١ /١‏ سير أعلام النبلاء .٠١ /١‏ 

.)۳۳۹٣ - ۳۳٣ /۱۱( المحلی‎ )۲( 


۷۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا کک ا 


إذا سألوا الإمام النظر» ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق آهل العدلء 
فعليه أن يفعل» "“ ونقله عنه الموفق ابن قدامة". 
وقال الموفق ابن قدامة (١1۲ه):‏ «كتاب الصلح : ويتنوع أنواعاً : صلح بين 
ا ای واچ ی ال ا رال ابی رن ناچو 
إذا خيف الشقاق بينهماء وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواي". 
وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «الصلح معاقدة يتوصل بها إلى 
إصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا: صلح ! ين المسلمين وأهل الحرب» 
وصلح بين آهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
ينهما ... وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي زک 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - النصوص الدالة على جواز الهدنة مع الكفار“» ومنها: 
أ - قوله تعالی: #وإن جتحا للم اتخ ها وکر عل أل إن هو ليع 
اا “E‏ 
ب - قول الله تعالى : وون اطم یکن تح سید آل آن بذگر یا اشا وس 
ف i‏ ا کان لھ انا اا ل و ا 
n‏ ا عاب عم 6 ٠‏ الان كر :رل خا 


f 


ER:‏ ا کن لهم ان يڏو وما إلا ڪاپفی#ه هذا خبر معناه الطلب» > آي 


.)١- ١ /۹( المغني‎ )۲( ٠.۱۳۷ الإجماع‎ )( 


.)١/١( الشرح الکبير‎ )٤6( .)۳٠۸/٤( المغني‎ )( 


)٥(‏ أصل الهدنة السكون» يقال هدن يهن هُدُوناً : إذا سكن» وهادنته : صالحته» والاسم منها الهدنة. 
والمراد بالهدنة شرعاً: أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدةء بعوض وبغير 
عوض. وتسمى مهادنة› وموادعة» ومعاهدة. انظر : المغني (۹/ ۲۳۸). 

(71) سورة الأنفال» آية .)٦١(‏ (۷) سورة البقرةء آية .)١١٤١(‏ 


مسائل الإجماع في بو اٻ جد السرا قة وقطاع الطريق و اليف و الرة ف > N‏ 
— : ص ص ص ص ص 


لامكو ھۇلاء - إِذا قَدَرتم عايه- - من دخولها إلاتحت الهدنة 
es‏ 
وجه الدلالة: ان اله تعاى أباح الهدنة مع الكفارء. فجوازه . مع أهل البغي 

0 NT 

٢‏ یکن آن يستدل له من النظر بامرين: 

أ - أن المقصود من قتال البغاة دفع شرهم» وكف ا فإذا كان في طلبهم 
للهدنة حصول هذا المقصود» فهو أولى من دفع شرهم بالمقاتلة. 

ب - من القواعد المقررة عند آهل العلم أن تصرف الإمام على الرعية منوط 
بالمصلحة» وقد نص على ذلك الشافعي - رحمه الله - حيث نقله عنه 
جماعة من أهل العلم› ا الزركشي حيث قال: «5 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» نص عليه" . 

ا تصرف الام على ارعية ترط بالمسلحة: 
القاعدة نص عليها الشافعى»“ ) ) 

وعلى هذا فإذا تحققت ققت المصلحة بالهدنة مع آهل البغي»› رن 
شرعي يمنع ذلك فإن الإمام يفعل ما هو في مصلحة رعيته. 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۹). () انظر: المغني (۹/ .)١- ٥‏ 
(۳) المنثور في القواعد الفقهية /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وقوله: (نص عليه) أي الشافعي رحمه الله. 


)4( هو عبد الرحمن بن آبي بکر بن محمد پن ابي بکر بن عشمان بن محمد بن خلیل» سيوطي الأصل» 
شافعي» فقيه» حافظ» مؤرخ»› أديب»› وة اة ك ا ا في القاهرة» فحفظ القرآن› 
والعمدة» والمنهاج» وألفية النحوء وغيرهاء » وتفرغ للتصنيف»› من كتبه : “الإتقان في علوم 
القرآن ' > و"الاأشباه والنظائر "» وغيرهاء ولد سنة (۹٤۸ه)»›‏ وتوفي سنة ة (۹۱۱ه). انظر: 
شذرات الذهب 0/۸ الضوء ء اللامع 1٠ /٤‏ الإعلام .۷۱/٤‏ 

() الأشباه والنظائر .)١۲١(‏ 


۷۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 

النتيجة: لم أجد من خالف فى المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۴ 


الفصل الثالت 
مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة 


۱/۴ المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر. 

المراد بالمسألة: لو خرج البغاة تة على إمام ! و ) 
A‏ 

يتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعه› ازل ا 

اک ان ا ای ادرپ کر کد غر بدن ماب 

من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : 

قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «الباغي إذا أصاب شيئاً من ذلك - أي الدماء -» 
أو الجروح» أو الأموال من أهل العدل فقد اختلفوا فيه» قال اصحابنا: 
ذلك موضوع› وقال الشافعي رحمه الله : إنه مضمون ... ولنا: ما روي عن 
الزهري أنه قال: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فاتفقوا أن 
کل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع» وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو 
موضوع» وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع ' ومثله لا يكذب» فانعقد 
الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا»”". وقال الموفق ابن قدامة 
(١۲٠ه):‏ «وليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه حال الحرب» من نفس 
ولا مال» وبه قال آبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وفي الآخر: يضمنول 
ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلاناء ولا ندي قتلاکم . .. فاما قول 
أبي بكر ويه فقد رجع عنه» ولم یمضه؛ فإن عمر قال له: أما أن يدوا 


(1) بدائع الصنائع .)١٤١/۷(‏ 


Nt‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


فتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى» على ما أمر الله. فوافقه 

بو يكر ورج إلى فر كار نفا راع ا ي 
وكذا قال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه) نفس أحرف ابن قدامة". 
مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 

| - قول الله تعالى: رن طايفتان مِنَ ¿ ۇيو افتتلوا صلخو نما إن بت 
ادما على انر فيلو الى بى کی تھی لک ار آله إن مات اسيا متا 
ال إن له حب المفيطي ©46". 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بقتال الفثة الباغية حتى ترجع عن بغيه» ولم 

يذکر سبحانه ضمان ما أتلف من مال أو نفس. 

۲ - ان هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل» وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن ابن شهاب الزهري أنه قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله كل 
متوافرون» فاجتمع رأیهم على أنه لا یقاد» ولا یودی ما أصیب على تأویل 
القرانع إلا مال و جد دة 
وأخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ : "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن 

امرأًة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية» فتزوجت 

فيهم ثم جاءت تائبة. 
قال : فكتب إليه الزهري وآنا شاهد: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 


أصحاب النبي بيه ممن شهد بدراء فرآوا أن يهدم أمر الفتنةء لا يقام فيها حد 
على أحد في فرج استحله بتأويل القرآان» ولا قصاص فی في دم استحله بتأويل 


(1) المغني /٩(‏ 4). (۲) انظر: الشرح الكبير .)١١ /٠١(‏ 
(۳) سورة الحجرات آية (4). )٤(‏ مصنف ابن أآبي شيبة )٤۳۹ /٩(‏ 


مسائل الإجهاع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
E E E EE A EE LE REE A‏ 


القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه» وإني أرى أن 

تردها إلى زوجها وتحد من قذفها "'. 

٣‏ - من النظر: أن ترك تضمينهم لما أراقوه أدعى لتوبتهم؛ فإن القول بتضمينهم 
قد يؤدي إلى OR‏ والعود إلى الطاعة» ويكون ذلك e‏ 
على التمادي فيما هم فيه 


المخالفون للإجماع: خالف جماعة من أهل المد لمسألة الباب فذهبوا 


إلى أن الباغى يضمن ما أراقه من دماء أهل العدل» وهو قول للشافعي 


ورواية عن الرمام أحمد» وبه قال بعض الظاهرية منهم ابن حزم 
دليل المخالف : يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 


١‏ - أما الأثر: فما ذكره ابن حزم بأن هذا هو حكم علي بن أبي طالب صب 
کما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه " عن حميد بن هلال عن ابه" قال : 


'لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إلي» فلم آزل فيهم 
حتی اختل فقيل لعلي بن أبي طالب : قاتلهم› فقال: لا حتی يمنّلوا› 


(۱) سنن البيهقي الکبری (۸/ .)۱۷١‏ 

(۲) انظر: المخني (۹4/ ٩)ء‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: مغني المحتاج )٤( .)٤١١/٥(‏ انظر : الإنصاف WN ٠(‏ 

.)۳٤١۷ - ۳٤٦ /۱۱( انظر: المحلی‎ )٥( 

(0) هو أبو نصرء حميد بن هلال بن سويد بن هبيرة» العدوي» البصري» ثقة» عالم» من صالحي 
أهل البصرة» روى عن أبي برزة وأنس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم» وثقه النسائي وابن 
معين والقطانء مات في ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر: ا 

سیر أعلام النبلاء /٩‏ ۴۷۳ تهذيب التهذيب ۳/ .٤٥‏ 

(۷) هو أبو المعلى - ويقال أبو ظلال -» هلال بن سويد بن هبيرة» ويقال: هلال بن سويد 
الاحمري» ضعقه جماعة من أهل العلم» وقال عنه ابن كثير أنه واه وذكره بن حبان في الثقات. 
انظر: الثقات لابن حبان ٠٠٠١ /١‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ ۷٤ء‏ لسان الميزان .۲١٠/١‏ 


٤۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


فمر بهم رجل استنكروا هيئته» فثاروا إليه» فإذا هو عبد الله بن خباب»› 
فقالوا: حدثنا ما سمعت آباك يحدث عن النبي بي فقال: سمعته يقول: 
سمعت النبي ية يقول: (تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي» والساعي في النار) قال: فأخذوه 
وأم ولده فذبحوهما جميعاً على شط النهرء ذ فلقد رأيت دماهما في النهر 
كأنهما شراكان» فأخبر بذلك علي بن أبي طالب» فقال: أقيدوني من ابن 
خباب؟ قالوا: كلنا قتلناه» فحينئذ استحل قتالهم» فقتل "'. 

قال ابن حزم بعد نقله لهذا الأثر : «فهذا أثر أصح من أثر الزهري» أو مثلهء 
ا ا و و ي ه بتأويل 
القرآن»“ 

۲ - ما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: جاء 
وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر طله يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر 
رضى الله عنه بين الحرب المجلية أو السلم المَحُزية» فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤدون 
الحلقة والكراع» وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة 
نبيه والمسلمين أمراً یعذرونکم به» وتدون قتلانا ولا ندي قتلاکم» وقتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النار» وتردون ما أصبتم مناء ونغنم ما أصبنا 
ا 
وجه الدلالة: قول أبي بكر و طيه في الأثر: "'وتدون قتلانا ولا ندي 

قتلاكم " » حيث قضى أبو بكر رضي الله عنه بأن على البغاة دية قتلاهم. 


(۱) مصنف عبد الزراق /۱١(‏ ۱۱۸). (۲) المحلى .)۳٤١/۱١(‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ »)٥۹٩‏ سنن البيهقي (۸/ ۱۸۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ‏ ۷ 
ال ااا ا 


۲ - أما النظر: فلأن الباغي معتدي› قم م اله باو على اا فل 
ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الضمان عليهء ثم إن الأولى في حقه 
التغليظ لا التخفيف'. 
النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسالة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ 

لخلاف الشافعي في قول› وأحمد في رواية» وبعض الظاهرية منهم أبن حزم. 

۴ المصسسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج. 
المراد بالمسألة: المراد بالخوارج هم من خرجوا على علي بن أبي طالب 

ته » وكفروه» بل وكفروا صحابة النبي با واستحلوا دماءهم» بناء على 

أصلهم الفاسد بكفر مرتكب الكبيرة"". 
ويدخحل في هذا الحكم كل من سار على نهجهم› واعتقد معتقدهم» وخرج 

على الإمام» فقتاله واجب. 
ويتبين من هذا أن البغاة غير الخوارج» وهم من خرجوا على الإمام بتأويل 

سائغ» ولم يعتقدوا كفر الإمام وأتباعه› فهؤلاء غير مرادين في مسألة الباب. 
وكذا الخوارج غير الخارجين على الإمام» وإنما اعتقدوا معتقدهم» فخير 

مرادين في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع : المسألة حكاها جمع من الأئمة» لكن منهم من ذكرها 

إجماعاً للصحابة» ومنهم من ذكرها إجماعاً عاماً» ومنهم من جمع وحكاها عن 

الصحابة ومن بعدهم. 
فممن نقلها عن الصحابة: قال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أأجمعت 

الصحابة رضي الله عنهم› على قتال البغاة؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل 

مانعي الزكاة» وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجمل» وصفين› 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)٠٤١١/۷(‏ (۲) وقد سبق التعريف بالخوارج. 


٠ ٠ £۷۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
SS‏ 


وأهل روان وال شمس الدين ابن قدامة (A۲)‏ : (أجمعت الصحاية ) 


رضي الله عنهم على قتال البغاة؛ فان أبا ES‏ قاتل ما : م 
وعلي رضي الله عنه قاتل أهل الجملء وأهل صفين» وأهل النهروان»“ 

وإن كان هذا الحرف في البغاة لكن الخوارج داخلين ضمناً في ذلك» فكل 
خارجي باغ» وليس العكس» ومعلوم أن أهل النهروان كانوا من بغاة لخا 

وأما إجماع العلماء عامة: 

فقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ لانن yT‏ وأشباههم 

من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأى الجماعة وشقوا 

العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم)ء نقله عنه النووي"› 
والعراقی“» وابن مفلہ. وقال النووي (١۷٠ه):‏ «قوله ي : (فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم آجرا) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاةء 
وهو إجماع العلماء»". 

وآما من جمع بين إجماع الصحابة ومن بعدهم: 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «الصحابة والأئمة متفقين على قتال 
الخوارج المارقين»“. 

سکن آذ يضاف إلى حاة القر لات ما مق شن التق عن راز فان 
البغاةء» فإن كل من خرج على الإمام ومعه معتقد الخوارج فهو خارجي باعَ» 


ولیس کل باغ خارجي. 

.)٤۹/۱١( الشرح الکبیر‎ )۳( ٠ .)۳/۹( المغني‎ )١( 
.)۲۱۸/۷( طرح التثریب‎ )٤( .)۱۷۰ /۷( شرح النووي‎ )۳( 
.)٠٠١١ مسلم (رقم:‎ )1( .)٠١٤ /١( الفروع‎ )( 


(۷) شرح النووي (۷/ .)۱۷١‏ 
(A)‏ مجم وع الفتارورى )/ «(f04‏ وانظر : نفس المصدر ("/ (oV /) «(ot € FT) «(TAY‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ٤۹‏ 
E o E O E SE e‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب صريح أحاديث النبي َة بقتال 
الخوارج» والتي رويت من عشرة وجه عن النبي وء ومن ذلك ما جاء في قصة 
قسم النبي ية لذهب من اليمن: فقام رجل غائر العينين › مشرف الوجنتين › ناشز 
الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال :يا محمد اتق الله. قال 
کل : (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله)؟! 

ثم ولى الرجل» فقام خالد بن الوليد طبه » - وفي وجه في الصحيح : 
عمر بن الخطاب وله - وقال : دعنی اضرب عنقه يا رسول الله » فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال : وکم من مصل یقول بلسانه 
ما لبن بفلية) قال عليه الصلاة والسلام: (أني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا شق بطونهم)› ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضئ 
هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصیامکم مع صيامهم› وقراءنکم مع 
قراءتهم› ا ای ای اا و لأقتلنهم 
ا e e‏ 
الوا س 
القيا 0 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء i‏ - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
)١1(‏ البخاري (رقم : ٩1۹4)ء‏ مسلم (رقم .)٠١١٤‏ 
(۲) البخاري (رقم »)٤٠۹۹:‏ مسلم )۲٠٠٤(‏ عن أبي سعيد طوه . 


(۳) مسلم (رقم: .)٠١١١‏ 
)٤(‏ البخاري (رقم: ١٠٠٤۴)ء‏ مسلم (رقم : ٣‏ عن علي ڪه . 


£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا“ ا 


۴ المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة 
المسلمين. 

المراد بالمسألة: إذا وجدت طائفة خرجت على الإمام» وعلى جماعة 
الفسالي: وكان خروجهم مبني على أمر عقدي بدعي» كالخوارج» أو 
الروافض ' فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أجمع المسلمون 
على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم» إذا فارقوا جماعة المسلمينء 
كما قاتلهم علي رضي الله عنه». 

مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل › فكما يجب قتال البغاة 
من آهل الإسلام الذين لا بدعة معهمء > فغيرهم من أهل البدع أولى» وكل ما 
سبق من أدلة وجوب قتال البخاة» ووجوب قتال الخوارج» يمكن تضمينها في 
مسألة الباب. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - 
المسالة محل إجماع ‏ بين أهل العلم. 


)۱( هم طائفة من الشيعة الاثني عشرية» سموا بذلك لأنهم رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابةء 
وقيل غير ذلك» ومن أسمائهم الخشبية› > والإمامية» ولقد تفرقت الرافضة إلى فرق كثيرة وأشهر 
تلك الفرق: الاثنا عشرية» والمحمديةء وهي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي 
الصحابة بمن فيهم الشيخين» وأن هذه الإمامة ركن من أركان الدين» وأن الأنياء والأئمة 
معصومود»؛ ويشمل كل من يقول بالبداء والراجعة والغيبة والتوالي. انظر: الملل والنحل 
١‏ مقالات الإسلامیین .۱١۱/۱‏ 

.)٥٤۸ - ۵٤۷ /۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ٤۸۱‏ 
ي 


الفصل الرابعح 
مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة 


٠۳‏ المسالة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجاً حراماً بتأويل القرآن ذإن 
الحد لايقام عليه. 

المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ» ولهم منعةء 
واستباحوا فروجاً محرمة بتأويل سائغ» فإنه لا يقام عليه حد الزنى باستباحاتهم 
لتلك الفروج. 

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعة» أو لم يكن لهم تأويل 
سائغ› فيما استباحوه من الفروج» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : المسألة ذكرها الزهري (١١١ه)‏ إجماعاً للصحابة كما 
أخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ : " کتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأًة 
فارقت زوجها وشهدت على قومها ولحقت بالحرورية» فتزوجت فيهم 
ثم جاءت تائبة. 

قال : فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت وفي 
أصحاب النبي ية ممن شهد بدراً» فرأوا أن يهدم أمر الفتنةء لا يقام فيها حد 
على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن» ولا قصاص في دم استحله بتأويل 
القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه» وإني أرى أن 
تردها إلى زوجها وتحد من قذفها "'. 


a‏ ا 


(1) سنن البيهقي الکبری (۸/ .)۱۷١‏ 
(۲) المغني .)٩ /٩(‏ 


AT‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
س DDD‏ 


مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 
| - قول الله سبحانه: إن طايقان مى مين فتلا الحو مينسا إن بت 


ر ۴ 1 ی 
ءل صبلحوا بیہما 


مدل فيطو إ4 َه بُ تفيل )ي 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيهاء 

ولم يذكر سبحانه ضمان ما أتلفوه من مال أو نفس أو عرض. 

۲ - أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإنهم في قتال الجمل 
وصفين لم يضمن أحد للآخر ما قتل» أو أتلف من مال وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن أبن شهاب الزهري آنه قال: "هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله ی متوافرون» فاجتمع رأیهم على آنه لا یقادء ولا ودی ما 
أصیب على تأویل القرآن» إلا مال يوجد بعینه *". 

۳ - من النظر: أن ترك إقامة الحد عليهم أدعى لتوبتهم؛ فإن القول بتخريمهم قد 
يؤدي إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعةء ويكون ذلك حاملاً لهم 
على التمادي فيما هم E‏ 
المخالفون لاإجماع : خالف بعض الظاهرية منهم ابن حزم في مسألة الباب 

اوا ان عل الخ 


.)٩( سورة الحجرات آية‎ )١( 
.)٤۳۹ /٩( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)4 /4( انظر : المغني‎ )۳( 
وإن كانت كتب المذاهب الأربعة تصرح بإسقاط حق المال‎ ء)۳٤۷‎ - ۳٤٦۹ /۱۱( انظر : المحلی‎ )٤( 
والنفس» ويسكتون عن العرض فلا يتطرقون له بإثبات أو إسقاط» وهذا الصنيع قد يقال بأنه دليل‎ 
- على أنهم يرون موافقة ابن حزم في عدم القول بإسقاطه كما صرحوا به في المال والنفس» وقد‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة EA‏ 
ا 


دليل المخالف: علل القائلون بإيجاب إقامة الحد بأن الباغي معتدي 
فيضمن ما أتلفه» بناء على الأصل» ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الحد 
عليه» ثم إن الأولى في حقه التغليظ لا التخفيف''. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لخلاف بعض الظاهرية في المسألة. 
۴ الصسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام» وهو 
لا يكفر باعتقاده» ما لم ينصب لذلك حربا. 

المرادبالمسالة : لو وجذت ظائفة لا تحمل معتقدا كفريا » لكنها تقد 
إباحة الخروج على الإمام» لكنهم لم يخرجواء ولم يكونوا في دائرة الاستعداد 
للحرب» أو التجهز له فليس لاومام قتلهم ولا قتالهم في هذه الحال لمجرد ما 
رأوه من إباحة الخروج. 

ويتحصل مما سبق أن الطائفة لو كان لها معتقد كفري» أو كانت تتجهز 
للحرب» أو تتهياً له بالتدرب» أو بانتظار مددء أو غير ذلك» فكل هذا ليس 
مراداً في مسألة الباب. 

وكذا من جاء النص بقتالهم وهم الخوارج» فهؤلاء غير داخلين في مسألة 
الباب؛ لأن البداءة بقتالهم ولو لم يخرجوا على الإمام مذهب طائفة من آهل 
العلمء لا لاعتقادهم جواز الخروج» ولكن لما انتحلوه من معتقد الخوارج. 

كما ينبه أن الإجماع هو في ترك قتالهم» أما مناصحتهم» وتبيين الحق لهم 
ااا - 


= يقال بأن إسقاطهم للنفس يدل على إسقاط العرض من باب أولى» فالله أعلم. انظر: مغني 
المحتاج /٥(‏ ١٠٤)ء‏ الإنصاف .)١١۷١ /٠١(‏ 
(۱) انظر: المحلی .)۳٤۷ -۳٤٦/۱۱(‏ 


Af‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 


من نقل الإجماع : قال ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ فيما نقله عنه ابن حجر 

حيث قال في شرحه لحديث ذو الخويصرة”' حين قال فيه خالد بن الوليد: 

دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال ب : (لا لعله أن يكون يصلي)” : ‹ 

الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباًء أو 

يستعد لذلك؛ لقوله: “فإذا حرجوا فاقتلوهم" وحكى الطبري الإجماع على 
ذلك في حق من لا يكفر باعتقاد". وتبع الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ ابن حجر في 

ذلك فنقل المسألة عن الطبري. 
مستند الإجماع : يمكن أن يستدل على مسألة الباب ما يلي : 

: ومنها‎ e 

أ - عن أبي هريرة طل عن النبي بي قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: 
يا رسول اله» وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي 
حرم اله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»› 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

ب - عن آنس وه قال: سئل النبي بي عن الكبائرء قال: (الإشراك باله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور). 

(1) هو ذو الخويصرة التميمي» رأس الخوارج» اسمه حرقوص بن زهير السعدي» عده بعضهم من 
الصحابة» قال ابن حجر : «عندي في ذكره في الصحابة وقفة٠»‏ خاصم الزبير فأمر النبي با 
باستيفاء حقه منه» وآمره عمر بن الخطاب بقتال الهرمزان» فاستولى على سوق الاهواز ونزل 
بها» ثم شهد صفين مع علي ط4 » وبعد الحكمين صار من آشد الخوارج على علي» فقتل فيمن 
قتل بالنهروان سنة (۳۷ه). انظر: الإصابة ۲/ ٤٩‏ الأعلام ۲/ .٠١١‏ 

(۲) البخاري (رقم: ٩144)ء‏ مسلم (رقم .)٠١١٤‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۳۹۹). (6) انظر: نیل الأوطار (۷/ .)٠۹۹‏ 

() البخاري (رقم: ١۱٦۲)ء‏ مسلم (رقم: .)۸٩‏ 

(7) البخاري (رقم »)۲١٠٠:‏ مسلم (رقم: ۸۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A0‏ 
ا ا ڪت 


ج - عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله : (لا بحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيب الزاني» المارق من الدين التارك للجماعة) ٠."‏ 

۲ - أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بالمعصية مالم يتكلم أو يعمل بهاء كما في 
الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة طبه قال: قال النبي ة: (إِن 
لله تجاوز لي عن آمتي ما سوست به صدورها ما لم تعمل آو تکلم)". 

۳ - يمكن أن يستدل له من النظر: أن قتال البغاة إنما شرع لدفع شرهم»› وكف 
أذاهم» فإذا كانوا لم يعلنوا حرباًء أو يستعدوا له» بالتدرب أو انتظار مدد 
ونحوه» فليس فيهم شر يدفع»› أو آذى يكف. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال آعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٢۳‏ المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شىء من أموال البغاة. 
المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على الإمام فإنه لا يحل للمام ولا أتباعه 

من أهل العدل أن يتملك من أموالهم شيء. لا قبل الحرب» ولا في أآثنائهء 

لا بعده» فلا تُغنم أموالهم ولا تخمس» كما هو الحال في قتال الكفار. 
ويخرج من ذلك السلاح والخيل وكل ما كان آلة للسلاح يستخدمها البغاةء 

فإنها محل خلاف ولا تدخل في مسالة الباب. 
من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «اتفقوا آنه لا يحل تملك شيء 

من أموالهم ما داموا في الحرب»". وقال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «أما 


(۱) البخاري (رقم: »)1٤۸٤‏ مسلم (رقم: .)٠١۷١‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري (رقم : ۱( صحيح مسلم (رقم : ¥( 
)۳( مراتب الإجماع .)۲٠۱١(‏ 


٤۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
e ——_kkk‏ 


غنيمة آموالهم - أي البغاة د» وسبي ذريتهم› لقنت تي کد بن ل 

العلم خلافا»"'. 
وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸1ه): «لا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم 

ذرية» ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاف» . 
وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ (لا يجوز سبيهم» ولا اغتنام ما لم يجلبوا 

ر و 
مستند الإجماع : استدل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي : 

| - عموم الآيات والأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم وهي كثيرة» 
فمن الکتاب قول الله تعالى : و تاکلوا اموم بتکم بالطل E,‏ 
اام لڪل ربعا ِن امول الاس الان وَأسر عمو( 4“ . 
ومن السنة حديث أبي بكرة طبه وفيه : ا ا (إن دماءكم 

وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام). 

۲ - من النظر: أن البغاة لا يخرجون عن دائرة الإسلام ببغيهم › فهم داخلون 
ضمن النصوص الشرعية التي تحرم أن يأخذ الرجل مال أخيه المسل”". 
المخالفون للإجماع : نقل ابن حزم عن الحسن بن حى الخلاف لما عليه 

الجمهور» وأنه ذهب إلى أن أموال البغاة تخنم وتخمس إذا كانت في 


(1) المغني (۹/ .)٠١‏ ۲ () الشرح الکبیر (۱۰/ .)٥۹‏ 

(۳) البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار .)٤١١ /١(‏ 

() نيل الأوطار (۷/ ۲٠۲)ء‏ وانظر: المسوعة الكويتية »)۲٠۸ /٤(‏ حيث قال : «وقد اتفق الفقهاء 
على عدم جواز سپي نساء البغاة وذراريهم». 

(9) سورة البقرةء آية (۱۸۸). 

(0) صحيح البخاري (رقم : «(1Y‏ صحيح مسلم (رقم : .))٩‏ 

.)۳٤٤ - ۳٤۳ /۱۱( المحلی‎ )۷( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AY‏ 
ا 


معسكرهم» أما ما في بيوتهم فلا يجوز أخذها أو تملكها"". 

دليل المخالف : ما يُستدل لما قاله الحسن بن حي بما أخرجه عبدالرزاق 
في مصنفه عن عصمة الأسدي وه" قال: "بهش الناس”" إلى علي فقالوا: 
اقسم بیننا نساءهم وذراریهم؟ 

فقال علي : عنتني الرجال فعنيتها› وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم › 
لا سبیل لکم علیهم»› ما وت الدار من مال فهو لهم› وما أجلبوا به عليكم في 

(E) 

التتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم› 

والمخالف فيها قوله شاذ. 


(۱) انظر : المحلی .)٤١/۱۱١(‏ 

(۲) هو عصمة بن عبد الله الأسدي» ويقال: عصيمة» من بني أسد بن خزيمة» حليف لبني مازن بن 
النجار» شهد بدراًء وأحداًء وما بعدهما من المشاهد» وتوفى فى خلافة معاوية رضي الله عنهما. 
انظر :الاستيعاب ۳/ ١۷٠٠ء‏ الإصابة .٠٠*٤ /٤‏ 

(۳) البهش بمعنى الفرح» وبهش فلان لفلان: أي أقبل إليه مسرعاً مسروراً. انظر: مقاييس اللغة 
(۲۸۸/1) النهاية في غريب الأثرء مادة: (بهش). 

- وقد ضعفه ابن حزم فقال : «هذا خبر في غاية الفساد ؛ لأن ابن عيينة‎ ء)۳٤١‎ /١١( انظر: المحلى‎ )٤( 


رحمه الله - رواه عن أصحابه الذین لا يدری من هم»› ثم عن حکیم بن جبير »› وهو هالك كذاب». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹ 
ااا ا ا 


مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة 


۴١‏ المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبا لا يحل قتله. 
المراد بالمسألة: لو أن طائفة من البغاة تابوا عن خروجهم» أو تاب فرد 
منهم ۰ وترّك القتال توبة منه» فإنه لا يحل قتله ولا مقاتلته. 
ويتبين من هذا أنه لو ترك القتال؛ لغرض يعينه على الحرب» كالاستعداد 
بالتدرب للقتالء أو انتظار مددء أو نحو ذلك» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من ترك منهم القتال 
تائباً لا يحل قتله»'. 
مستند الإجماع : علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين : 
| - أن مقاتلة الباغي إنما شرعت لأجل دفع ضرره» وكف شره» فإذا تاب 
الباغي فقد تحصل هذا المقصود. 
- أن المشروع إنما هو مقاتلة الباغي لا قتله» فإذا كان قتله غير مشروع حال 
ی و ات ا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء e‏ - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٣۳‏ المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام. 
المراد بالمسألة: لو اقتتلت طائفتان مسلمتان» على أمر غير شرعي» كأآن 
يقتتلان لثأر بينهماء أو غير ذلك» ففعلهما محرم» ولو بغت طائفة مسلمة على 
طائفة أخرى مسلمة» ففعل الطائفة الباغية محرم. 


.)۲٠١( مراتب الإجماع‎ )١( 
.)٠١١ /١( كشاف القناع‎ »)۲۹٤ /۳( انظر: تبیین الحقائق‎ )۲( 


£4۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


من نقل الإجماع : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) كما في الفتاوى 
الكبرى: «مسألة: طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد ية تتداعيان بدعوة 

الجاهلية : كأسد» وهلال» وثعلبة» وحرام» وغير ذلك» وبينهم أحقاد ودماء ...؟ 

الجواب : الحمد لله : قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع». 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

١‏ - عن أبي بكرة طبه قال : قال رسول الله بل : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار)". 

۲ - عن أبي بكرة وله قال : قال رسول الله يةً: (إنها ستكون فتن › الا 
تكون فتنةء القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من 
الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن 
کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له آرض فلیلحق بأرضه) فقال 
رجل : يا رسول الله » آرأیت من لم یکن له إبل› ولا غنم» ولا أرض؟ قال : 
(يعمد إلى سيفه فيدق على حَده بحجر» ثم لين إن استطاع النجاءء اللهم 
هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)ء فقال رجل: يا رسول الله 
اریت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين› 
فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: (يبوء بإثمه وإثمك 
ویکون من أصحاب النار) ”. 

۳ - عن جرير البجلي طلي“ قال: قال النبي بي في حجة الوداع : (لا ترجعوا 


(۱) الفتاوی الکبری .)٤٩۳/۳(‏ 

(۲( صحيح البخاري (رقم »)۴١:‏ صحیح مسلم (رقم : ۲۸۸۸). 

(۳) صحیح مسلم (رقم : ۲۸۸۷). 

)٤(‏ هو أبو عمرو» وقيل : با عبد اله » جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن 
عويف بن خزيمة البجلي » كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله ية وقال جرير : = 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة  ٤۹۱‏ 
RT‏ 


بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب مقن 
٤‏ -- عموم الأحاديث الدالة على تحريم دماء المسلمين بغير حق» كما في 
الصحيحين عن أبي بكرة وليه أن رسول الله بيا قال: (إن دماءكم وأموالكم 
واعراضکم علیکم حرام) . 
أما إن بغت فئة على أخرى فإن الباغية هي التي عليها الثم أما العادلة 
التي تقاتل الباغية ا القتال لأدلة منها : 
| - قول الله تعالی: لرن اتتا ی المؤينن افتتلوا صلخا ما إن ّت 


ا 


2 4 gy 


ده ما عل ا5 عي NAS‏ 
بالمدل وأفيطر اه مب المقرطيةَ 46" . 
۲ - من النظر : أن الفئة الباغية معتدية بغير حق» وقتالها هو من باب دفع الصائل. 
النتيبحة : لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
۴۳ المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة. 
المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة مسلمة على الإمام» أو على طائفة أخرى› 
فإن للإمام أو غيره إقامة صلح بين أهل العدل وبين أهل البخي» لكن لا يأخذ 
على ذلك مالا. 
ويتبين من هذا أن الإمام أو غيره إن أخذ مالا على الصلح فذلك غير داخل 
في مسألة الباب. 


= أسلمت قبل موت رسول الله اة بأربعين يوماً » دعا له النبي ية بالثبات والهداية» وكان عمر 
بن الخطاب ولي يقول : «جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمةا يعني في حسنه» توفي سنة (۵۷ه). 
انظر : البداية والنهاية /١‏ ۷۷ الإصابة ۱/ ۲۳۲ أسد الغابة ۱/ ۲۷۹. 

.)٠١ صحيح مسلم (رقم:‎ »)٠١١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم: 1۷)ء مسلم (رقم: .)۱١۷۹‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية (۹). 


£۹۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «الصلح : معاقدة يتوصل 
E a SE CGE‏ 
الحرب» وصلح بين آهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا ‏ خيف الشقاق 
بينهما ... وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي TT‏ 
وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «الصلح معاقدة يتوصل بها إلى 
إصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا: صلح , بين المسلمين وأهل الحرب» 
وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهما ... وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي e5‏ 
مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب من الأثر والنظرء ومنها: 
| - قول الله سبحانه: ون طايفان من مين افوا َأصلحوا بيا إن مت 
لھا عل لاخر فقیلوا ای تھی ی کی إل اثر ا آَم إن اهت ا 
امل راطا ل آله مب المنيطلة © إت الیئ بن ماخر ب لتر 


“E 49 ا لک مون‎ FF 
وجه الدلالة: أن الله أمر با لإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين.‎ 
عن الحسن ونه : "لقد سمعت آبا بكرة د طبه يقول : رایت رشو ل :ال‎ 


Fe‏ جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» 
وعليه أخرى» ويقول: (إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بین فئتین 
عظيمتين من المسلمين)“. 

وجه الدلالة : أن النبي َة أثنى على الحسن بن علي بكونه يصلح بين 


ما جرى من قتال بين الصحابة رضوان الله عليهم. 


)۱( المغني .)٠۸ /٤(‏ (۲( الشرح الکبير /٠(‏ ۲). 
(۳) سورة الحجرات آية .)٠١ - ٩(‏ 
€3 صحيح البخاري (رقم : »)۲٥۵۷‏ وقد سبق تخریحه. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة | ۳ 
ا ا 


بن عمرو بن عوف المرن ٠‏ ن ابه عن ا أن رسول الله َة قال : 
(الصلدح جائز بين المسلمين› إلا صلحاً حرم حلالاً أو حل حراماً). 


(۱) هو کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مَليحة› وقيل : مُلحة» » ابن عمرو بن بكر بن أفرك 


(۲) 


(۳) 


بن عشمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزني» ضعفه ابن المديني وأبن معين ؛ 
وقال النسائي : «متروك الحديث»» وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدا» يروى عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه» وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير 
بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب). انظر : انظر : تهذيب التهذيب ۸/ ۷ المجروحين 
لابن حبان ۲/ ۲۲۱» الضعفاء والمتروکین .۸٩ /١‏ 

هو عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني» مدني» له صحبة» وذكره الواقدي في 
الذين خرجوا إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله ميا. انظر: تهذیب التهذیب ۰/٦۲۹؛‏ 
التاريخ الكبير /١‏ ٤١٠؛‏ الإصابة .٠۹٤/٤‏ 

هو أبو عبد الله » عمرو بن عوف بن زيد بن مُليحة» وقيل : مُلحة» » ابن عمرو بن بكر بن فرك بن : 
عشمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى » أسلم قديما» وهاجر مع رسول الله 
لادء أول مشاهده الخندق» وكان أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى : : ولوا 
وَأعْينْهُمْ فيض مِنَ الدَمّع[التوبة : ۲), سكن المدينة وتوفي بها في آخر خلافة معاوية وه نه . 
الاستیعاب »۱۱۷١/۳‏ تهذیب الأسماء .۲٠١ /١‏ 

أخرجه الترمذي (۲٥۱۳)ء‏ وابن ماجه (رقم : »)۲۴٠۴۳‏ قال الترمذي : «حديث حسن صحيح؟. 
وضعفه جماعة من أهل العلم بسبب كثر بن عبد الله » قال ابن حجر في " تهذیب التهذیب ' (۸/ ۴۷۷) : 
«قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء» وقال الدارمي عن ابن معين : ليس بشئ › 
وقال الآجري : سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين» سمعت محمد بن الوزير المصري 
يقول سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف فقال : ذاك أحد الكذابين أو أحد 
أركان الكذب» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : واهي الحديث ليس بقوي» وقال 
أبو حاتم : ليس بالمتين › وقال النسائي والدار قطني : متروك الحديث› وقال ابن حبان روی عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب» وقال 
ابن عدي عامة ما يروه لا يتابع عليه» وقال أبو نعيم ضعفه علي بن المديني› وقال ابن عبدالبر 
مجمع على ضعفه». 

وقال الألباني في "إرواء الغليل ' :)٠٤٤ /١(‏ «وكثير هذا ضعيف جدا أورده الذهبي في = 


٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ي 


٤‏ - من النظر: أن آهل البخي داخلون في دائرة الإسلام» والمقصود من قتالهم 
دفع شرهم› و کف آذاهم» و تحصيل ذلك بالصلح آولی منه بالقتال. 
النتيحة : لم أجد من خالف فى المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
۴ المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن 
محاربا لم یجز قتله إذا أسر. 


المراد بالمسألة: لو أن طائفة رأت الخروج على الإمام» سواء كانوا 
خوارج يحملون معتقداً بدعياً مع خروجهم» أو كانوا بغاة لا يحملون المعتقد 
الخارجي» لكن هذه الطائفة مع كونها ترى الخروج لم تخرج» أو خرجت وكان 
من أفرادها من لم يخرج» فإن من ترك الخروج للحرب لا يجوز قتله» سواء 
کان قبل آسره» أو بعده. 

وينبه إلى أن المراد بالمفارق للجماعة هو من فارق جماعة المسلمين بما 
لا بكرن هرجا من الملة آما من قارف المسلمین بگرنه ردا فیا غر ماد 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «لو ا المفارق 
للجماعة - لم يجز قتله صبراًء اتفاقاً في غير المحاربين»'. 


= "الضعفاء" وقال في "لميزان": وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين 
المسل ‏ وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ٠٠"‏ وقال ابن حجر في 
'بلوغ المرام " :)۲١۷(‏ «رواه الترمذي وصححه» وآنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف ضعيف» وکأنه اعتبره بكثرة طرقه». 
وقال في فتح الباري :)٤١١/٤(‏ «كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي وبن خزيمة يقوون أمره». 
وأخرجه أحمد /۱۲١(‏ ۳۸۹)ء وأبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في الصلح»› (رقم : ٤۹١٠)ء‏ 
من حديث أبي هريرة طه. 

(۱) انظر: فتح الباري (۷۲/ .)۲٠۲‏ 
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مستند الإجماع : استدل المانعون من قتل من لم يقاتل مع البغاة بأدلة منها : 
| -عموم قول الله تعالی: وسن يفنل موي ا معدا رۇ جهنم 
کا فیا عضب اله عو لمت وعد ل عدبا عا © ٠‏ 
وجه الدلالة: أن الآية صريحة في تحريم قتل النفس المعصومة» حتى يرد . 
الدليل على إباحة تلك النفس» ولا دليل على إباحة قتل من بغى ولم يقاتل. 
۲ - عموم الأحاديث الدالة على تحريم قتل المسلم بغير حق› YT‏ 
- ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ڪه عن النبي ب قال : (اجتنبو 
السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اله» وما هن؟ قال: (الشرك باله» 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)". 
ب - عن أنس وله قال: سئل النبي ية عن الكبائرء قال: (الإشراك باله» 
وعقوق الوالدين؛ وقتل النفس» وشهادة الزور). 
وجه الدلالة من الأحاديث: أن الأحاديث نص في تحريم قتل النفس بغير 
حق» ومن لم يدخل مع البغاة في حربهم فهو داخل ضمن هذه الأحاديث الدالة 
على تحريم قتل النفس بغير حق؛ فإن الباغي إنما شرع قتاله لدفع شره» ومن لم 
يقاتل مع البغاة ليس لديه شر يدفع فيبقى على الأصل في تحريم دمه. 
۳ - من النظر: إذا كان آهل العلم قد حرموا قتل مدبر البغاةء والإجهاز على 
جريحهم» مع أنهم إنما تركوا القتال عجزأ عنه» ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه» 
فمن لا یقاتل تورعاً عنه مع قدرته علیه» ولا بُخاف منه القتال بعد ذلك ولى“. 


0 وو الا اة( 

(۲) البخاري (رقم: »)۲٠۱١‏ مسلم (رقم : 4۹( . 
(۳) البخاري (رقم:۱۰١۲)»‏ مسلم (رقم : (AA‏ . 
(4) انظر: المغني .)١/۹(‏ 


e age ê Ae ۹‏ الطريق والبغي والرذة 


المخالفون لاإجمام: ٠‏ ذهب بعض أهل العلم إلى ا 
القتال ولو لم يقاتل» وهذا الرأي وجه عند الشافعيةء وهو قول الهادوية". 

لكن الظاهر أن مرادهم غير النساء والصبيان والشيوخ الذين نهى النبي كاز 
عن قتلهم في حرب الكفار» ممن ليس له في الحرب رأي ولا قتال. 

دليل المخالف: استدل أصحاب هذا القول بأثر عن علي ولب أنه نهى 
أضجان عن قتل محمد بن طلحة السجاد”"» وقال: "إياكم وصاحب 
البرنس ٠"‏ فقتله رجل» وأنشاً يقول: 


وأشعث قرام بآیات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتکت له بالرمح جيب قمیصه فخر صريعاً لليدين وللفم ' 


على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لم يتبع الحق يظلم 
يناشدني (حم) والرمح شاجر فهلا تلا (حم) قبل التقدم. 
وكان السجاد حامل راية أبيه» ولم يكن يقاتل» فلم ينكر علي قتله. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة. 


(1) انظر: المجموع .)٠٠١٠/۱۹(‏ (۲) انظر: البحر الزخار .)٤١۹ /٩(‏ 

)۳( هو محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي ٠‏ المعروف بالسجاد؛ لشدة عبادته» أمه حمنة بنت 
جحش أخت زینب بنت جحش »› قال ابن عبد البر : «أتى به أبوه طلحة إلى النبي ية فمسح رأسه 
TET‏ وكناه بأبي القاسم» وقد قيل : كنيته أبو سليمان» والصحيح أبو القاسم»» فل 
محمد بن طلحة يوم الجمل مع آبيه» قتله عصام النصري. انظر : الثقات لابن حبان ۳/ ٤٠ء‏ سير 
أعلام النبلاء ۳٨۸ /٤‏ الإصابة ۳/ .۳۷١‏ 

.)۲١٠/٠۹( انظر: المجموع‎ )٤( 


الباب الرابح 
مسائل الإجماع في باب حد الردة 


الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد الردة. 
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في صفة حد الردة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة. 
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EEE EE o ED E ES I EES E a‏ 
التممهيد 

المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحا: 

أولاً: تعريف الردة لغة :ً١‏ الرّدة - بكسر الراء المشدّدة - مصدر للفعل رذ 
يرد ردا وردّة» وهو بمعنى الرجوع عن الشيء» والتحول عنه» قال ابن فارس : 
«الراء والدال أصل واحدٌ مظرد منقاس» وهو رجع الشّيء» تقول: ردَذْتُ 
السيءَ ارده ردا» وسمُي الد دل ا 

ومن هذا الباب: إطلاق الردة على عماد الشيء الذي يرجع إليهاء وكذا على 
امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج» وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها ا 

ثانياً : تعريف الردة اصطلاحاً : تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة» وإن 
کانوا لا یختلفون کثيراً في المؤدی : 

E E‏ قال الكاساني: «الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان»”" 
وعند المالكية : قال ابن عرفة : «الردة: كفر بعد إسلام». وعند الشافعية: قال 
النووي: «الردة: قطع الإسلام بنيةء أو قول کفر» أو فعل» سواء قاله استهزاء› 
أو عناداً» أو اعتقادا»“. وعند الحنابلة: قال البهوتي: الذي يكفر بعد إسلامه 
ع فعلاً. 

وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على 


Tg 0‏ وانظر: تهذيب اللغة .)٤٦/١٤(‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ ٦٤)ء‏ الصحاح (۳/ ١۴)ء‏ > لسان العرب» مأدة: (ردد)» )۷/۳ 
)۳( بدائع الصنائع (۷/ (۳٤‏ 


(0) تحمة المحتاج شرح المنهاج )۹/ .(A*‏ 
)٦(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (7/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
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وجه الإجمال» ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملا للتعاريف السابقة. 
من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي : 

| - الإسلامء فالكافر إذا تلفظ بالكفرء لا ينطبق عليه حكم المرتدء وهذا محل 
اتفاق من جهة اللغة والشرع. 

- العقل» فالمجنون لا تصح ردتهء وهذا محل إجماع بين آهل العلم كما نقله 
جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر" ٠‏ وابن قدامة» وشمس الدين 
ا وت الإسلاء اد 6 e‏ 

۳ - الاختیار» فالمکره لا یحکم بردته» وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل 
لعل ا ا e‏ ع ت 
و ا E‏ ا 
ومما سبق يمكن تعريف الردة اصطلاحا بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى 

الكفرء بالقول. أو الفعل» أو الاعتقاد» أو الشك» من مسلمء عاقل» مختار **'. 


.)۱۷ /۹( المغني‎ )(٠ .)۱١۲( الإجماع‎ )۱( 
.)٠٠١ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷۹ /٠١( الشرح الکبير‎ )۳( 


)0( فتح القدير (1/ ۹۸). وانظر : الموسوعة الكويتية (۲۲/ )۱۸١‏ حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك. 
0 انظر إلى نقل إجماعات أهل العلم» مع الأدلة في المسألة الثلاثون بعد المائة تحت عنوان: 
"لا تصح الردة من المجنون". 


(۷) انظر: فتح الباري (۱۲/ .)٤١۳‏ (۸) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱). 
(۹) مراتب الإجماع (۱۰۹). (۱۰) آحکام القرآن (۳/ .)٠۱٣١‏ 
(۱۱) تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۱۸۲). (۱۲) الفتاوی الکبری (۳/ ۲۱۲) وانظر : (/ .)۸٦‏ 


() إعلام الموقعين (۳/ .)٠٤١‏ 

() وقد شرط بعض الفقهاء للردة شرطاً رابعاً وهو البلوغ» إلا أن الجمهور من الحنفية» والمالكيةء 
والحنابلة في المشهور على صحة ردّة الصبي إذا كان يعقِل › فلا يصح نکاحه» ولا ذبیحته» لکن 
لا يقتل إلا بعد البلوغ› ولقوة الخلاف في المسألة لم أعتبره من الشروط. انظر: تبيين الحقائق 
)۳ ۲؛) التاج وا لإكليل لمختصر خلیل (۳/ ١۷)ء‏ تحفة المحتاج (۹/ ۹۳)ء الإنصاف .)۳۳١/۱١(‏ 
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ويتيّن مما سبق أن الكفر يحصل بأحد أربعة أمور: 

أولاً: الردة بالقولء مثل :الاستهزاء بالله أو برسوله بء أو بدينه. 

ثانياً : الردة بالفعل» مثل السحرء أو التقرب لغير الله بسجود أو ذبح ونحو ذلك. 

ثالاً : الردة بالاعتقادء مثل : اعتقاد الشريك له تعالى› آو بغض النبي با او 
بغخض شریعته» أوإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ كإنكار البعث» أو 
الجنةء أو النار» وكاستباحة الزناء أو الخ ونر ذلك: 

رابعاً : الردة بالشك» ومنها: الشك في ربوبية الله أو لوهيته» والشك في نبوة 
النبي بيا أو في الأخبار الواردة في القرآن. 


۵0۰۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 
المبحث الثاني 
الأصل في مشروعية حد الردة 


دلت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع على قتل المرتد في 
الدنياء ونه من أصحاب النار في الآخرة» وبيان ذلك فيما يلي : ) 

أولاً: من الكتاب: لم يرد في القرآن نص صريح ببيان عقوبة المرتد في 
الدنياء وإنما جاءت الآيات بالوعيد في حقه» وأنه من أهل الكفر في الآخرة» 


المستحقين للتار ومن ذلك : 


»0 6 رص 7وک و ےه ر ررر م رر م ر kK‏ کی صر و 
| - قال تعالى : ووم یردد نکم عن دیو فیمت وهو ڪا فاولتيك حبصت 


e‏ سے 


. 2 e4 e ر ر د‎ > . . a" 

امهم فی الايا والأخِرة وأو صب الَا هم فیا ثرت . 

4 س‎ AS ت ا‎ 2 e a 
قال تعالى : ومن ڪفر باه من بعد إِيمنه إلا من أ ره وقلبة. مطمين‎ -۲ 


سے سے 2 رو 


ھم ر ر م ى ص 1 ‌ e‏ لگ ي کے ا ت 2 


(DZS s1. 
عظیم (ٍ) ٭‎ 
قال تعالی: وقد لم اتهم قولوت إنما ملم مر کا الى‎ - 


بلجڈوت لله آعجیی هدا لسا رٹ مب €9 له ین ا زوت 
ات آلو لا ديم آله كه عاب أي 3©“ . 
ثانياً: من السنة : عن ابن عباس النبي ب قال: (مَنْ بدّل ديته فافلوه)0“. 
۲ قن انی مرسی صب قال: أقبلت إلى النبي بيه ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول اله لا 
يستاك» فکلاهما سأل» فقال: (یا با موسی - أو يا عبد الله بن قيس -)» 
قال: قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في آنفسهماء 
وما شعرت آنهما يطلبان العملء فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته 


.)٠١١( سورة النحل» آية‎ )۲( .)۲١۷( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)۲۸٥٤ : صحيح البخاري (رقم‎ )٤( .)٠١٤ - ٠١۴( سورة النحل» آية‎ )۳( 
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e‏ فقال: (لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده» ولکن اذهب 

آنا انا سى او باد ال بن قن - إلى اليمن)ء ثم أتبعه معاذ بن 
جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق٠‏ 
قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم» ثم تهوّد» قال: اجلس» قال: 
لا أجلس حتی يقتل ؛ قضاء الله ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به» فقتل» ثم 
تذاكرا قيام الليل› فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما 
أرجو في قومتي“ 

۳ - عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله ود : (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» المارق من الدين التارك للجماعة). 
والأدلة في الباب كثيرة» يأتي بعضها في الباب الأتي. 
ثالغاً: الإجماع: نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على وجوب قتل 

المرتدء على خلاف بينهم هل يستتاب قبل قتله أم لا 
وک اا ا یا وین عبد ایر واین 

ا ای ان قدا :وها لذبن اله سي :> 


(۱) أي أن النبي ية قيض شفتيه ليتمكن من تسويك أسنانه» قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 
(ه/ :)۲١‏ «القاف واللام والصاد صل صحيحٌ يدل على انضمام شيء بعضه إلى بعض. يقال : 
تقلّص المَيءُء إذا انضمً». 

(۲) صحيح البخاري (رقم : »)٠٥٠١‏ وصحيح مسلم (رقم : : AVY‏ 

(۳) البخاري (رقم: ٤۸٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)١١۷١‏ 

)۳۰٦/٥( التمهید‎ )٥( .)۱۲۲( الإجماع‎ )٤( 

.)١١١ /۷( الإفصاح )۷/9( (۷) بدائع الصنائع‎ )١( 

(۸) المغني .)۱١/۹(‏ (۹) العدة شرح العمدة (۲/ ۱۸۹). 


۵0۰4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 

DDD 
(۳) : (Y) هه‎ )1( ١ 

والنووي > وشمس الدين ابن قدامة > وابن مفلح المقدسى 


: (۹) 
ور 


(۱) شرح النووي (۲۰۸/۱۲). 

.)۷٤ /٠١( الشرح الكبير‎ )۲( 

(۳) المبدع شرح المقنع (۹/ .)٠٠١‏ 

() دقائق أولي النهی لشرح منتهی الإرادات (۳/ .)۳۹٤‏ 

() سبل السلام (۲/ ۳۸۳). 

() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)۲۷١ /١(‏ 

(۷) السيل الجرار للشوكاني .)۸٦۸ /١(‏ 

(۸) رد المحتار على الدر المختار .)۲۲١/٤(‏ 

)4( انظر: منار السبيل في شرح الدليل (۲/١١۴)ء‏ حاشية الروض المربع (۷/ ۳۹۹)ء وانظر إلى 
نصوص أهل العلم الإجماعية في المسألةء والمخالفين › مع الأدلةء في المسألة الأربعون تحت 
عنوان: "وجوب قتل المرتد'. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵0۰۵0 
کک 


المبحث الثالث 
ماهية الحد الواجب بالردة 


من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين الذي من أجله خلقت 
البشرية» وبه تتحقق السعادة الحقيقية. 

ولأجل الحفاظ على هذا الدين شرع الله الوسائل والأحكام التي تقويه 
وتنميه» وسد الذراء ئع التي تضعفه وتفنيه› ففي الجانب الأول مر بالإيمان 
والعمل الصالح» والتآخي عليه» والصبر على الأذى فيه والدعوة إليهء 
والجهاد دفاعاً عنه وإعلاء لرايته » والهجرة من البلد الذي لا يأمن على دينه فيه. 

وفي الجانب الثاني نهى عن مخالطة أهل البدع› وحذر من النظر في كتب 
الإلحاد» ورتب العقوبة الرادعة لمن تلاعب بهذا الدينء فشرع حد الردة وهو 
القتل ؛ حفضاً لدين المرء الذي هو أعز ما يملك» وأغلى ما يحمل في هذه الحياة. 

وقد جاءت الشريعة ببيان عقوبة المرتد وأنه يشرع أولا استتابته وهذا محل 
وائ ال 

فان تاب ځلې سبیله وفبلت توبته» وإن أبى فإنه يقتل؛ لعموم حديث ابن 
عباس وليه أن النبي بيا قال: (مَنْ بدّل ديته فافتلوه)"» وهذا محل إجماع في 

حق الرجل الحر المرتد» وإنما وقع الخلاف بين آهل العلم في ني المراة المرتدة» 
وفي العبد كما سيأتي بيانه“. 


)١( ٠‏ انظر: بدائم الصنائع (۳/۷ شرح مختصر خليل (۸/ ١1)ء‏ تحفة المحتاج /٩(‏ 4۷)ء 
المغني (۹/ .)١١‏ 

(۲) انظر: المسألة الرابعة والأربعون تحت عنوان: "مشروعية استتابة المرتد". 

(۳) البخاري (رقم : »)۲۸٥٤‏ وقد سبق تخریحه 

() انظر: المسألة السابعة والثلاثون تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة' 
والمسألة الثامنة والثلاثون تحت عنوان: "لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر '. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵0۰۷ 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع العامة في حد الردة 


٤‏ المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لايمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا 
حسن إسلامه. 

المراد بالمسألة: لو ؤجد جماعة مرتدون» ثم تابوا من ردتهم» فإنهم 
يمنعون من آلات الحرب التي يتمكن بها من القتال» كركوب الخيل» وحمل 
السلاح» وما إلى ذلك؛ لئلا يكون لهم شوكة ومنعه» حتى يظهر منهم ما يدل 
على حسن إسلامه» فحينئذ يمكنهم الإمام مما منعوا منه. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «فإن أبا بكر 
الصديتق ولي وسائر الصحابة لما ظهروا على آهل الردة وجاؤوا إليه» قال لهم 
الصديق: اختاروا إما الحرب المُجلية وإما السلم المُحزيةء قالوا: يا خليفة 
رسول الله » هذه الحرب المجلية قد عرفناهاء فما السلم المخزية» قال: "تدون 
قتلانا ولا ندي قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ونقسم 
ما أصبنا من أموالكم» وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة 
والسلاح»› وتمنعون من ركوب الخيل › وتترکون تتبعون آذناب الإبل» حتی یری 
الله خليفة رسوله والمؤمنین أمراً بعد ردتک *”'. 

فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين» فإن عمر بن 
الخطاب وهه قال له: "هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله "» - يعنى 


)١(‏ آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۷/ .)٥۹١‏ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۰)۸۳ وذکر 
آبو البركات في المنتقی (۷/ )۲٤١‏ أنه على شرط البخاري» وذكر البخاري طرفاً منه في صحيحه 
(1۸1) . ) 


۵0۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


هم شهداء فلا دية لهم - فاتفقوا على قول عمر في ذلك. 

وا الى افق الصا ةق معت اة اللا 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن هذا هو فعل أبي بكر ليه 
ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي 
ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر 
طبه يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر وله بين الحرب المجلية أو السلم 
المخزية» فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفناء فما السلم المخزيةء قال 
أبو بكر طب : تؤدون الحلَقة والكراع» وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبلء 
حتی يري الله خليفة نبیه والمسلمین آمرا یعذرونکم به» وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم» وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم منا» ونغتم 
ما أصبنا منكم» فقال عمر رضي الله عنه : قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما أن 
يؤدوا الحلقة والكراع فنعمًا رأيت» وأما أن بُتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل 
حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمرأً يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم 
ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار 
وقتلانا في الجنة فنعما رأيت» وأما أن يدوا قتلانا فلاء ا 
لله» فلا ديات لهم» فتتابع الناس على ذلك *". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع , بين آهل العلم. 
٤‏ المسألة الثانية: تحريم التنجيم. 

المراد بالمسألة: التنجيم لغة: التنجيم مصدر "نجَم ٠"‏ المشتق من النجم» 
وهو الكوكب. والتنجيم : صنعة المنجُم» وهو الذي ينظر في النجوم» يحسب 


)1( مجموع الفتاوی (۲۵/ .)۱١٥۸‏ (۲) سبق تخریجه فا 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 04 
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مواقیتها» وسیرها". 

التنجيم اصطلاحاً: التنجيم في الاصطلاح الشرعي ضرب من السحر» 
وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية". وهو نوعان: 

النوع الأول: علم التيسيرء وهذا النوع غير مراد في مسألة الباب» و ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» كأن يستدل بها على جهة 
القبلة» وهذا النوع مطلوب شرعا. 

الثاني : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» كمعرفة الجهات 
الأ رة الف ل الأربة ونولك فيا محل كلاف ين الف 

النوع الثاني : علم التأثير» وهو المراد في مسألة الباب» وأقسامه ثلاثة 

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بذاتهاء بمعنى نها هي 
التي تخلق الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبر؛ وهي كفر بالإجماع“؛ لأن 
من ادعى أن مع الله خالقاًء فهو مشرك شركا أكبر» وهذا قد جعل المخلوق 


ال لا 
وهذه الصورة مع الإجماع على تحريمها إلا انها غير مرادة في مسألة 
الباب 


لقم انار : أن تفده سا لخدو ت الخو وال ى ې آنه إا رقع شي" 


.)٥٦۸/١١( لسان العرب» مادة: (نجم)»‎ »)٠١٤ /0( انظر: العين» مادة: (نجم)»‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید لسلیمان بن عبد الله آل الشیخ (۳۹۲). 

)٤(‏ نص على الإجماع عليه ابن قاسم في حاشیته على كتاب التوحید (۲۲۳)» والشنقيطي في 
"أضواء البيان"' .)٤١ /٤(‏ 

(6) انظر: تیسیر العزیز الحمید (۳۸۷). 


۵۱۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة 


نسبه إلى النجوم» فهذا القسم وإن كان محرماًء. بل !هو:شرك أصغرء لله غير 
مراد في مسألة الباب. ۰ 

القسم الثالث: أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذا» مشل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني» وصاحب هذه 
الطريقة هو ما يعرف في الشرع بالمنجُم أو الكاهن أو العراف» وهذا القسم هو 
المراد في مسالة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «صناعة التنجيم» وأخذ الأجرة 
عليهاء وبذلهاء حرام بإجماع المسلمين»'. 

وقال أيضا: «التنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية 
هو من السحر» ويحرم إجماعا»“ ونقله عنه المرداوي”» ابن مفل“» 
والبهوتي والرحیبانی"» وابن قاس" . 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «حلون الكاهن» وهو حرام بالإجماع» لما فيه 
من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصى» ت 
ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب»“. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما نقله آهل العلم من الإجماع على تحريم 
حلوان الكاهن» ومن ذلك : 


.)٥۳٩ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٠١ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۱۷۸/١( الفروع‎ )6( .)٣٥۲ - ۳٥۱ /۱۰( الإنصاف‎ )۳( 

() کشاف القناع /٦(‏ ۱۸۷). 

(1) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)٠٠١ /١(‏ 

(۷) انظر: حاشية الروض المربع .)٤۱١/۷(‏ (۸) فتح الباري .)٤١١ /٤(‏ 


۵۱ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
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قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أما حلوان الكاهن: فمجتمع أيضاً على 
es‏ وقال البغخوي (١٠١ه):‏ «اتفق آهل العلم على تحريم حلوان 
الكاهن»") نقله عنه النووي 

وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «وأما حلوان الكاهن ... فمحرم بإجماع 
الأمة»“ وقال القاضي عياض (٤٤۵ه):‏ «أجمع العلماء على تحریم حلوان 
الكاهن»» نقله عنه النووي 

E‏ القرطبي ay‏ : «المهر والحلوان را 
بالإجماع»" . وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «قد تظاهرت الاحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيان الكهان» وتصديقهم فيما يقولون»› وتحریم ما يعطون من 
الحلوان» وهو حرام بإجماع المسلمين»". 

وقال ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ عند كلامه على تحريم حلوان الكاهن ومهر 
البغي: «والإجماع قائم على تحريم هذين»“. وقال الأبي (۸۲۷ه) : 


(۱) التمهید (۸/ ۳۹۹)ء وانظر : الاستذکار .)٤۲۹/٩(‏ 


(۲) شرح السنة (۸/ .)١۳‏ (۳) شرح النووي /٥(‏ ۲۲). 
)٤(‏ عارضة الأحوذي .)٥١ /٥(‏ () شرح النووي (۱۰/ ۲۳۱). 


.)٤٤٤/٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۷) شرح النووي .)۲۲/٥(‏ 

(۸) إحكام الأحکام شرح عمدة الأحکام .)١١١/۲(‏ 

(4) هو محمد بن خلفة بن عمر الأبي» الوشتاني» المالكي › فقيه» محدث› i‏ نسبته إلى i‏ 

من قرای تونس» من مصنفاته : "إكمال إكمال المعلمء لفوائد كتاب مسلم"» جمع فيه بين شرح 
المازري وعياض والقرطبي والنووي » مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» و "شرح المدونة ' ٠‏ 

مات بتونس سنة (۸۲۷ه). انظر: الدرر الكامنة ۲/ ۱0۸ معجم المؤلفين ۲۷۸/۹ الأعلام 
۹/٦‏ 
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( خلاف فى حرمة ما يأ خذه الكاهن»'. 

وقال ابن حجر (۲٥۸ھ)‏ : «حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع»". وقال 
الصنعاني (A۱۸۲)‏ : «أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن»". 

وحلوان الكاهن هر ما يعطاه الكاهن على كهانتهء فیحرم ؟ انه أخذ للمال 
بالباطل › والتنجيم نوع من الكهانة» فهو إشارة إلى تحريم التنجيم»› قال ابن 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف» والرمًالء 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات) وإذا كان كسبه حراماً 
بالإجماع» فالصنعة - أي العمل - محرم كذلك. 

مستند الإجماع : من أدلة تحريم التنجيم : 
| > عن ابن عباس ووه قال: قال رسول الله ي : (من اقتبس علماً من النجوم 

اقتبس شعبة من السحر زاد ما ى 

وجه الدلالة: الحديث ظاهر فى أن التنجيم نوع من السحر» ومعلوم أن 

بالقدر» وتصديق بالنجوم). 


(1) إكمال إكمال المعلم .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) فتح الباري »)٤۲۷ /٤(‏ وانظر: نيل الأوطار »)۱۷١ /١(‏ تحفة الأحوذي .)۲۳۸/٤(‏ 

(۳) سبل السلام (۲/ ۷). )٤(‏ زاد المعاد .)1۹٦/٥(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد(۳/ ٤٥٤)ء‏ وأبو داود (رقم : )٥۵‏ وابن ماجه (رقم : »)۳۷۲۲١‏ قال ابن تيمية 
في ' مجموع الفتاوی ' /٠١(‏ ۱۹۳): «بإسناد صحيح)» وقال الشوكاني في "النيل " (۷/ :)٠٠١‏ 
ارجال إسناده ثقات٠»‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (۲/ .)٠٤١‏ 

»)٣۰۰ /۲( والروياني في مسنده‎ »)۱٤١ /۲( آخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ ۲). والبزار‎ (٦) 
وسند ضعيف ؛ لأن فيه يزيد الرقاشي» إلا أن له شواهد كثيره ولذا صححه الألباني بشواهده‎ 
.)١١۸ /۳( كما في السلسلة الصحيحة‎ 
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وجه الدلالة: في الحديث تحذير من التصديق بالنجوم» وأنه من الأمور 
التي يخاف النبي ييه منها على أمته مما يدل على ذمه في الشرع. 
۳ - ما آخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي َي عن النبي يو قال ي 
عرافاً» فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). 


٤‏ - عن أبي هريرة طه عن النبي بي قال: (من أتى كاهناً أو عرافاًء فصدقه 
بما يقول» فقد كفر بما آنزل على محمد 4ل" . 

ه - عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بيا قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن خمر» وقاطع رحم› ومصدق بالسحر)". 


(۱) صحیح مسلم (رقم: ۲۲۳۰). 
(۲) آخرجه آحمد »)۳۳۱/۱١(‏ وأبو داود (رقم : »)۳۹۰٤‏ وابن ماجه» كتاب الحائض› (رقم: 


۹). وصححه الألباني بشواهد كما في السلسلة الصحيحة »)١٠١١/۷(‏ وله شاهد أخرجه 
البزاز في مسنده (۹/ )٥۲‏ من حديث جابر وه قال المنذري في "الترغيب والترهيب " :)١۷/٤(‏ 
«پاسناد جید قوي٤»‏ کما له شاهد آخر آخرجه البزار في مسندہ " (۹/ )0٥۳‏ من حدیث عمران ڪه » 
قال المنذري في "الترغيب والترهيب ' :)١١ /٤(‏ «رواه البزار بإسناد جيدا» وقال ابن حجر في 
فتح الباري ٠*(‏ اشد من یت جار وغھ ران بن خطین آ خر ها الز ار بندین 
جيدين ولفظهما : "من آتى كاهناً ' وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي بي ومن الرواة 
من سماها حفصة بلفظ : "من اتی عرافاً" وآخرجه أبو يعلى من حدیث بن مسعود بسند جيد » لکن 
لم یصرح برفعه ومثله لا يقال بالرأي». 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲/ ۳۳۹)ء وقال الحاكم في "المستدرك' :)١١۳/٤(‏ «صحيح الإسناد ولم 
راا رفخ الاه ق اال ال ا ق الان اقا 
الضعيفة (۳/ ۸٥1)؛‏ لأن في سنده أبا حريز» واسمه: عبد الله بن الحسين. 
وقد اختلف أهل العلم في أبي حريز فقال عنه الإمام أحمد: "منكر الحديث'» وقال أبو داود: 
"ليس حديثه بشيء ' وقال النسائي : "ضعيف " وقال بن عدي : "عامة ما یرویه لا يتابعه عليه 
أحد". بينما أخذ بحديثه آخرون فقال أبو زرعة: "ثقة ' ٠‏ وذكره ابن حبان في "الثقات ٠"‏ وقال 
أبو حاتم : "حسن الحديث". وقد خلص ابن حجر إلى أنه حسن الحديث بالمتابعات فقال 
عنه : «صدوق يخطىء). انظر : الثقات لابن حبان (۷/ ٤۲)ء‏ الكامل في الضعفاء لابن عدي = 


۵0٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة: في هذه الأحاديث وعيد لمن جاء إلى 
المنجمين» أو لمن صدقهم في زعمهم بادعائهم علم الغيب» وهذا الوعيد إذا 
ثبت في حق من أتاهم› أو صدقهم» فکیف بالمباشرین له. 
- من النظر : أن المنجمين يدّعون علم الغيب» وهذا تكذيب لقول الله تعالى : 

قل ا يعار من فی لسوت والارض لقب إلا أنه را قو َد مزر © 4 . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العله. 
٤‏ المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى. 

المراد بالمسألة: الضرب بالحصى نوع من الكهانة» يعي بها صاحبها 
معرفة المخيبات عن طريق الضرب بالحصى» بأن يضرب بالحصى» فإن وقعت 
في مکان کذا کان خیراًء وإن وقعت في مکان کذا کان شراًء فهو جامع بین 
التكهن والطيرة. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإأسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «الضارب 
بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على تحريمه غير 


= )10۸/6( الضعفاء والمتروكين للنسائي (١٦)ء‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(۲5/ ۰)۱۹ تهذیب التهذیب )٠١٤ /٥(‏ 

.)٠١( سورة النمل» آية‎ )١( 

(۲( ينبه إلى آنه ظهر في الآونة الأخيرة من ينافح عن هذا العلم سيّما في بعض القنوات الفضائيةء 
يزعمون آنه من العلوم الإلهية التي لا تمنح إلا لصاحب مقام شريف عند الله تعالىء ویستدل على 
جوازه بأدلة من القرآن كقول الله تعالى : ووعمتٍ وبالتجم هم ددد @) € اتہر : ۰٩‏ وقوله 
تعالى : فوفظر ظرة فى الجر فقال إن سَقَمٌ € [الشافات: ۸۹-۸۸]ء إلى غير ذلك من الأدلة 
التي يتمسك بها هؤلاء» وهي صرف للفظ القرآن عن ظاهرةء وتكذيب لأحاديث المصطفى كلا 
الدالة على تحريم التنجيم ٠‏ وإنما أعرضنا عن ذكرها خلافاً لمسألة الباب ؛ لأن القائلين بها ممن 
لا یعتد بخلافهم › والله تعالی أعلم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵۱۵ 


واحد من العلماء “. وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «حلون الكاهن» وهو حرام 
بالإجماع ... وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصى› e‏ يتعاناه 
العرافون من استطلاع الغيب»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي ٠‏ 
اغفا سارن 4 فل ت رمل ا ل 
(العيافة» والطيرة» والطرق من الحبت)'. ا 
والطرق: هو الضرب بالحصى» وأصل الطرق: الضرب»ومنه سميت مطرقة 
الصائغ والحدادء لأنه يطرق بها" . 
۲ - عن أبي هريرة طبه أن النبي َي قال : (لا عدوی ولا طيرة)". 


(۱) مجموع الفتاوی /٥(‏ 4 14). 

(۲) فتح الباري »)٤۲۷ /٤(‏ ونقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي /٤(‏ ۲۳۸). 

(۳) هو أبو بشر» قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن ضداد بن ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن 
صعصعة العامري الهلالي» عداده في آهل البصرة» وفد على النبي بء روی عنه ابو عثمان 
النهدي وابنه قطن بن قبيصة. انظر : تهذيب الكمال ۲۳/ ۹4۲٤ء‏ الإصابة .٠٠١ /١‏ 

(٤(‏ العيافة في اللغة تطلق على الزجرء والحدس والظن» يقال : عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس 
وظن. 
وهو في الاصطلاح نوع من الكهانة يُراد به زجر الطير ثم التخرص على الغيب بالخير و الشرء 
والتخرص بالطير يكون اعتماداً على اسمهاء أو صفتهاء أو جهة طيرانها. انظر: شرح السنة 
للبغوي (۱۲/ ۱۷۷)» تهذيب اللغة (۳/ .)١٤١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٥۱/۲۵(‏ وأبو داود (رقم : ۳۹۰۷)» وحسن النووي إسناده كما اد 
الصالحين (٤۷٥)ء‏ كما حسن ابن تيمية إسناده في مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۱۹۲)» وضعفه 
الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب (۸/۲٤۱)؛‏ لأن في سنده حيان بن علاء» وهو 
مجهول قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: «مقبول». 

| .)١۷۷ /۱۲( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري (رقم: »)٥۳۸۰‏ وصحیح مسلم (رقم : ۲۲۲۰). 


۵۱١‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
E a E E AR‏ 


وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى نوع من الطيرة» والحديث دليل على 
النهي عن الطيرة. ٍ 
۴ - عن عمران بن حصين و4 أن النبي بي قال : لیس منا من لير ولا لير 

له» ولا تکهّن ولا تکهن له» أو سحر أو سحر له)'. 

الله أن اقرب اله هى ن رل5 دا 
لني عنهما» بالوعيد في قوله: "ليس منا*. 
٤‏ - الأدلة السابقة في تحريم التنجيم تدل على مسألة الباب؛ لأن كل منهما 

ضرب من الكهانة» والله تعالى أعلم . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. 

المراد بالمسألة: لو وجد رجلان أحدهما أسلم ثم ارتد» والآخر كافر 
اآصلي» فكفر المرتد أشد من كفر الكافر الأصلي» وعليه فإن الأحكام الشرعية 
الرتة تبة على كفر الكافر المرتدء أشد منها على الكافر الأصلي. 


(۱) هو آبو نجيد» عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي› صاحب رسول الله پء أسلم هو 
وأبوه وأبو هريرة عام خيبر» سنة سبع للهجرة» له عدة أحاديث» بعثه عمر وله إلى آهل البصرة 
ليفقههم› ا ا 
سير أعلام النبلاء ٠0٠۸/۲‏ الإصابة .۷٠٠١ /٤‏ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (۹/ ٠)٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ ۱۸١)ء‏ قال الهيتمي في 
مجمع الزوائد' N :)٠٤١/١(‏ 
ثقة٠»‏ وقال المنذري في "الترغيب والترهيب /٤("‏ ۱۷): درواه البزار بإسناد جيد» ورواه 
الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد حسن»»ء كما جود إسناده ابن حجر في "فتح الباري ' 
/٠١(‏ ۲۱۷)» وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۲۲۸). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0۷ 
س 


من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «كفر الردة أغلظ 
بالاإجماع من الكفر الأصلي»”"'. 
مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي : 
| - فعل الصحابة رضي الله عنهم» حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفارء 
وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال: «الصديق وسائر 
الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب»“ 
۲ - من النظر : 
أ - أن الشريعة فرقت بين أحكام المرتد وأحكام الكافر الأصلي» وجعلت 
أحكام المرتد أشد تضييقاً عليه فمن ذلك - مثلاً - أنه يجوز إقرار الذمي 
على دينه بضوابط مقررة في كتب الفقه» آما المرتد فإما أن يسلم أو يقتل. 
قد بين بعض تلك الأحكام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد استقرت 
السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة: منها : 
أن المرتد يقتل بكل حال» ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة» 
بخلاف الكافر الأصلي. | 
ومنها : أن المرتد يتل وإن كان عاجزاً عن القتال» بخلاف الكافر الأصلي 
و ن ر و ن 0 اک ی ا كأبي حنيفة› 
اخ 
ولهذا ااب ا وور ن د 
والشافعي» وأحمد. 
ومنها : آن المرتد لا يَرث» ولا يُناكح» ولا تؤكل ذبيحته» بخلاف الكافر 
الأصلي» إلى غير ذلك من الأحكام. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۷۸‏ (۲) مجموع الفتاوی ..)۱٥۹/۳۰(‏ 


۵۱۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن 
شرائعه آعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه» ولهذا كان كل مؤمن يعرف 
أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من 
الكفار الأصليين من الترك ونحوهم» وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم 
لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم» وبهذا يتبين 
أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً؛ فإن 
المسلم الأصلي إذا إرتد عن بعض شرائعه كان أسوأً حالاً ممن لم يدخل بعد فى 
تلك الشرائع » مثل مانعي الزكاة» وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق»'. 
ب - علل بعض آهل العلم ذلك بأن المرتد قد ذاق طعم الإيمانء بخلاف 
الأصليء فجعل حكمه أغلظ» قال الشوكاني: «ولا ريب أن ذنب المرتدّ 
اا لأن المرتد قد عرف الحق» ثم 
أعرض عناداًء وتمرداً" » وهذا كما فرّقت الشريعة بين الزاني ر 
من غير المحصن» فإن المحصن لما ذاق طعم الحلال kt‏ 
عدل للحرام» جعل له من الحكم ما هو آشد من الزاني غير المحصن”". 
النتيحة : e‏ لذا يظهر لي - واف آعم - آن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. ‏ 
٤‏ المسألة الخامسة: قبول الله لتوبة بة المرتد والزنديق في الباطن. 

المراد بالمسألة : المرتد أو الزنديق إن تاب من ردته وزندقته ففي قبول توبته 
خلاف بين أهل العلم» وهذا الخلاف هو في قبول التوبة ظاهراًء وإجراء أحكام 
أهل الإسلام عليه» كترك قتله. 

أما أحكام الآخرةء فلا خلاف في أن الله تعالى يقبل توبته إن صدق التوبة. 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۴٩ - ٤‰‏ وانظر : الفتاوی الکبری (۳/ ١٥٥)۔.‏ 
(۲) فتح القدیر (۱/ .)٥۹‏ (۳) انظر : البحر الزخار /٤(‏ ۷۳). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵۱۹ 
E‏ 


من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲ه):‏ «الخلاف بين الأئمة في قبول 

توبتهم - أي المرتدين - في الظاهر من أحكام الدنياء من ترك قتلهم» وثبوت 
ا ا و وآما قبول الله e e e‏ 
(۸۲ه): «والخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم - أي المرتدين - إنما هو في 
e‏ الدنياء A 8 e‏ 
e‏ > فلا خلاف Pu‏ 

وقال ابن مفلح المقدسي (٤۸۸ه):‏ «الخلاف في قبول توبتهم» إنما هو في 
الظاهر في أحكام الدنياء من ترك قتالهمء وثبوت أحكام الإسلام في حقهم› 
وأما قبولها في الباطن فلا خلاف فيه حيث صدق»”". وقال المرداوي (٥۸۸ه)‏ 
بعد سياقه أقوال آهل العلم في قبول توبة المرتد: «محل الخلاف المتقدم في 
الإسلام فأما فى الآخرة: فإن صدقت توبته» فُبلت» بلا خلاف». 

وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «والخلاف في أحکام الدنيا من ترك القتل› 
وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره» وأما في الآخرة: فإن صدقت توبته 
قبلت بلا خلاف» . 
ا EEE‏ ا 3 ا 0 ا و E‏ رل 
ویک تح لزت سو يؤت اه الۇم اجا عا 46 


.)4۲ /۱١( الشرح الکبیر‎ )۲( .)٠۹ /٩( المغتي‎ )۱( 


(۳) المبدع شرح المقنع (۹/ )٤( .)۱١۸١‏ الإنصاف (۱۰/ .)۳۳٤‏ 


.)١٤١ - ٠٤١( سورة النساءء آية‎ )1( .)٤١۸/۷( حاشية الروض المربع‎ )٠( 


0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم إن تابوا فإن توبتهم 
مقبولة» وأنهم يكونوا مع المؤمنين حينئلٍ الذين يحصّلون الأجر العظيم. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسآلة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه. 
المراد بالمسألة: لو ارتد شخص في بلاد الإسلام» ثم اعتدى على مال 
غيره فأتلفه» من غير حرابة» وهو في بلاد الإسلام» فإنه ضامن لما أتلف. 
ويتحصل مما سبق أن المرتد لو لحق بدار الحرب» ثم اعتدى على مال 
غيره» فذلك غير مراد» وكذا لو كان المرتد من أهل الحرابة» أو كان المرتدون 
جماعة ممتنعة وأتلفوا مالا على المسلمينء فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «المرتد الذي 
اتلف مال غيره ولیس بمحارب» بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد» فإن هؤلاء 
يضمنون ما أتلفوه با لإتفاق»'. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة لابا 
| - قوله تعالی : ون اقم قعاقوا بل ما غوسم بده" . 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاقب بالمثل» ومن أتلف 
شیئاً فان من عقابه بالمثل أن نلزمه بضمان ما أتلفه» فیرد مله آو قیمته» قال ابن 
سيرين في قوله تعالی : #ولن عاقَم فعاقوا بمثل ما عوقنم بيه : «إن أخذ 
الرجل منك شيئاً فخذ منه مثله»“. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۱۷١/٠١(‏ وانظر: الموسوعة الكويتية (۲۲/ ۱۸۹) حيث جاء فيها : «إذا 
اعتدی مرتد على مال غیره - في بلاد الإسلام - فهو ضامن بلا خلاف). 
(۲) سورة النحل» آية .)١١١(‏ (۳) سورة النحل» آية .)١١١(‏ 
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. قال ا اورا س س س نها‎ - ٢ 

ا دى ليک ادوا َد يمل ما ا ee‏ وا اله 
وأعَمرا ا ا َم لمن" . 
وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى أباح لمن اعتّدي عليه بشيء أن يأخذ 


a e 


۳ 
بمثله دون ا ١‏ 


٤‏ عن آبی هریرة ل قال قال النبي آلا (أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن م خانك). 


(0) سورة الشورى» اة (£5). (۲) سورة البقرة» آية .)۱۹٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۲/ .)١١‏ ) 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: البيوع» (رقم: )٤‏ وقال: «حدیث حسن غریب»» وأبو داود» 
كتاب : الإجارة» باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» (رقم: »)٠۳١١‏ قال الحاكم في 
'المستدرك' (۲/ :)٠١‏ «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وتعقبهما تقي 
الدين ابن المطيع في "الإلمام بأحاديث الأحكام' )۲۲٣/1(‏ فقال : «وفيما قالاه - أي الحاكم 
والذهبي - نظر فيما يبدو؛ لأن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي» ولم يرو له مسلم احتجاجاً 
بل متابعة» وهو صدوق يخطيء كثيراً كما في التقريب» ولكن روايته هنا مقرونة بقيس بن الربيع › 
وهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» فرواية أحدهما تقوي الآخرا. 
والحديث له شواهد لا تخلو من مقال» بينّها ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (۲/ ۷۸-۷۷) وجعل 
الحدیث محل احتجاج بالشواهد حیث قال : «روی آبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك 
قال : كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدرکت له من 
أموالهم مثلها فقلت : اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال : لا حدثني بي آنه سمع رسول اله 
ي يقول : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). 
وهذا وإن كان في حكم المنقطع فان له شاهداً من وجه آخر» وهو حديث طلق بن غنام : أخبرنا 
شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة له : أن النبي ب قال : (أد الأمانة 
إلى من ائنمنك ولا تخن من خانك)» وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة» وقد قوي حديثه بمتابعة 
قيس له» وإن كان فيه ضعف. 


وله شاهد آخر من حدیث آیوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن آنس رضي الله عنه = 
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ه - عن سمرة طبه عن النبي بيا قال : (على اليد ما أخذت حتى تودي). 


وجه الدلالة الحديثين : ان الله تعالی وجب رد ما اخحذه الشخص بادن 


مالكه كأن يكون على سبيل الأمانة أو العارية» فمن أخذ بلا إذن المالك فتلف 
في يده یکون ضمانه من باب اولی. 


= عن النبي یه نحوه» وآیوب بن سويد وإن کان فيه ضعف فحدیثه یصلح للاستشهاد به. 
وله شاهد آخر وإن کان فيه ضعف فهو يقوی بانضمام هذه الأحاديث إليه» رواه يحيى بن أيوب 
عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول : أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي : 
الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه دين فيجحدني ثم يستودعني أو يكون له عندي الشيء» 
أفأجحده؟ فقال: لا سمعت رسول الله بي يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك). ) 

وله شاهد آخر مرسل قال يحيى بن أيوب : عن ابن جريج عن الحسن عن النبي بي: (أد الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). 

وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نضلة قال: قلت يا رسول الله الرجل أمرٌ 
به فلا يقریني ولا يضيفني فیمر بي أفأجزیه قال: (لا» آقره)» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
r‏ 

وله شاهد آخر وهو ما رواه آبو داود من حديث بشر بن الخصاصية قال : قلت : يا رسول الله إن 
أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال : لاء 

وله شاهد آخر من حدیث بشر هذا أيضا قلت : يا رسول الله إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذةً ولا 
فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه» فقال : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك)» ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل. 

فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضا». 

بينما ضعف الحديث جماعة من المحققين حيث استنكره أبو حاتم الرازي كما في علل الحديث 
(۳/)؛ لأنه من رواية طلّق بن غنام» وقال الشافعي : «هذا الحديث ليس بثابت»» وقال 
الإمام أحمد: «هذا حدیث باطل لا أعرفه من وجه یصحا» نقله عنهما ابن حجر في تلخيص 
الحبير (۴/ 4۷)» وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية ' (۳/ :)٥۹۲‏ «هذا الحديث من جميع 
طرقه لا يصح». 

أخرجه أحمد (۳/ ۷۷)» وآبو داود (رقم :۳۱۸). والترمذي (رقم: »)۱٩٣١‏ وابن ماجه 
(رقم:۰١٤۲).‏ 
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E وردته لا تبيح له إتلاف أموال الآخرين»‎ OEY 

ت «لا إشكال في أن من أتلف شيئاً فعليه الضمان»“ 
النتيحة: افد مات ر اة اا رات 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب» وقتلء لم يكن قله ظلماً. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الزنديق لغةً واصطلاحاً: 

الزنديق لغةً: قال ابن منظور: «الرْندِيق: القائل ببقاء الدهر» فارسي 
معرب» وهو بالفارسية رَنْدِ كِرَايٰ» يقول بدرام بقاء الدهرء والرندقة: الضيق› 
وقيل : : الرنديق منه؛ E ON‏ 

وقال الفيروز آبادي : «الرّنديق - بالكسر -: من الثنوية» أو القائل بالنور 
والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان»› 
أو هو معرب: زن دين » أي : دين المرأة› CR‏ 

الزنديق في اصطلاح الفقهاء: اختلف آهل العلم في المراد بالزنديق على 
أقوال» أشهرها قولان: 

أحدها : أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء ا 
بالمنافق» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

قال ابن قدامة: «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر» وهو 
المنافق كان يسمى في عصر النبي بلا منافقا ويسمى اليوم زنديقاً»”“. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۹۷). 

(۲) لسان العرب» مادة: (زندق)ء .)١٤١ /٠١(‏ 
(۳) القاموس المحيط» فصل : (الزاي)ء .)١٠١١(‏ 
(€) المغني )7/ (YEA‏ 
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وقال ابن تيمية : «المنافق : هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا 
في توبة الزنديق». 
فيكون بين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي يجتمعان في المرتد إذا 


أخفی کفره وأظهر الإسلام» وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية» وينفرد الزنديق 


فيمن لم يسبق له إسلام صحيح. 
والثاني : هو من لا دين له» وبه قال بعض الحنفية» كابن الهمام» وبعض 
لاف 


ثانياً: صورة المسألة : إذا جد مسلم تزندق» على معنى من يظهر الإسلاء 
ويبطن الكفر» ثم ظهر آمره» فلمًا استتيب أعلن توبته» فقتله الإمام مع توبتهء 
فإن قتله ليس ظلماً. ٠‏ 

من نقل الإجماع: المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) في 
معرض على كلامه على الحلاج ٠"‏ الذي كان يقول بمقالات كفرية كالحلول 
والاتحاد» فكان زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فلما ظهر أمره حُبس» 
فتاب»٠‏ فقتل مع إعلانه للتوبة» فبين شيخ الإسلام أن قتله مع توبته ليس بظلم 
فقال: «قول القائل إنه - أي الحلاج - قتل ظلماً قول باطل؛ فإن وجوب قتله 


(۱) الفتاوی الکبری .)٥۱۹/۳(‏ 

)۲( انظر: فتح القدير /٦(‏ ۹۸)» مغني المحتاج »)٤۳۷ /٥(‏ فتح الباري (۱۲/ .)۲۷١‏ 

() هو الحسين بن منصور بن محمي» أبو عبد اللهء ويقال : أبو مغيث» الفارسي» الصوفي» كان 
چ فو نشا بتستر» ثم سافر البلدان وكان كثير العبادة والمجاهدة» حتى فتن بنفسه» 
وسافر إلى الهند وتعلم السحر» واستغل سحره في إيهام الناس» والدجل عليهم» بمسمى 
الكرامات» حتى كان طائفة آهل الهند والترك يستغيثون به» حتى تبرأً منه الصوفية لسوء سيرته» 
وزندقته» ولما ظهر منه من أمور كفرية أباحت دمه» فنسبته طائفة إلى الحلولء وآخرون إلى 
الاتحادية» مات سنة (۹٠۳ه)‏ بأمر من الإمام أن يُقتل ويصلب. انظر: سير أعلام النبلاء |١٤١‏ 
٤‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۵۴۳ ميزان الاعتدال .٥٤۸/۱‏ 
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على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين» لكن لما كان يظهر 
الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه ضار ندا لها احا وجي اط 
التوبةء والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق» فأكثرهم لا يقبلهاء وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة› ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه وهو أحد 
القولين في مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب الشافعي» والقول الآخر تقبل 
توبته» وقد اتفقوا على آنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلما»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قول الله تعالى: إلا الذي تابا وأضلحوا وينوا و وليک انوب عَلنهم رانا 
الراب ال ©4“ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى شرط مع الإصلاح بيان التوبة» o‏ 
لا يمكن تحقق بيان توبته على وجه التمام» لأنه في الأصل مظهر للإسلام 
ومبطن للكفر. 
آ ان اتن مسد ات بای خن أن اة نی ف ارلا 
فجيء بهم فتابوا» فخلی سبیلهم» إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة e‏ 
وجه الدلالة: أن ابن مسعود طلي لم قتل ابن النواحة» ولم يقبل توبتة بناء 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ »)٤۸٤ - ٤۸۳‏ وسبب هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية كان جواباً 
لسؤال ورد عليه نصه: «ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج› وفيمن قال أنا أعتقد ما يعتقده 
الحلاج» ماذا يجب عليه؟ ويقول: إنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء». 

(۲) سورة البقرة» آية .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (رقم: ۲۷۹۲)»» قال ابن حجر في "تغلیق التعلیق " (۳/ ۲۹۱)«هذا إسناد 

صحيح»» وحسن إسناده الهيتمي في "مجمع الزوائد' »)0٦٦ /٥(‏ وصححه ابن حزم أيضاً في 

المحلى (1/ .)٤٠۹‏ وأصله عند البخاري ولفظه : عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه 
أن عمر ولب بعثه مصدقاًء فوقع رجل على جارية امرأته» فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم ‏ 
على عمر» وكان عمر قد جلده مائة جلدة» فصدقهم› وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث 

لعبدالله بن مسعود فى المرتدين استتبهم» وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. 
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على شدة عدائه للإسلام» وان ظاهر توبته أنها تقية للفلات من ا 

۳۴ - أن حال الزنديق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر» فاستتابته لا فائدة منها ؛ 
لأنه سيظهر الإسلام مرة أخرى» كما هو حاله في الأصل”. 

٤‏ - إن الله تعالى سن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم» ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» ومحاربة الزنديق للإسلام 
بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه: فإن فتنة هذا في الأموال 
والأبدان» وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان» فهو أولى ألا تقبل توبته بعد 
الع ) 

ه - أن الزنديق دأبه إبطان الكفر وإظهار الإسلام» وفي تركه بلا قتل تسليطاً له 
على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد» وكلما قدر عليه أظهر الإسلام وعاد إلى 
ا کان 2ا 
المخالفون للإجماع : خالف في المسألة جماعة من الفقهاء على أقوال: 
القول الأول: أن الزنديق إن قبضه الإمام ثم أعلن التوبة بعد القبض عليه 

فيباح قتله» أما إن جاء الزنديق قبل القبض عليه وأعلن التوبة فتقبل توبته ولا يباح 

قتله» وهو قول عند المالكية» والشافعة”". 
القول الثاني : قبول توبة الزنديق ومنع قتله» وهو مروي عن علي بن أبي 

(۱) انظر: شرح معاني الآثار (۳/ ۲۱۲). 


(۲) انظر : تبصرة الحكام في أصول الاأقضية ومناهج الأحکام (۲/ ۲۷۹)ء كشاف القناع /١(‏ ۱۷۷)ء 
إعلام الموقعين (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) انظر: إعلام الموقعين (۳/ )٤( .)٠٠١‏ انظر: إعلام الموقعين .)٠٠١/۳(‏ . 
)٥(‏ انظر: المنتتقی شرح الموطاً /٥(‏ ۲۸۱ - ۲۸۲)» التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ١۳۷)ء‏ 
تفسیر القرطبي (۸/ .)۲٠۸‏ 


0) انظر: شرح النووي .)٠١١/۱(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۷ 
اض 


ا a‏ '“» وهو الصحيح من مذهب الشافعية ا 


ورواية عند الحنابلة"» اختارها أبو بكر الخلال'“» وهو ظاهر اختيار 
الخرقي» وابن قدامة". 

وذكر المرداوي أنه آخر قولي الإمام أحمد' “» وحكاء الخطابة عن أكثر 
العلماء» ونسبه العراقي للجمهور"“. 

القول الثالث: i O E EL‏ 
المنافقین» حتى من اشتهر نفاقه مني" 

دليل المخالف : يظهر مما سبق أن المخالفين على قسمين : 

الأول: من يرى عدم قتل الزنديق فيما إذا اظهر الترية؛ وهو الذي حکكاه 
الخطابي عن أكثر العلماء. 

الثاني : من لا يرى قتل المنافقين أصلاًء وهو ما نقله ابن حزم عن بعض 


أهل العلم. 


(۱) المغني (۹/ ۱۸). 

(۲) انظر: أسنى المطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ مغني المحتاج »)٤۳۸/١(‏ شرح النووي .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۴۳۲)» كشاف القناع /٦(‏ ۱۷۷)» دقائق ولي النهی (۳/ ۳۹۸). 

)٤(‏ هو أبو بكر» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلالء فقيه محدث» شيخ الحنابلة» 
رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد» وسماعها ممن سمعها من أحمد» وممن سمعها 
ممن سمعها من أحمد» فنال منها» وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق» ولم يلحقه بعده لاحق»› 
وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم› من تصانيفه: "الجامع "» و"العلل"» 
و"السنة"» وغيرهاء ولد سنة (٤۲۳ه)»‏ وتوفي سنة (۳۱۲ه). انظر : تاريخ بغداد ١١١ /٩‏ سير 
أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۹۷ تذكرة الحفاظ .۷۸٥ /٣‏ 

(TY 1° ( انظر: المغني (۱۸/۹ - ۱۹). (0) انظر : الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: معالم السنن (۲/١١)ء‏ جامع العلوم والحكم (۸۸). 

(۸) انظر: طرح التثریب (۷/ ۱۸۱). (۹) المحلى (۱۲/ .)١١۷‏ 


0۴۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
E a E E E‏ 


آما القسم الأول فيستدلون بأدلة منها : 
١‏ - قال تعالی: ول يِن ڪفروا ن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وٳن يوذو 


فقَد مص ست آلارلت © ي . 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن توبة الكافر توجب مغفرة ما سلف من 
الذنوب» والمنافق كافرء فيدخل في عموم الآية. 
- قال تعالى: مل ألْكَفِِبنَّ ف ألدَرَِ آلا ْمَل مى لار ون جد لهم تيا 9 
إلا آلييت كبوا وأصلحرا واعتصموا ال واخلصوا تهر له ایک ى 
الؤنيت وَسَوف يوت أله لموم اعيا @4”. 
وجه الدلالة: الآية صريحة بآن المنافق إن تاب وأصلح فإنه يدخل في زمرة 
المؤمنين» مما ينتج عنه تحريم دمه. 
۳ - قال تعالى : رلت بال اب واو a E‏ 
وجه الدلالة: الآية صريحة بأن هؤلاء منافقون يحلفون للنبي يي من باب 
التقية» ومع ذلك كف النبي ييا عنهم بما أظهروه من الشهادةء ولم يقاتلهم. 
کا ا می ر ای کا برعو ان سا تی فار ال 
فجيء بهم » فتابوا» فخلى سبيلهم» إلا رجلا منهم يقال له ابن النواحة. 
ما القسم الثاني فاستدلوا بأن النبي بي كان يعلم أن ثمة منافقين في عهده» 
وع بعضهم لحذيفة بن اليمان» ومع ذلك فلم يقل واحداً منهم» ولم 
يأمر بقتله(“. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 


.)١٤١ - ٠٤٠١( سورة الأنفال» آية (۳۸). (۲) سورة النساءء إية‎ )١( 
.)0٥١( سورة التوبة» آية‎ )۳( 
.)۲۷٣۲ أخرجه آبو داود (رقم:‎ )٤( 


.)٠٦١ - ۱۲۷/۱۲( انظر: المحلی‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۹ 
اسار ee‏ اک ا 


أهل العلم ؛ للخلاف الذي نقله الخطابي وابن حزم في المسألة. 
٤‏ المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه 
حین جني عليه کان مرتداً. 

المراد بالمسألة: لو رمى شخص آخر برصاص أو حجر» أو نحوه» 
افجرحه» أو قتله» وكان المرمي قد ارتد قبل إصابته» ولو بحد الرمي» فإنه 
لا ضمان على الرامي. 

من نقل الإجماع : قال الخطیب الشربیني (۹۷۷ه) : «لو طرآت - أي الردة - 

بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق» '. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أنه حين جني عليه كان مرتدا 
والعبرة بالجناية» لا بوقت الرمي› بدليل أن الضمان إنما هو تبع للجناية› 
لا للرمي» فٳذا ا انت ا س ن رتت ا کون قد امات ا 
مهدرة» لا ضمان على قاتلها. 

المخالفون للإجماع: الصواب أن القول بعدم الضمان في المسألة هو 
E‏ الاف 2 Ss‏ 

وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فذهبوا إلى آن من رمى شخصاً 

مسلماًء ثم ارتد المسلم قبل إصابته ثم أصيب» فإن على الرامي الدية» وهو 
E‏ 

دليل المخالف : NE‏ ذهب إليه أبو حنيفة بآن الضمان إنما 


يجب بفعل الرامى»› وهو الرمى ؛ إذ هو الذي يدخل تحت قدرته» دون 


.)٤١١/۸( وانظر : تحفة المحتاج‎ )١ /١( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المحتاج (۸/ .)٤١١‏ (۳) انظر : القواعد لابن رجب (۲۹۲). 
(6) انظر : تبيين الحقائق .)١١٤١ /٦(‏ 

(۵) انظر: تبیین الحقائق /٦(‏ ٤۱۲)ء‏ القواعد لابن رجب (۲۹۲). 


0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کا 


الإصابة» ولا فعل له أصلاً بعد بعد الرمي» فهو في حقيقة الأمر قاتل بالرمي 
لا با لإإصابة» والمرمي كان مسلماً متقوماً حال الرمي» فیجب ضمانه. 

ومما يؤيد أن العبرة بالرمي لا بالإصابة أن المسلم لو رمى بسهمه لصيد 
وهو مسلم»› ثم ارتد فأصاب السهم الصيد وهو مرتد» فجرح الصيد ومات› 
حل أکله. 

a Noa E, 
شبهة سقوط العصمة في حالة التلف وجبت الدية.‎ 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم اتس ا بين آهل 
العلم» بل إن المخالفين في المسألة أكثر من الموافقين - كما سبق -» والظاهر 
أن مراد الشربيني وغيره ممن نقل الاتفاق من الشافعية على مسألة الباب» اتفاق 
الأصحاب من الشافعية على نفقي الضمان في مسألة الباب» وهذا ظاهر في 
سياق النووي فإنه ذكر اختلاف الأصحاب في المسألة على وجهين› ثم قال: 
«لو طرأت - أي الردة - بعد الرمي وقبل الإصابة : فلا ضمان باتفاقهم»" أي 
باتفاق الأصحاب» واللّه تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به. 

المراد بالمسألة: لو أن مسلماً في دار الإسلام طرأ عليه طارئ نقله إلى 
الردةء فأصبح مرتداً عن الإسلام» ثم بعد ذلك هداه الله وعاد للإسلام من 
جدید» فإنه أحق بماله القائم من غيره» سواء من ورثته» أو بيت مال المسلمين. 

وينبه إلى أن المرتد لو كان في جماعة لهم شوكة فما أخذ من أموالهم» غير 
داخل في مسآلة الباب» وكذا ما أخذه المرتد معه من مال إلى دار الحرب» أو 
كسبه في دار الحرب» ثم ظفر به المسلمون» أو كان المال قد تصرف به ورثته› 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (/ .)٠۲١‏ (۲) روضة الطالبين للنووي .)٤٦/۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) 0۱ 
ee‏ اا ج اا س 


ا أو تقرف زل رالمان ف ية ع مال كل ذلك قر 
مراد في مسألة الباب”. 
من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (١١۸ه):‏ «الإجماع على آنه - أي 
المرتد - إن عاد وماله قائم کان أحق به" 
i‏ 
١‏ - عموم النصوص الشرعية المستقرة في تحريم آخذ مال الغير بغير حق» ومنها : 
أ - قول الله تعالی: یا اريت ١٤امنوا‏ ګ تآ ڪا رکم يڪم 
کیل إل ان تکوت کر عن اض مینک کہ تفتلا نکم إن له کن 
E )‏ ©4“ 
ب - وقال تعالی: ولا تاوا مول ہکم بالطل دلوا بها إل الَا 
لکأ ڪل ًا يِن مول الاس باإائر واس مره €3 . 
ج - عن أبي بكرة وي أن النبي بي قال : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدکم هذا). 
والنصوص في ذلك كثيرة. 
رالد ا سو دت المر ي الات على ترب أعذمال اا 


)١(‏ وقد اختلف أهل العلم في مال المرتدء كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة عشرة» والرابعة 
عشرة» والخامسة عشرة» وإنما أذكره هنا على سبيل الإجمال: فقيل : يكون موقوفاًء فإن أسلم 
رجع إليه» وإن مات على الردة فإما فيء للمسلمين» أو هو للورثة على قولين. وقيل : يزول ملكه 
بمجرد ردته. وقيل : لو لحق بدار الحرب فإن المال للورثة. ٤‏ 
لکن مع هذا الخلاف فهم متفقون على أنه إن رجع لاإسلام» فن ما کان موجودا من ماله مما قد 
أخذ ه الورثة» فهو أحق به. ) ) 

(۲) فتح القدير .)۷١ /٦(‏ (۳) سورة النساءء آية (۹). 

.)۱۸۸( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

. (۹ : البخاري (رقم: ۷) مسلم (رقم‎ )٥( 


or‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
ا 


والمرتد قد كان المال له حال إسلامه ثم زال عنه بالردةء فلما رجع إلى الإسلام 
فالأصل رجوع المال له؛ لأنه مالكه الأصلي» والأمر الذي بسببه زال عنه هذا 
الملك قد زال» فيرجع له ماله» ويحرم على غيره أخذه بغير حق؛ لأنه من أكّل 
فال ال لها | 
1 - إجماع أهل العلم على تحريم أخذ مال الغير بغير طيب نفس منه» حيث 
قال ابن عبد البر : «الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس»". 
وقال القرطبي: «الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس 
ا 
والمرتد إذا رجع لاإسلام» رجع له ماله؛ لأن زوال ملكه كان بالردة فيرجع 
بالإسلام؛ إذ الحكم يدور مع علته. 
وإذ تقرر هذا فلا يحل لأحد أخذه بغير طيب نفس منه. 
المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن طائفة أن المرتد إن ارتد عن 
الوسلام فان ملکه یزول عن ماله بمجرد ردته ولا يرجع له ماله سواء رجع إلى 


الإسلام أو لم يرجه". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
آهل العلم ؛ لثبوت الخلاف فيها. ٠‏ 
٤‏ المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد. فقتله آخر عمداء فإنه عليه القود إذا طلب 
أولياء المقتول ذلك. 


المراد بالمسألة: لو وجد مسلم معصوم الدم» وكان قد أصابه جنون» أو 
کان ممن يجن أحیاناً ویفیق أخری› وارتد حال جنونه» فإنه لا یحکم بردته» 


(۱) الاستذکار (۷/ ۸۸). (۲) تفسير القرطبي (۲/ ۲۲۷). 
)¥( المحلى 1/۱۲7( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ofr‏ 


فإن قتله شخص عمداً» وطلب أولياء المجنون القصاص» وجب عليه القود. 

رل ما او لیا ل کو یی ال ان کن رن 
مثلاًء أو كان ارتد حال إفاقته ثم جن» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن المجنون إذا ارتد 
في حال جنونه: أنه مسلم على ما كان قبل ذلك» ولو قتله عمداً كان عليه القود 
اقات اراتك وله غه ان قدا وهاءالاي الفا ٠‏ 
وشمس الدين ابن قدامة“. وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «الردة لا تصح إلا من 
عاقل» فأما من لا عقل له» كالطفل الذي لا عقل له» والمجنون» ومن زال 
عقله بإغماء» أو نوم أو مرض» أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته› 
ولا حکم لکلامه» بغیر خلاف*“ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «الردة لا تصح الا من عاقلء فأما 
الطفل الذي لا يعقلء والمجنون» ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء 
مباح شربه» فلا تصح ردته» ولا حکم لکلامه» بغیر خلاف)" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «فأما المجنون والطفل الذي 
لا يميز فأقواله كلها لغو فى الشرع» لا يصح منه إيمان» ولا كفر» ولا عقد من 
العقود» ولا شيء من الأقوال» باتفاق المسلمين». 

وقال ابن الهمام (۸11ه): «المجنون لا يصح ارتداده بالإجماع»“ 


(۱) الإجماع .)١١۲(‏ (۲) انظر: المغني (۹/ .)١١‏ 


(۳) انظر: العدة شرح العمدة (۲/ ۱۸۹) )٤(‏ انظر: الشرح الکبیر (۷۹/۱۰). 
)٥(‏ المغني (۹/ ۱۷). () الشرح الکبیر (۱۰/ ۷۹). 


(۷( مجموع الفتاوی .)١١١ /۱٤(‏ 
(A)‏ فتح القدير (7/ ۹۸)› وانظر : الموسوعة الكويتية (۲۲/ )۱۸١‏ حيث نقل فيه اتفاق الفقها. ء على 
ذلك. 


or‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
) ) 


مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 

ج ما رواه الخمسة من حديث علي سه أن رسول الله َة قال : (رذ فع الق 
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المجنون 
حتی يعقل)'. 
وجه الدلالة: أن الحديث نص في أن المجنون غير مكلف» وأن من شرط 

التكليف العقل» فإذا عدم الشرط عدم المشروط» وعليه : فإن المجنون لا يؤاخذ 

بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف. 
إذا تقرر هذا فإن قوله أو فعله لما يوجب الكفر غير معتبر في الحكم عليه» 

فيرجع إلى حكمه الأصلي قبل الجنون وهو أنه مسلم معصوم الدم» يحرم قتله» 

e‏ بالدم أو الدية. 
- أن الردة تفتقر ا ا 
ما يقوله فضلاً عن أن يعتقده. 
النتيحة لم أجد من خالف في المسالةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة الحادية عشرة: من ارتد تد أثناء صومه فعليه القضاء. 
المراد بالمسألة: إذا صام المسلم صياماً واجباً كرمضان» أو قضائه» أو 

صوم نذر» فارتد في أثناء صومه» فإن صيامه يبطل وعليه قضاء ذلك اليوم. 
من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١۲ه):‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافا 

في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم» أنه يفسد صومه» وعليه قضاء ذلك 


(۱) اأخرجه أحمد(۲/ »)۲٤١‏ والترمذي (رقم : »)۱٤۲۳‏ وأبو داود (رقم : ۳ )من حديث علي 
واخرجه أحمد »)۲۲٤ /٤۱(‏ وأبو داود (رقم : »)٤۳۹۸‏ والنسائي (رقم »)۳٤۳۲‏ وابن ماجه» 


(رقم )۲٠٤١:‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والر3ة oro ٠‏ 
AAaÜAnAaÜAaUkMkMdeه‏ د تک 


اليوم إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه» وسواء 
کانت ردته باعتقاده ما یکفر به» أو شكه فيما يكفر بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة 
الكفر» مستهزئاً أو غير مستهزئ»"'. وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ 
ومن ارتد عن الإسلام أفطر بغير خلاف نعلمه» إذا ارتد في أثناء الصوم فعليه قضاء 
ذلك اليوم إذا E O‏ وات 
ردته باعتقاد ما یکفر به أو شکه N‏ ئا أو غير مستهزئ»'. 
وقال النووي (١۷ه):‏ «لو e‏ بعض النهار أ و ارتد: بطل 
صومهما بلا خلاف» وعليهما القضاء»”". وقال ابن مفلح (۳٠۷ه):‏ «الردة 
تمنع صحة الصوم إجماعا“. 
فان أ إ4 ك ولک ليبن من تلت لين آرت لطن عك 
وک ب يريت € 4. 
- أن الصوم عبادة من شرطها النية » فأبطلتها الردة» كالصلاة والحج. 
- أن الصيام عبادة محضةء فنافاها الكفر» كالصلاة". 
المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى من ارتد اول التهار ثم أسلم قبل 
الزوال فصيامه صحی". 
وثمة وجه عند الشافعية آن من ارتد أثتاء ا 
صحيح وليس عليه قضاء ذلك اليوم“.. 
النتيجة: يظهر لي - واه أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 


.)۲۹/۳( الشرح الکبیر‎ )۲( .)١٤/۳( المغني‎ )١( 


)۳( المجموع ۷/ (AO‏ . (€) الفروع (۳/ (٤‏ 
)٥(‏ سورة الزمر»ء آية .)٠١(‏ 0) انظر: المغني (۳/ .)١٤‏ 


(۷) انظر : البحر الرائق (۲/ ۲۸۰)ء الفتاوى الهندية .)٠۱۹٩/۱(‏ 
(۸) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۳/ .)٤١١‏ 


0۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
أهل العلم ؛ لخلاف الحنفية» وبعض الشافعية في المسألة. 
٤‏ المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين. 

المراد بالمسألة : لو ارتدت جماعة لها منعة» وفاتلوا على ردتهم» ثم تابوا وأرادوا 
الرجوع لاإسلام؛ فإن ما أتلفوه على المسلمين من الأنفس حال الحرب لا يضمنونه. 

ويتبين مما سبق أن المرتد لو كان فرداً» أو جماعة لا منعة لهم» أو كان ما 
أتلفوه من غير الأنفس كالأموال ونحوهاء أو في غير الحرب» فكل ذلك غير 
مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: المسألة حكاها ابن تيمية (۷۲۸ه) محل اتفاق بين 
الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «فإن با بكر الصديق وط وسائر الصحابة 
لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه» قال لهم الصديق : اختاروا إما الحرب 
المجلية وإما السلم المخزيةء قالوا: يا خليفة رسول الله» هذه الحرب المجلية 
قد عرفناهاء فما السلم المخزيةء قال: "تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» 
وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ونقسم ما أصبنا من أموالكم» 
وتردون ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة والسلاح» وتمنعون من 
ركوب الخيل» وتتركون تتبعون أذناب الإبل» حتى يرى الله خليفة رسوله 
والمؤمنين أمراً بعد ردتكم ". 

فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين» فإن عمر بن 
الخطاب وب قال له: هؤلاء قتلوا فی سبيل الله فأجورهم على الله» - يعنى هم 
شهداء فلا دية لهم - فاتفقوا على قول عمر في ذلك. 

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء». 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «رجع أبو بكر عن تضمين أهل الردة لقتلى 


(۱) مجموع الفتاوی »)۱٥۸ /۳١(‏ وانظر أیضاً: (۸/ .)۳۳٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۴۷ 
ا 


المسلمين» وأجمعت عليه الصحابة» . 
مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب ما يلي : 

١‏ - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: حيث فعله أبي بكر وط » ووافقه 
عليه الصحابة. ا 
والأثر أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه: "عن طارق بن شهاب قال: 
جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر ط4 يسألونه الصلح» فخيرهم أبو 
بكر وهه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية» فقالوا: هذا الحرب 
المجلية قد عرفناء فما السلم المخزية» قال أبو بكر طبه : تؤدون الحلقة 
والكراع» وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين آمراً يعذرونكم به» وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» وفتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار» وتردون ما أصبتم مناء ونغتم ما أصبنا منكمفقال 
عمر وه : قد رأيت رأيا وسنشير عليك» أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما 
رأيت» وأما أن بُتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت» وأما أن نغنم ما أصبنا منهم 
ابا را ھا ات را اد لاوق الاو ردا ف 
الجنة فنعما رأيت» وأما أن يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر الله› 
فلا ديات لهم» فتتابع الناس على ذلك ". 

- أن طليحة الأسدي" قتل عكاشة بن محصن الآأسدي ‏ 


.)٤۲۷ /٩( البحر الزخار‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ١۹٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى “QATI‏ 

(۳) هو طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي › كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق» ثم قدم على 
رسول الله ية سنة تسع» ثم ارتد وادعى النبو ة ة في عهد آبي بكر و4 بأرض نجد» کک 
ع SS SG‏ ثم أسلم وحسن إسلامه» وقدم مكة 
حاجاًء ثم خرج إلى الشام مجاهداء وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس» قال أبن سعد: 


0۳۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


a 


e e a DEE o e O 
وثابت بن أقرم ط٠ فلم يغْرَمهما'".‎ ٠ طوبه‎ 


أن بني حنيفة"“ قتلوا من قتلوا من المسلمين يوم اليمامة» فلم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


«کان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره في الحرب»» واستشهد بنهاوند سنة (١۲)ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .۳١۷ /١‏ البداية والنهاية /١۷‏ ۱۸ء الإصابة ۳/ .٤٥١‏ 

هو بو محصن» عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة الأسدي حليف لبني أمية» كان من 
فضلاء الصحابة » شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً» وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله ية عرجوناً 
أو عوداً فصار بيده سيفاً يومئذ» شهد أحداً والخندق وساثئر المشاهد مع رسول الله يا توفي في 
خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم بزاخة» قتله طليحة الأسدي يوم قتل ثابت بن أقرم في 
الردة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠۷ /١‏ البداية والنهاية ۱١۸/۷‏ الإصابة .٠١٤ /٤‏ 

هو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي ثم الأنصاري» حليف لهم» شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء ثم شهد غزوة مؤتة فدفعت الراية إليه بعد مقتل عبد الله بن رواحة فدفعها ثابت 
إلى خالد بن الوليد وقال : أنت أعلم بالقتال مني ' » قتله طليحة الأسدي سنة إحدى عشرة في 
الردة. انظر: الاستيعاب ۱۹۹/١‏ سير أعلام النبلاء ۳١٠۷ /١‏ الإصابة /١‏ ۳۸۳. 

انظر: أحكام أهل الذمة (۲/ .)۸٦١‏ 

بني حنيفة هم قوم كان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار» واسم حنيفة 
أثال بن لجيم - ولجيم تصغير اللجم وهي دويبة - بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وسمي ‏ 
حنيفة لحنف كان في رجليه» وقيل بل حنيفة أمهم» وهي بنت كاهل بن أسد» عرفوا بهاء وهم 
أهل اليمامة» وقد وقد بنو حنيفة إلى النبي ية سنة تسع للهجرة» وكانوا سبعة عشرة رجلا» معهم 
مسيلمة الكذاب» قدموا على رسول الله َة لإعلان إسلامهم» ثم لما رجعوا وبلغوا اليمامةء 
ارتد مسيلمة وادعى النبوة» وصدقه عامة قومه في ذلك فارتدواء واستمروا على الردة حتى قاتلهم 
أبو بكر وله في وقعة اليمامة. انظر: الروض الأنف للسهيلي .)٥۹ /٤(‏ 

اليمامة هي ناحية بين الحجاز واليمن» كانت تسمى جواً» وتسمى تَبّم اليمامة» وإليها ينسب 
مسيلمة الكذاب» الذي ادعى النبوة في عهد النبي هة في السنة العاشرة من الهجرة» فكان ممن 
آمن بنو حنيفة » وقد أرسل أبو بكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد لحرب مسيلمة» وكوّن مسيلمة 
جيشاً من بني حنيفة » والتقى الجيشان باليمامة» ووقعت حرب شديدة فتل فيها من المسلمين 
قرابة خمسمائة رجلٌ» خمسون منهم من حملة القرآن» حتى انتهت بنصر المسلمين» وَل 
مسيلمة في تلك المعركة سنة (١١ه).‏ انظر: معجم البلدان /٥(‏ ١٤٤)ء‏ البداية والنهاية 
.)٤٠١ /4(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار .)٦١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۳۹ 
E‏ 
مرا کے 
- من النظر: أن في عدم تضمينهم ترغيباً لهم في الإسلام» فإن تضمينهم قد 
يكون من أسباب امتناعهم من الرجوع للحق. 
المخالفون لاإجماع : خالف طائفة أهل العلم في مسألة الباب فذهبوا إلى 
اا ا ن ی ری ا و ی وبه قال 
جور اا ١‏ وهو مذڏهب الحنابلة". 
دليل المخالف : أن المرتدين أتلفوا نفساً معصومةء ناشاد 
آتلفها ال الاي ل فا آه لن ل اويل ف ذلك كما موان الاه 
النتيجة: يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم ؛ لثبوت الخلاف عن جمهور الشافعية» والحنابلة. 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيان المسألة : «المرتدون الممتنعون 
إذا قتلوا بعض المسلمين لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر 
العلماء»» فجعله قول أكثر العلماء ولم يجعله إجماعاًء والله أعلم. 
٠٤‏ المسألة الثالثة عشرة: ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين. 
المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم ثم لحق بدار الحرب واخ 
انه ال0 5 فر لون جد دل اه رن ف لت الال 
وكذا ما اكتسبه المرتد في دار الحرب فإنه إذا ظفر به المسلمون يكون فيئاً. 
ويتحصل مما سبق أن ما لم يظفر به المسلمون لا يكون داخلاً في المسألة. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به 
من ماله فلبيت مال المسلمين» رجع إلى الإسلام أو مات مرتداً أو قتل مرتداء 


(1) انظر: المغني (4/ .)٠١‏ (۲) انظر: تحفة المحتاج (۹/ .)۷١‏ 
(۴) انظر: دقاثق أولي النهی (۳/ )٤( .)٤١۳‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)٤٥١ /٤(‏ 


04° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة ٠‏ 


أو لحق بدار الحرب ... وهذا حكم القرآن» والسنن» وموجب الإجماع»'. 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «ولم يختلفوا فيما اكتسبه في دار الحرب أو 
أخرجه من ماله إلى دار الحرب أنه فيء». وقال ابن نجيم (۹۷۰ه): «وإن 
لحق المرتد بماله فظهر عليه فهو فيء» أي ماله غنيمة يوضع في بيت المال» 
بالإجماع»". وقال ابن الهمام (١٦۸ه):‏ «إذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم 
ظهر المسلمون على ذلك المال فهو فيء بإجماع الأئمة الأربعة»“. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأآن مال المرتد الذي لحق 
بماله إلى دار الحرب أو اكتسبه في دار الحرب يعتبر أنه مال حربي حکمه کسائر 
أموال أهل الحرب» ولا حق للورثة فيه لتباين الدارين. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل 
أو مات مرتدآً فلورثته من الكفار. 

المراد بالمسألة : إذا ارتد المسلم ثم مات على ردته فماله الذي لم يظفر به 
اللون بكرن لور ن اكا ولا رة اللون 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٩0٤ھ):‏ وکل من لم یظفر به من ماله 
حتی قتل آو مات مرتداً: فلورثته من الكفار ... وهذا حكم القرآنء والسنن» 
وموجب الإجماع» . 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


(۱) المحلی (۸/ ۳۳۷ - .)۳٤١‏ (۲) المغني .)٠٠١١ /٦(‏ 
(۳) البحر الرائق )٤( .)١٤١/٥(‏ فتح القدیر /٦(‏ ۸۷). 
(۵) انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۸۹). )٦(‏ المحلی (۸/ ۳۳۷ - .)۳٤١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 4 
ا 


١‏ - ما في الصحيحين عن أبي هريرة طليه 4 أن رسول الله لل قال: (من ترك مالا 

فلورثته)'. 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في كل ميت له مال فإن المال ينتقل إلى 
ورك وف يشم امار غر فر افك الكارة واا الرارت التعل 
فيمنع من الإرث لما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ولب أن النبي 
يقال : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلي)“"". 

المخالفون للإجماع: في المسألة حلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة 
وعيرهم : 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرتد إذا أبى أن يسلم وقتل على الردة 
فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه يكون فيئاً لبيت المال» وهو مذهب المالكية“» 


والشافعية» ورواية عند الحنابلة"“ وهو مروي عن ابن عباس وله » وبه قال 


)¥( 
زید بن ثابت› وربيعة» وابن أبي ليلى» وأبو ثور» وابن المنذر د 


واش ال ررر فو اجه ال ادال کن ل ره عن 
الا وحکی الكاساني أن هذا القول عليه إجماع الصحابة"'» وهو 


(۱) صحيح البخاري (رقم : »)۲۱۷١‏ ومسلم (رقم : ۹4)). 

(۲) صحيح البخاري (رقم : 1۳۸۳)» ومسلم (رقم: .)١١١١‏ 

.)٠١۹ /۹٩( انظر: التمهید‎ )٤( .)۳٤١١ /۸( انظر : المحلی‎ )۳( 

.)0٥۹ /۱١( المجموع‎ »)۲۹٤ /۱( انظر: الام‎ )( 

.)٠٠١ /٦( انظر: المغني‎ )١ 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۸/۲٤۱)ء‏ المغني /٦(‏ ١٠۲)ء‏ المجموع .)0٥۹ /۱١(‏ 
(۸) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸) باختصار يسير 

.)٤٤٥ /٥( انظر : الفتاوی الکبری‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸). وسيأتي ذكر النص في معرض الأدلة على هذا القول. 


04۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة 
س 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» بل قال: «وهو المعروف عن الصحابة»'. 
دليل المخالف : ااا ا ود ا ا 
بأدلة منها : 


kh rl, 0‏ 4 وج رہم رک ٤‏ رار و 
شتوك فل آله يڪم في الڪلداة ن انرا هلك لس له 
f 2‏ ی و ارا ا ررر E‏ 2 2رر اتان 
ولد و صف ما ر وُو برشا إن لم یکن ا ولد بین اتا ۲ 
و 1f‏ ون 4 کک وا لادک مل ا 5 لنشن ر 


آله آڪُم ن ضلا واه E CN‏ ا يط 3 4 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى علق حكم الإرث بوقت هلاك الموروث» 
والمرتد هالك بردته؛ لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه فيكون هالكاً. 
۲ اا ی ا و ا ا ا 
ماله لورثته المسلمين. 
۳ - فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه ؛ فإن علياً كلل "قتل المستورد 
العجلي على الردةء وقسم ماله بين ورثته المسلميه *" > ولم ینکر عليه 
Ral e‏ ومعاذ بن 
جبل» ما يوافق هذا الفعل» فكان إجماعا». 
> - ما من النظر : فييّنه السرخسي حيث قال: «المعنى فيه أنه كان مسلماً مالكاً 
لماله» فاذا تم هلاکه یخلفه وارثه في ماله» کما لو مات المسلم. 
وتحقيق هذا الكلام أن الردة هلاك» فإنه يصير به حرباً» وهل الحرب في 
حق المسلمين كالموتى» إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت» فإذا تم 
ذلك استند التوريث إلى أول:الروة luy‏ 


(۱) الفتاوی الکبری .)٤٤٥ /٥(‏ (۲) سورة النساءء آية .)١۷١(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في سننه الکبری »)۲١٤ /٦(‏ وصححه ابن حزم في المحلی (۸/ ۳۳۸). 
)٤(‏ بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸) باختصار يسير. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0 
ااا ا 


المسلم في ماله» ويكون هذا توريث المسلم من المسلم» وهذا لأن الحكم عند 
تمام سببه يثبت من أول السبب» كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من 
وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعاء فعلى هذا 
الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسلي»". 

ما افا اوا کو الین فا خت اة ا ر 
فلا يرثه المسلم» للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد و4 أن النبي 45 
قال : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). 

وجه الدلالة : أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافر» وهو عام 
سواء کان کافراً اضلا ادا 

١‏ أن المرتد لا يره آهل ملته» كما هو قول عامة أمل الملم. > بل حکي 

الإجماع عليه" . 

إذا تقرر هذا فإما أن یکون مال المرتد مال محارب لا امان له فیکون فیئا 
للمسلمين» أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست من الإجماع في شيء› 
بل الجمهور على خلافه» وعبارة ابن حزم أن هذا القول هو موجّب الإجماعء 
يحتمل أن يريد به أن هذا القول مما يوجب القول به الإجماع"“. 

ويحتمل مراده أن هذا القول له من الأدلة ما يوجب أن يكون القول 


.)٠١١ -٠٠١/۱۰( المبسوط‎ )۱( 

(۲) البخاري (رقم: ۳۸۳)» مسلم (رقم: .)١١١۴١‏ ) 

(۳) وسيأتي تفصيل المسالة في المسالة السادسة عشرة تحت عنوان: "المرتد لا يرثه ورثته من 
الكقار". 

)٤(‏ وهذا الاحتمال هو الذي أخذ به سعدي ابو جيب في موسوعته (۲/ )٤۷۳‏ في المسألة رقم 
»)١١٠٠١(‏ ولذا اعتمدته هنا في الرسالة. 


04٤‏ مسائنل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک 


إجماعا وعلى هذا فلا يكون حكاية ابن حزم للمسألة أنها إجماع» ولعل هذا 
الأخير أنسب؛ لأن ابن حزم حكى خلاف المذاهب في المسألة» ورد على 
الجمهور في اختياراتهم» ثم ذکر رآیه» وأنه موجب الإجماع» والله أعلم. 
٤4‏ المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من 
المسلمين إن مات مسلماً. 

المراد بالمسألة: المرتد إن كان معه مال» ثم رجع إلى الإسلام ومعه ذلك 
المال» أو اكتسب مالا بعد إسلامه» فإن إن مات على الإسلام فماله لورثته من 
امالس 

ويتحصل مما سبق أن مال المرتد الذى اكتسبه قبل الردةء أو حال الردة 
مما ظفر به المسلمون» فذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (0٥٤ه):‏ «فإن رجع - أي المرتد - إلى 
الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلماً»'. 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن المرتد قد رجع إلى الإسلام» فيأخذ 
أحكام أهل الإسلام في كل شيء. ومنها التوارث. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتد عن الإسلام» ومات على الردةء فإن ماله 
الذي اكتسبه حال إسلامه أو ردته لا يرثه أحد من ورثته الكفار. سواء من ارتد 
إلى ملتهم» أو من ارتد إلى غير ملتهم. 

من نقل الإجماع : قال الطحاوي (۳۲۲ه): «رأيناهم مجمعين أن المرتدين 


.)۳٤١ - ۳۴۷ /۸( المحلی‎ )۱( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0£0 
E‏ س 
لا يرث بعضهم بعضاً۲. 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «وأجمعوا على أن ورثته - أي المرتد - 
الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يرثونه» ٠.‏ 

مستند الإجماع: يدل على المسألة ما سبق من الأدلة على أن المرتد إن 
مات على الردة فإن ماله لورثته من المسلمين» ومن تلك الأدلة: 

فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ «فإن علياً ي "قتل المستورد 
العجلي على الردة» وقسم ماله بين ورثته المسلمين""› > ولم ينكر عليه ذلك 
اأحد من الصحابة» ا و ومعاذ بن جبل»› ما 
يوافق هذا الفعل» فكان إجماعا». 


المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من آهل العلم إلى أن المرتد إن مات 
على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم. وهو مفب الظاهرية 6 ورواية 
عن الإمام أحمد". وبه قال قتادة» وسعید بن ابی عرورة"» r‏ 


(۱) شرح معاني الآثار .)۲۹٣/۳(‏ (۲) تفسير القرطبي (۳/ .)٤۹‏ 

)۳( آخرجه البيهقي في سننه الکبری »)۲٥٤ /٦(‏ و ابن حزم في المحلی (۸/ ۴۴۸). 

)٤(‏ بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸) باختصار يسير. 

(۵) انظر: المحلى (۱۲/ »)١١ - ٠۲١‏ وحكى اين حزم الإجماع على ذلك كما سبق في المسالة 
الرابعة عشرة تحت عنوان : "كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدأً 
فلورئته من الكقار". 

.)٠٠١ /٦( انظر: المغني‎ )0( 

(۷) هو أبو النضر»ء سعيد بن أبى عروبة» واسم أبى عروبة مهران مولى بنى يشكر»› من فقهاء آهل 

البصرة» كان إمام أهل البصرة في زمانه» قال أحمد بن حنبل : لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ › 
وهو من أثبت الناس في شعبة» رمي بالقدر» واختلط في آخر عمره» وفي سماع المتأخرين عنه 
مناكير وأوهام كثيرة» مات سنة (١١٠)ه.‏ انظر: التاريخ الكبير ۰٤۲۸/٤‏ ميزان الاعتدال 
۲ ,/؛/ ‏ تهذيب التهذيب .٥٦ /٤‏ 

(۸) هو أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان ابن كهل»› - وقيل: ابن 
کهیل - بن بكر بن عوف» النخعي» الكوفي» الفقيه » خال فقيه العراق إبراهيم يم النخعي» فقيه» = 


04٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
BD E a E RE A E ED O E‏ 


(1) 

مروي عن عمر بن عبد العزيز . 

وذهب ابن حزم إلى أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال 
المسلمين › سواء رجع إلى الإسلام» ُو مات ردا ال داد الحرب» 

(YD) ر‎ ١ س‎ ۰1 

وکل من لم یظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتداً فلورثته من الكفار. 

دليل المخالف : علل القائلون بأآن مال المرتد لورثته من الكفار بأن المرتد 
افر راهن هو غل دنه کات الا 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لثبوت الخلاف فيه عن قتادة» وسعيد بن أبى عروبة» وعلقمة» والحنابلة 
في رواية › والظاهرية. 
٤‏ المساألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر. 

المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم عن دينه» فإنه لا يرث أحداًء لا من 
المسلمين» ولا من أهل الكفر. 

من نقل الإجماع : قال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم 
فی أن الخرتك لا رث أخا: وهذا قول » مالك› والشافعی › وأصحاب الرأي» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم». وقال النووي ٦(‏ ۷ھ( «آما المرتد فلا يرث 
المسلم بالإجماع»“. وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ «لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحد»”. 

= حافظ › عالم» عابد» مقر ئ › ولد في يام الرسالة المحمديةء وعداده في المخضرمين › نزل 


الكوفة» ولازم ابن مسعود وله حتى صار رأساً في العلم والعمل» مات سنة (١٦ه)ء‏ وقيل : 
(۲ه). انظر: تاریخ بغداد ۲۹7/١۲‏ سير أعلام النبلاء /٤‏ ۳٠ء‏ تذكرة الحفاظ .٤]۸/١‏ 


(۱) انظر: المحلی (۱۲/ ۱۲۲ - ۳١٠)ء‏ المغني »)۲٠١ /٦(‏ المجموع /۱١(‏ ۵۹). 


(0٠ /١( المحلی (۸/ ۳۴۳۸). (۳) انظر: المخني‎ )۲( 
.)٥۲ /۱۱( شرح النووي‎ )٥( .)۲٤۸ /٦( المغني‎ )( 


.)١١١/۷( الشرح الكبير‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۷ 


وقال الشربیني (۹۷۷ه): «لا يرث مرتد بحال؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من 
مثله» ولا من مسلم للخبرء وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه» وما ادعاه 
ابن الرفعة" من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رده السبكي وقال: إِنه 
مصادم للحديث» وخرق للإجماع»› قال : وممن نقل الإجماع على أن المرتد 
لا يرث من المسلم شيئاً وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو ی ی 
وقال أبو الطيب (١٠١١ه):‏ «آما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع»" 
مستند الإجماع: المسألة على قسمين: الأول: عدم توريث المرتد من 
المسلم: فهذا يدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي بي قال : 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسل). 
- وجه الدلالة: الحديث صريح أن الكافر لا يرث من المسلم› والمرتد کافر 
فلا يرث من المسلمين. ٤‏ 
الثاني : غ ر ل ا فهذا علل له الفقهاء بوجود المنافاة 
بينهما؛ لأن المرتد لا يقر على دينه بخلاف الكافر الأصلي فإنه يقرء ولهذا 
يثبت للمرتد أحكام الدين الذي انتقل إليه”“. 
النتيجحة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - وله اعلم - ان 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» فقيه 
شافعي» من فضلاء مصر» كان محتسب القاهرة وناب في الحكم » من مصنفاته : "بذل النصائح 
الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية'» و"الإيضاح والتبيان في معرفة 
المكيال والميزان"» ولد سنة (١٤٠ه)»‏ وتوفي سنة (١٠۷ه).‏ انظر : شذرات الذهب /١‏ ۲۲»› 

طبقات الشافعية الکبری ۲٤/٩‏ الأعلام ۱/ ۲۲۲. 

(۲) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٤٤ /٤(‏ 

(۳) عون المعبود (۸/ .)۸٦‏ 

.)١١١١ البخاري (رقم: 1۳۸۳)ء مسلم (رقم:‎ )٤( 

.)٤٤ /٤( مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ »)۲٤۸/١( انظر: المغني‎ )٥( 


0۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤ كل ذبيحته. 

المراد بالمسألة: من ثبتت ردته شرعاً عن الإسلام إلى الكفرء فإن ذبيحته 
حرام لا يحل آکلهاء ما لم يكن ارتداده إلى دين أهل الكتاب. 

ويتحصل مما سبق أن المسلم لو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» فمسألة 
أخرى هي محل خلاف» وليست مرادة في مسألة الباب 

كال ات رهل ت رها اا تخل که ارال 
لم يبلغ › او ارك 2ک غا - على A E‏ 
اور ولك ع الهور 

من نقل الإجماع: حكى ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ الإجماع على أنه لا تؤكل 
ذبيحة المرتد» وذلك في معرض الرد على من قال بأن المرتد إذا أسلم فإنه 
هنما أله افا عل الا ن اون كارو ىقال 
«إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على راف المشرك الكتابي الذي 
ا د الم 
بخلاف المشرك الكتابي»" 

وحكاها اتفافاً جماعة من الحنفية منهم السرخسي (۸۳٤ه)"»‏ والمرغینانی 
(۹۳ هھ( » ودامان (1۰۸۷). 


(1) استثناء المرتد إلى دين الكتاب في مسألة الباب لا يعني حل ذبيحته» فإن عامة أهل العلم على 
تحريم ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب» ولم يخالف فيه إلا طائفة يسيرة من أهل العلم ` 
كالأوزاعي وإسحاق والثوري› والله تعالى أعلم. 

(۲) المحلی (۱۲/ ۳۳). باختصار یسیر. (۳) انظر: المبسوط .)٠١٤/١١(‏ 

.)۸۲ /١( انظر: فتح القدير‎ )٤( 

.)1۸٤( انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵04۹ 
ا ا ي 


مستند الإجماع: بال لی با0 الباب قول الله تعالى: الوم أجل کم 
4 وام ن ووا الکدب حل لک وطعامکم جل ا . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى بين إباحة طعام أهل الكتاب» أي ذبائحهم› 
مما يدل على تحريم ذبيحة غيرهم من غير المسلمين. ا 

قال ابن قدامة في بيان الآية: «فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار› 
ولأنهم لا كتاب لهم» فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان»". 

وقال ابن كثير: «فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على ااي 
عداهم من أهل الأديان لا يحل»". 

ولأن المرتد لا يقر على دينه الذي ارتدله» فهو في حكم الكافر 
والمجوسي» وقد استقرت نصوص الشريعة بتحريم ذبيحة غير المسلم» وأهل 
الکتاں. ) 

المخالفون للإجماع: نقل أبن حزم خلافاً في المسألة فقال: «وعن بعض 
الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صاب“ 

دليل المخالف : لم أجد من نص على دليل لمن أباح ذبيحة من ارتد» ولعل 
علة القائلين به أن المرتد كان مسلماً تحل ذبيحته» فلا يزول الحكم عنه بالردة. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين آهل العلمء 
)١(‏ سورة المائدة» آية .)٥١(‏ 
(۲) المغني (۹/ ۳٠۳)ء‏ وانظر: كشاف القناع .)٠٠١ /٦(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۱‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع .)٤٥ /٥(‏ المغني .)١١ /۹٩(‏ 

() المحلى (۳۳/۱۲)ء وقد جاء عن جماعة من التابعين حل ذبيحة المجوسي» كسعيد بن 

المسيب» وقتادة» وأبو ثور» كما نقله ابن حزم عنهم في المحلى .)۱٤١/١(‏ فيحتمل أن 
أصحاب هذا القول يبيحون ذبيحة المرتد إلى دين المجوسية» لكن لا يجزم به» ولم أجد من 
صرح به من أهل العلمء لذا لم أجعله في المخالفين. 
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والخلاف فيها شاذ. 
٤‏ المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار» وهو بالغ عاقل› 
غير سکران. 

المراد بالمسألة: لو أسلم شخص وهو بالغ عاقل مختار غير سكران» 
فيلزمه الإسلام» فإن أراد العود للكفر كان حكمه حكم المرتد. 

ويتبين مما سبق أنه لو أسلم حال كونه فاقداً لشيء من ذلك کأن يسلم 
مکرهاًء أو قبل بلوغه» آو حال سکره» آو حال فقدان عقله بجنون» أو إغماء 
أو نحوه فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «اتفقوا او امت ربا 
مختار» عاقل» غير سکران: آنه قد لزمه الإسلا»'. 

مستند الإجماع : يمكن إن يستدل للإجماع في مسألة الباب بما يلي : 
١‏ - ما رواه الخمسة من حديث علي ولب آن رسول الله بي قال: (رفع القلم 

عن ثلاثة و ا ی ب وعن الصبي حتى يشب» وعن المجنون 

حتی یعقل)". ) 

وجه الدلالة: الحديث دل على أن البلوغ والعقل شرطان في حصول 
التکلیف» ومن آسلم وهو بالغ» عاقل» غير سکران» فقد تحصلت فيه شروط 
e‏ 

- أن البالغ العاقل غير السكران تتحصل عنده النيةء فإذا OTE‏ 

أسلم بنية معتبرة» وليس ثمة ما يمنع قبول إسلامه. 


(۱) مراتب الإجماع .)۲۱١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ »)۲٤٥‏ والترمذي (رقم : .)۱٤٩۳‏ وأبو داود (رقم : »)٤٤٤٤۳‏ من حديث علي 
ے. وأخرجه آحمد /٤۱(‏ ۲۲۲). وأبو داود (رقم : .)٤۳۹۸‏ والنسائي (رقم .)۳٤۳۲‏ وابن 
ماجه» (رقم )۲٠٤۱:‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 004 
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النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين هل العلم. 
٤‏ المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه لورثته من المسلمين. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخص» ثم قتل على ردته» فإن المال 
الذي کان قد اکتسبه حال کونه مسلماً» یون لورثته من المسلمين. 

ويخرج من المسألة المرتد لو تاب عن الردة» ثم لم يقتل» وكذا لو تاب ثم 
مات» بأن كان القاضي لا يرى قبول توبة المرتد مثلاء وكذا ما كسبه بعد الردة» 
ركذا ما فر عة المملمون هن ماله بعد ودنه فكل ذلك غر مراد العا 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «لا خلاف بين أصحابنا رضي 
الله عنهم في أن المال الذي اكتسبه في حالة الإسلام يكون ميراثا لورثته 
الخسلمين اذاشات أو قتلء قال الشافعي - رحمه الله -: هو فيء» ولنا: 
ما روي أن سيدنا علياً له قتل المستورد العجلي بالردة» وقسم ماله بين ورثته 
المسلمين» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر 
منكر عليه» فيكون إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهما". 

مستند الإجماع : استدل القائلون بأن مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه 


لورثته المسلمين» بأدلة منها : ا ) 
ل e‏ اه نيكم فى الككلة إن انرا هلك ليس لهم 
ولد ولھ خت لھا صف ما رك وهو یرما إن لم یکن ها ولد إن كانتا اَن 


لسا الان ا َه 3 | اخ رجا وضساء فلار مل حط الاشين بين 
) | تع آن یاو وال ب ا 


(1) بدائع الصنائع (۱۳۸/۷) باختصار يسير. (۲) سورة النساءء آية .)۱۷١(‏ 


o0۲‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا 


والمرتد هالك بردته؛ لأنه ارتكب جريمة استحق بها نفسه فيكون هالكاً. 

۲ - كما استدلوا بفعل النبي يَة؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لما مات جعل 
رسول الله َة ماله لورثته المسلم.“ 

٣‏ - كما استدلوا بأن هذا هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فإن عليا 
رضي الله عنه "قتل المستورد العجلي على الردة» وقسم ماله بين ورثته 
المسلمين ٠"‏ ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابةء بل جاء عن بعض 
الصحابة كابن مسعود» ومعاذ بن جبل» ما يوافق هذا الفعلء ا 
اخاغ. 

٤‏ - آما من النظر: فبينه السرخسي حيث قال : «المعنى فيه أنه كان مسلماً مالكاً 
لماله» فاذا تم هلاکه یخلفه وارثه في ماله» كما لو مات المسلم» 
هذا الكلام أن الردة هلاك فإنه يصير به حرباًء وأهل الحرب في حق 
المسلمين كالموتى» إلا آن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أ e‏ فإذا تم 
ذلك استند التوريث إلى أول الردة وقد كان مسلماً عند ذلك فر فیخلفه وارثه 
المسلم في ماله ويكون هذا توريث المسلم من المسلم› وهذا لأن الحكم 
عند تمام سببه يثبت من آول السبب» كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت 
الملك من وقت العقد حتى يستحق المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة 
جميعاً» فعلى هذا الطريق يكون فيه توريث المسلم من المسل». 
المخالفون لاإجماع : المخالفون في المسألة على قولين : ) 
القول الأول : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرتد إذا أبى أن يسلم وقتل 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)١۳۸‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في سننه الکبری ٤/۲‏ وابن حزم في المحلی (۸/ ۳۳۸). 
() بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸) باختصار يسیر. )٤(‏ المبسوط .)٠١١ - ٠٠١ /۱١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 00۲ 
ا ا سڪ 


على الردة فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه يكون فيئاً لبيت المالء وهو مذهب 
الل رالائ 0 ورا فد الخال وف مر غ ابن غا 
ظ4 » وبه قال زيد بن ثابت» وربيعة» وابن أبي ليلى» وأبو ثور» وان المشذر“. 

القول الثاني : ذهب آخرون إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل 
دينه الذي ارتد إليهم» وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد . وبه 
قال قتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وعلقمة» وهو مروي عن عمر بن 
غ 

دليل المخالف : أما الفريق الأول: فعلل القائلون بأن ماله فيء للمسلمين 
بأن المرتد كافر فلا يرثه المسلمء للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما أن النبي ب قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). 

وجه الدلالة : أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافر» وهو عام 


ا أهل ملته» كما هو قول عامة آهل العلمء > بل حکي 
الإجماع ا 
(۱) انظر: التمهید .)۱١۹ /٩(‏ ) (۲( الأم (۱/ ۲۹۲)ء المجموع .)٥۹/۱١(‏ 


.)٠٠١ /٦( انظر: المغني‎ )۴( 

.)0۹ /۱١( المجموع‎ ء)٠٠١‎ /٦( انظر: أحكام القرآن للجصاص (۸/۲٤۱)ء المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحلی (۱۲/ ۱۲۲ - »)۱١١‏ وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في 
المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان: "كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو 
مات مدا فلورثته من الكقار". 

.)٠٠١ /٦( انظر: المغني‎ )0( 

.)٥۹ /۱١( المجموع‎ ء)۲٠١‎ /٦( المغني‎ »)١١۳ - ۱۲۲ /۱۲( انظر: المحلی‎ )۷( 

(۸) البخاري (رقم: 1۳۸۳)» مسلم (رقم: .)۱١۱٤‏ 

(۹) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: "المرتد لا يرثه ورثته من الكقار". 


00٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغخي والرذة 


ا ر ھا اوی دمل ل ا 0 
للمسلمين» أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات. 

أما الفريق الثاني : الذين جعلوا ماله لورثته من أهل دينه» فاستدلوا عليه 
بأن المرتد کافر فيرڻه من هو على دينه كسائر الكفار'. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 
لن ب ا راا وليست من الإجماع في شيء» حتى قول 
الكاساني بأنه إجماع الصحابة ليس بمحقق» فإن زيد بن ثابت مخالف في 
المسألة كما سبق بيانه» ولذا قال ابن عبد البر: «ولا حجة لهم في قول علي ؛ 
لن زید بن ثابت يخالفه»". 
٤‏ المسألة الحادية والعشرون: ا 

المراد بالمسألة : لو ارتدت امرأة في دار الإسلامء ولم تلحق بدار الحرب» 
فإن ملكها لا يزول عنها» بل لها التصرف في أملاكها كيف شاءت. 

من نقل الإجماع : قال الكاساني (۸۷٠ه):‏ «وأما المرتدة فلا يزول ملكها 
عن أموالها بلا خلاف» فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع»". 

مستند الإجماع : علل الحنفية لهذا القول بأن المرتدة تحبس ولا تقتل» 
لا فان ردتھا لا تکون سیباً لزوال ملکها عن آمرالهاء بخلاف ال بر۵ 

المخالفون للإجماع: يتبين من تعليل الحنفية لمسألة الباب أن المسألة مبينة 
على القول بأن المرتدة لا تقتل» وإنما تحبس» وسيأتي في الفصل الثاني من 
مسائل الردة أن القول بأن المرتدة لا تقتل إنما هو قول الحنفية» أما الجمهور 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة فيرون المساواة بين الذكر والأنثى حكم 


(1) انظر: المغني .)٠٠١ /٩(‏ (۲) التمهید (۹/ .)٠١۷‏ 
(۳) بدائع الصنائع (۷/ .)١۳۷‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع )۷/ ¥( البحر الرائق .)١٤١ - ٠٤١ /٥(‏ 
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الردة» حيث إن هذا هو الأصل» ولا دليل على التفريقء ولذا يقولون: المرتدة 
تقتل کالمرتد“. 

وإذا تقرر هذا فإن الجمهور يخالفون في مسألة الباب» ويرون أن المرتدة 
يزول تصرفها عن ملكها بردتهاء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرآة» وإنما 
العلة هي الردةء فمتی وجدت وجد الحك”". 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسالة محل خلاف بين آهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف فيه عن المالكية » والشافعية› والحنابلة. 

ولعل مراد الكاساني نقل الإجماع في مذهبه» فإن القول بعدم قتل المرتدة 
لا حلاف فيه بين الحنفية كما صرح به الكاساني فقال: «المرتدة لا تقتلء 
ا چات ت افا ) 
٤‏ المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص عن الإسلام» ثم تاب من ردته» فإنه 
بتوبته يكون معصوم الدم والمال» ولا يحتاح لثبوت التوبة أن يحكم الحاكم بها 
وبما يترتب عليها من عصمة الدم والمال. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «الأئمة متفقون 
على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله› وإن لم يحكم بذلك 
(۱) انظر: المسألة السابعة والثلاثون تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل 

والهراة" ) 
(۲) يظهر مما سبق أن المسألة مبنية على القول بعدم قتل المرتدة» وقد أفرد لقتل المرتدة مسألة 


مستقلة تحت عنوان: "لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرآة" › لذا رأيت إفراد 
مستند الإجماع هناك لمناسبته لهء ا ا 


قتل المرتدة. 
(۳) بدائع الصنائع (۷/ (o‏ 
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حاکم»"» ونقله عنه ابن مفلح ۰ وابن مفلح المقدسي) وابن قاس . 
مستند الإجماع : يستدل لهذه المسألة بأدلة منها : 

١‏ - ما آخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 'بعثنا رسول 
الله بي إلى الحرقّة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللهء فكف الأنصاريء 
فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي ي فقال: (يا أسامة أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله) قلت: کان متعوذاًء فما زال یکررها حتی تمنيت 
آني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوه“. 
وفي لفظ لمسلم: أن النبي ية قال لأسامة: (أقتلته)؟ قال: نعم» قال: 

(فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول الله استغفر 

لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: فجعل 

لا يزيده على أن يقول: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)“. 
وجه الدلالة: آن النبي ية حكم بإسلام الرجل وعصمته» بمجرد تلفظه 

بالشهادة» دون الرجوع للنبي ي في ذلك. 

- عموم الأحاديث الدالة على عصمة دم من أسلمء منها : 


.)٥۳۵١ /٥( : وانظر‎ .)٥۱۸ /۳( الفتاوی الکبری‎ )۱( 

.)۱۷١ /١( انظر: الفروع‎ )۲( 

(۴) انظر: المبدع في شرح المقنع )٤( .)١١١/۹(‏ انظر: حاشية الروض المربع .)٤١٦/۷(‏ 

)٥(‏ بضم المهملة» وبالراءء ثم قاف» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ :)۱۸١‏ «الحرقة بطن من 
جهينة!» واسمه جهيش بن عامر بن لعلبة بن مودعة بن جهينة» وسمي الحرقة؛ لأنه حرق قوماً 
بالقتل فبالغ في ذلك› قال ابن الكلبي : «سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم). 

(1) صحيح البخاري (رقم: ١١٠٤)ء‏ ومسلم (رقم : .)4٩‏ 

)۷( صحيح مسلم (رقم : .)٦‏ 
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أ - عن أبي هريرة و قال: لما توفي رسول الله و وکان ابو بكر رضي 
الله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر وه : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله ية : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ...) 
الخدت" 

ب - عن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول اله ية : (أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا 
قبلتنا» وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وآموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله). 

ج - عن ابن عمر وب آن رسول الله م قال : (أمرت أن آقاتل الناس حتى 
بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)". 
وجه الدلالة: هذه الأحاديث وما شابهها تدل على عصمة الدم والمال 

بالإسلام» وليس فيها ما يدل على اشتراط حكم الحاكم بصحة إسلامه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المصسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله ية لا يوجب القتل. 
المرادبالسالة: لوان شخصا سب أخدا من آمة محمد صلى 4 غير 

النبي ياء فإنه لا يقتل ردّة. 

() البخاري (رقم: »)٠۳۴١‏ مسلم (رقم .)٠١:‏ 


)۲( صحيح البخاري› كتاب : الصلاةء باب : فضل استقبال القبلة› (رقم : (Ao‏ 
)۳( صحيح البخاري (رقم : .(٥‏ 
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ويتحصل مما سبق أن سب سائر الأنبياء غير النبي بيه غير داخل في مسألة 
الباب» كما أنه لو قتل من باب التعزيزء فغير مراد أيفا. 

من نقل الإجماع : قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «لا أعلم أحداً يوجب قتل من 
م e O‏ 


وقال أبن تيمية (۷۲۸ه): «اتفة ااا ت ا 
سب غير النبي لا يقتل بکل سب سبه»(“ 
مستند الإجماع : استدل من قال بأنه لا يقتل أحد سب غير النبى ب بأدلة منها : 
١‏ - قول الله تعالی : «لنٌ ال IE E‏ 1 
مدا مہا 4^ . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين» فجعل 
الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة» وقال في الثاني : «ووالزين يوت ألمُوّمنَ 
مومت يعبر ما أكتسبوا فق أحتملواً بهتتا وشا سنا (&6 4 ومطلق 
البهتان والإثم ليس بموجب للقتل» وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة» 
فيكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل. 


(1) وهذا السب هو في الجملة وثمة صور هي من جملة السب لكنها غير مرادة في مسألة الباب› 

ا ا ا 
مستقلة برقم .)٦۸(‏ 

.)۱١۱١ /۳( الإشراف‎ )۲( 

(۳) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲۷١‏ 

.)٥۷١ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )٤( 

.)٤۸۷ /۳( ۱۲۸)ء وانظر: (۳۵/ ۱۹۸). الفتاوی الکبری‎ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) سورة الأحزاب» آية .)٥۷(‏ (۷) سورة الأحزاب آية .)٥۸(‏ 

(۸) انظر: الصارم المسلول .)0۸١ /١(‏ 
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۲ - عن أبي برزة ط" قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل» فرد 
علیه» فقلت: آلا أضرب عنقه؟ فانتهرني»› فقال: ا 
رسول الله له لار . 
وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليهء 

وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي به دون غيره» وإذا لم يجز قتل ساب 

أبي بكر رضي الله عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها ويد فعدم القتل بسب غيره 

من باب آولی. 
المخالفون للإجماع : وقع الخلاف في سب الصحابة رضوان الله تعالى 

عليهم» إما أشخاصاً بعينهم » أو الصحابة عمومأ إلى أقوال ثلاثة حاصلها : 
القول الأول: ذهب طائفة إلى أنهم لا يكفرون وفقاً على مسالة الباب 
القول الثاني : ذهب طائفة إلى كفر من سب الشيخين أ و أحدهما فيقتلون ردة. 


)١(‏ هو أبو برزة الأسلمي» واختلف في اسمه فقيل : نضلة بن عبيد بن الحارث» وهو الذي صححه 
ابن عبد البرء وقيل : نضلة بن عبد الله بن الحارث» وقيل : عبد الله بن نضلة» وقيل : سلمة بن 
عبید» مشهور بکنیته › ماب رسول الله َي نزل البصرة» وغزا خراسان» فمات بمرو. انظر: 
سیر أعلام النبلاء ۳/ ٤١‏ الإصابة ۰٤۳۳ /٦‏ تهذیب التهذیب ۱۰/ ۳۹۹. 

(۲) أخرجه أحمد(۱/ ۲۲۲)» والنسائي ›(رقم : ١‏ )قال الحاكم في "المستدرك ' :)۳۹٤ /٤(‏ 
«(صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي » وصححه الاألباني في صحيح 
و 

)۳( ا ی ا ا أما عقوبته بالتعزیر فغیر مراد» كما قال أبن 
تيمية في مجموع الفتاوى :)٥۸ /٠١(‏ «من لعن أحداً من أصحاب النبي ياء معاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة ونحوهماء أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة» والزبير» وعثمان» وعلي بن أبي 

أو ابي بكر الصديق» وعمار» أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي کا فإنه 
مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين » وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل). 


۵07۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
د ا 


وهذا قول علل الف ووحه علل القاف 


ونسب شيخ الإسلام أبن تيمية القول بقتل من سب الصحابة إلى طائفة من 


فقهاء أهل الكوفة» کمحمد بن يوسف الاي واو ا 


وأبو بكر الأثرم » وعبدالله بن إدريس". 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


انظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/١٠١٠)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١١١ /١(‏ 
انظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۹/ ۸۹) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)١٤١/۷(‏ 
هو أبو عبد الله » محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي » الضبي» مولاهم» إمام» حافظ› 
أخرج له البخاري» نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطين» كبان من أوثق الناس في الرواية 
عن أبن معين » قال البخاري: «كان من أفضل أهل زمانه»» ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ ومات سنة 
(۲ه). انظر: سير أعلام النبلاء .۱٠٤/٠١‏ تهذيب التهذيب ٠٠١/۹‏ رجال صحيح 
البخاري ۲/ .)0۸٩‏ 

هو بو عبد الله » أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي» الكوفي» ينسب إلى جده تخفيفاًء 
حدث عنه : البخاري» ومسلم - وهو من کبراء شیوخه -» وعبد بن حمید» وأبو زرعة الرازي› 
وجماعة» قال الفضل بن زياد: «سمعت أحمد بن حنبل » وسأله رجل : عمن أکتب؟ قال : ارحل 
إلى أحمد بن يونس» فإنه شيخ الإسلام»ء وقال أبو حاتم : «كان ثقة متقناً»» ولد سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة (۳۲١ه)‏ تقريباًء ومات سنة (۲۲۷ه). سير أعلام النبلاء ٤٥۷/٠١‏ الجرح 
والتعديل ۲/ ٥۷‏ التاريخ الكبير ۲/ .٥‏ 

هو بو بكر» أحمد بن محمد بن هاني الطائي» الأثرم ٠‏ البغدادي» الإسكافي» الفقيه » الحافظ› 
روی عن أحمد بن حنبل وتفقه علیه» وسأله وعن المسائل والعلل» قال إبراهيم بن أورمة: 
«الأثرم أحفظ من أبي زرعة وأتقن»» وقال الذهبي : «كان من أذكياء الأئمة٠»‏ من كتبه: "علل 
الحديث ٠"‏ و "السنن ٠"‏ و "تاريخ الحديث ومنسوخه"» قيل : مات سنة (١١۲ه)‏ تقريباًء وهو 
تخمین » وقیل : مات سنة (۲۸۳ه). انظر : الثقات لابن حبان ۸/ »۳١‏ العبر في خبر من غبر ۲/ 
۸“ تهذیب التهذیب ۷۸/۱ - ۷٩‏ 

هو آبو محمد» عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن» الأودي» الزعافري» الكوفي› 
الحافظ » المقرئ» القدوة» روى له أصحاب الكتب الستة» قال ابن حبان: «كان ينصر السنةء 
ويذب على ورع شديد» وإتقان» وضبط)» ولد سنة (١٠١ه)»‏ ومات سنة (۹۲)» وقيل : 
(۹۳ھ(. انظر : التاريخ الكبير / ٤۷‏ مشاهير علماء الأمصار ۱۷۳٠ء‏ سير أعلام النبلاء ۹/ .٤١‏ 
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كما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض الحنابلة القول بكفر من سب 
E‏ 
٠ e‏ 
حتى أفتى بعضهم بأن من سب فاطمة وعائشة أن يقتل» وقال: على هذا مضت 


سيرة أهل العلم. 

وأفتى بعض الشافعية: أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا ا 
اله عنهم فهو كافر»". 

ونسب النووي لبعض المالكية القول بقتل من سب أحدا من صحابة 
الى كل" . 


والقول الثالث: التوقف . 

والقولان الأخيران هما روايتان للإمام أحمد كما نقل ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال: «فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله بلا من آهل 
بیته و غیرهم» فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نکالاً و توقف عن قتله و كفره. 

قال بو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب اوا "القتل 
أجبن عنه» ولحن ا ا 

وقال عبد الله : سألت آبي عمن شتم أصحاب النبي کا قال: ا 
يضصرب "» قلت له: حد؟» فلم يقف على الحد إلا أنه قال : "'يضرب ' > وقال: 
"ما أراه على الإسلام' ... قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم 
تمان "هذا نة "2 . 

وقال في رواية المروزي : "من شتم أبا بكر و عمر و عائشة: ما راه على 
الإسلام". 


.)1۹٤ /۲( الصارم المسلول‎ )۲( .)٥۷١ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
.)٥۷١ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )٤( .)٩۳ /۱۹( انظر: شرح النووي‎ )۳( 
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قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحدمن 
الصحابة» وتوقف في رواية عبد اله» و أبي طالب عن قتله» وكمال الحد» و 
إيجاب التعزير يقتضي آنه لم يحكم بكفره. 

قال: فيحتمل أن يحمل قوله: "ما راه على الإسلام" إذا استحل سبهم 
بأنه يكفر بلا خلاف» و يحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع 
اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. 

قال: ويحتمل قوله: "ما أراه على الإسلام' على سب يطعن في عالتهم» 
نحو قوله: ظلمواء وفسقواء بعد النبي ية وأخذوا الأمر بغير حق. 

ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم» نحو قوله: 
ا ا ا 
و 

قال : : ویحتمل آن يحمل کلامه علی ظاهره فتکون في سابهم روایتان: 
إحداهما: يكفرء والثانية : يفسق» وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره» حكوا 
في تکفيرهم روایتان» 

دليل المخالف : استدل القائلون بقتل سب الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بأدلة منها : 

قول الله تعالی : « حم و آھو الیب مہ ااه عل لار عا ینیم ریم که 
سجدا يعون فصلا من أل وا سِيماهم فی وجوههر من أذ السجود e‏ 
ومر فى اليل ل كزع احج د طعا فارره اسا فاس وى عل سوقوء يعَجِب لرا إبغبظ 

1 اه أن انوا ياوا لصحت منم عفر را نلیا ۳ lL‏ 


.)۲۹( سورة الفتح» آية‎ )۲( ء)٥۷١‎ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
لي بم الكتار رذن : » اللام متعلقة بمحذوف»‎ «« :)۲۹١ /۱١( قال القرطبي في تفسیره‎ )۳( 
أي فعل الله هذا لمحمد بي وأصحابه ليغيظ بهم الكفار».‎ 
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ابن كثير: «من هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله - في رواية عنه: تفر 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو 
افر لدهالا 
وقال ابن تيمية : «قوله تعالى : إيغبظ يم الكماري: تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب؛ لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه»ء فإذا كان هو 
الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد 
فقد وجد في حقه ذلك» و هو الكفر". 
۲ - أن الله تعالی أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم في غير ما آية من كتابه 
فقال سبحانه : لد ر اله عن المزییت إذ ببابعوتكك كحت الجرة فلم 
ما فى لوبهم كار الس عم بهم تًا ربا 6€“ وقال تعالى: 
تی اڈ تتلا ا ھا له بے مت ی ق ته ي ت 
نر وما بوا دید )4“ . 
وقال تعالی: اهلجر ل ل جوا ِن ي ا 


a i e 


والذين بوءو O‏ 


e 
وا و ا ا‎ 
ونوا‎ SARS الیک ین تلو و کے كابر‎ 
a yy وبؤثرون عل اشم لو گا هم‎ 
فن ست الضحاة رضران اك تعالى غابه فقد كذبت‎ 4 e A) 
خبر الله تعالى في القرآن.‎ 

: أن النبي ييا آئنی علی أصحابه في أحاديث كثيرة منها‎ - ٣ 

أ - عن عبد الله بن مسعود طبه قال: سئل رسول الله بيه : آي الناس خير؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۹۲). (۲) سورة الفتح»› آية (۲۹). 


)۳( الصارم المسلول .)٥۸١ /١(‏ (€) سورة الفتح» آية (۱۸). 


.)٩ - ۸( سورة الحشر» آية‎ )٦( .)۲۳( سورة الأحزاب» آية‎ )٥( 


0٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ص ا ي 


قال : (قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهه). 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه). 
ج - عن البراء طبه قال : قال النبي مَي: (الأنصار لا يحبهم إلا ممن › 
e ۴‏ ا ا ج ۳)7( 
ولا يبغضهم إلا منافق› فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم آبغضه الله) 
د - عن آبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال: (لا يبغض الأنصار رجل 
يۇمن با لله واليوم الآخر). 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة› فمن سبهم فقد زاد على بغضهم› ویکون 
كما قال َة منافقاً لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر. 
٤‏ - كما استدلوا بأن هذا هو المأثور عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهمء 
كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن أبزى وط“ . 
وقد أخرج اللالكائي: "أن علياً طل لمّا بلغه أن ابن السود" ينتقص 
آبا بکر وعمر فدعا به» ودعا بالسیف» وهم بقتله» فکلم فيه فقال: ' لا یساکنی 


(۱) صحيح البخاري (رقم »)۲٥۰۹:‏ وصحیح مسلم (رقم: .)۲٥۳۲۳‏ 

(1) البخاري» (رقم: »)۳٤۷١‏ مسلم (رقم: .)٠٠٤١‏ 

)۳( صحيح البخاري (رقم : «(ov‏ وصحيح مسلم (رقم : .(¥o‏ 

(€) صحيح مسلم (رقم : .)٦‏ 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن أبْرّى الخزاعي» مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي» سكن الكوفةء 
واستعمله على بن آبي طالب على خراسان» مختلف في صحبته » وممن جزم بصحبته البخاري» 
والترمذي» والدار قطني» وغيرهم» وأكثر روايته عن عمر بن الخطاب وأبيَ بن كعب» ومات 
بالكوفة. انظر: سیر الأعلام ۲۰۱/۳ تهذيب التهذیب /١‏ ۲١١٠ء‏ الإصابة /٤‏ ۲۸۲. 

(٦)‏ أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۴/ ۷۲۹)ء و الخلال في السنة /١(‏ ۵٠٠)ء‏ واللالکائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١٤١/۷(‏ 

)۷( لم أجد له ترجمة - بعد البحث - . 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 010 
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ببلد آنا فيه" فتفاه إلى الشام". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا يظهر عن علي ووه أنه يريد قتل رجل 
إلا و قتله حلال عنده» ويشبه - والله أعلم - أن يكون إنما تركه خوف الفتنة 
بقتله» كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك عن قتل بعض المنافقين؛ فإن 
الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان رضي الله عنه و صار في عسكره من آهل 
الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت لھم عشائرهم»". 

النتيحة: ظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ 
لثبوت الخلاف فيه عن بعض الحنفية » وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وغيرهم. 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة سب الصحابة على ثلاثة أقسام 
فقال: «أما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم» و لا في دينهم» مثل وصف 
بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهدء ونحو ذلك: فهذا هو 
الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا 
يحمل کلام من لم يكفرهم من آهل العلم. 

وأما من لعن وقَبًح مطلقاً: فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين لعن 
أ ول العا 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و 
السلام إلا نفراً قليلاً يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم: فهذا 
لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم» والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون 
هذه المقالة: أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق»"» والله تعالى أعلم. 


(۱) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة )١١٤١/۷(‏ 
(۲) الصارم المسلول .)٥۸١ /١(‏ (۳) الصارم المسلول (۱/ .)٥۹۰‏ 


۵7٦1‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ا 


٤‏ المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص مسلم عن الإسلام» ثم مات وهو مرتد» 
فإنه يلقى الله تعالى وقد حبطت عنه جميع أعماله الصالحة التي كان عملها في 
إسلامه» وبعد ردته. 

ويتحصل مما سبق آنه لو ارتد ثم عاد للإسلام فكون أعماله التي عملها قبل 
الردة يحبطها الله تعالى آم لا مسألة حلاف ليست مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال النووي (١۷٦ه):‏ «الردة المتصلة بالموت تحرط 
العبادات بالنص والإجماع». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وأما 
الردة عن الإسلام» بأن يصير الرجل كافراًء مشركاًء أو كتابياًء فإنه إذا مات 
ا ا 7 

وقال قليوبی”" وات عه lr‏ 
الأعمال مطلقاًء وكذا العمل إن اتصلت بالموت إجماع»“. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قول الله تعالى: ولا ا کی ۾ ڪق روم ڪن ويِڪ إن اطعا 

وسن رَد نگم ڪن ديو يٿ وهو ڪا وليک حيطت آعَمله ن 


.)۳١ - ۳۰ /۱۹( المجموع (۲/ ١۷)ء بتصرف يسير. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 

)۳( هو آبو العباس» أحمد بن أحمد بن سلامة » شهاب الدين القليوبي» فقيه شافعي » أ أهل قليوب في 
مصرمن مصنفاته : 'تحفة الراغب ٠"‏ و 'تذكرة قليوبي ٠"‏ ولد سنة (۹۹١٠ه).‏ انظر: الأعلام 
4/۱ معجم المطبوعات 1 , معجم المؤلفين/ .٠٤6۸‏ 

)٤(‏ هو أحمد برل المصري» شهاب الدين» الملقب بعميرةء الشافعي» كان عالماًء زاهداى 
ورا ج الا وو وانتهت إليه الرئاسة في تحقيق المذهب الشافعي» فاشتغل بالتدريس 
والاوفتاء حتى أصابه الفالج» ومات به سنة (۷٥۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب ۳۱۹/۸ معجم 
المطبوعات ۱۳۸١/۳‏ الأعلام .٠٠۳/١‏ 

.)۱۷١ /٤( حاشیتا قليوبي وعمیرة‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵۹۷ 


الا وار ووک أَصَحَب الَا هم فبا كرت ٠€‏ 
۲ - قال تعالی : و ت پگ ای قد ی کل م د َرَو من لسر" . 
۴ - قال تعالی: ذلك هی اله ہی بد تن تا ون عاو واو آفراا حيط 
a E‏ ا @ 4^ ) 
٤‏ - قال تعالى في حق النبي فة: وقد أو لَك au‏ 

اشرت یبط عمللك ول ِى سريت (). 

ه - كما يدل عليه عموم النصوص الدالة على أن الكافر لا يقبل منه يوم القيامة 

عمل» منها : 

أ - عن نس بن مالك طب ل قال: قال رسول الله اة : (إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
es‏ 

ب - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان 
في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» > فهل ذاك نافعه؟ قال: 
(لا ينفعه ؛ إنه لم يقل يوماً: : رب اغقر لي خطيتتي يوم الدين). 
وجه الدلالة من الأحاديث: هذه أحاديث تدل على أن الكافر لا يقبل منه 

عمل» والمرتد الذي مات على ردته يكون كافراً» فيدخل ضمن هذه النصوص› 
والله أعلم. | 


النتيحة: لم أجد من خالف في المسالة لذا يظهر لي واھ آم دان 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(1) سورة البقرةء آية .)۲٠۷(‏ (۲) سورة المائدةء آية .)١(‏ 
)۳( سورة الأنعام» آية .(AA)‏ )€( سورة الزمر› آية (6). 
)٥(‏ صحيح مسلم (رقم : .(YA‘A‏ )1( صحیح مسلم (رقم .)۲٠٤١:‏ 


۵۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
IT TS‏ 


٤‏ المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام. 

المراد بالمسألة: أولا: تعريف السحر لغة واصطلاحاً 

السحر لغةً: قال ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متبا : 

أحدها ا ا : حَذع وشبهة» والثالث: وقتٌ من 
الأوقات. 

فالحعضو السحر» وهو ما لصق بالحلقوم والمَّريء من أعلى البطن ... وأمّا 
ااا ر قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال هو 
ااا اما الوفت فالسر» والشخرة ف ويتحصل 
مما سبق أن هذه المادة على ثلاثة أضرب: 

الأول: الجر ديك الي المكررة ت 

والثاني : السّخر - بتشديد السين المفتوحة» وسكون الحاء -. 

والثالث : السحر - بتشديد السين المفتوحة» وفتح الحاء -. 

والذي يخصنا في البحث هو الضرب الأول» قال الخليل بن أحمد: 
«السحر: كل ما كان من الشيطان فيه معونةء والسُحر: الأخذة التي تأخذ 
العين» والسحر: البيان في الفطنة»”". 

وقال الجوهري" ال الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهر 


(۱) مقاییس اللخة (۳/ ۱۳۸). (۲) العين» مادة (سحر)ء (۳/ .)۱١١‏ 

(۳) هو آبو نصر» إسماعيل بن حماد الجوهري» إمام في اللغة» سافر إلى الحجاز فطاف الباديةء 
وتعلم اللغةء مات بسبب تعلمه الطيران» حيث صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل » وصعد 
سطح داره» ونادى في الناس : لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعةء فتأبط الجناحين 
ونهض بهماء فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلاً من تصانيفه: "الصحاح". 
و "العروض ٠"‏ و "مقدمة في النحو'» توفي سنة (۳۹۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۸١‏ 
شذرات الذهب ۳/ ١٤٠١ء‏ البلغة في تراجم أئمة النحو .)٠١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵7۹ 
Ee‏ کج ا 


a‏ وقال الأزهري : «أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غیره»'. 


ويتحصل مما سبق أن السحر في اللغة يطلق على كل ما لطف مأخذه ودق» 
أي ما كان سببه خفياً» كما يُطلق على العمل الذي فيه معونة من الشيطانء 
وعلى صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره - ومنه: الخديعة -» وعلى الفطنة› 
والبيان» وفصاحة اللسان. 
السحر اصطلاحاً : اختلف آهل العام في حد السحر اصطلاحاًء وذلك 
لكثرة أنواعه» وعدم تحقق قدر مشترك بين هذه الأنواع يكون جامعاً لها مانعا 
عن دخول غيرهاء ولذا قال الشافعي : «السحر: اسم جامع ا ا 

ا ی ا ا 


و دسي 


i,‏ «کلام مؤلف یعظم به غير اله ال ست ا 
فيه المقادير والكائنات». 

وعرفه ابن قدامة بقوله: «هو عقد ورقی وکلام یتکلم به» أو یکتبه» آو يعمل 
شيئاً في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه 
ما يقتل» وما يمرض» ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين 
الرر وة ادى خا ال ار ار حت و ان 

ثانيا: صورة المسألة: من استعمل السحر عن طريق تعظيم غير الله تعالى› 
أو استعمال الجن بالصرف والعطف» أو ضرر الناسء أو خديعتهم» أو نحو 
ذلك» فقد ارتکب مرا ee‏ و 


(۱) الصحاح (۳/ ۲٤۲)ء‏ وانظر: تاج العروس» مادة: (سحر)ء .)١٠٤/١١(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١١١ /٤(‏ (۳) الام (۲۹۳/۱). 
(6) تفسیر ابن جرير »)٤11/۲(‏ وبهذا المعنى عرفه الجصاص في كتابه "أحكام القرآن' )٠١ /١(‏ 
بقوله : «كل أمر خفي سببه» وتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع؟. 
)٥(‏ أحکام القرآن (۱/ .)٩۳‏ ) 0) المغني .)۳٤ /٩(‏ 


۵۷۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


ويبيّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد أو ما سمي في نصوص الشرع 
سحراً من البيان في الكلام» أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (4ه) ‏ : «وإن قال: 
السحر ليس بحرام» وأنا أعتقد إباحته» وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع 
المتاد حل د قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «تعلّم السحر وتعليمه 
حرام» لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»". وقال أيضاً : «القرآن نطق بتحريمه 
- أي السحر - وثبت بالنقل المتواتر والإجماع». 

وقال النووي (١۷٦ه):‏ اعمل السحرحرام» وهو من الكبائرء 
بالإجماع» ٠»‏ ونقله عنه ابن حجر" . وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٠ه):‏ 
اتعليم السحر وتعلمه حرام» لا نعلم فيه خلافا بين أهل العل»". وقال أيضا: 
«القرآن نطق بتحريمه - أي السحر - وثبت بالنقل المتواتر والإجماع»“. وقال 
ابن تیمية (۷۲۸ه) : «قد علم آنه - أي السحر - محرم بكتاب ال وسنة رسوله» 
وإجماع الأمة»“ . وقال ابن الهمام (١٦٠۸ه):‏ «اتعليم السحر حرام بلا خلاف 
بين أهل العل»"'. 
(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل › أبو عثمان الصابوني» مقدم أهل الحديث 


في بلاد خراسان. لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» كان فصيح اللهجة» واسع العلمء عارفا 
بالحديث والتفسير» يجيد الفارسية إجادته العربيةء من تصانيفه : "عقيدة السلف ٠"‏ و "الفصول 


في الأصول '» ولد سنة (۳۷۳)ه وتوفي سنة (٩٤٤)ه.‏ انظر: تاریخ دمشق /٩۹‏ ۳ سير أعلام 
النبلاء ٤١ /١۸‏ طبقات الشافعية الكبرى ٤‏ /۷1. 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۲۹۷). (۳) المغنی .)۳٤/۹(‏ 


() المغتي (۹/ )٥( .)٣١‏ شرح النووي .)۱۷٩/۱٤(‏ 
(٦)‏ انظر: فتح الباري (۱۰/ ٤‏ ۲۲) )۷( الشرح الکبير .)١١١/١١(‏ 
(A)‏ الشرح الكبير .)١١٤ /٠١(‏ (۹) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۸٤‏ 


(* ۱) فتح القدير (7/ .)4٩‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵۷۱ 


وقال زكريا الأنصاري (۹۲ه): اويحرم فعله - أي السحر- 
بالإجماع» . وقال ابن قاسم (۱۳۹۲ه): «وتعلمه - أي السحر -» وتعليمه»› 
ا فف 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي: 
| - قول الله تعالی: رابغو ما تنل اَي َل ملك سايم وما ڪَمَرَ سملن 

رلک الط كفَروا مون الاس الْحرَ وما ل عل لمك ڪن بابل هروت 

ییک وما لان من کی ع بثو إلَّمّا عن فة َة فلا تك فلمو مه 
ترفوت ہو بب الم ورفہه؟ وما هم بصارَينَ پء يِن َد إلا بدن أله 
کا يرهم ولا بقعم وقد عمو لمن شه ما له في آلاخِرة ن لر 

n‏ ما روا پە اسهم و ادا ينكرت 4)63 چ“ 

وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى تعليم السحر كفراًء وجعل من اشتراه ليس 
له خلاق - أي نصيب - في الآخرة» وجعل تعلم السحر منافياً للإيمان والتقوى. 
۲ - قال تعالی : «اقال موس ا میحر هلتا وا يملح السحرودَ 4“ . 
۴ قال تعالی: لی تان ییک تک تا کا إا عا کے س وک نوغ 

السار بث آق 4“ . 

: عن أبي هريرة طب أن رسول الله بيا قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قيل‎ - ٤ 
يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم‎ 
الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف‎ 


المحصنات الغافلات المؤمنات). 
(۱) آسنی المطالب /٤(‏ ۸۲). (۲) حاشية الروض المربع (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) سورة البقرة»› آية )٤( .)٠١١(‏ سورة يونس آية (۷۷). 


.)٦۹( سورة طهء آية‎ )٥( 
. (A۹ : مسلم (رقم‎ (11٥ : البخاري (رقم‎ (7) 


0۷۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


° - عن أبي هريرة ڪه قال : فال رسول الله يي: (من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وکل إليه). 
٦‏ - عن عبد الله بن مسعود وه قال سمعت رسول الله ية يقول: (إن الرقى› 
والتمائم» والتولةء شرك). 
والتولة ضرب من السحر يزعمون به أنه يقرب الرجل إلى امرأته". 
المخالفون لاإجماع : خالف بعض آهل العلم في بعض صور المسألة فنقل 
ابن عابدين عن بعض الحنفية استثناء تعلم السحر لرد ساحر آهل الحرب فيجب 
في هذه الحال» وإِن تعلمه ليوفق بين زوجين فجائز. 
ودهب بعض الشافعية إلى تحريم تعليم السحر» إلا إن كان لتحصيل نفع» 
أو لدفع ضرر» أو للوقوف على حقيقته. 
وأشار إلى هذا القول ابن حجر فقال: «قد أجاز بعض العلماء تعلم السحر 


إما لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لأزالته عمن وقع فيه. 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في السحرة» (رقم: »)٤٠۷4‏ وضعفه 
الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۳۷۸)؛ لأمرين : 
الأول: أن في سنده عباد المنقري» ضعفه الإمام أحمد وابن معين. 
الثاني : للانقطاع , بين الحسن و وأبي هريرة. 
ولذا قال الذهبي : «هذا الحديث لا يصح للين عبّادء وانقطاعه»» كما ضعفه الألباني أيضاً في 
"ق ال غت والر هت 01/07 

(۲) آخرجه أحمد »)۱۱١ /٦(‏ وأبو داود» کتاب : الطب» باب : في تعليق التمائم» (رقم : ۳۸۸۳)» 
وابن ماجه» كتاب : الطب» باب : تعليق التمائم» (رقم : »)٠۴١١‏ قال الحاكم في المستدرك 
(T/0‏ : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذي 
وصححه الألباني كما في صحیح الترغیب والترهیب (۳/ ۱۹۲). 

(۴) انظر: لسان العرب» مادة: (تول)» المستدرك على الصحيحين .)٤٦۳ /٤(‏ 

.)١۷١ /٤( حاشيتا قلبوني وعميرة‎ )١( .)٤٤/١( رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۷ 
ا ا ا ا ب 


فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعاًء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن 
كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه والعمل به“ 

وأشد من خالف في المسألة الفخر الرازي حيث نقل اتفاق المحققين على 
أن تعلم السحر ليس بمحظور» فقال في تفسيره: «العلم بالسحر غير قبيح 
ولا محظور» اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى: ام هو َيب ءانا الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ۰ 
ل مل یشوی ری تاو لر لا بعلنون إت بتر أولو لاني 49 ولا 
السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز» اطم کو۵ لیر 
کا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا یقتضی أن یکون 
تحصیل العلم بالسحر واجباًء وما یکون واجباً کیف یکون حراما ا 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۲۲١ - ۲۲٤‏ (۲) سورة الزمرء آية (4). 

(۳) مفاتیح الغيب (۳/ ١۱۹)ء‏ وهذا الكلام من الرازي غير صواب قطعاًء وقد تعقبه ابن كثير في 
تفسیره (۱/ )٠٠۲‏ فقال بعد نقله لكلام الرازي : «هذا الكلام فيه نظر من وجوه: 
أحدها : قولةٌ: "العلم بالسحر ليس بقبيح ' : إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًاء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر»ء وفي 
الصحيح : "من أتى عرافا أو كاهتًا» فقد كفر بما أنزل على محمد" ٠‏ وفي السنن: "من عقد عقدة 
وقوله : ' ولا محظور» اتفق المحققون على ذلك ' : كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! 
واتفاق المحققين يق يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم› وین 
نصوصهم على ذلك؟ 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله : قل هَل يسوي الَذِينَ يعْلَمُون وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونفيه نظر ؛ لأن 

هذه الاية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي › ولم قلت إن هذا منه؟. 

HRS i 
= معجزات رسولنا» عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه‎ 


0۷٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
E E‏ 


النتيحة: E DN‏ 
وإنما الخلاف في بعض الصور» وقول الرازي شاذ لا يُعول عليه. 
٤١‏ المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق. 

المراد بالمسألة : لو ثبت السحر المحرم على شخص من الأشخاص» فإنه 
ذليل على فسق ذلك الشخض: 

ويتبين مما سبق أن السحر الذي ليس بمحرم كالذي يكون باستعمال ‏ 
الأدوية آو يعتمد على خفة الحركة أو ما سمي في نصوص الشرع سحراً وهو 
مباح كالبيان والفصاحة» فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال إمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه):‏ «ولا يظهر 
السحر إلا على فاسق» ولا تظهر الكرامة على فاسقء ر ذلك e‏ 
العقل بل مستقاد من إجماع الأمة)» نقله عنه الشربيني SE‏ 
الأنصا زف > وأبن حجر .. ) 


= ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم 
من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهمء كانوا يعلمون المعجزء 
ویقرقون بینه وبين غیره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم». 

)۱( هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن محمد الجويني› أبو المعالي» المعروف بإمام 
الحرمين» فقيه » أصولي متكلم » شافعي المذهب» أشعري المعتقد» له تصانيف منها : 'الإرشاد في 
علم الكلام' » و"الورقات' في أصول الفقه» ولد سنة (۱۹٤)ه»‏ وتوفي بنيسابور سنة (۷۸٤)هھ‏ 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى / ١١٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء 1/٤ a ء٤10۸ /١۸‏ 

.)۳۹ ٤ /٥( مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) ھو آبو یحیی› زکریا بن محمد بن e‏ ااا المصري» الشافعي» قاض»› 
مفسر» من حفاظ الحديث» ولد في سنيكة بشرقية مصر» ونشأ فقيراً معدماًء وكف بصره» من 
تصانيفه : "فتح الرحمن ' ٠‏ و" تحفة الباري على صحيح البخاري ٠"‏ ولد سنة (١۸۲ه)ء‏ وتوفي 
سنة (۹۲۳ه). انظر: شذرات الذهب ۸/ ١١٠ء‏ نظم العقيان /١‏ ١١ء‏ الأعلام .٤1/۳‏ 

.)۸۲ /٤( أسنى المطالب‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۷0۵ 
eT‏ 


الهيتمي”'. وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «إجماع المسلمين على أن السحر لايظهر 
إلا على فاسق»" ااا و ۰ مهم): «إجماع e‏ 
السحر لا يظهر إلا على فاسق»*" 
مستندلإجماع: أن السحر المذكور محرم» بل هو من الكبائر كما نقل 
النووي الإجماع عليه» وقد يكون وسيلة إلى الكفر بالله تعالى» ومن ظهر منه ما 
هذا حکمه فلا ریب في فسقه. 

المخالفون للإجماع : لم أجد من نص على خلاف في مسألة الباب» لكن 
سبق في المسألة السابقة أن ثمة من يرى جواز تعلم السحر لقضايا معينة» ومن 
لازم قولهم أن من تعلم السحر لهذ الأغراض فإنه تعلم مرا مباحاء ولا یکون 
للك ف غا 

لکن من المقرر آن لازم القول لا يكون قولاً لصاحبه» وإنما يدل على قوة 
القول وضعفه» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية“. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء. 

المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن السحر له حقيقة ووجود ا 
الاكخرو غفل السخر 

ما مسألة كون الساحر يستطيع قلب الأعيان ا ى 
اسم ا الاپ 

من نقل الإجماع: قال أبن هبيرة (١٠١ه):‏ اأخه ا ان ا 


..)۱۷٩/1٤( شرح النووي‎ )۲( .)١١ /۹( تحفة المحتاج‎ )١( 
..)۴۱۷ /۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۱۲ /۷( نیل الأوطار‎ )۳( 


۵۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
As aa EE a‏ 


حقيقة» إلا أبا حنيفة: فإنه قال لا حقيقة له». وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ 
«وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه» وحقيقة ثابتة» ولم يخالف في 
ذلك إلا المعتزلةء وآبو حنيفة»". 
مستند الإجماع : يدل على أن السحر له حقيقة ما يلي : 
| - قول الله تعالی : فل أعود برب لمق 9© من سر ما عك 69 ومن َر عاس إا 
رقب 69 وین سر الشتت فی المد © رین سر ایی إا سد ھ". 
والمراد بالنفاثات في العقد: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» وينفشن 
عليه » كما فسره بذلك مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاك. 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من السحرء ولولا أن 
له حقيقة» لما أمر الله تعالی بالاستعاذ: e‏ 
- قول الله تعالی : وتوا ما تنلا لطن ڪل ملك سيس وما ڪَفرَ سين 
ول يطبت کمَروا يمون الئاس الي وما ال ڪل المَكَڪَننِ ابل هدرو 
کا يرهم ولا َعم ولذ عمو لمن أشي ما ل في الأَخرة ت كل 
وت ما روا یه اسهم ر ڪاو کرت 4“ . 
وجه الدلالة من الآية: أخبر تعالى أن السحر مما يتعلم» ويْفْرٌق به بين 
الرجل وزوجه» وهذا لا يكون فيما لا حقيقة له" . 


.)۱۸١ /۲( الإفصاح‎ )۱( 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية _والدراية من علم التفسير .)۲٤١ /١(‏ 

(۳) سورة الفلق. )٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر  .)٥۳٦/۸(‏ 
)٥(‏ انظر: المغني .)۳٤ /٩(‏ (1) سورة البقرة» آية .)٠١١(‏ 

(۷) انظر: نیل الأوطار .)۲۱١/۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة OVV‏ 
e‏ و کک ا ت 


۳ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " کان رسول الله یا حر حتی کان یری آنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن» فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 
استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رسي والأخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبهء 
قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقاً -» قال : 
O OES‏ 
راعوفة"» في بئر ذروان» قالت: فاتى النبي إلا البثر حتى استخرجه ٠"‏ 
وجه الدلالة: الحديث صريح في أن السحر حصل بأشياء أخذت ودفنت»› 

ثم أخرجت وأتلفت» مما يدل على أن له حقيقة ووجود. 
سن النطر. واقع الحال» فقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن 
امرأته» فلا يقدر على إتيانهاء و بعد حل عقده يتمكن من إتيانهاء» في وذلك 
من الأخبار والوئع المشاهدة ما هو مشهورٌ لا يمكن جحده" ° 
المخالفون للإجماع : نقل بعض أهل العلم عن آبي حنيفة القول بأن السحر 

ر د تخبیل» وأنه لا حقيقة له ولا تأثير على الأبدان“. لكن ثمة تنبيهان: 
الأول: ما نقّل عن أبي حنفية من القول بآن السحر تخييل لا حقيقة له محل 

نظر»› والأقرب عدم صحة ذلك عنه» ويؤيده أن أصحابه لم ينقلوا عنه ذلك» بل 

المنقول في كتب الحنفية هو القول بأن السحر له حقيقة» ومن ذلك : 
قال ابن الهمام: «قال أصحابنا : للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام› 


. الراعوفة قيل : هي صخرة تنرك في أسفل البثر يجلس عليها من آراد أن ينقي البئر‎ )١( 
›»)۲٠١ /۲( وقيل : هي حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي. انظر: تهذيب اللغة‎ 
.)۲١٤ /۱١( غريب الحديث لابن الجوزي(۱/ ١٠٤)ء فتح الباري‎ 


(۲( صحيح البخاري (رقم : «(oY‏ وصحيح مسلم (رقم : ۹( 
(۳) انظر: المغني (۹/ )٤( .)۳٤‏ انظر: الإفصاح (۲/ .)۱۸١‏ 


۵۷۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ج 


خلافاً لمن منع ذلك وقال: إنما هو تخييل»'. 

وقال ابن عابدين: «في شرح الزعفراني: السحر حق عندنا» وجودي 
وتصوره» وأثره) 

وكذا نقله غيرهم من آهل العلمء فقال ابن بطال: «قال ابن القصار: ذهب 
الك واي هة و الاي إلى أن ال ر فة رقا ر موه 
ویموت ویتغیر عن طبعه»". 

الثاني : ذكر بعض آهل العلم كابن جرير“ ٠‏ وابن حزم والبغوي” أن 
الصواب في مسألة السحر أنه تخييل » لكنهم لا يريدون بذلك أن السحر لا حقيقة 
له ولا تاثير»› وإنما أرادوا مسألة أخرى وهي قلب الأعيان»ء كأن يقلب الساحر 
الإنسان حماراًء والصندوق دراهماًء وما إلى ذلك» فهذا تخييل لا حقيقة له أما 
نفس السحر فلم يريدوا أنه تخييل لا حقيقة e‏ 
قال البغوي : «والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأم»“ 

ويمكن أن يحمل كلام أبي حنيفة إن صح النقل عنه بأن السحر لا حقيقة 
له» انه أراد هذا المعنى من قلب الأعيان» وأنه في ذلك تخييلء لا أن السحر 

حقيقة له في ذاته» ولا تأثير» والله أعلم. 

e‏ استدل المخالف بقول الله تعالى : قال بل ألا 
مِم عل لہ یں حرم ا نی 43 *. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم» وإن كان المارزي لما ذكر المسألة نسبها 


كھ 


ّا باه 


(۱) فتح القدیر /٦(‏ ۹۹). (۲) رد المحتار على الدر المختار .)٤٤/١(‏ 
(۳) شرح ابن بطال (۹/ )٤( .)٤٤١٤ - ٤٤١‏ انظر: تفسیر ابن جریر (۲/ .)٤۳۹ - ٤۳٦‏ 
(۵) انظر : المحلى .)٥۸ /١(‏ 0) انظر: معالم التنزیل .)٠١۸ /١(‏ 


(۷) معالم التنزیل (۱/ ۱۲۸). (۸) سورة طهء آية (10). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵۷۹ 
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لجمهور العلماءء فقال: «مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتةا"' ولعله اعتبر خلاف 
أبي حنيفة في ذلك. 
٤‏ المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة. 

المراد السا من المقرر عند الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية"» 

والشافعية“) والحنابلة“» والظاهرية" أن الإسلام شرط لتولي منصب 

القضاء بين المسلمين» فإذا تولى المسلم القضاء بين المسلمين» ثم ارتد حال 
توليه القضاءء فإن ما حکم به حال ارتداده مردود غير نافذ. 

ویتبیّن مما سبق أن ما حَکم به قبل ارتداده» أو كان حكمه للقضاء بين غير 
المسلمين» كأهل الذمة» وغيرهم› فكل ذلك غير مراد من مسألة الباب. 

وينبه أيضاً إلى أن المسألة مقَيّدة بحال الاختيارء أما في حال الضرورة فإن 
ذلك غير مراد» ومثال الضرورة: كأن يستبد بالسلطة حاكم ظالم ذو بطش 
وشوكة» فيولى القضاء كافراًء فهذا قاضي ضرورة ينفذ قضاؤه رغم بطلا 
توليته ؛ حتى لا تتعطل مصالح الناس» إذ وجود القاضي مهم لحل الخصومات› 


(۱) شرح النووي »)۱۷٤/۱٤(‏ وانظر: نیل الأوطار .)١٠١/۷(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳)» فتح القدیر (۷/ .)۲٠۳ - ۲٣۲‏ البحر الرائق شرح کنز الدقائق 
(YAY /»‏ 

(۳) انظر: المنتقى شرح الموطا /١(‏ ۱۸۳)ء تبصرة لسكا في اسرد لاض ومناهج الأحكام 
(۲۹/۱)ء التاج والإكليل لمختصر خلیل .)۳١/۸(‏ 

)٤(‏ انظر : أسنى المطالب(٤/‏ ۲۷۸)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( ٠‏ ) مغني المحتاج 
إلى معرفة ألقاظ المنهاج .)۲١۲ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: الفروع (١/١١٤)ء‏ الإنساف (١١/١۱۷)ء‏ دقائق أولي النهى لشرح غاية المنتهى 
(4Y /۳(‏ 

(0) انظر : المحلى (۸/ .)٤١۷‏ 


0۸۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
وترك المکان بلا قاض فيه ضرر بین . 

من نقل الإجماع: قال أبو الوليد الباجي (٤۷٤ه):‏ «وأما اعتبار إسلامه - 
ا القاضي - فلا خلاف فيه بين المسلمين»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): 
«المرتد أحكامه مردودة باتفاق العلماي" . وقال ابن فرحون :“)۷٩٩(‏ 
« تصح - أي ولاية القضاء - من الكافر اتفاق»“. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة بطلان تولي المرتد للقضاء ما يلي : 
١‏ - قال تعالی : اا الین امنا يعوا آله وأیلیعوا ارسود وال آل ي 

وجه الدلالة: الآية دلت بمنطوقها أن من شرط ولاة الأمر أن يكونوا 
مؤمنین» وذلك في قوله : یي ". 
۲ - قال تعالی : ون مالكير عل انْرَم سیه “. 

وجه الدلالة: أن تولية غير المسلم القضاء على المسلم يعتبر سبيلاً وسيطرة 
على المسلم؛ لأن القضاء ولايةء والآية صريحة آنه لا سبيل للكافر على 
المسلم» وهو من باب الخبر الذي بمعنى النهي. 


(1) إعلام الموقعين .)٠١١/٤(‏ () المنتقی شرح الموطاً /٥(‏ ۱۸۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۷۰). ) 

)٤(‏ هو إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري» المالكي» مغربي الأصل› 
تولى القضاء بالمدينة سنة (۷۹۳ه)» من تصانيفه : "الديباج المذهب" ٠‏ و" تبصرة ة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام آصيب بالفالج في د لایو قات ی 
انظر: إنباء الغمر پأنباء العمر (۳/ ۴۳۸)ء الدرر الكامنة /١(‏ ١٥)ء‏ الأعلام .)٥١ /١(‏ 

(۵) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)۲1/١(‏ 

() سورة النساءء آية .)٥۹(‏ 

(۷) انظر: الكشاف .)٥٥١/١(‏ البحر المحیط (۳/ ۲۲۷). 

(۸) سورة النساءء آية .)١٤١(‏ 

(۹) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألقاظ المنهاج .)١١۳ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۸۱ 
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۳ - قال تعالی: یتاس الس ٤اما‏ کا دوا بطَاتة ص دوتکه ا 


ب له گے لوار سلون © . 
وجه الدلالة: 5 صريحة في النهي عن اتخاذ بطانة من دون المسلمين › 
وتولية الكافر القضاء هو نوع من اا 
٤‏ - قال تعالى: یلوا اریت لا ونوت با وکا الوم الاخر ولا حرمو م 
کرم الله ورسولة ولا زيوت و لح ی ایت أوئوأ ألككَب حى يمَطوا 


٣ م رو‎ e 


الجرية عن ي وهم صورود 


2 
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@ > 
8 
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1 
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e 
ع‎ 
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(۱) سورة آل عمران (۱۱۸). 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠١ - ٠٤‏ الآداب الشرعية (۲/ .)٤٤٤‏ وبطانة الرجل : 
خاصته الذين يطلعون على أسراره» ويُشاورهم في أموره الخاصة. انظر: لسان a‏ مادة 
(بطن)» (۱۳/ e‏ )¥( 

(۳) سورة التوبة (۲۹). 

SS EE NE e (€)‏ 
الشجرة» سكن البصرة» وتوفي في إمرة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية. انظر : الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب ۲/ ۷۹۹ الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ 1٠٩‏ معرفة الصحابة /٤‏ ° 

.)۳۷ /۲( والرویاني‎ »)۲۰۵ /٦( والبيهقي في سننه الکبری‎ »)٠٥۲ /۳( أخرجه الدار قطني‎ )٥( 
/۸( " وقال العيني في "عمدة القاري‎ »)۲٠١ /۳( " وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري‎ 
ابسند صحيح على شرط الحاكم)» بينما قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع‎ :))4۹ 
لأن‎ )٠٠١٠/٥( " «بإسناد ضعيف»» كما ضعفه الألباني في "إرواء الغليل‎ :)۸١١ /١(" الصغير‎ 
في سنده مجهولان» هما : عبدالله بن حشرج»› وأبوه.‎ 
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار " (۳/ ۲۵۷) وابن حزم (۵/ ۳۷۱) عن ابن عباس ڪب‎ 
= «هذا إسناد صحيح»» وقال الألباني‎ :)٤۹١ /۲( " موقوفاً. قال ابن حجر في 'تغليق التعليق‎ 


0۸۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
kn -—‏ ا 


وجه الدلالة من الية والحديث : فیهما دلیل کا أن حى الكافر الذل 
والصغار» ومعلوم أن القضاء د منصب رفيع فيه إكرام ور تعظيم لمن تقلده» والكافر 
AY E ars‏ 
- قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلا منهما ولاية» فكما لا يجوز 
شهادة الكافر» وهي ولاية خاصة› فعن باب آولی آلا يصح قضاؤه» لکونه 
ولاية عامة 0 
۷- أن القصد من القضاء تطييق الأحكاء الشرعةة والكافر اهل بها غالا 
۸ - أن القضاء منصب عظيم» يحتاج لأمانة ودين فیمن پتولاءء والکافر فاقد 
لذلك. 
- قياس الكافر على الفاسق بجامع فقدان شرط الدالة في كل منهماء إا 


= في " إرواء الغلیل " :)٠١۹ /٥(‏ «إسناده موقوف صحيح». 
وآخرجه البخاري معلقاً (۱/ )٤٥٤‏ حيث قال : 'باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام"» بلفظ : «كان ابن عباس رضي اله عنهما مع امه من 
المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه» وقال: (الإسلام یعلو ولا یعلی)). 
وآخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۲/ ١٠٠)ء‏ والمعجم الأوسط ۱۷/۷( والبيهقي 
في دلائل النبوة (7/ ۳۷) من حديث عمر بن الخطاب طبه. قال ابن حجر في تلخيص الحبير 
:)١/5(‏ «إسناده ضعيف جداً»» وضعفه كذلك الذهبي في "لسان المیزان' (۵/ ۲۹۲). 
وأخرجه ابن الرزار الواسطي في "تاريخ واسط )٠١١(‏ من حديث معاذ ط. قال الألباني في 
'إرواء الغليل " :)٠٠۸/١(‏ «وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان 
الواسطي قال الحافظ في "التقريب ': ضعيف». ويتحصل مما سبق أن الحديث حسن 
بمجموع طرقه» كما قال الألباني في إرواء الغليل :)٠١۹/١(‏ «وجملة القول أن الحديث 
حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ» وصحيح موقوفاً. 

.)١۹۰ /٩( کشاف القناع‎ .)۸٤( الأحكام السلطانية‎ .)۱۸١/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: العناية شرح الهداية (۷/ .)٠٠١١۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۸ 

E A SE aa 
الإيمان» فمن باب أولى أن يمنع الكافر من تولي القضاء”".‎ 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسالةء لذا يظهر لي اا - ان 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم”". 


(۱) انظر: المحلی .)٤۹٩/۸(‏ 

(۲) تنبيه: شذ بعض المعاصرين» وهو محمد سلام مدكور» وذلك في كتابه: "القضاء في 
الإسلام"» حيث ذهب إلى جواز تولية الكافر القضاء على المسلمين في غير الأحوال 
الشخصية» والمقصود باصطلاح 'الأحوال الشخصية ٠"‏ ويسمى ب "فقه الأسرة"» أو "أحكام 
الأسرة": هي : الأحكام المتعلقة بإنشاء الرابطة الزوجية - الأسرة -» وإنهائهاء وما يترتب 
على کل منها من أحكام وآثار ونتائج» ولم أذكره من جملة المخالفين في المسألة» لأنه قول 
معاصر» وشاذ» لكن أحببت الإشارة إليه مع بيان أدلته والجواب عنهاء لبيان بطلان هذا القول» 
حيث استدل على ذلك بما يلي : 

ا فرلە تا 7 ا 2 ب ا ا ادك أَلْموْتُ جين أَلومِيَةٍ اسان دوا عدلي نكم 
أو اران من عيرم إن أن َي في الأرض فأصلبتكم صي اموت [التادة: ]٠٠١‏ 

ويناقش : بأن هذه الحال إنما جاز فيها شهادة الكافر من باب الضرورة» عند عدم الشاهد 
المسلم» وتولية الكافر للقضاء حال الضرورة تكلم عليه الفقهاء بجوازه. ‏ 

۲ - أنه قد روي عن الإمام مالك القول بجواز شهادة طبيبين كافرين على المسلم حيث لا يوجد 
ا ) ) 

ویناقش بآمرین : 

أ - أن هذه الحال إنما جاز فيها شهادة ااا ا عند عدم الشاهد المسلم› 
وتولية الكافر للقضاء حال الضرورة تكلم عليه الفقهاء بجوازه. 

ب - أن مالك إمام مجتهدء ولیس بصحابي حتی يستدل بقوله» وبالتالي فلا يعبر قوله المام 


مالك دليلاً. 
٣‏ - قال تعالی : فواستنې دوا سيين من راڪم ين لم يکنا رجن فرج واکان ممن رون من 


الد 1البقَرَة: ۲۸۲] 

وجه الدلالة: عموم الآيات السابقة حيث ليس فيها ما يدل على اشتراط كون الشاهد مسلماً. 
ويناقش : بأن هذا العموم جاء مقيداً بقوله : يكن رَصون من شد [المرة: ۲۸۲] 

وهذا جواب مفصل على ما استدل به» أما دليله العام من قياس الشهادة على القضاء» بحث أن 
کل من جازت شهادته جاز قضاؤه فیناقش بأنه قياس مع الفارق» والفارق من وجهين: = 


0۸4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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٠٤4‏ المساألة التاسعة والعشرون: اتفق العلماء على أن r‏ الأمصار 
المكتوب الذي بين أيدينا و هو ما جمعته الدفتان من أول لکد لَه رب 
العذلييت 4 إلى آخر سورة الناس. 

المراد بالمسالة : القرآن الذي أنزله الله تعالى هو ما بين دفتي المصاحف 
الموجودة بين أيدينا» من أول سورة الفاتحة وهي قوله تعالى : المد لَه 
رمب العللویت 4 » إلى آخر سور الناس. 

لكن يستثنى من ذلك البسملة التي في أول السور» فإن إثبات كونها قرآناً أو 
نفیه محل خلاف» سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی» وکذا یستثنی منه ذکر أسماء 
السور» والاأجزاءء والأحزاب وتحديد الآيات. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (07٤ه)‏ في باب عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر من خالفها : «اتفقوا أن القرآن المتلو الذي في المصاحف 
بابدي التاس» في شرق الأرفن وضربه امن آول: و الك ند وت 
العتلویت ۰469 إلى آخر: ول مود برب الاس 463 هر کلام ا 
عز وجل ووحیه» آنزله على نبیه محمد يی مختاراً له من بین الناس ۲(“ 

وقال القاضي عياض (٤٥٤ه):‏ «أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في 


=۱ - أن القضاء ملزم بلا واسطةء أما الشهادة فهي ملزمة بواسطة القاضي. 
۲ - أن القضاء ولاية عامة» وهى من أعلى الولايات بخلاف الشهادة فإنها ولاية خاصة» وهي 
أدنی الولایات كما قاله الكاساني. 
ويتبيّن مما سبق أن القول بجواز قضاء الكافر على المسلم قول شاذباطل » ولم يقل به أحدمن سلف 
الأمة وعلمائها المعتبرين ن انظر : بدائع الصنائع (۷/ ۳۴)ء الطرق الحكمية لابن القيم .)٠٠١١(‏ 
)١(‏ سورة الفاتحة» آية (۲). (۲) سورة الفاتحة» آية (۲). 
(۳) انظر: المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة تحت عنوان: "لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل 
السور غير سورة براءة» ولا من نفاها". 
)٤(‏ سورة الناس» آية )٥( .)١(‏ مراتب الإجماع .)۲٣۸(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0۸0۵ 
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جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدى المسلمين مما جمعه الدفتان 

من أول: #آلکند ب رب العلییت ۰)69 إلى آحر: وف أعودُ برب 

الاس ©6 أنه كلام اله» ووحيه المنزل على نبيه محمد لاف" . 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في 
الأقطار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
أول: «(آلکند لله رب لیت ۰)6 إلى آحر: ف أعود برب 
الاس )۰ كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد لاي" . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٤‏ المسألة الثلاثون: من لقي النبی ل مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من 
الصحابة. 

المراد بالمسألة: من المقرر أن الصحابي هو من لقي النبي إلا مؤمناً به 
ومات على ذلك› وإن لم یکن رآه کابن مکتوم. 

E‏ أثنى الله تعالى عليهم في كتابه» 
وواجب علينا أن نترضى عليهم. 

فأمًّا من رأى النبي َيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يعد من 
الصحابة. 
هموك انمو را ما بان ارت ت وج لاود فال ر 
مراد. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا خلاف بين أحد من الأمة 


›)۳٣/۱۷( و انظر: مجموع الفتاوی‎ .)٠٠١ - ۳۰٤ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 
.)١١١ /۳( الموسوعة الكويتية‎ »)٤٠١ /١( غذاء الألباب للسفاريني‎ ء)٤١۳‎ /١( كشاف القناع‎ 
.)٩۹۷( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )۲( 
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في آنه لا يحل لمسلم أن يسمي کافراً معلِناً بأنه صاحب رسول الله ا ولا أنه 

من أصحاب النبي عليه السلام». وقال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «من صحبه أو رآ 

مۇمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابياً اتفاا»". 
مستند الإجماع : يدل على المسألة ما يلي : 

| - قول الله تعالی: شد رول اھ لیبن مہ اعدا عل الکتار را بن تر 


2ک و e‏ م رر ا و e‏ ي 2 
ردعا سجد تون فصلا من أل له ورضونا سِيماهم في وجوههر من اثر السجود ذلك 


eA‏ ج ررر 3 gp‏ ور کے ر روت که کي ر م 

مثلهم في و فى التورنة ومثلهرّ فى خر سطعه, ازرم فاسعاظ على 
ر o‏ لل ر رر ھ4 ص ر 

r‏ عب الزراع ليغيظط ا وعد أ لذبن ءامنوا وا ملحت منم 


عفر ا تیا ی ٣‏ 
۲ - قول الله تعالى 8ات ہے اله عو زیی إہ یئوک کت اج 
فعلم م ما ی لوپ ازل السيتة علنهم وأقبهة واه فنا وریب )“. 
۳ - قول الله تعالى K e:‏ نما يبایعوت الله يد أله قوق أيديم فمن 
e‏ علهد عله آل e‏ 
ا 


- قول الله عز وجل : «اللفقرا المهلجرن رين أ 


ہے س 2ی ر ص ر 4 
ّا من الله رصنا ونصرون الله ۰ أۇلىكڭ ا افون ولي 


رجو 


من بن یروم وامولهر ب يعون 


ر 


آلدَار والايمن من له عن من م ج لل و 


ٍ کش 4 
عدون ف صڈورهة اج 


ہے و 
وھ > ےا کے ے سک سر ہے بے ررر وے وے ب 
مما ونوا وشرو عل نش صَاصةَ من وق شح قو ول 


هم الْمقلحو ۶ OE‏ 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى 


(۱) المحلی .)٠۵۹/۱۲(‏ (۲) فتح الباري .)٤/۷(‏ 
)۳( سورة الفتح › آية (۹4). €3 سورة الفتح› آية (1۸A)‏ . 


)0( سورة الفتح› آية .)٠١(‏ 0( سورة الحشر (۸ - 4). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 0A۷‏ 
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بحالهم ومال أمرهم»" 
ه - عن عبد الله بن مسعود ولل أن رسول الله ية قال: (خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم). 
- عن أبي سعيد الخدري رن ل أن رسول الله ية قال: (لا تسبوا أصحابي› 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه)". 
وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة من الكتاب والسنة 
صريحة في الشناء على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فبعضها نص على 
المهاجرين» وفي بعضها على الذين بايعوا النبي وة بيعة E‏ وفي بعضها 
عموم الصحابة» وهذا كله يدل على أنهم مسلمون؛ إذ المرتد لا يستحق يستحق الثناء. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٤‏ المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح. 
المراد بالمسألة: إذا عقد مسلم على مسلمة ثم ارتد أحد الزجين قبل 
الدخول» فإن النكاح ينفسخ بينهما. 
ویتبین مما سبق أن المسلم لو عقد على كتابية أوگان الزوجان المسلمان 
اذا معا أو ارتد أحدهما بعد الدخول» فكل ذلك غير مراد في المسألة. 
من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم». 
وقال شمس الدين بن قدامة (۸۲٦ه):‏ «إذا ارتد أحد الزوجين قبل 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۹/ ۲۹۷). 
(۲( صحيح البخاري (رقم : «(YoY‏ وصحيح مسلم (رقم : COTY‏ 


)۳( صحيح البخاري (رقم : «(TTY‏ وصحیح مسلم (رقم : .)٥‏ 
() المغني (۷/ .)٠۳۳‏ 


0۸۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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الدخول: انفسخ النكاح في قول عامة أهل العل». 
وقال الرحيباني : «إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ النكاح في 

قول عامة آهل العلم“ . وقال ابن مفلح المقدسي : «إن ارتد أحد الزوجين قبل 

الدخول: انفسخ النكاح في قول عامتهي»" 
مستند الإجماع : يدل على المسألة ما يلي : 

| - قول الله تعالى : «اعا آلزين امتا ٳڏا جا ڪم المؤنت مهدجرت اموه آنه أله 
یی ن تشر کو ک5 کوس ب الکار ک م یل کمک شن وة ن اؤ 
ا وا جح یکم آن تتکخوهن إا تاسوه حون کا نتيا بيصم آلكراز 
وتوا ما فة اا آم ایک حم آم نکم بتک واک عل کے ۵ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نفى حليّة الكافرات للمؤمنين» وحلكّة المؤمنات 

للكافرين» ونهى أن يمسك المؤمن بعصمته امرأة كافرة. 

۲ - من النظر: لأن المرتد بارتداده یکون قد اختلف دینه مع زوجه» وهذا 
اا والإصابة» SE‏ ما لوا لنت 
المرأة تحت كافر“. 
المخالف ا المسألة: حكي عن داود أنه لا ينفسخ النكاح بالروة. 
دليل المخالف : استدل القائلون ببقاء النكاح بأن النكاح وقع صحيحا 

ولا یحکم بفسخه إلا بدليل صريح صحيح» ولا يوجد دليل على الفسخ» فبقي 

الحكم على الأصل من استمرارية النكا”. 


(۱) الشرح الكبير .)٠١١/۷(‏ 
(۲) دقائق أولی النھی لشرح المنتهی (۳/ ٠)٤‏ باختصار يسير. 

(۳) المبدع شرح المقنع (۷/ ۱۲۲)ء باختصار يسير. 

.)١۳١۳ /۷( انظر: المغني‎ )٥( .)٠١( سورة الممتحنةء آية‎ )٤( 
.)١۳۴ /۷( انظر: المغني‎ )۷( .)١١۳ /۷( انظر: المغني‎ )1( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 0۸۹ 
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النتيجة: يظهر لى - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم› 
وما ما حکي عن داود» فإنها حكاية غير مجزوم بها › لا سيما ان ابن حزم حين 
ذكر المسألة فى كتابه "المحلى" لم يذكر هذا القول عن داود'» وإن ثبت عن 


داود فإنه يعتبر شاذاًء والله أعلم. 


.)٦۸ /٥( انظر: المحلى‎ )۱( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة ۵۹۱ 
ااا کا ا 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في صفة حد الردة 


/ المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. 
المرآد بالمسالة: لو أن مسلماً ارتد عن الإسلام؛ ثم تاب ورجع مسلماًء 
فإذا كانت هذه الردة هي الأولى للرجل» فإن الأصل آلا يعزر الإمام من تاب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٣١۳ه):‏ (لا نعلم أحداً أوجب على 
المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام»"". وقال الخطيب الشربيني 
(۹۷۷ه): «ولا يعزر في المرة ل وک ات و اا عاي 
وقال الرملي (٤٠٠٠ه):‏ «ويعزر إن تكرر منه الارتدادء فلا يعزر في المرة 
الآرلى» وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه" . 
مستند الإجماع : 
| - قول الله تعالى: ل يِن ڪا ! Ls‏ ھم ما فد سلف ون 
يوذو فَقَذ مَسّت ست الأرلت © . 
وجه الدلالة: الآية تدل على أن من أسلم فإنه قد غفر له ما سبق فعله في 
الإسلام» وهي عامة لكل من تاب من الكفر» سواء كان كفره أصلي أو عن 
ردة» وليس في الآية ما يدل على التعزير لمن انتهى عن الكفر. 
۲ - عن ابن عمر طبه أن رسول اله ية قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 


(۱) الإجماع (۱۲۳). )۲( مغني المحتاج .)٤١۷ /٥(‏ 
(۳) حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روضة الطالب .)١١١۲ /٤(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية (۳۸). 
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وحسابهم على الل). 
وجه الدلالة: في الحديث بيان أن من أسلم فإنه لا يجوز التعرض له 
بشيء٠‏ وهو عام فيمن كفره أصلي أو عن ردة» وليس فيه ذكر للتعزير. 
- من النظر: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن الواجب على المرتد حد القتل» 
والحد متى استوفي آو سقط لم تجز الزيادة عليه» وقد سقط هنا بالتوبة". 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع في الجملةء 
كان ثمة مسائل وقع فيها الخلاف بين آهل العلم» كمن ارتد بسبب سبه لله 
تعالى ٠‏ و بسبب سب النبي بيا أو سب نبياً مجمعاً على نبوته» فإن جماعة من 
آهل العلم یرون مع قبول توبته وجوب تعزیره» وآخرون یرون مع قبول توبته» 
وجوب قتله حداً لا کفراً. 
لكن التحقيق في مثل هذه المسائل أن القول بوجوب تعزير الإمام فيها أو 
القتل حدأ ليس موجبه الردة بذاتهاء وإنما اللفظ أو الفعل الموجب للردةء 
وحينئذ فیمکن أن يتحقق يتحقق الإجماع الذي حكاه ابن المنذر. 
وينبه إلى أن كلام ابن المنذر منصب على الوجوب› وهذا لا يمنع أن 
الإمام له أن يعزر من باب الردع» إن رأى المصلحة في ذلك» کان يتفشی في 
الناس التهاون في مسألة الردة ثم الإسلام فيكون التعزير رادعا لهم عن مثل 
دلك» وليس ثمة ما يمنع ذلك من نص أو إجماعء والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد. 
المراد بالمسألة : لو ثبتت الردة على شخص ذكر بما لا يحتمل التأويل › 
وکان حال ردته صحيحاً» عاقلاًء بالغاً» مختاراًء فإن دم المرتد يكون هدراًء إذا 
لم يتب من ردته» وليس على من قتله دية أو قود» والمسألة خاصة بالمرتد الرجل. 


(1) البخاري (رقم: .)٠١‏ (۲) انظر: الفروع /٩(‏ ۱۸۸). 
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ويتحصل مما سبق أن الردة لو كانت من امرأةء أو کان رجلا لكنه لم يكن 
عاقلا بأن كان مجنوناًء أو معتوهاًء أو سكراناًء أو نحو ذلك» أو لم يكن 
0م مارا ار تات من رد فک دف لیس مر داي 

مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن دقيتق (۲٠۷ه):‏ «المراد بالجماعة: جماعه 

المسلمين» وإنما فراقهم بالردة عن الدين» هو سبب لإباحة دمه بالإجمأع في 

حق ا EY‏ ا 
ويضاف للمسألة ما سيأتي من نقل إجماعات آهل العلم في وجوب قتل 

المرتد فإنها تدل على هدر دمه" . 
مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب بما يلي : 

| - عن ابن عباس وله أن النبي ية قال: (من بدل دينه فاقتلوه). 

1 - عن أبي موسى وليه قال : أقبلت إلى النبي بي ومعي رجلان من الأشعريين› 
أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله َو يستاك» فكلاهما 
ال ای د ای ی ل واي 
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصّت» فقال: (لن آو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولکن اذهب أنت یا ابا موسی - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)ء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه آلقى له وسادة» قال: 
انزل» وإذا رجل عنده موثق»› قال: ما هذا؟ قال: کان یهودیاً فأسلم» ثم 


.)۲١۷ /۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)٠٠*۲/۱۲(‏ ) 
(۳) انظر : المسألة الأربعون تحت عنوان: "وجوب قتل المرتد'. 
)٤(‏ البخاري (رقم: .)۲۸٥٤‏ 


۵0۹4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ج ت ا 


تهرّد» قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسولهء ثلاث 
مرات» فأمر به» فمُتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما آنا فأقوم 
) وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. 

وجه الدلالة من الحديثين : في الحديثين دلالة على أن حكم الشارع في 
المرتد القتل. 
< الإجما النقرلغلى فل المرتد» سيت نقله جماعة من آهل المل» فال 
ابن قدامة: «أج جمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي 
بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسی» وابن عباس» وخالده 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك فكان إجماع»". 

وقال النووي : «أجمعوا على قتله - أي المرتد "° 

وهذا يدل على أن دمه غير معصوم» اا ا و ق و 
غلل الول دة 

المخالفون لاإجماع: SR‏ 
على مرتد“» ولم ينسبه لأحد من أهل العلم» وأخرج البيهقي وعبدالرزاق عن 
إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: "يستتاب أبداً"» قال ابن قدامة: «وهذا 
يفضي إلى آن لا یقتل ابد 


(1) البخاري (رقم: »)٦٥۲١‏ مسلم (رقم: ۱۷۳۳). 

() المغني (۱۹/۹). 

(۴) شرح النووي (۲٠/۲0۸)ء‏ وثمة غيرها من النصوص الإجماعية على قتل المرتد» سيأتي ذكرها في 
مسألة مستقلة - إن شاء الله تعالى -ء في المسألة الأربعون تحت عنوان: وجوب قتل المرتد". 

.)۱١۷ /۱۲( المحلی‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)۱١١/٠١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۱۹۷). 

() انظر: المغني (۱۸/۹). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵۹۵ 
ee‏ اک ا 


فقد یکون من لازم هذا القول إيجاب الضمان على من قتل المرتدء لأن 
ا 

دليل المخالف : استدل المخالف لمسألة الباب أدلة منها : 
| - أن النبي ية كان يعلم أن ثمة منافقين في عهده› ومع ذلك فلم يقتل واحدا 
۲ - قصة ذي الخويصر الذي اعترض على قسمة النبي بلا فأراد خالد بن الوليدء 

وفي بعض الروايات عمر بن الخطاب» أن يقتله» ٌ فمنع النبي ا ذلك '. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم؛ لخلاف بعض الفقهاء فيه كما نقله ابن حزم. 

ويحسن التنبيه إلى أن عامة أهل العلم القائلين بأن دم المرتد هدرء لا يبيحون 
قتله من عامة الناس» وإنما القتل خاص بالإمام أو نائبه""» ومن قتله من عامة 
الناس» فللإمام أن يعزره؛ لافتياته على الإمام» ولضبط الفوضى في الناس. 
٤‏ المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع. 

المراد بالمسألة: من كان زنديقا وظهر أمره» ولم يتب» فيشرع لاإمام قتله 

ويتبين من هذا أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر» ولم يظهر منه خلاف 
ما أظهر» أو كان قد تاب من زندقته سواء قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه› 
فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٠٦٠ه):‏ «اتفقوا على أن الزنديق الذي 
يبر الكفر؛ ويظهر الإسلام قتل». 


(۱) انظر : المحلی (۱۲/ ۱۲۷ - .)١١١‏ 

(۲) سيأتي من نقل الإجماع على ذلك في المسألة التاسعة والثلاثون تحت عنوان قل الرتدیترا' 
الإمام» راء كان المر د را اوعدا 

(۳) الإقصاح (۲/ ۱۸۱). 


۵0۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


مستند الإجماع : يدل على قتل الزنديق ما يلي : 

١‏ - ما أخرجه البخاري عن عكرمة قال: أتي علي و بزنادقةء فأحرقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله كلا : 
(لا تعذبوا بعذاب الله)ء ولمَتلتهم؛ لقول رسول الله بلة: (من بدل دينه 
فاقتلوه)» فاتفق تفق علي وابن عباس رضي الله عنهما على قتلهم» وإنما 
اختلفوا في صفة القتل. 

۲ - آن اله تعالی توعد المنافقین في آیات من کتابه کما قال تعالی : إل 
مهوي في ألدَرَلك آلأَسَمَل مى لار ون بد لَه يا ©6" وقال تعالى : 
وعد أله ألمَيْيِي والمكيمت والكُنَارً تار جَهېم رین ا کک 
0 فم 6 ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات لدالة عل 
كفر المنافق. 
ای ر الاو ی ا لا خلاف بين 
أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار»^ 
SS SE URS‏ 

کافراًء وهذه ردة عن الإسلام للكفرء والمرتد إن لم يتب فحقه القتل. 
المخالفون لاإجماع : نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل 

على المنافقین» حتی من اشتهر نفاقه مني () 
دليل المخالف : استدل المخالف لمسألة الباب بأدلة منها أن النبي ي کان 

يعلم أن ثمة منافقين في عهده» وعد بعضهم لحذيفة بن اليمان» ومع ذلك فلم 


.)۲۸٥٤ البخاري (رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية .)٠٤٠١(‏ (۳) سورة التوبةء آية (1۸). 
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ .)١١١‏ 

.)۱١۷ /۱۲( المحلی‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۵04۷ 
ا ا ج 


يقتل واحدا منهم» ولم يأمر بقتله."'. 

التتيجة: يظهر لي - والله أعلم ا 
أهل العلم ؛ لخلاف بعض الفقهاء كما نقله ابن حزم. 
٤‏ المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة. 

المراد بالمسالة؛ لو شهد شاهدان على رجل بانه ارتذ بقول أو فعل یدل على 
الردة» فتقبل دعوى الشهود ضده» ويؤتى بالمشهود عليه فإما آن ينكر» أو يقر. 

ويتبين مما سبق أن محل الإجماع في المسألة هو في عدد الشهود ما 

شتراط العدالة» أو الذكورةء أو ما إلى ذلك» فكل ذلك ليس مرادا في الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمع أهل العلم على أن 
شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد» ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع 
إلى الإسلام وانفرد الحسن فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة)""› 
ونقله عنه ابن قدامة". وكذا حكاه ابن الهمام (١٠۸ه)‏ بنحوه فقال: «تقبل 
الشهادة بالردة من عدلين» ولا يعلم مخالف إلا الحسن - رحمه الله - قال : 
لا يقبل في القتل إلا أربعة قياساً على الزنا». 

مستند الإجماع : علل الفقهاء لذلك بقياسها على سائر الشهادات» كالسرفة 
و ا ا ا 
حد القتل بالرجم» لأنه كذلك في الزاني غير المحصن. 

فالشرع إنما حدد الأربعة شهود في الزنا لعلة الزناء فبقي ما دون الزنى على 


(۱) انظر : المحلی (۱۲/ ۱۲۷ - .)٠١١‏ (۲) الإجماع .)١١۳(‏ 
(۳) انظر: المخني (۲۸/۹). 
)٤(‏ فتح القدير /١(‏ ۹۸)ء وانظر الموسوعة الكويتية (۲۲/ )۱١١‏ حيث نقل اتفاق الفقهاء على ذلك 


۵۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ن 


الأصل وهو شاهدي.( 

المخالفون للإجماع: سبق في كلام ابن المنذر أن الحسن خالف في 
الال ودف لن وو ار ي 

ا الا ا اا اي را ي ي 
شهود کحد الزن" 

النتيجة: e‏ ين أعل المل» 
وقول المخالف فيه شاذ لم يتابع عليه 
٤‏ المسألة السادسة والثلاثون: ا الطعاء إلا ما يقوم بنفسه› 
ويحال بينه وبين سعة العيش» والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى» 
أو يأبى ذلك ویمضی فيه حکم الله تعالی. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة على شخص بالغ» صحيح» عاقل» فيشرع 
لامام ن يضيق عليه في العيش» ويمنعه من التصرف في ماله» حتى يسلم» أو 
يطبق عليه حكم الله تعالى في المرتد“. 

يتبين مما سبق أن المراد هو منع المرتد من الت ر ا اعا 
المرتد بالجوع أو العطش» أو ما أشبه ذلك» فغير مراد في مسألة الباب. 

کا ج ان الال اخ مرل ف ارج وإنما هي على 
المشروعية المحتملة للوجوب أو الاستحباب. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (۳۲۲ه):«أجمع المسلمون جميعاً أن 
المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۲۸). (۲) الإْجماع (۱۲۳). 

(۳) انظر: المغني (۴۸/۹). 

( فاخت هذه العبارة دون التصريح بالقتل» لأن ثمة خلاف في بعض فروع حكم المرتدء 
فالحنفية مثلاً يرون حبس المرتدةء» دون قتلهاء وآخرون يرون استتابة المرتد أبداً دون قتله. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) ۵0۹۹ 


الخيش» والتصرف فی آرض اله حتی براجع دین اله تعالی آو یأبی ذلك فبمضي 
عليه حكم الله تعالى»'. وقال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «الأمة مجمعة على إكراه 
المرتد عن دينه» فمن قائل : یکره ولا یقتل» ومن قائل» یکره ویقتل . 
مستند الإجماع: يدل على المسألة ما أخرجه مالك وغيره "أن عمر بن 
الخطاب و4 قدم على رجل من قبل أبي موسى الأشعري وب فسأله عن 
الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل فيكم من مُكَرْبة خبر فقال: نعم» رجل 
كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم به قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: 
أفلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه کل یوم رغیفاً واستتبتموه؛ لعله یتوب ویراجع 
أمر الله» ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر» ولم آمرء ولم أرض إذ بلغتي 9“ 
النتيجة: E e‏ 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
ق ق خوپ ااال ارد نن ارچ ار 
المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على شخص» ببينة آو إقرار» ولم 
يتب» فإنّه ينفذ فيه حد الردة وهو القتل› سواء كان المرتد رجلا أو امرأًة. 


(۱) شرح معاني الآثار (۲/ ۳۲). (۲) المحلی (۱۱۹-۱۱۸/۱۲). 

(۳) أي هل فيكم من جاء من خبر بعيد٬‏ يقال : فللان غرّب أو شرق : أي ذهب إلى مكان بعيد. انظر : 
المخصص (۳/ ١٠۳)ء‏ تهذيب اللغة (۸/۸١۱)ء‏ غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)۱٤۹‏ 
(5) أخرجه مالك في الموطا (۱۷۲۸)» من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 

عن أبيه أن عمر بن الخطاب» وقد ضعف الحديث بعلتين : 

الأولى: الانقطاع ؛ و د و عا قاری اناع ارول رد عر 
الخطاب وله » وأجيب عن هذه العلة بأن الحديث ذكره الطحاوي من رواية عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه عن جده» فيكون السند متصلا. 

الثانية: جهالة محمد بن عبد الله؛ حيث لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: الثقات لابن جبان 
(۷/ ٤۳۷)ء‏ إرواء الغلیل (۸/ ۱۳١‏ - ١۳١)۔‏ 


1۰ مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
“ل 


ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعاً بن كان المرتد غير بالغ» أو 
غير عاقل »› او کانت بشهادة مردودة» أو نحو ذلك» أو كان المرتد قد تاب من 
ردته» سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك فكل هذا غير داخل في مسألة الباب . 
من نقل الإجماع : قال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «قتل آبو بکر في خلافته امرأًة 
ارتدت٠‏ والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد»'. 
وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «وقتل أبو بكر الصديق في خلافته امراًة 
ارتدت٠‏ والصحابة متوافرون» فلم ينكر عليه أحد ذلك». 
مستند الإجماع: : استدل القائلون بتسوية الرجل والمرأة في القتل بحد الردة 
بأدلة منها : 
| - عن ابن عباس طب أن النبي بي قال: (من بدل دينه فاقتلوه)". 
- عن آبي موسى طب قال : آقبلت إلى النبي ية ومعي رجلان من الأشعريينء 
أحدهما عن يميني» والاّخر عن يساري» ورسول الله له يستاك› فكلاهما 
سأل» فقال: (یا آبا موسی - أو يا عبد الله بن قيس -)» قال: قلت : والذي 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۷۲). 

() نيل الأوطار (۷/ ۴۲۲۷)ء وكذا حكاه المباركفوي في تحفة الأحوذي .)٠١/١(‏ 
وقد ذكر أبو الأستاذ سعدي آبو جيب في موسوعته مسألة رقم ٠ ٠۸(‏ أن ابن قدامة نقل في هذا 
القول آنه إجماع الصحابة» وفيه نظر؛ ؛ فإن نص عبارة أبن قدامة : لا فرق بين الرجال والنساء في 
وجوب القتل» روي ذلك عن أبي بكر» وعلي رضي الله عنهما» وبه قال الحسن» والزهري» 
والنخعي» ومكحول» وحماد» ومالك والليثء والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق. 
وروي عن علي» والحسن» وقتادة» أنها تسترق لا تقتل ؛ ولأن با بكر استرق نساء بني حنيفة» 
وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأة» فولدت له محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من 
الصحابة» فلم ينكر› فكان إجماعاً؛» فابن قدامة ذكر دليل الحنفية في كون المرأة لا تقتل أنه 
إجماع الصحابة» لا كون قتل المرآة محل إجماع. E E‏ 
النفع» وإنما جرى التنبيه لتحصل الفائدة» والله تعالى أعلم. | 

.(YA® ٤ : البخاري (رقم‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما» وما شعرت أنهما يطلبان 

العمل » > فكأني آنظر نظر إلى سواکه تحت شفته قلصت› فقال : (لن أو لا نستعمل 

على عملنا من آراده» ولکن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 

إلى اليمن)ء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال : 

انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: کان یهودیاً فاسلم»› ثم 

تهرّد» قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسولهء ثلاث 
مرات» فأمر به» فمُتل» ثم تذاكرا قيام الليلء فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 

وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي'. 

٣‏ - عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله ی: (لا يحل دم امرئ مسلم 
یشهد آن لا اله الا الله وأني رسول الله إلا بإاحدی ثلاث : النفس بالنفس؛ 
والثيب الزاني» المارق من الدين التارك للجماعة)". 
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث صريحة بقتل المرتد 

والأصل في الأحكام ارف اغا لاال واا E‏ ابن 

عباس فإنه بلفظ : (مَن) الشرطية وهي للعموم» والقتل منوط بترك الدين» فمتى 

حصل ذلك وجب القتل» وليس ثمة دليل بُخرج المرآة من هذا العموم. 


ا اغ ال ولا ف س جات جار بن فال رضي ا۵ 


.)۱۷۳۳ : مسلم (رقم‎ »)٥ : البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم: ٤۸٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)١١۷١‏ 

(۳) هو آبو الحسن»ء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني» البغدادي» الفقيه الشافعي» 
الحافظ» إمام عصره في الحديث»› وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع 
الصدق والثقة» ولحسن الاعتقادء وكان ذكياء قوي الحفظ»» من تصانيفه: "سنن الدار 
قطني " » و "العلل الواردة في الأحاديث النبوية ' وغير ذلك ولد بدار القطن - وهي محلة 
بيظذاد - سنة (١١۳)ه»‏ توفي سنة (۳۸۵)ه. انظر: شذرات الذهب ۳/ ١١ء‏ سير أعلام النبلاء 
٤٠١ ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۳/ .٤٦١‏ 
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عنهما: "أن آمرأة يقال لها أم مروان" ا 
أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا قتلت ". 

- في حديث معاذ طبه أن النبي بي لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل 
ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيما امرآة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فان عادت وإلا فاضرب عنقها)» قال ابن حجر : اسنده 
حسن» وهو نص في موضع النزاع » فيجب المصير إليه». 

٦‏ - أنه الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم كما قال ابن حجر : «وقتل آبو بکر 
في خلافته امرآة ارتدت» والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد» وقد 
أخرج ذلك كله ابن المنذرء وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن»“. 


(1) لم أجد لها ترجمة في كتب شروح الحديث» ولا في كتب التراجم» وإنما يذكرونها بالكنيةء 
فقط» مع التنبيه إلى أن بعضهم يذكرها باسم (أم رومان)ء وهو خطأ والصواب» أم مروان. انظر : 
تلخیص الحبیر /٤(‏ ۹۲). 

(۲) أآخرجه الدار قطني في سننه (۳/ ۱۱۸)» والبيهقي في السنن (۸/ ۲۰۳)» وضعفه ابن 
حجر في تلخيص الحبیر .)٩۲ /٤(‏ 
وقد ذكر ابن الهمام الحديث وشواهده في فتح القدير (١/۷۳)ء‏ وبين وضعفها فقال: «أما 
ما روى الدارقطني عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي بيا أن 
يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت ٠"‏ فمضعف بمعمر بن بكار» وأخرجه أيضاً من 
طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة» وهو ضعيف بعبد الله بن أذينةء قال ابن حبان: "لا يجوز 
اللاحتجاج به بحال ٠"‏ وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف : "إنه متروك ٠"‏ ورواه ابن عدي 
في الكامل وقال : "عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث" » وروي حديث آخر عن عائشة: 
'ارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت' وفي سنده 
محمد بن عبد الملك». 

(۳) الطبراني في المعجم الكبير /۲١(‏ ۴٥)ء‏ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(۸٥۵ /7(‏ «فیه راو لم یسم قال مکحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري› وبقية رجاله 
ثقات»» وحسنه ابن حجر كما في الأصل. 

.)۱۷۹/۱۳( فتح الباري‎ )٥( .)۲۷۲ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 
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- أن الأصل استواء الرجال والنساء في الحدودء وليس ثمة دليل صريح على 
التفريق بينهما في حد الردة. 
المخالفون للإجماع : خالف في مسألة الباب جماعة من ا الل عل اا 
فقيل : يقتل الرجل sS‏ تقتل» وهذا مروي عن علي بن 
ات طالب ويه » والحسن البصري» وقتادة 
وقيل: يقتل الرجل المرتد أما المرأة فتحبس»› د 
عباس طب » والحسن البصري» وبه قال عطاء» والثوري. 
وهو مذهب الحنفية في الجملة" » حيث نصوا على أن المرأة إذا ارتدت 
فإنها تحبس» وتخرج كل يوم ليعرض عليها الإسلام» فإن تابت وإلا رجعت 
للحبس › وهکذا حتى تسلم أو تموت»› وذكر بعض الحنفية آنها تجلد مع 
الحبس» تعزيراً لهاء لكن لا تقتل لحد الردة» ولذا قال الكاساني: «المرتدة 
لا تقتل» بلا خلاف بین أصحابنا»“. 
وهذا إذا ارتدت بدار الإسلام» أما إذا لحقت بدار الحرب فإنها تسترق› 
وعن ابي حنيفة أنها تسترق مطلقاء ولو ارتدت بدار اللإسلام. 
وقيل : لا تقتل المرأة بل تباع بأرض آخرى» وبه قال عمر بن عبد العزيز. 


وممن قال بأن المرتدة لا تقتل أبو ثور» وابن عليةء وابن شبرمة“". 


(1) انظر: المغني (۱1/۹). 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ٥۸٥)ء‏ التمهید .)١١۳ /٥(‏ 

(۳) إنما قيل في الجملة لأن ثمة صور عند الحنفية يرون فيها قتل المرتدة كما لو كانت ردتها بكونها 
ساحرة» أو شتمت النبي اء انظر : رد المحتار .)٠٠١۳ /٤(‏ 

.)٠۴١ /۷( بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو شبرمة» عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي› فقيه العراق» قاضي الكوفة» كان 
فقيهاً » ديناًء شاعراًء قليل الحديث» وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء ولد سنة (۵۸ه)» وتوفي سنة 
(٤٤۱ه).‏ انظر : آخبار القضاة(۳/ ۳۹)» شذرات الذهب (۱/ ١٠۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (1/ .)١٤۷‏ 

() انظر: التمهید /٥(‏ ۳١۳)ء‏ فتح الباري (۱۲/ ۲۹۸)ء التحرير والتنویر (۲/ .)۳١۸‏ 
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وقيل : لا يقتل المرتد أصلاًء وإنما يستتاب حتى يسلم أو يموت» وهو 
لازم قول إبراهيم النخعي كما أخرج البيهقي وعبدالرزاق عن إبراهيم النخعي أنه 
E NG‏ 

قال ابن قدامة : «وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا»". 

O A : دليل المخالف‎ 

فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وذلك أن أبا بكر استرق نساء بني 
حنيفة» وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأة» فولدت له محمد بن الحنفية» وكان 
هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكر» فكان إجماع". 

قال ابن تيمية : «المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء 
المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها علي , E‏ 
الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ولب»“. 

أما الحنفية القائلين بأن المرأة المرتدة تحبس فاستدلوا بما يلي : 
١‏ - عن ابن عمر وله "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي يي مقتولةء 

فأنكر رسول الله اة قتل النساء والصبيان" *. 

وجه الدلالة: في الحديث هي عن قغل النساء» ولك عام في المرتدة 
LT‏ ) 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ .)١۹۷‏ 

() انظر : المخني (۹/ 1۸), إنما قيل بآن هذا لازم قوله دون التصريح بذلك ؛ لأن جماعة من أهل العلم 
نسبوا إلى إبراهيم النخغي القول بقتل المرتدةء منهم ابن عبد البر في "التمهيد " »)۳١١ /٥(‏ وابن 
حجر في 'فتح الباري (۱۲/ ۲۸( فاه أعلم. 

(۳) انظر: المغني (۱۹/۹)» المبسوط .)١١١/٠١(‏ 

)٤(‏ الفتاوی الکبری (۳/ ۱۳٥)ء‏ باختصار یسیر. 

(9) صحيح البخاري (رقم: »)۲۸٥۱‏ وصحيح مسلم (رقم: .)١۷٤٤‏ 

0) انظر: فتح القدیر /٦(‏ ١۷)ء‏ البحر الرائق .)١١۹ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة -. 
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۲ - عن ابن عباس وط قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» 
ولكن يحبسن» ويدعين إلى الإسلام فیجبرن عليه ""'. 
وجه الدلالة: فيه تصريح ابن عباس وله بأن المرتدات لا يقتلن» وابن 
عباس هو رواي حدیث (من بدل دینه فاقتلوه)"» وهو أعلم بمعنی ما روی "۰ 
۴۳ - من النظر: 

ا ا «لأن القتر ‏ إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه 
بأعلى الطريقين عند وقوع اليس عن إجابتها بأدناهما» وهو دعوة اللسان 
بالاستتابة» بإظهار محاسن الإسلام» والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه 
الدعوة في العادة» فإنهن في العادات الجارية يُسلمن بإسلام أزواجهن› 
على ما روي أن رجلا أسلم وکانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه» وإذا 
كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام» فلا يفيدء 
ولهذا لم تقتل الحربية› بخلاف الرجل» فإن الرجل لا يتبع رأي غيره› 
خصوصا في أمر الدين» بل يتبع رأي نفسه» فكان رجاء الإسلام منه 
ثابتاً» فکان القتل مفيداًء فهو الفرق». 

ب - ذكر بعض الحنفية علة أخرى هي أن الأصل تأخير الأجزية إلى دار 
الآخحرة؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاءء وإنما عدل عنه دفعاً لشر ناجز 
وهو الحراب» ولا يتوجه ذلك من النساء؛ لعدم صلاحية البنية» بخلاف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ »)٥۸٩‏ والدار قطني في سننه (۳/ ۲٠٠)ء‏ وله شاهد عن 
ابن عباس له قال : قال رسول الله ل : (لا تقتل المرأة إذا ارتدت)ء لكنه لا يصح» لأن في 
سنده عبد الله بن عيسى» وقد قال الدار قطني (۳/ )۱١١‏ بعد ذكره للحديث: «عبد الله بن عيسى 
هذا كذّاب» يضع الأحاديث على عفان وغيره» ولا يصح هذا عن النبي با . 

(۲) البخاري (رقم: .)۲۸٥٤‏ ) 

(۳) انظر: فتح القدیر (/ ۷۳). )٤(‏ بدائع الصنائع (۷/ .)٠١١‏ 


1۰٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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الخال ارتا E‏ 
ج - أن المرأة مادامت لا تقتل بالكفر الأصلي» فإنه من باب أولى أن لا قتل 
بالکفر الطارئ الذي ثبت لها فيه حرمة الإسلاء". 
د - قال السرخسي : «لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهورء لا أمان له 
فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة» لا أمان لهاء فتسترق» وإن كانت 
في دار Pe‏ 
النتيجة: يظهر لي - وال أعلم - أن المسالة ليست محل إجماع بين المذاهب 
الأربعة» فضلاً عن كونها إجماعاً ؛ لخلاف الحنفية» وبعض السلف فيها. ٠‏ 
٤‏ المسألة الامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر. 
المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على شخص» ببينة أو إقرارء ولم 
يتب» فإنه ينفذ في حق المرتد حد القتل» سواء كان المرتد حراء أو عبداً. 
ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعاًء بأن كان المرتد غير بالغ أو 
غير عاقل» أو كانت بشهادة مردودة» أو نحو ذلك» أو كان المرتد قد تاب من 
ردته سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك» فكل هذا غير داخل في مسالة الباب. 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمع آهل العلم بن العبد 
إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ فيه خلافا»“. 


(1) انظر: فتح القدير (/ ١۱۷)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۷۳)ء البحر الرائق .)٠١۹ /٥(‏ 

(۲) انظر: المغني (۱/۹)» المبسوط »)٠١۹/٠١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (۳/ .)۲۸١‏ 
(۳) المبسوط .)۱١١/١١(‏ 

(6) قد يراد بإطلاق ابن المنذر للعبد هنا ما يضاد الحرء فيكون النقل وارداً في محله» وقد يريد به كل 


عبد لله» لا ما يضاد الحُرء فإن أراد هذا فيمكن الاستشهاد بكلامه أيضاًء ولا إشكال» فإنهعمم ٠‏ 


ولم يفرق»› وكلام | بن المنذر محتمل فإنه في كتابه يستعمل لفظ العبد في كلا المعنيين» وإنما 
يظهر الفرق بالسياق. 
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وحكى ابن حجر عن ابن التين ")11١(‏ قوله: «الإجماع انعقد على أن 
العدولحر ف اا 

وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كول 
المرتد حرا أو عبداًء وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع» . 

مستند الإجماع: يدل قتل المرتد حراً كان أو عبداً ما رواه البخاري من 
حديث ابن عباس وهه أن النبي بيا قال: (من بدل دينه فاقتلوه)“. 

وجه الدلالة : أن الحديث عام في كل من بدل دينه» وليس ثمة ما يخص 
العبدء فيبقى الحديث على إطلاق. 

النتيحة : لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر - والله أعلم - أن المسألة 
محل إجماع بين أهل العلم» لكن ينبه إلى أن هذا فى العبدء أما الأمة فالخلاف 
فيها هو كالخلاف في الحرة" واله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام» سواء أكان المرتد حرا أم عبدا. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على عبد فإنه ليس لأحد أن يتولى 
قتله» وإنما قتله يتولاه الإمام أو ا را کان ال را او عدا 

من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (١٠٠ه):‏ «قتل المرتد إلى الإمام» حرا 
كان أو عبداًء وهذا قول عامة أهل العلمء إلا الشافعي في أحد الوجهين في 


٠ هو أبو محمد» عبد الواحد بن التين » الصفاقسي » المغربي » المالكي» الشهير بابن التين » فقيه‎ )١( 
: محدث» مفسر» له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها» من کتبه‎ 
وقد نقل منه ابن حجر كثيراً في شرحه للبخاري»‎ ٠" المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح‎ 
.٠١ /١ مات سنة (١١1ه). انظر: شجرة النور الزكية ۸١۱٠ء هدية العارفين‎ 

(۲) فتح الباري (۱۲/ .)۲٠۳‏ (۳) فتح القدیر .)٦۹ /٦(‏ 

.)٦۹ /١( البخاري (رقم: ۲۸۵۴). () انظر: فتح القدیر‎ )٤( 

.)١١١/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 


1۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 


العبدء فإن لسيده قتله»'» ونقله عنه ابن قاسم" . وقال شمس الدين ابن قدامة 
(۲ه): «لا يقتله إلا الامام أو نائبهء حرا كان المرتد أو عبداًء وهذا قول 
عامة آهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله»٠".‏ 

وقال ابن مفلح المقدسي (٤۸۸ه):‏ «ولا يقتله إلا الإمام» أو نائبه» حراً 
كان أو عبداً في قول عامة العلماء». 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
محيريز قال: "الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان"“. وأخرج ابن 
حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي لاو" . 

المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى أن للسيد إقامة حد الردة 
علی رقیقه» بشرط ان یکون السید مسلماً عدلاً". وبه قال ابن حزم» وهو وجه 
عند الشافعية . وثمة وجه للشافعية بجواز إقامة الحد من السيد الفاسق. 

دليل المخالف : استدل القائلون بأن للسيد إقامة حد القتل على رقيقة بأدلة منها : 
١‏ - عموم ما رواه مسلم أن علي بن أبي طالب ولب خحطب فقال: يا أيها الناس 

أقيموا على أرقائكم الحده من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة 

لرسول الله ڪه زنت» فأمرني أن آجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس› 

فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بي فقال: 

(احسنت)''. 


- ما آخرجه الإمام مالك: "أن حفصة زوج النبى ية قتلت جارية لها 


(۱) المغني /٩(‏ ۱۹). (۲) انظر: حاشية الروض المربع (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) الشرح الکبیر )٤( .)۸ /۱١(‏ المبدع شرح المقنع (۹/ .)٠١٤‏ 

.)۷٦/١۱۲( المحلى‎ )0 .)٥٠۸ /( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٠( 

(۷) انظر: المحلی (۱۲/ ۷۳ - ۷۹). (۸) انظر: المجموع (۲۰/ .)۳١ - ۳٣‏ 


.)۱۷۰١ مسلم (رقم:‎ )۱١( .)۳١ - ۳١ /۲۰( انظر: المجموع‎ )۹( 
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سحرتها › وقد کانت دبرتها› > فأمرت بها فقتل *'. | 


۳ - من النظر: لأنه حق لله تعالى» فملك السيد إقامتهء كالزاني" 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - ن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم في حق الحرء أما العبد فالخلاف فيه ظاهر. 
٤‏ المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد. 

المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعاً على رجل» فإنه يجب على الإمام 
إقامة حد الردة على ذلك الشخص» إذا لم يتب من ردته. 

ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت تثبت شرعاً بن كان المرتد غير عاقل» أو 
غير بالغ» أو كان مكرهاًء أو متأولاًء فكل ذلك غير مراد في مسالة الباب» 
وکذا لو کان المرتد امرأة حر أو أمة» أو کان قد تاب من ردته سواء کانت توبته 
بالاستتابة أو بدون استتابةء» فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمع أهل العلم بأن العبد 
إذا ارتد فاستتیب فلم یتب فُتل» ولا أحفظ فيه خلافا»". وقال ابن عبدالبر 
(۳٩٤ه):‏ «وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه» وضربت عنقه› 
رالأمة مجتمعة على ذلك» . وقال أيضا: «فالقتل بالردة - على ما ذكرنا - 
لاخلاف بين المسلمين فيه» ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي افيه » وإنما 
وقع الاختلاف في الاستتارة» ت 

وقال ابن هبيرة (١٠٠ه):‏ «اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه 


(۱) الموطاً (۷٤۳۲)ء‏ وصححه ابن حزم في المحلى »)٤١٠١ /١۲(‏ وابن القيم في زاد المعاد /٥(‏ 0۷). 
(۲) انظر: المغني /٩(‏ ۱۹). (۳) الإجماع .)۱١۲(‏ 

)۳۰٦ /٥( التمهید‎ )٥( أي قوله ييه : (من بدل دینه فاقتلوه).‎ )٤( 

.)۳۱۸/٥١( التمھهید‎ )٦( 
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القتل»"» ونقله عنه ابن قاسم . وقال الكاساني (۸۷٥ه):‏ «ومنها - أي من 
أحكام المرتد - حرمة الاسترقاق» فإن المرتد لا يسترق» وإن لحق بدار الحرب؛ 
لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ... وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا 
عليه في زمن سيدنا أبي بكر و“ ". وقال ابن رشد الحفيد (١۹٠ه):‏ «والمرتد 
إذا ظْفِرَ به قبل أن يحارب» فاتفقوا على أنه يقت الرجر»“. 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتده 
وروي ذلك عن ابي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسی » وابن 
عباس» وخالد» وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً». وقال بهاء الدين 
المقدسي (١۲٦ه):‏ «أجمع آهل العلم على وجوب قتل المرتدين»"“. وقال 
النووي (۷0ه): «وأجمعوا على قتله - آي الد 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل 
المرتدين» روي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي عليه السلام» 
ومعاذ» وأبي موسى» وابن عباس» وخالد رضي الله عنهم» وغيرهم» فلم 
ا اغاغ وقال ابن مفلح المقدسي (٤۸۸ه):‏ «أجمعوا على 
وجوب قتل المرتد“" وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ «وأجمعوا على وجوب قتل 
ا وقال الصنعاني (۲ه) : يجب تتل المرتد» وهو إجماع»'. 


(۱) الإفصاح (۲/ ۱۸۷). (۲) حاشية الروض المربع (۷/ ۱۸۷). 


(۳) بدائع الصنائع .)١۳١/۷(‏ (6) بداية المجتهد (۲/ .)١۸١‏ 
)٥(‏ المغني .)۱١/۹(‏ (0) العدة شرح العمدة (۲/ .)١۱۸۹‏ 
(۷) شرح النووي (۲۰۸/۱۲). (۸) الشرح الكبير .)۷٤ /٠١(‏ 


.)٠١١ /۹( المبدع شرح المقنع‎ )٩( 
.)۳۹٤ /۳( دقائق أولي النھی لشرح منتهی الإرادات‎ )۱١( 
.)۳۸۳ /۲( سبل السلام‎ )۱۱( 
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وقال الرحيباني (۳٤۲١ه):‏ «وقد جمع المسلمون على وجوب قتل 
المرنذ". ا «قتل TET‏ 
الجملة»". وقال ابن عابدين (۲١٠٠٠ه) ٠:‏ فإن أسلم وإلا قتل لحديث:(من 
nt Ck‏ بالإجا۵ 

وقال ابن ضویان (۳٥۱۳ه):‏ «أجمعوا على وجوب قتله إن لم یتب)" 
وقال ابن قاسم (۱۳۹۲ه): «أجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم 
یتب»". وقال المطیعي (٤١٤٠ه):‏ «وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد“ 

مستند الإجماع : استدل أهل العلم لمسألة الباب بآدلة منها : 
اااي : قل ملين مِنَ e‏ 

ET یار‎ 

2 ا ©“ 


وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يجعل في الآية إلا الإسلام أو السيف› 


(1 


سو لر 


اه جا سسکا وین توو گا ويم ِن بل 


0 


والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا بأس شديد قيل : هم بنو حنيفةء أهل اليمامة 
أصحاب مسيلمة» وبه قال مقاتل بن سليمان»ء والزهري» كما قال رافع بن 


.)۲۷١ /٦( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 

(۲) السيل الجرار .)۸٦۸/١(‏ (۳) البخاري (رقم: ..)۲۸٥٤‏ 

.)۲۲٣/٤( رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 

(۵) هو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» الحنبلي» فقيه» له علم بالأنساب» واشتغال 
بالتاريخ» كانوا يرجعون إليه في حل معضلاتهم» تولى القضاءء وله مؤلفقات منها: "منار 
السبيل '» و" دليل الطالب» ولد سنة (١۲۷٠ه)ء‏ وتوفي سنة (۴۳١١٠ه).‏ انظر : الأعلام .۷١ /١‏ 

(0) منار السبيل في شرح الدلیل لابن ضویان (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) حاشية الروض المریع (۷/ ۹۹). (۸) المجموع (۲۲۸/۱۹). 

(4) سورة الفتح› آية .)١١(‏ 
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خديج ط: "واله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى : «إْسَيتعَونَ إل َر ازل 
باس رید '» فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بنى حنيفة فعلمنا 


(O أ‎ 

تا و | 

- عموم ما رواه البخاري من حديث ابن عباس وليه أن النبي ي قال: (من 
بدل دنه فاقتلوه)“. 

۴ - عن أبي موسى وله قال : أقبلت إلى النبي بيه ومعي رجلان من الأشعريينء 


أحدهما عن يميني › 6ا نينا ورسول الله اة يستاك› فكلاهما 
ا ا( ا ری ار نا عدا ن س ال ات را 
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت»› فقال: (لن أو لا نستعمل 
على عملنا من أراده» ولکن اذهب آنت يا ابا موسی - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)ء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: 
انزل» وإذا رجل عنده موثق»› قال: ما هذا؟ قال: کان يهودياً فأسلم» ثم 
تهود» قال : اجلس» قال: لا آجلس حتی يقتل؛ قضاء الله ورسوله»ء ثلاث 
ات امرف فمَتل» ثم تذاكرا قيام الليلء فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 
وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي”“. 

٤‏ - عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله : (لا يحل دم امرئ مسلم 


(۱) هو آبو عبد الله» رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري› الأوسي» الحارثي» استصغر يوم 
ا ثم شهد أحداً والخندق» وأصابه سهم يوم أحد» فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلى آن مات 
سنة (۷۳ه). انظر : الاستيعاب ٤۷۹/۲‏ معجم الصحابة ۳٤۸/۲‏ معرفة الصحابة ۲/ .٠١٤٤‏ 

(۴) سورة الفتح» آية .)١١(‏ (۳) انظر: تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۲۷۲). 

.)۲۸٥٤ البخاري (رقم:‎ )٤( 

. (N۳ : مسلم (رقم‎ «(oo : البخاري (رقم‎ )٥( 
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يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس»› 

والثيب الزاني› المارق من الدين التارك للجماعة)'. 

وجه الدلالة: الحديث صريح بأن المرتد عن الإسلام فإنه يجل دمه» 
وينتفي عنه عصمة الدم. 

المخالفون لاإجماع : قل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل 
على مرتد"» ولم ينسبه لأحد من أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : «قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هو 
من باب القرب والعبادات» أم لا؟ سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من 
باب الإرادات العملية» حتى قد يرى أحدهم واجباً ما يراه الآخر حراماًء كما 
یری بعضهم وجوب قتل المرتد ویر آخر تحريم ذلك" 

وأخرج عبدالرزاق والبيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: 
يستتاب أبداً"» وقد علق عليه ابن قدامة بقوله : «وهذا يفضي إلى أن لا يقتل 


OI 


(1) البخاري (رقم: ٤۸٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)٠١۷١‏ 

.)۲٤۷١۷ /٤( الفتاوی الکبری‎ )۳( .)١١۱١/١۳۲( المحلى‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ›)١۱١١/٠١(‏ ا ا 

.)۱۸ /۹( انظر: المغني‎ )٥( 

)0( ون عقن ال الك اد غر ن الات رى ان الي ا ولا يقتل لما أخرجه 
عبدالرزاق والبيهقي عن أنس بن مالك ل "أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الاسلام ولحقوا 
بالمشركين» فقتلوا فى القتالء فلما أتيت عمر بن الخطاب بفتح تستر قال : ما فعل النفر من بكر 
بن وائل؟ قال : ا عرضت في حدیث آخر لاشغله عن ذکرهم » قال : ما فعل النفر من بكر بن 
وائل؟ قال : قلت : قتلوا يا أمير المؤمنين» قال: لو كنت أخذتهم سلما كان أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس من صفراء وبيضاءء قال : قلت : يا أمير المؤمنين» وما كان سبيلهم لو أخذتهم إلا 
القتلء قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك؟ 
قال: كنت أعرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه» فإن فعلوا قبلت ذلك منهم › وإن آبوا = 
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كما نقل ابن حزم عن طائفة من السلف أن المرتد تؤخذ منه الجزية» وأبطل 
الإجماع في المسالة يث قال إن اذغرا أن المرت ل تفل مه جرة 
ولا تؤکل ذبیحته› ولا يسترق إجماغاء دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو 
كذبه» فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم» وعن بعض الفقهاء أكل 
ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ» وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدة إذا 

لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل». 
O Rs‏ 

ال 
دليل المخالف : استدل المخالف لمسألة الباب بأدلة منها : 

١‏ - قصة ذي الخويصر الخارجي الذي اعترض على قسمة النبي ي فأراد 
خالد بن الوليد» وفي بعض الروايات عمر بن الخطاب» أن يقتله» فمنع 
البي ڳل ذلری“ 
- أن النبي ية كان يعلم أن ثمة منافقين في عهدهء وشم فلك فل يقل واسنا 
م 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلم ؛ للخلاف فيه عن بعض السلف. 


= استودعتهم السجن '. 
والذي يظهر أنه ليس مراد عمر بن الخطاب بذلك إبطال القتل بالردةء والحكم بالسجن حتى 
يسلموا أو يموتواء وإنما أراد استيداعهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلواء كما بين ذلك 
ابن عبد البر في "الاستذكار " (۷/ .)٠٠١٤ - ٠١١‏ وموجب هذا التأويل أن ثمة آثارا عن عمر 
طبه تدل على استتابة المرتد ووجوب قتله» كما في "مصنف عبد الرزاق' /٠١(‏ ١١٠)ء‏ 
و "سنن البيهقي الكبرى " (۸/ ۷٠۲)ء‏ "المحلى "» وصحح ابن حزم الأثر عن عمر بقتل المرتد. 
)١(‏ المحلى (۱۲/ .)١٤‏ (۲) المحلى (۱۲/ .)١٤‏ 
(۳) انظر: المحلی (۱۲۷/۱۲ - .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 110 
ا 


٤‏ المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين. 
المراد بالمسألة: لو وجد جماعة ارتدت عن الإسلام» وقاتلت على 
ردتهاء وجماعة أخرى كافرة كفر أصلى» وكانت تحارب المسلمين» فإن 

الأولى للإمام أن يقدم قتال المرتدين على قتال الكفار الحربيين. ) 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): م ا ا 

بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من هل الکتاں)' 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ ازعان اناز رت المرتدين وتقديمهم 
على الحربيين؛ لإشارة الصحابة على أبي بكر بتأخير جيش أسامة للمرتدين ؛ 
ولم ینکر إشارتهم بتقدیمهہ»" 

مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي : 

١‏ - فعل الصحابةء حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفار» وقد نقل ابن 
تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال : «الصديق وسائر الصحابة بدءوا 
تجهاد ال دن قل جهادالكار من أحل الكات . 

۲ - من النظر: قال: «إن جهاد هؤلاء - أي المرتدين - حفظ لما فتح من بلاد 
المسلمين» وأآن يدخل فيه من أراد الخروج عنه» وجهاد من لم يقاتلنا من 
المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدم 
على الربح» وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك» بل 
ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب» وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين 
من المشركين وأهل الكتاب»“ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۱٥۹‏ (۲) البحر الزخار .)۲١۹/۱(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٠٥۹‏ )€( مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٠١۹‏ 


11٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
۴ - ويمكن أن يقال أيضاً: بأن توحيد الصف الداخلي من توحيد الأمة على 

إمام واحد» ودحر المتمردين الخارجين عن طاعة ولي الأمر المتربصين به 

الدوائر المنشقين عن الجماعة أولى من فتح جبهة خارجية بها عدو خارجي. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسآلة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبى. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص أو جماعة عن الإسلام» فقاتلهم الإمام» 
حتى تمكن منهم فإن الواجب عليه حينئذ استتابتهم » ومن أبى الإسلام فإنه يقتل 
عند الجمهور»ء أويحبس عند بعض آهل العلم» بينما لا يجوز للإمام أن يجعل 
أحدا منهم سبيا» فيسترقه عبدا عند أحد. 

وينبه إلى أن هذا ما لم يلحق المرتد بدار الحرب» وكذا سبي ذرية المرتدء 
فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال الخطابي (۳۸۸ه): «أهل الردة كانوا أصنافاً : منهم 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة 
وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراًء ولذلك رأى آبو 
بكر رضى الله عنه سبي ذراريهم » وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد 
علي بن أبى طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة› فولدت له محمد 
الذي يدعى بن الحنفية”'» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن 


(1) هو آبو القاسمء» محمد - الأكبر - بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي » وأمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن تعلبة بن الدول بن 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ويقال بل كانت أمه من سبي اليمامة فصارت 
إلى علي بن آبي طالب» کان كثير العلم» ورعاً. انظر: تهذیب الکمال /۲٢‏ ١٤ء‏ سير أعلام 
النبلاء /٤‏ ١٠١٠ء‏ طبقات الفقهاء /١‏ 1۲. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) 1V‏ 
ا 


المرتد لا يسبى»"» نقله عنه القاضي ا زو و 

ونقل ابن حزم (٦٥٤ه)‏ عن بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يسترق 
المرتد إن سبي» حيث قال: «وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتد 
او ا ا س کا ا ي 

وقال ابن فراموز (٥۸۸ه):‏ «لا يسترق» وإن لحق بدار الحرب؛ إذلم 
یشرع فيه إلا ا .. وكذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا 
عليه في زمن أبي بكر الصديق وب" . 

ا ل 
حيث روي عن علي بن أ بى طالب» والحسن البصري» وقتادة» وأبي حنيفة 
القول بأن المرأة المرتدة ت ااا فخالف فيه أصبغ بن الفرج 


الاك 2 
)١(‏ معالم السنن .)١/۲(‏ (۴) إكمال المعلم .)۱۸١/١(‏ 
(۳) شرح النووي (۱/ )٤( .)۲۰٤‏ انظر: نيل الأوطار .)٠٤٤/٤(‏ 


)٥(‏ المحلى (۳۳/ »)١١‏ ثم عقب على ذلك بنقض الإجماع فقال : «فإن ادعوا : أن المرتد لا تقبل منه 
جزية» ولا تؤكل ذبيحته» ولا يسترق إجماعا : دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه» فقد 
صح عن بعض السلف : أخذ الجزية منهم» وعن بعض الفقهاء : أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين 
صابئ» وأبو حنيفة وأصحابه يقولون ا 
تقتل» ولو أنها هاشمية أو عبشمية) ) 

() درر الحكام شرح غرر الأحكام .)٠ ١/١(‏ وما نقله هو في المرتد» أما المرتدة فإنه غير مراد في 
كلامه» لأنه ساق الخلاف في استرقاقهاء بعد نقله للإجماع. 

(۷) انظر: المحلى (۳۳/ »)١١‏ المغني .)١١/۹(‏ 

(۸) هو أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي» مولاهم» الفقيه» المصري› 
المالکي› مات سنة (۲۲۵ه). انظر : الثقات لابن حبان ۸/ ۳١۳٠ء‏ وفيات الأعيان ۲٤١ /١‏ 
تهذيب التهذيب ."٠١ /١‏ 

(۹) انظر: المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۱۸١/١(‏ 


1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


دليل المخالف: أما من قال بسبي المرتدين بدليله فعل آبي بکر ڪيه ولم 
ينكر عليه أحد في عهده'. 

وأما من قال بسبي المرتدة واسترقاقها فاستدل بإجماع الصحابة. 

فإن آبا بكر استرق نساء بني حنيفة» وذراريهم» وأعطى عليا منهم امرأة» فولدت 
له محمد بن الحنفية › وكان هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكر› فکان إجماعا". 

قال ابن تيمية : «المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء 
المرتدين فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب وف e‏ 
الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ولب" . 

النتيحة : hi‏ 
هل العلم» للخلاف فيه عن أبي حنيفةء وأصبغ » وغيره. 

ولذا قال آبو العباس القرطي : «قد حكى بعض الناس: أن الإجماع انعقد 
بعد أبي بكر على أن المرتد لا يُسْبّى؟ وليس ذلك بصحيح؛ لوجودِ الخلاف في 
ذلك؛ کما قد حکیناه عن أصبَعَ». 
٤‏ المسألة الثالفة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجح إلى الإسلام. 

المراد بالمسألة: لو ارتد شخص عن الإسلامء فإن للإمام أن يلزمه 
بالرجوع إلى دين الإسلام» وله as‏ ولا يدخل في عموم قول الله 
e‏ اف الد فد ين ا ل فن تک اوت وو 

ت اق ولق کہ آعم کا اله ئ عم @ ^“ 


vC 


(۱) انظر: المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۱۸١/۱(‏ 
(۲) انظر: المغني .)١١/۹(‏ (۳) الفتاوی الکبری (۳/ ۱۳٥)ء‏ باختصار یسیر. 
)€( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱/ ۱۸۷). 


.)٠١( سورة البقرة» آية‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 11۹ 
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من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «الأمة مجمعة على إكراه المرتد 
عن دینه» فمن قائل : یکره ولا یقتل» ومن قائل» یکره ویقتل». 

مستند الإجماع : المسألة من حيث الدليل ظاهره فإن النصوص السابقة بقة التي 
NES‏ وأن المرتد إما أن يسلم أو يقتل» وكذا ما سبق 
في مسألة أن المرتد يضيق عليه في عیشه يام استتابته» كل هذه تدل على أن 
المرتد یکره على دینه» حتی يرجع للإسلام. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد. 

المراد بالمسألة: إذا ثبتت الردة شرعاً على شخص» فإنه يشرع لادمام أن 
E ENES‏ 
للإسلام» وإن لم یتب فيطبق ‏ فيه حكم الشرع في المرتد. 

e 
لجرت رالاتاب‎ 

من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «ولا أعلم بين الصحابة 
خلافاً في استتابة المرتده" . وقال النووي (١۷٦ه):‏ «نقل بن القصار 
المالكي" إجماع الصحابة عليه» أي على استتابة المرة تد 


(۱) المحلی (۱۲/ ۱۱۸ - .)١١۹‏ (۲) الاستذکار .)۱١٤/۷(‏ 
| (۳) هو أ بو الحسن» علي بن عمر بن أحمد المالكي › البغدادي» المعروف بابن القصار» تفقه بأبي 
بكر الأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف كبير» قال أبو إسحاق الشيرازي: «لا أعرف لهم 
كتاباً في الخلاف أحسن منه»» وقال أبو ذر الهروي: «هو أفقه من رأيت من المالكية»» قال 

القاضي عياض : «كان أصولياً نظاراً»» ولي قضاء بغداد» مات سنة (۳۹۷ه). انظر: انظر: 
طبقات الفقهاء ۰1۸/١‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ ۷١٠٠ء‏ العبر في خبر من غبر .1٦/۳‏ 
)٤(‏ شرح النووي (۲۰۸/۱۲). 


11° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
E EE a E a‏ 


وكذا نقل ابن حجر والشوكاني» عن ابن القصار المالكي الإجماع 
السكوتي من الصحابة على استتابة المرتد' . وذكر ابن المرتضى (١٤۸ه)‏ في 
سياق الأدلة على مشروعية الاستتابة أنه فعل الخلفاء ولم يخالفوا". 
مستند الإجماع : استدل لمسألة الباب بأدلة منها : 
اقول اله تال ول ين ڪفروا ِن ينهو ينڪر لهم ا هذ سكف وان 
بعودوا فد مت سنت آلارلی 4 
وجه الدلالة: في الآية عرض التوبة على الكافرين» وهو عام يدخل فيه 
الاستتابة. 
۲ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما "أن أمرأة يقال لها أم مروان أرتدت 
عن الإسلام» فأمر النبي يي أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا 
قى ٣"‏ 
ی ل ي اوی ر وف ا ف 
عرين لل أو قا ا اء ماد فاه ااي ت 2 
وجه الدلالة من الحديثين : الحديثان صريحان باستتابة المرتد من أمر النبي 
ية في الحديث الأولء وفعل الصحابي في الحديث الثاني. 
٤‏ - أخرج الإمام مالك "أن عمر بن الخطاب ول قدم على رجل من قبل أبي 
موسى الأشعري و فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل کان 


(۱) انظر: فتح الباري (۲۹۹/۱۲)» نیل الأوطار (۷/ .)۲۳١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار .)۲٠۷ /١(‏ (۳) سورة الأنفالء آية (۳۸). 

.)٠٠۳ /۸( سنن الدار قطني (۳/ ۱۱۸). سنن البيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (رقم : .)٤٠١‏ وري الحديث بدون ذكر الاستتابة كما قال أبو داود بعد روايته 
للحديث : «ورواه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة لم يذكر الاستتابة» ورواه ابن فضيل عن 
الشيبانى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى ولم يذكر فيه الاستتابة٤»‏ وذهب ابن حجر 
في "فتح الباري" )۲۷١ /١۲(‏ إلى أن رواية من ذكر الاستتابة أقوى. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 7 
TT‏ 


فيكم من مغربة خبرء فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم 

به» قال: قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: فلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه 

کل یوم رغیفاًء وا ستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر اللّه» ثم قال عمر: اللهم 

إني لم أحضر› آمر» ولم أرض إذ بلغتي *. 

وجه الدلالة: هذا قضاء عمر وله ولم يخالفه أحد من الصحابة فکان 
إجماعاً سكوتيا منهم على ذلك" . 
ه - من النظر: يكون سبب ارتداد المرتد شبهة عرضت له» ففي استتابته إزالة 

لك اة“ 

المخالفون للإجماع : نقل ابن حزم عن طائفة من أهل العلم القول بأن 
المرند فل ولا يتاب . 

وهو محکي عن الحسن البصري» وطاووس» وبعض السلف"“. وعن 
غطاء أنهي ولد سكا فاه عاب ها من الت كف فلا تتا 

وعن طائفة أنه إن تاب من نفسه قبلت توبته» وإلا فتل دون استتابة» وهذا 
القول مروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة› حیث کان کان یری القتل 
زماناًء فلما رأى ما يصنع الزنادقة حين يتوبون ثم يعودون قال : "أری إذا أتیت 
8 


بزندیق آمر بضرب عنقه ولا أستتیبه» فان تاب قبل أن اقتله خليته 
دليل المخالف : من الأدلة على قتل المرتد دون استتابة : 


(1) أخرجه مالك في الموطأ ),)٠١ ٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1/ .)0٥۸٤‏ 

(۲) انظر : فتح الباري (۱۲/ ۲۹۹)ء نيل الأوطار (۷/ ۲۳١‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج )٤( .)4۷ /٩(‏ انظر: المحلی (۱۰۸/۱۲- ..)۱١۹‏ 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ ١١١)ء‏ البحر الزخار .)۲١٠٦/١(‏ 

(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١١١ /١(‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص .)٤١١/۲(‏ 


1۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ي ا 


| - عن ابن عباس وہ أن النبي َيه قال : (من بدل دینه فاقتلوه)'. 
وجه الدلالة : في الحديث أمر بقتل المرتد وليس فيه ذكر الاستتابة. 

۲ - عن آبي موسى وؤ قال : أقبلت إلى النبي ية ومعي رجلان من الأشعريين› 
أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله ية يستاك» فكلاهما 
سال» فقال: (یا با موسی - آو يا عبد الله بن قيس -)» قال: قلت: والذي 
بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في آنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: (لن أو لا نستعمل 
على عملنا من آراده» ولکن اذهب أنت يا ابا موسی - أو يا عبد الله بن قيس - 
إلى اليمن)» ثم أتبعه معاذ بن جبل › فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال : 
انزل» وإذا رجل عنده موثق› قال: ما هذا؟ قال: کان یهودیاً فأسلم ثم 
تهود» قال: اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل ؛ قضاء الله ورسولهء ثلاث 
مرات» فأمر به» فمُتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم 
وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ۰ 

وجه الدلالة: أن أبا موسى ومعاذاً كانا ربا نالرت ول ان 
أبو موسى معاذاً هل استتيب أم لاء بل ذكر أن وجوب القتل هو قضاء الله 

ورسوله» ووافقه بو موسى على ذلك. ۰ 

النتيجة: يظهر لي - واله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 

أهل العلم» لثبوت الخلاف فيه عن بعض السلف. 

ولذا لما ذكر شيخ الإسلام المسألة نسبها لعامة أهل العلم» وكذا ابن 
المرتضى نسبها لأكثر أهل العلم ولم يجعلها محل إجماع“. 


(۱) البخاري (رقم : .(YA04‏ 
)۲( البخاري (رقم : «(o0‏ مسلم (رقم : (YT‏ . 
(۴) الصارم المسلول )٤( .)٠١ /٥(‏ انظر: البحر الزخار (۲/ ۲۰۵ - .)۲١١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرقة 1۴۴ 
ا و ا 


واستتابة المرتد عند المالكيةء والشافعية» والحنابلة» على الوجوب» وعند 
الفا وا هر غل الاعات 

٤‏ المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق. 

المراد بالمسألة: سبق خلاف الفقهاء في المراد بالزنديق على أقوالء 
أشهرها قرلان: 

أحدها : أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفر» وهو المعروف في عصر النبوة 
بالمنافق» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

قال ابن قدامة: «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر» وهو 
المنافق كان يسمى في عصر النبي ية منافقاً ويسمى اليوم زنديقا». 

وقال ابن تيمية : «المنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في 
توبة الزنديق»". 

فيكون بين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي يجتمعان في المرتد إذا 
أخفى كفره وأظهر الإسلام» وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية» وينفرد الزنديق 


فيمن لم يسبق له إسلام صحيح. 
والثاني : هو من لا دين له» وبه قال بعض الحنفية› كابن الهمام» وبعضص 
الاق 


۶ے 


أما صورة المسألة: فلو أن شخصا تزندق» وظهر للاإمام أمره» فانه يسرع 


(۱) انظر: بدائع الصنائع »)۱١١/۷(‏ شرح مختصر خليل (۸/ »)٦١‏ تحفة المحتاج (۹/ ۹۷)ء 
المغني (۹/ .)۱١‏ 

(۲) المغني ›)٤٤۸ /٦(‏ وانظر : تبصرة الحكام بأصول الأ قضية ومناهج الأحکام (۲/ ۲۷۹)» حيث 
قال: «قال مالك - رحمه الله - : النفاق في عهد رسول ييو هو الزندقة فينا اليوم. 

(۳) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥۱۹‏ 

 .)۲۷1/١۲( فتح الباري‎ ›)٤۳۷ /٥( مغني المحتاج‎ ء)٩۸‎ /٦( انظر: فتح القدير‎ )٤( 


1£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
اک کک کے 


لاإمام أن يستنيبه حينئذ» فيعرض عليه العودة للإسلام» فإن تاب وإلا طبق فيه 

اکر ن ا 
هذا على الخلاف الذي سبق بيانه في المراد بالزنديق عند الفقهاء": 
فالجمهور على آنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفر» وعليه فمتى ظهر للإمام 

أن هذا الشخص يبطن الكفر» شرع له استتابته» قبل تطبيق حكم الله تعالى فيه. 
ومن قال بأن الزنديق هو من لا دين له» فكذا يشرع للإمام قبل تطبيق حكم 

الله تعالی فيه أن يستتیبه. 
من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمعوا أن الزنديق إذا 

اھر الد سات کر ال ند 
مستند الإجماع : استدل القائلون بقبول توبة الزنديق بما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى: إن أَلْكَِيِي في ألدَرَكِ الذَسَمَل يِن انار ون جد لَه صب 
© إلا الت تابا ۰ وأعتصموا باو وأخلصوا ۰ ب ولیک : 
المؤييت وسو يوت آله لومي اجا عَظيا 3© ما يڪل آله يڪم إن 
E‏ ا E‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر صريحا قبول توبة المنافقين إذا تابوا 

وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله. 

۲ - قال الله تعالی : «اضدوا ایہم جت صدا عن سيل آنه هر عدا مهي به . 

۳ - قال الله تعالی : ادوا انهم جئة فصوا عن سیل آل ج سه ما کا عمو ٠‏ 


(1) إنما أجمل حكم الشرع فيه لما سبق من أن طائفة من أهل العلم لا يرون قتل الزنديق » كما سبق في 
المسألة الرابعة والثلاثون تحت عنوان: "قتل الزنادقة مشروع ". 

(۲) انظر: المسألة السابعة: "الزنديق إذا تاب وقتل» لم يكن قتله ظلماً*. 

.)١٤١ - ٠٤١( سورة النساء آية‎ )٤( .)۳۹١ /۲( الاستذکار‎ )۳( 

.)١( سورة المنافقون» آية‎ )7( .)٠١( سورة المجادلة› آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
ي 


وجه الدلالة من الآيتين : في الا يتين دليل على أن إظهار الإيمان من المنافق 
يحصن من القتل » يستتاب لكونه إن أظهر الإسلام عصم ماله بنص الاآيتين “ 
٤‏ - استدلوا بالأدلة السابقة في استتابة المرتد» فجعلوا الزنديق كالمرتد. 

المخالفون لاإجماع : المخالف في مسألة على آقوال يجمعهما القول بأن 
الزندیق لا يستتاب : 

القول الأول ن کل الت آنا ن را بات پچ خر 
ولذا لا فائدة من الاستتابةء وهذا القول حكاه ابن حزم عن طائفة من أهل العلم ٠‏ 

القول الثاني : من يرى وجوب معاقبة الزنديق بالقتل» لكنه لا يستتاب٠‏ 
SET‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة ٠"‏ وقول عند 
الشافعية"» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أكثر أهل العلم ٠‏ 

القول الشالث: أن توبة الزنديق إن كانت أول مرة فتقبل» وإن تكررت 
فلا تقبل. 

القول الرابع : إن كان الزنديق داعي لضلاله فلا تقبل توبته» وإلا فتقبل. 

وهذان الأخيران هما وجهان في مذهب الشافعى * 

دليل المخالف: أما a‏ 
ولا معاقبته فاستدلوا بأن هذا هو فعل النبي بيا فإنه بيا كان يعلم أن ثمة 
منافقين في عهده› وعد بعضهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهء ومع ذلك فلم 
يقتل واحداً منهم» ولم يمر بقتلهہ". 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۷۳). (۲) المحلی (۱۲/ .)١۲۷‏ 

(۳) انظر: فتح القدیر /٦(‏ ۹۸). (6) انظر: حاشية الدسوقي .)*٠۹/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: نهاية المحتاج (۷/ .)٤١۷‏ ۲) انظر : الإنصاف (۱۰/ .)١۳۲‏ 

(۷) انظر : الفتاوی الکبری (۳/ .)٤۸١‏ (۸) انظر: شرح النووي (۱/ .)۲۷١*‏ 


(4) انظر : المحلى ٠١۷/١۲(‏ - 10). 


17 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
اک ا 


واستدل أصحاب القول الثاني الذين يرون قتل الزنديق بدون استتابة بأدلة منها : 
قول اله تغالی: إلا الد تاوا واا وا الیک أنوبُ عَلَهِم اَن 

راث ال 4“ 

وجه الدلالة: أن الزنديق لا يظهر منه ما يبين التوبة؛ لأن حال الزنديق في 
الأصل إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وإذا استتابه فإنه ولا بد سيْظهر 

الإسلام» ويلزم من هذا ألا يقتل الزنديق أبدأ". ٠‏ 

أن اله تعالى سن في المحاريين أنهم إن تابوا من قبل القدرة علبهم قبلت 
توبتهم» ولا ت تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم› ومحاربة الزنديق لاإسلام 
بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنة هذا في الأموال 
والأبدان وفتنة الزنديق ذ في القلوب والإيمانء فهو أولى آلا تقبل توبته بعد 
القدرة عليه. 

۳ - أن الزنديق هذا دآبه هو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فلو قبلت توبته كان 
ذلك إعانة له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحادء وكلما قدر عليه أظهر 
الرسلام وعاد إلى ما كان عليه» ولا سيما وقد علم أنه أمن بإظهار الإسلام 
من القتلء فلا يخوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله 
ورسوله وء ولا ینکف عدوانه عن الإسلام» إلا بقتله". 

أما أصحاب القول الثالث والرابع فلم أجد لهم نصاً في الأدلة لكن يمكن 
أن يقال في الاستدلال للقول الثالث بأن الزنديق إن كانت توبته لأول مرة 
فاحتمال صدق توبته كبير» ويدخل في عموم أدلة قبول توبة المرتد» أما إن 
تکررت ردته فانه فاحتمال کذبه هو الأغلب ویکون استتابته سبیل لترك قتله لأنه 

سيظهر الإسلام حتماً. 


.)۱۸/۹( انظر: المغني‎ )۲( .)٠١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۷ 
ا ا 

أما القول الرابع فيمكن أن يستدل له بأن الزنديق إن كان داعياً لضلالته فإن 
شره أعظم من الذي لا يدعو للضلالةء فيقتل بدون استتابة» والله أعلم. 

النتيحة: EES‏ 
العلم» وأكثر أهل العلم على خلاف مسألة الباب. 
٤‏ المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم a‏ 
زندقته ببينة أو إقرار. 

المراد بالمسألة : لو وجد شخص زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وشك 
الإمام في کونه زندیقاًء فإنه لا يجوز له ولا لغیره قتله» حتی یتحقق من آنه زندیق؛ 
إما ببينة شهود يشهدون على أنه زنديق » أو بإقرار الزنديق على نفسه بذلك. 

وكذا لو وُجد مسلم تلفظ بكلمة تقتضي الكفر» وشك الإمام هل قالها 
جهلاء أو تأويلاً أو نحو ذلك فإنه لا يجوز قتله إلا بعد التبمن بأن قوله يقتضي 
کفره» ویحل دمه. 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) في کلامه على من 
تلفظ بكلام كفري› ولم يمن هل قاله حقيقة أم لاء وهل كان جاهلاً في تلك 
المقالة م لا لا: «الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهورء 
وإن لم بق بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار؛"" 

مستند الإجماع : يمكن أن يستدل لمسألة الباب بما يلي : 
| - ما جاء في قصة قسم النبي إا للذهب الذي أتى به علي وه من اليمن: 

فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحيةء 

محلوق الرأس» مشمر الإزارء» فقال: يا محمد اتق الله. 

قال لاد : روتلك رلت أحى امز الأرض أن ينقي اه شم ولي الرجل؛ 


(۱) انظر: الفتاوی الکبری (۳/ .)١١۹‏ 


1۸ ) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا کج کک 


فقام خالد , بن الوليد طبه » - وفي بعض الرويات : : عمر بن الخطاب طب - 
وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. 

ا ق ا اد 
مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم). 

ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضىئ هذا قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وقراءنکم مع قراءتهم» یمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميةء لفن أدركتهم لأقتلتّهم قتل عا). 

وجه الدلالة : في الحديث أن النبي بيا امتنع عن قتل ذي الخويصرة؛ لأنه 
a e a‏ أما أمر الباطن فما 
دام غير مجزوم بکفره فالأصل آنه مسلم. 

۲ - آن الأصل في المسلم عصمة دمه» وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» 
والقاعدة المقررة عند أهل الفقه والأصول أن اليقين لا يزول بالشك. 

وكذا فإن الأصل في المسلم السلامة» أي سلامته مما نقله عن الإسلام من 
الزندقة أو الردة أو غيرهاء فالأصل بقاء ما كان على ما كان» والأصل هنا أنه 
مسلم حتى يثبت نقيض ذلك. 
۳ - الاستصحاب وهو أننا إذا لم نعرف باطن الشخص فإننا نستصحب حاله 
قبل الشك» وهو الإسلام. 

وإذا كان الأصل الإسلام فإن خلاف ذلك دعوى» والدعاوی لا تثبت إلا 
تة ول تت تثبت بمجرد الدعوى كما في الصحيحين عن ابن عباس ته قال : 
قال رسول الله 4 (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 


)1( البخاري» (رقم : 14۹4۵)» مسلم» (رقم €( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 11۹ 
eer‏ ا ا 


ولكن اليمين على المدعى عليه)'. 

النتيحة: لم أجد مخالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول وي 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف السب: السب: أصله القطع» يقال: سبّه 
سباً: أي قطعه» والمراد به هنا الشتم» وسُّمي الشتم سبأ؛ لأنه يقطع 
وبين من شتمه"» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة السب بأنه: «الكلام 


الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس 
على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح» ونحوه»". 

ثانياً : صورة المسألة: لو أن مسلماً سب النبي بي صريحاًء بشتم» أو 
قذف» أو نحو ذلك» وهو عاقل» بالغ› مختار» فإن على الإمام أن يقتله» سواء 
تاب من السب» أو لم يتب. 

وكذا الذمي» والمعاهدء إذا سب النبي بي ولم يسلم. 

ويتبين مما سبق أنه لو تنقص النبي به بغير السب الصريح» كالتعريض 
مغلا وكذا لو كان السب من حربي مثلاًء أو كان من ذمي أو معاهد لكنه أسلم 
بعد سبه النبي َء وكذا لو كان الساب غير عاقل» بأن كان مجنوناًء أو 
معتوهاًء أو كان غير بالغ» أو كان مكرهاًء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 
كما يتبين مما سبق أن المسألة هي في قتله» أما في الحكم بكفره من عدمه 
فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهوية (۲۳۸ه): «أجمع المسلمون 


)۱( صحيح البخاري (رقم : «((ETYY‏ وصحيح مسلم (رقم : ۱), واللفظ له. 
(۲) انظر : مقاييس اللغخة (۳/ ١1)ء‏ لسان العرب› مأدة: (سبب)» (۱/ 00)). 
(۳) الصارم المسلول (۱/ .)0٦۳‏ 


1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرةة 
اک ا 


على آن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله کا أو دفع شيا مما آنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» و إن کان مقراً بكل 
ما آنزل الله»'. 

وقال محمد بن سحنون (١۲۵ه)":‏ «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
يه والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند اإلأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفرا» نقله عنه القاضي عياض"» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية“. 

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (٣۳۰ھ)»‏ حیث نقله عنه 
ابن تيمية (۷۲۸ه) فقال : اوقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي 
- إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ية القتل» كما أن حد من سب 
غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة و التابعين› أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ية يجب 


)۱( نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (۱/ .)٩‏ 

() هو محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي » الفقيه المالكي» القيرواني» كان حافظاًء خبيراً بمذهب 
مالك عالما بالآثارء آلف كتابه المشهور جمع فيه فنون العلم والفقه وكتاب السير وهو عشرون 
مجلداء والرد على الشافعي وأهل العراقء وكتاب الزهد والأمانةء وتصانيفه كثيرةء قال 
سحنون : «ما آشبهه إلا بأشهب»» ٠‏ وتوفي سنة (١٠۲)ه.‏ انظر : طبقات الفقهاء /١‏ ۷١١٠ء‏ هدية 
العارفین ۲/ ۱۷ء شذرات الذهب ۲/ .٠١١‏ 

(۳) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١ - ۲۱٤‏ 

() انظر: الصارم المسلول /١(‏ 4). 

)٥(‏ هو أحمد بن الحسين بن سهل آبو بكر الفارسي» فقيه شافعي» قال عنه النووي: «من أئمة 
أصحابنا وکبارهم ومتقدمیهم وأعلامهم» من کبته : "عيون المسائل ' في نصوص الشافعي› 
تفقه على ابن سريج» وقيل : تفقه على المزني» مات سنة (١٠۳ه)ء‏ وقيل : (١٠"ه).‏ انظر : 
طہقات الشافعية /١‏ ١١٠١ء‏ طبقات الشافعية الكبرى ۲/ ٤۱۸٠ء‏ معجم المؤلفين .٠٠٠ /١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۳۱ 
گگگ 


قتله إذا کان ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر" والمطيعي "» 
والشوكاني 

وقال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن من سب النبي إلا له القتل» 
نقله عنه القرطبي” E E‏ 
الخطابي(۳۸۸ه): (لا آعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله»» 
ونقله عنه القاضي عياض" EE‏ 

وقال ابن القاسم (۹۱١ه) ٠“‏ : اق سه اوه e‏ أو تقض 
فإنه يقتل »› وحكمه عند الأمة: القتل»ء نقله عنه القاضي عياض '. وقال ابن 
عبد البر (۳٦٤ه):‏ «روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي بي“ 
قال : e‏ ولا مخالف له من الصحابة علمته»"'. وقال القاضي 


عیاض (٤٤٠ه):‏ «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين E‏ 
(1) الصارم EE‏ )۲( انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱). 

(۳) انظر: المجموع (۱۹/ .)٤١١‏ (6) انظر: نيل الأطار .)٤١٤/۷(‏ 

.)۲۸١ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٦( .)۸۲ /۸( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(۷) انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود (۱۲/ .)١١‏ 

(۸) نیل الأوطار )٩( .)٤٤٤/۷(‏ معالم السنن (۳/ ۲۹۰). 


.)۲۱١/۲( انظر : الشفا بتعريف حقوق الصطفی‎ )٠١( 

.)٤١۷/۱۹( انظر : المجموع‎ )۱۲( .)١/١( الصارم المسلول‎ ٠: انظر‎ )۱١( 

(۱۳) انظر : فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱). 

(۱6) هو أبو عبد اله » عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري› فقيه› مالکی» 
زاهد» من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله» من كتبه "المدونة ٠"‏ ولد سنة (۱۳۲)ه» ومات 
سنة (١۹)ه.‏ انظر: الأنساب للسمعاني /٤(‏ ۲٥٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱/٦٠١٠۴)ء‏ شذرات 
الذهب (۱/ ۳۲۹). 

.)١١۸/١( التمهيد‎ )١١( .)۲۱۹/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )٠١( 

(۱۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ »)۲١١‏ وانظر : نفس المصدر .)۲٠٤/۲(‏ 


1۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «آذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله » وقتل سابه واجب باتفاق الأمة»'. وقال أيضاً : «الساب إن كان 
مسلماً فانه یکفر» ویقتل» بغیر خلاف»". وقال ابن القیم (۷۵۱ھ) لما ذکر 
جملة من الأدلة على قتل من سب النبي ط4 : «وفي ذلك بضعة عشر حديثا 
ما بین صحاح وحسان ومشاهیر وهو إجماع الا 

مستند الإجماع: من الأدلة على قتل ساب النبي بيا ما يلي : 

۱ - عن ابن عباس وب "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ية وتقع فيه» 
فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر» فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي ية وتشتمه» فأخذ المغول“ فوضعه في بطنهاء واتكأً عليهاء فقتلهاء 
فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
لرسول الله بء فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلا فعل ما فعل» لي عليه 
حق إلا قام) فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل» حتى قعد بين يدي 
النبي ية فقال: يا رسول الله» أنا صاحبها» كانت تشتمك وتقع فيك› 
فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مشل اللؤلؤتين› 
وكانت بي رفيقة› فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك› فأخذت 
اليغول» فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي بل : 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۱۹/۱٥(‏ (۲) الصارم المسلول .)٠١/١(‏ 
(۳) زاد المعاد .)٥٤ /٥(‏ 
(6) قا ابن الأثير : «الوغوّل - بالكسر - شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه» وقيل: هو 
حديدة دقيقة لها حد ماض وكَفاً» وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدًه الفاك على وسّطه 
ليعْتال به الناس»» ی لان صاحبه يَغْتال به عدوّه - أي يهلکه - من حیث 
ل يحتسبه» وجمعه مَخاوٍل. انظر: النهاية في غريب الأثرء باب: الغين مع الواوء مادة: 
(غول)» (1/۳٤۷)ء‏ لسان العرب» مادة: (غول)ء .)٥٠۷/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1 
E E OT‏ ل 


۲ 


(آ لا اشھدوا أن دمها ا 


- آن النبي اة آمر بقتل کعب بن الأشرف"؛ لأنه آذی الله ورسوله ی كما 


في الصحيحين من حديث جابر و قال : قال رسول الله ية : (من لكعب بن 
الأشرف؛ فإنه قد آذی الله ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة" : يا رسول الله 


أتحب أن أقتله» قال : (نعم)» قال: ائذن لي فلأقل» قال: (قل)» فتاه فقال 


- وذكر ما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة› وقد عناناء فلما 
سمعه قال : وأيضاً وال لتملنهء قال : إنا قد اتبعناه الآن» ونکره أن ندعه حتی 


ننظر إلى أي شىء يصير أمره» قال : اوتا ا ا قال : 


)1( 


(۳) 


أخرجه أبو داودء (رقم: »)٤١١١‏ والنسائي» (رقم: »)٤٠۷١‏ قال الحاكم في "المستدرك' 
:)۳۹٤ /6(‏ «هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال 
ابن حجر في " بلوغ المرام " :)۲١١(‏ «رواته ثقات»» وقال الألباني في " إرواء الغليل " /٥(‏ ۹۲): 
«إستادذه صحيح على شرط مسلم». ٤‏ 
هو كعب بن الأشرف الطائي»› و ان فار جال انت ام ' بني النضير" فدان 
باليهودية» وكان سيدا في أخواله» يقيم في حصن له قريب من المدينة» أدرك الإسلام» ولم 
يسلم» وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» 
والتشبيب بنسائهم» خرج إلى مكة بعد وقعة "در" فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ 
بثأرهم» وعاد إلى المدينةء وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» فمَيّل سنة (۳ه). انظر : 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ١٠١٠ء‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳/ ١١ء‏ حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد الحضرمي ٤‏ 
DT‏ 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس» الحارثي الأنصاري» قاتل كعب بن الأشرف» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك. فإنه تخلف بإذن النبي ب له أن يقيم في المدينة» ضرب فسطاطة 
بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة (۳٤ه)»‏ في ولاية معاوية بالمدينة وهوابن سبع وسبعين 
نة انظر: مغرفة الصحابة ١/۹١١ء‏ البداية والتهاية ۳۳۲/۸ رجال مسلم لأبى بكر 
الأصبهاني ۲۰۸/۲. 


1۳٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س س ا 


فما ترهنني» قال: ما تريد» قال: ترهنني نساءكم» قال: أنت أجمل العرب 
أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم» قال: يُسب ابن أحدنا فيقال رهن 
في وسقين من تمر» ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح -» قال: فنعم» 
وواعده أن يأتیه بالحارث"» وأبي عبس بن جبر› وعباد بن بشر"» قال : 
فجاءوا فدعوه ليلاًء فنزل إليهم» فقالت له امرآته : إني لأسمع صوتاً كأنه 
صوت دم» قال : إنما هذا محمد بن مسلمة» ورضيعه وأبو نائلة» إن الكريم لو 
دعي إلى طعنة ليلا لأجاب» قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى 
رأسه» فإذا استمکنت منه فدونکم» قال: فلما نزل نزل وهو متوش» 


(1) هو أبو أوس» الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري» ابن أخى سعد 


(۳) 


بن معاذ» و أصيب في رجله يوم قتل كعب بن الأشرف› فبصق النبي يي على الجرح › 
فزال الألمء قال ابن عبد البر : «فتل يوم أحد شهيدأًه» وتعقبه ابن حجر بآن ذلك وهُم» واختار 
أنه عاش إلى يوم الخندق. انظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ۲۸١ /١‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ٠٦۳ /١‏ تهذيب التهذيب ۲/ .٠۴١۷‏ 

هو آبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
معبد» فسماه النبي ييه عبد الرحمن » وقيل : عبد الله » والأول أصح» من أهل بدرء أعطاه النبي 
یه بعدما ذهب بصره عصا فقال: 'تنور بهذه" » فکانت تضیء له» مات سنة (٤۳ه).‏ انظر : 
معجم الصحابة ٠٤۳۸ /٤‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 4٩1۸ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۲٦٦/۷‏ 
هو أبو بشر» عباد بن بشر بن وقش بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري» قال بن عبد البر : «لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك 
أبي حذيفة بن عتبة» وقتل يوم اليمامة شهيدا ٤‏ وهو ابن خمس وأربعين سنة. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١‏ ۴۴۷ الإصابة فى تمييز الصحابة ٦١١/۳‏ تهذیب التهذیب /٩‏ ۷۸. 

قال الأزهري في تهذيب اللغة (/ :)٠١‏ «والتوشح بالرداء: مثل النَأبّط والاضطباع» وهو أن 
يُخل الرجُل الثوبَ من تحتِ يده اليْمْنى فيلقية على عاقه الأيْسر كما يفعله المُحرم». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 10 
کت 


فقالوا : نجد منك ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» 
قال : فتأذن لي أن اشم منه» قال: نعم فشم» فتناول فشم ثم قال: آتأذن لي أن 
أعود» قال : فاستمکن من رأسه ثم قال: دونكم» قال : فقتلوه"". 

۴ - عن علي وه "أن يهودية كانت تشتم النبي إل وتقع فيه» فخنقها رجل 
حتی ماتت» فأبطل رسول اله کل دمها *". 
قال ابن تيمية : «فرتّب علي ول إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء» فعلم 

أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء 

لعل الل 

٤‏ - أنه المروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر» وعمر» وعلي بن أآبي 
طالب» وابن عباس رضي الله عنهم» فمن ذلك : 

أ - عن أبى برزة رضي الله عنه قال : 'أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل› 
فر دعله فلخ آلا اشرب عقة؟ فانكهرني» فقال: إنها ليست لأ حد 


ا 
بعد رسول الله هة : 


(۱) صحيح البخاري› کتاب المغازي» باب: قتل كعب بن الأشرف»› (رقم: »)۳۸١١‏ وصحيح 
مسلم» > كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» (رقم: .)۱۸١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم : »)٤١٦١‏ من طريق الشعبي عن علي طبه قال ابن تيمية في الصارم 
المسلول :)٠١ /١(‏ «هذا الحديث جيد؛ فإن الشعبي رأی علیاً» روی عنه حدیث شراحة 
الهمدانية» وكان على عه علي قد ناهز العشرين سنة» وهو كوفي› فقد ثبت لقاؤه» فيکون 
الحديث متصلاًء ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً؛ لأن 
الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً» ثم هو من أعلم الناس بحديث 
علي » وأعلمهم بثقات أصحابه»» وقال الألباني في إرواء الغليل :)٩١ /٥(‏ «إسناده صحيح على 

شر ط الشيخين». 

(۳) الصارم المسلول .)۷١/١(‏ 

.)٤١۷١ آخرجه آحمد (۱/ ۲۲۲)» النسائي (رقم:‎ )٤( 


11 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ا 


وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه 
وأخبر أن هذا لا يكون إلا فى حق النبى كلا 
ب آخرج ابن آبي شيبة عن ابن عمر ي آنه أصلت' على راهب سب 
اا ٠ fll © ٠‏ هبي * » لاان ٩‏ (۲) 
النبي بلا بالسيف» وقال: " إنا لم نصالحكم على شتم نبينا لاز" . 
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» قال ابن القيم : «وفي ذلك بضعة 

n e e ا‎ 

لا ينتقض عهده» ولا يقتل › ولکن يعزر» وهو مذهب الخ 
دليل المخالف : استدل الحنفية بما يلى : 

|١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : آتى النبى بي أناس من اليهود فقالوا: السا 
عليك يا آبا القاسم» قال: وعليكم» قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام 
والذام» فقال رسول الله َة: (يا عائشةء لا تكونى فاحشة) فقالت : ما سمعتَ 
ما قالوا؟ فقال : (أولیس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعلیکه)*. 
وجه الدلالة: أن النبي َة علم أن اليهود قد سبوه في السلام» ومع ذلك 

اکتفی بالرد علیهم» ولم یحکم بقتلهم. 

(1) أي جعل السيف أملس قوي الضربة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳/ )٠٠۲‏ : «الصاد واللام 
والتاء صل وأنجد تڏل على برور الشيء ء۶ ووضوحه. . .وها ا الف الصَلّت 
والإصليت› وهو الصقيل». 
وقال ابن منظور : سيف صلب ومُنْصَلِت وإصلیت : نجرد ماض ف في الضريبة). 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة (۸/ .)۳۹۹٩‏ 

(۴) زاد المعاد .)٥٤ /١(‏ وللاستزادة من أدلة الباب من الأثر والنظر› راجع كتاب الصارم المسلوم 
فقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في المسألة بما يثلج الصدر» والله تعالى أعلم. 

() انظر: تبیین الحقائق (۳/ ۲۸۱). 

)0( صحيح البخاري (رقم : AY‏ 0(« وصحيح مسلم (رقم : ۵( 
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ب - من النظر: أن سب النبي ية كفر من الذمي» كما هو ردة من المسلم› 
والكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في الابتداءء فالكفر 
الطارئ لا يرفعه في حال البقاء بطريق أولى”'. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسلم إذا سب النبي بيا فإنه يقتل 
بإجماع آهل العلم. | 

أما الذمي فإن الذي عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قتل من سب 
النبي ية منهم» ثم حصل خلاف بعد ذلك» والجمهور على قتلهء وقد أشار 
إلى هذا التحصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : «وتحرير القول فيه: أن 
الات إن كان شسلها فاته نكف زوفل بغر حلاف :وان کان ذا فانه يقل 
أيضاً في مذهب مالك وهل ال .دح ماف اخند را لحت ٠‏ 
٤‏ المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل. 

المراد بالمسألة : لو ثبت السحر على شخص مسلم» وكان من السحر الذي 
یکفر به صاحبه» فإنه يشرع للإمام قتل الساحر» ما لم يتب. 

ويتحصل مما سبق أن الساحر لو لم يكن مسلماًء بأن كان ذمياً مثلاًء فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا لو كان السحر من النوع الذي لا يكفر به صاحبه»› أو كان الساحر قد 
تاب من سحره ولو بعد رفعه للإمام فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 


(1) انظر: فتح القدير .)٦١ /١(‏ 

(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ية .)٩ /١(‏ وهو كتاب أله شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر 
مسائل سب النبي بء وسب الصحابة» وبين إجماع أهل العلم على كفر المسلم إذا سب النبي 
َء ونقولات أهل العلم في حكاية الإجماع على ذلك والخلاف في السب إن صدر من ذمي › 
واستقصى الأدلة في المسألة من القرآن والسنة وكلام الصحابة من بعدهم » وفصّل القول في سب 
الصحابة مع بيان الأدلة ونقولات أهل العلم في ذلك. 
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من نقل الإجماع : قال ابن عبد البر (۳٩٤ه)‏ في معرض الاستدلال لترجیح 
القول بقتل الساحر: «لا مخالف له من الصحابة»ء إلا عائشة» فإنها لم تر قتل 
الساحر”'. قال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «عن بجالة" قال: كنت كاتباً لجزء بن 
معاوية”" عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : "اقتلوا 
کل مار ا ات ر اکر ی بی اوا هرل کر فکان 
إجماعاً». 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸1ه): «عن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن 
معاوية - عم الأحنف بن قيس - إذ جاء كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل 
ساحر» فقتلنا ثلاث سواحر في يوم» وهذا اشتهر فلم ينكر» فكان إجماعا»". 


) .)۱١۲ /۸( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) هو بجالة بن عبدة - ويقال: ابن عبد - التميمي» العنبري» البصري» كاتب جزء بن معاوية» 
أدرك النبي ية ولم يره» وثقه أبو زرعة الرازي» روى عن عمر بن الخطاب» وعن عبد الرحمن 
بن عوف» وابن عباس» وجماعة» توفي في حدود الثمانين للهجرة. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة ٠۳۳۹ /١‏ التعديل والتجريح ۰٤٤١/١‏ تهذيب التهذيب ."٠٠١ /١‏ 

(۳) هو جزء - وقيل : جزي - بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس وهو 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس› 
قيل : له صحبة» وصحح ابن عبد البر وابن حجر آنه لا صحبة له » » وكان عاملاً لعمر بن الخطاب 
به على الأهوازء عاش إلى ولاية زياد. انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ٤۷۹/١‏ إكمال 
الكمال ۲/ ١۸؛‏ الإصابة .٤۷۹ /١‏ 

() هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» أبو بحر التميمي » سيد تميم» أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل» من سادات التابعين » أسلم في حياة النبي بء وكان قليل الرواية» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وكان من قواد جيش علي طبه يوم صفين» مات بالكوفة سنة (1۷ه). انظر : 
سير أعلام النبلاء ۸١/٤‏ التعديل والتجريح .٠٠١ /١‏ 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۳/ »)۱۹٩‏ وأبو داود» (رقم : ١٤٠۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح آبي داود 
(۲/ ۰ 

.)١١١ /٠١( الشرح الكبير‎ )۷( .)۳١/۹( المغني‎ )1( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرةة ‏ 1۳4 


مستند الإجماع : استدل على مسألة الباب بما يلي : ) 
۱ - قول اله تعالی: چواتیٹوا ما تنلا الليئ ڪل ملك سايم وما َر شمن 
ولک لبط كمروا يعَلْمُونَ الاس الح وما رل عل المڪين باي 


رص سے ل سے 2 ار اص ی ٣ر2‏ لر ووا ا 
E E‏ ن من اح يقو إِنَّما عن تة فلا تك ف 
2ور ر وء د سے ٣ aT ْ» Tr‏ 

a رفوت و وروج‎ e 
و2 ر م‎ 


او عون ما يضرم ولا يغه ولد علموا لمن اشريه ما له 
الخرة يٿ ڪل وت ما روا يد ا 
ول انه اموا وا a E e OA‏ @ ` 
وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى السحر كفراً» وجعل تركه إيمانا وتقوى»› 

مر دل عل أن الاجر رتد هن السلا وزكر والمرند حك الل 

۲ - عن جندب ولي أن النبي لا قال: (حد الساحر ضربة بالسيف)” . 


.)٠١۴١ - ٠١۲( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم: »)٠٤١١‏ قال الحاكم في المستدرك' :)٤١١/٤(‏ «حديث صحيح 
الإسناده» وقال الذهبي في التلخيص : «صحيح غريب). بينما ضعفه آخرون کابن حزم حيث قال 
في المحلى :)٤٠١ /١١(‏ «أما خبر جندب ففي غاية السقوط› ذلك أنه مرسل). وقال اين حجر 
في فتح الباري (۲۳۹/۱۰) : في سنده ضعف). 
وكذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ ٥٤٤)؛‏ وذلك أن في سنده إسماعيل بن مسلم 
المکي» ترجم له ابن حجر في تهذیب التهذیب (۱/ )۲۸٩‏ فقال : إسماعيل بن مسلم المكي› 
بو إسحاق البصري» قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا پحدثان عتا» وال ۶ي 
عن القطان : لم يزل مخلطاً كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب» وقال اسحاق بن 
أبي اسرائيل عن ابن عيينة : كان إسماعيل يخطى أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئاً» وقال 
أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء» وقال ابن المديني : لا يكتب 
حديثه» وقال الفلاس : كان ضعيفاً في الحديث يهم فيه» وكان صدوقاً يكثر الغلط » يحدث عنه 
من لا ينظر في الرجال» وقال الجوزجاني : واو جدأء وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث» وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط » وقال البخاري : تركه يحبى وابن مهدي وتركه اين المبارك› 
وقال النساثي : متروك الحديث»› وقال مرة: ليس بثقة» وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة = 
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۲ - عن بجالة بن عبدة قال: "كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن 
قيس -» إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة"» فقتلنا في يوم ثلاثة 
ار ال 

> - أخرج مالك في الموطاً: "أن حفصة زوج النبى إل قتلت جارية له 
سحرتها» وقد کانت دبرتهاء فأمرت بها فقتل "". 

ه - أن القول بقتل الساحر مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» كعثمان 
بن عفان» وعبدالله وعبید ا( ابنا عمر بن الخطاب» وسالم بن عبداش“» 


= إلا آنه ممن یکتب حدیثه ۱۲ھ ملخصاً. 

ورحج جماعة وفقه على جندب ول منهم الترمذي حيث قال في سننه :)٠١ /٤(‏ «(هذا حديث 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث»› وإسماعيل بن 
مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة » ويروى عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب موقوف). 
وكذا قال ابن القيم في الزاد :)٥۷ /٥(‏ «الصحيح أنه موقوف على جندب». 

وكذا صححه الألباني موقوفا على الحسن كما في السلسلة الضعيفة (۳/ ٥٤٤)ء‏ ولفظ الموقوف 
وا 'مستدرك ' )٠١١ /٤(‏ عن الحسن: "أن أميراً من أمراء الكوفة دعا 
ساحرا يلعب بین يدي الناس» فبلغ جندب فأقبل بسیفه و اشتمل عليه » فلما رآه ضربه بسیفه » فتفرق 
الاس عنه» فقال: آيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير فحبسه» فبلغ ذلك 
سلمان فقال : بئس ما صّنعا لم يكن ينبغي لهذا وهو إٍمام یؤتم به يدعو ساحراً لعب بین يديه 
ولا ينبغي لهذا أن يعاتب آميره بالسيف '. ) 

(1) الزمزمة في الأصل هي كل كلام لا يُفهم» ولا يتبين معناه» والمراد به هنا كلام يقوله المجوس 
عند أكلهم بصوت خفي. انظر : المخصص /٤(‏ ٤٤٤)ء‏ لسان العرب» مادة: (زمم). 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۹٨/۳(‏ وأبو داود (رقم : (E‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً .)۱۳١۹۹(‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية» ولد في 
عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم» کان عبید الله من شجعان قريش وفرسانهم»› ولما قتل أبو 
لؤلؤة عمر عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم » قتل بصفين مع معاوية 
طبه سنة (١۳)ه.‏ انظر: الإصابة ٥۲ /١‏ الجرح والتعدیل ۳۲٣/۰‏ الأعلام .٠۹١ /٤‏ 

)٥(‏ هو أبو عمر - ويقال: آبو عبد الله -ء سالم بن عبد الله بن عمر العَدَّوي المدني الفقيه» أحد= 
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(۱) 
وخالد ‏ بن المهاجر > وعمر بن عبدالعزيز› وعبدالرحمن بن زيد بن 


المخالفون me‏ ذهب ن ن اا الاد ا ل ای 


وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. 


دلیل المخالف : 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ' کان رسول الله یی شحر حتی کان یری آنه 


يأتى النساء ولا يأتيهن» فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 


استفتیته فيه › أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي› فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبهء 
قال : لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقاً -ء قال : 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة» قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر» تحت 


)۱( 


(۳( 
)٥( 


= الفقهاء السبعة» كان شديد الأدمة» خشن العيش» يلبس الصوف ويخدم نفسهء قال مالك : 
«لم يكن في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الفضل والزهد منه»» قال أحمد وإسحاق : 
«أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه»» مات سنة (۸٠٠)ه.‏ انظر : تهذيب الكمال /٠١‏ 
,٥‏ وفیات الأعیان ۲/ ۳٤۹‏ الأعلام ۳/ .۷١‏ 
هو خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهو حفيد 
خالد بن الوليد المخزومي» حدّث عن عمر بن الخظاب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. انظر : 
التاريخ الکییر ۳/ ۰۱۷۰ الثقات لابن حبان /٤‏ 1۱۹۷ء تهذيب التهذيب .٠٠۴١/۳‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» وأمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد 
المنذرء أتى به أبو لبابة إلى النبي ييه فقال له : "ما هذا منك يا أبا لبابة"؟ فقال: ابن بنتي يا 
رسول الله قال : "ما رأيت مولوداً قط أصغر خلقاً منه '» فحنکه رسول الله ل ومسح رآسه ودعا 
له بالبركة› قال : فما رؤي عبدالرحمن بن زيد قط في قوم إلا فرعهم طولاً. . انظر: تهذيب الكمال 
۷ الإصابة ٠۳١ /١‏ الأعلام /٤‏ ۷۸. | 
انظر : المحلى )٤( .)٤١١/۱۲(‏ انظر : المحلی (۱۲/ .)٤۱۹‏ 
أخرجه أحمد /٤٠١(‏ ١١٠)ء‏ وسيأتي نص الأثر مع تخريجه وا عد و اا الان في 
المسألة. ) 
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راعوفة» في بئر ذروان» قالت : فأتى النبي بي البئر حتى استخرجه *'. 
- وجه الدلالة: في الحديث أن النبي بيا شحر» وعرف الله تعالى نبيّه بمن 

سحر ه » ومع ذلك لم يأمر بقتله. 

۲ - عن عبد الله بن مسعود و أن النبى ب قال : (لا يحل دم امرئ مسلم 
یشهد آن لا إله إلا الله وآنی رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس › 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)". 
وجه الدلالة: أن النبي مياو حرم دم المسلم إلا باحدی اة امور« القتل»› 

والزنى من المحصن»› وتارك دينه » والساحر لم یرتکب أحد هذه الأمور الثلاثة 

فيبقى على الأصل من عصمة دمه" . 
في مسنده آن عائشة رضي الله عنها اشتكت فطال شكواهاء فقدم إنسان 
تنعتون نعت امرأًة مطبوبة» قال : هله ا مرا مسخورة سر ها جارية لهاء 
قالت : نعم ردت ان تموتی فأعتق» قال : وکانت مدبّرة» قالت : "بيعوها 
فى أشد العرب ملكة» واجعلوا ثمنها فى مثلها *“. 
وجه الدلالة : أن عائشة رضي الله عنها لم تأمر بقتل من سحرتهاء ولذا قال 

0( البخاري (رقم: ۳۲٤٥)ء‏ مسلم (رقم: ۲۱۸۹). 

.)١١۷١ البخاري (رقم: ٤6۸٤1)ء مسلم (رقم:‎ (Y) 

(۳) انظر: المحلی .)٤۱۹/۱۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٠١١ /٤١(‏ وصححه ابن حزم في المحلى /١١(‏ ١٠٤)ء‏ وقال الهيثمي في 
"مجمع الزوائد" :)۲۹١ /٤(‏ «رجاله رجال الصحيح»ء وقال الحاكم في "'المستدرك' (6/ ٠‏ 
٤‏ ): «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» وصححه أيضاً 
الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٦۸(‏ ) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة EF‏ 
ابن عبدالبر بعد سياقه الحديث: فيه أن الساحر لا يقتل إذا كان عمله من 
السحر ما لا يقتل»”'. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
هل العلم ؛ لثبوت الخلاف فيه عن ابن حزم» وهو مروي عن عائشة رضي الله 
عنها. 


(۱) الاستذکار (۸/ ۹٥۱)۔‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة EO‏ 
ت 


مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة 


٤‏ المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى 
على الإنس والجن»› ولا دين سواه» ومن خالف ذلك كقر. 
المراد بالمسألة : الإسلام في نصوص الشريعة يطلق ويراد به أحد معنيين : 


السلام إلى محمد بي من الدعوة إلى توحيده تعالى في ربوبيته» وإلهيته"» 


فھذا دین الأنییاء جمیعاًء كما قال تعالی : إا ایت عند آله آلإسشكدي". 
الثاني : الإسلام الخاص» وهو دين نبينا محمد إلا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ضابط تحقيق الإأسلام: «والإسلام يجمع معنيين : 
أحدهما : الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبراً. 
والثاني: الإخلاص» من قوله تعالی : ولا سََنًا إٍ» فلا یکون 


مشر کئً. 


)۱( تكلم أهل العلم على أقسام التوحيد فمنهم من جعلها ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من ذكرها على قسمين : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات عند هؤلاء داخل في توحيد الربوبية » لكنهم لم يفصلوه بقسم مستقل ؛ 
لأن الخلاف في الأسماء والصفات لم يكن ظاهراً حينئذ. وآخرون قسموا التوحيد إلى قسمين : 
أحدهما : علمي خبري ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني : إرادي طلبي ويشمل 
توحيد الألوهية. وآخرون يطلقون على توحيد الربوبية بتوحيد المعرفة والإثبات. وعلى كل فسواء 
قيل بهذا أو ذاك فإنها مجرد تقسيمات لمعنى واحد» ولا مشاحة في الاصطلاح› والمطلوب من 
العبد تحقیق توحید الله تعالی بربوبیته» وإلهیته » وأسمائه وصفاته» كما آمر سبحانه. 

(۲) سورة آل عمران» آية .)١۹(‏ 

(۳) سورة الزمر»ء آية (۲۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ )۱۷٤‏ 


£٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


والمراد بمسألة الباب المعنى الأرل» وهو أن دين الإسلام الذي جاء به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه» على جميع الثقلين الجن 
والإنس» وحقيقته أن يستسلم الإنسان لربه تعالى بتحقيق توحيده في ربوبیته 
وإلهيته» فهذا الدين هو الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ونه هو الدين الصحيح فقط» وما سواه باطل» ومن خالف في ذلك فاعتقد 
صحة اعتناق اليهودية أو غيرها من الأديانء فإن هذا القول يعتبر قولاً كفرياً 
خارجا من الملة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (0١٤ه):‏ «اتفقوا على أن دين الإسلام هو 
الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه» وأن من خالف ذلك ممن بلغه كافر 
مخلد في النار بدا . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين: ا أو 
اتباع شريعة غير شريعة محمد ب فهو كاف 

مستند الإجماع : المسألة على قسمين : 

القسم الأول: أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله تعالى على عباده» وأن 
الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بدين الإسلام الذي هو الاستسلام له تعالى بالطاعة 
والخلوص من الشرك. 

وهذا النوع آدلته منها الخاصة» ومنها العامة فمن الأدلة الخاصة على 
الأنبياء والرسل بعثوا بدين الإسلام: 
ا : کن رنہ ما سالک ِن حر إن آَجرىَ إلا عل لي 

ورت آذ اک ت لشي 4€". 


C° 
e 


(۱) مراتب الإجماع (۲۹۷). (۲) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥۳٤‏ 
)۳( سورة يونس › آية (۷۲). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1£ 
س 


۲ - قال تعالی في حق إبراهیم : رقن قب عن باه قوعم إلا ى نة َة 
وَل E‏ ف ا واه ف اة لف آلصّلحنٌ د قال ا ٤‏ 


قال لت لفت ات ملين م 


وم 4 


میٹ فاطر الک الان أ 8 ف a‏ وا خرو دو کی شش ران 
اس OE‏ < 
٤‏ - قال تعالی عن موسی : : 5 مون بوم لن کم مانم ب 


ا“ 
3 
CC‏ 
e‏ | 
N‏ 
۹ 
غ 
5 
۸ 


POLES o 
4)63 سي‎ 
ہ - قال تعالی عن نبینا محمد ل : فل إن صلا وش وعیای وَمَمّاف لو رب‎ 


اا اماي 


PA E: 2 e‏ مور ° 2رر ر ر و 
ٍ € 


a)‏ ینیم کن کی اک ی ق ڪات ا تكله فسروا فى الارض 
انظ وأ گنک کات عة ننک 2 زک E‏ . 
ا 

عدون 4€ . 


4 چ ر وص‎ e 


۴ - قال تعالی: رق رسلا موی بکایتا کے روت وماایو مال ا سول 


' .)1١١( سورة يوسف› آية‎ )۲( .)١١١ - ۱۳۰١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)١١۳ - ۱۹۲( سورة الأنعام» آية‎ )٤( .)۸٤( سورة يونس› آية‎ )۳( 
.)١( سورة النحل» آية‎ )1( .)١١ - 1١( سورة الزمرء آية‎ )٥( 


(۷) سورة الأنبياءء آية .)٠١(‏ 


£۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


ب لَب 4" . 
٤‏ - قال تعالی : «ووقصی ربْكَ ألا عبد | 
۲۴ 
ه - عن آبي هريرة ويه أن النبي بي قال : (آنا أولى الناس بعي ا 
الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد)". 
القسم الثاني : أن دين الإسلام لا يقبل غيره» ون 
ومن الأدلة على هذا القسم ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالی: وس يبع ع اسم يتا فلن يقل مه وهو في الأخرَ مِنَ 
ليره @°4. 
۲ - قال تعالی : لا الت عند آل الاس كشه. 
ا ر إلا س سَفِة سه وقد ميك ن 
A EE‏ ود © 
٤‏ - قال تعالی: کا عبد آم هنوه © وقد أوى لَك َل 
ي ِن بیت لین اشرت لطن عمك وکن م 
a‏ 
٥‏ - قال تعالی: اوأيبا إل ركم ألما سلما ل من مَل أن ياتیکم لداب ثُمّ لک 
شت @ | 


٦‏ - قال تعالى: ومن أَحسَنْ ويا من اسم و e CE‏ وبع 


اہ 


يه 


۶ 
e 
8 
et 
1 
اھ‎ 
is 
۰ 
کک‎ 
1 
8 
e 
\ 
0 


.)٤٤( سورة الإسراءء آية‎ )۲( .)٤١( سورة الزخرف» آية‎ )١( 
.)۲۳٣١ وصحیح مسلم (رقم:‎ »)۳۲٣۹ : صحيح البخاري (رقم‎ )۳( 
.)١۹( سورة آل عمران» آية‎ )٥( .)۸0( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 
.)١١ - ٦٤( سورة الزمرء آية‎ )۷( .)١١١( سورة البقرةء آية‎ )١( 


(۸) سورة الزمرء آية .)٥٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 14۹ 
ا 


ا ر 


ھی يما واد اله هيم ياد 43 . 
۷- قال تعالى : «(##ومن سيلم وجههء إل الو وهو ين فق استمسك بالعروة 
ونی ل ل عة الور © 4”. 

والآيات في تقرير هذه الباب كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى. 

وإذا تقرر هذا من نصوص القرآن المتواترة فإن من أنكر ذلك وزعم أن لله 
ديناً غير الإسلام فقد كذب القرآن وكفر بال العظيم. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر. 

المراد بالمسألة: إذا أجمع أهل عصر على مسألة معينةء حتی انقرضوا» 
وكان الإجماع فيها قطعياً متيقنا" »› ولم یکن فیها حلاف سابق» فإن من قال 
قولاً يخالف هذا الإجماع فإنه يكفر. ٠‏ 

ويتحصل مما سبق أن الإجماع لو لم يكن متيقناًء بل كان إجماعاً ظنياًء 
بأن كان من الإجماع السكوتي مثلاًء الذي محصله أن ثمة من قال بهذا القول 
ولم ينكر عليه أحد» أو كان من الإجماع الاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء 
فلا يجد في ذلك خلافاً» أو يكون ظاهر نص الشارع على حكم معين ولا يعلم 
أحداً قال بغير ظاهره» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. . 

وكذا لو كان الإجماع إنما هو لطائفة من أهل العلم كإجماع الخلفاء 
الأربعة» أو أهل المدينةء أو كان الإجماع قد حصل بعد خلافي قبله» فمخالفة 
الإجماع حينئلٍ غير مرادة في مسألة الباب. ا 


.)۲۲( سورة لقمان» آية‎ )۲( ٠ .)٠١١( سورة النساء آية‎ )١( 
وقد سبق بيان الإجماع القطعي والظني» والفرق بينهما.‎ )۳( 


10° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا ا 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (0١٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من خالف الإجماع 
المتيقن» بعد علمه بأنه إجماع» فإنه كافر»" . وحكاه القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ 
عن طائفة فقال : «ومن الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف 
الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً . ...وحكوا 
الإجماع على تكفير من خالف الإجما" 
وقال ابن الوزير (١٤۸ه)”":‏ «إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين 
المعلوم بالضرورة» والحکم بردته إن کان قد دخل فيه قبل خروجه منه»“. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالی : وومن سافن و e‏ 
لثمن لی ما ل شوہ مم وسات مما )ي2٩‏ 
وجه الدلالة: في الآية EEE‏ وهو الطريق الذي 
سلكوه ورآوه» فإنه موعد بالنار» وجعل ذلك في منزلة من شاقق الرسول". 
۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله ي قال : (إن الله لا يجمع آمتي 
- أو قال: أمة محمد ية - على ضلالة)“. 


(۱) مراتب الإجماع »)٠١ ٩(‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ .)١١۸‏ 

(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۹۱). 

E (۳)‏ 
من آل الوزير» مجتهد باحث» من أعيان اليمن» وهو أخو الهادي بن إبراهيم » ولد في اليمن» من 
تصانيفه : "إيثار الحق على الخلق ' » و "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم " ولد 
سنة (١۷۷ه)»‏ وتوفي سنة (١٤۸ه).‏ انظر : الأعلام /١‏ ١٠ء‏ معجم المؤلفين ۸/ ١٠٠٠ء‏ معجم 
المطبوعات .٠٤١/١‏ 

.)١١١( سورة النساءء آية‎ )٥( .)١١١( إيثار الحق على الخلق‎ )٤( 

0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ .)١١۸‏ 

(۷) انظر: أصول السرخسي(۱/٦۲۹)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)٠١‏ 

.)٠٠١ /١( المستدرك‎ .)۲٠١۷ : الترمذي (رقم‎ )۸( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ا 
ي 


وجه الدلالة: أن النبي ييه نفى اجتماع أمته على ضلالة» وهذا اللفظ هر 
نكرة في سياق النفي» وهو يفيد العموم› مما یدل على امتناع اجتماع آمته باز 
على أي ضلالة› وأن كل ما آجمعوا عليه فإنه حق»› ومن خرج عن الإجماع فقد 
كذب بالحديث» وظن أن الأمة أجمعت على الضلال. 
۴ - أن القول بأن إنكار الإجماع القطعي يتضمن إنكار نص مقطوع بصحته› 

مما یلزم منه تكذیب نص شرعي › وهذا موجب للكفر". 

المخالفون للإجماع: تعقب ابن تيمية في كتابه "نقد مراتب الإجماع' 
ما ذكره ابن حزم حيث قال : «في ذلك نزاع نشهرر الفا ,وقد دمب 
طائفة من أهل العلم إلى أن من أنكر إجماعاً قطعيا فإنه يفسق» ولا يكفر. 

وبه قال الرازي”"» وأبو الخطاب» وجمع من الحنابلة“» ونسبه ابن تيمية 
والصنعاني للجمهور. 

إلا أن هؤلاء يقولون بكفر من خالف الإجماع القطعي إن كان مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» كما حرر ذلك غير واحد من آهل العلم» منهم 
الصنعاني حيث قال : «واعلم أن كون الإجماع حجة قطعية إن روي تواتراً مسألة 
خلاف وتفصيل › فإن كان مما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلاً وإن كان 
وجوبها علم من ضرورة الدين لا من باب الإجماع بخصوصه»ء فمخالف هذا 
لا خلاف في كفره» وليس من محل النزاع»". 

إذا تقرر هذا فإنه لا بد أن يحرّر مراد ابن حزم في الإجماع فيقال: 


0۳/۳) شرح مختصر الروضة‎ »)١١١ /۳( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) نقد مراتب الإْجماع (۲۹۹). (۳) انظر : المحصول .)٥٦٦/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: المدخل .)۲۸٤(‏ ۱ 
() انظر: المسودة »)۳٠۸(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل .)١١۷(‏ 

.)١١۷( إجابة السائل شرح بغية الآمل‎ )١( 
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مذهب الظاهرية منهم ابن حزم في الإجماع أنه خاص بإجماع الصحابة 
فقط» أما من بعدهم فلا يعتبروه إجماعاً» وشرط تحقق الإجماع أن يكون متيقنا 
عن الصحابة» و ضابطه أن يتيقن أنهم علموا الحكم» وقالوا به» وعملوا به» 
قال ابن حزم : : «أما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم - أي 
الصحابة - آولهم عن آخرهم قالوا به» وعملوه» وصوٌبوه» دون سکوت من 
أحد منهم › ولا خلاف من أحد منهم » فهذا حقاً هو الإجماع) 

وقال: «الإجماع هو ما تيقن آن جميع أصحاب رسول الله بيا عرفوه» 
وقالوا به» ولم يختلف منهم أحد» كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه 
SS SSS O EE‏ 
الحضر» وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين» والتي من لم يقر بها 
کن س الن واا ما ا بت اع ن ان اجات 

وما صح فيه خلاف من واحد منهم› أو لم يتيقن أن كل واحد منهم رضي 
الله عنهم عرفه ودان به» فليس إجماعا»". 

وقد قسّم ابن حزم الإجماع المتيقن إلى قسمين» فقال بعد أن قرر أن 
الإجماع هو ما كان في عصر الصحابة دون من بعدهم: «الإجماع الذي هو 
الإجماع المتيقن» ولا إجماع غيره» لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن 

أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به 
فلبن مسله ا كاد ان له اران مهدا ورن ات وکوت 
الصلوات الخمس» وكصوم شهر رمضان» وكتحريم الميتةء والدم» والخنزير› 
والإقرار بالقرآن» وجملة الزكاةء فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلماًء 


.)۷١ - ۷١ /١( المحلى‎ )۲( .)٠٠۳ /۱۲( المحلى‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
E‏ 

فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم»ء فقد صح آنها إجماع من جميع ِ 
أهل الإسلام. 

والقسم الثاني : شيءَ شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول 
الله کا أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه ية منهم» كفعله في خيبر إذ أعطاها 
يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر ويخرجهم المسلمون إذا شاءوا. 

فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمرء 
أو وصل إليه» يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاءء ولم يبق بمكة 
والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به. 

على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي اله 
عنهم › j‏ منهم › وقصداً ا الخير» وخطاً باجتهادهم. 

فهذان e‏ ولا شيل إلى: أن يكون الإجماع اا عنهما› 


ولا ینکن امل e‏ اعاعا او ومن ادعی أنه 


ORNS 

ويتحصل من كلام ابن حزم السابق أن الإجماع عند على حالين: 

الحال الأولى : إا أن يكون على ما غلم بالضرورة من امور الدين؛ 
واستقرت عليه نصوص الشريعة» كوجوب الصلاة: 

فهذا القسم من نكر نکره بعد علمه بالإاجماع فیکفر کما قال ابن حزم› لأنه 
تکذیب للقرآن»› ولنصوص السنة الصريحة. 

وليس موجب التكفير حينئلٍِ مخالفة الإجماع› وإنما جحوده ما هو معلوم 


.)٥٤١ - ٥٤١ /٤( الإحكام‎ )1( 


10٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س ا 


من الدين بالضرورة» وإنكاره نصوص الشرع الصريحة» أما مخالفة الإجماع 
فقط فلا يكفر به» فإن قوماً أنكروا الإجماع جملة ولم ينقل تكفيرهم عن أحد 
من السلف بموجب إنكارهم الإجماع» كما قال القرافي : «قد جحد أصل 
الإجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظًام» ولم أر أحداً قال 
بكفرهم من حيث إنهم جحدوا أصل الإجماع»". 

الحال الثانية: أن يكون على أمر فعله النبي ييه واشتهر عند جميع 
الصحابة» فهذا وقع فيه خلاف مشهور بين آهل العلم» ولا يصح تكفير من 
خالف فه. ) 

وهذا التقسيم نص عليه ابن تيمية فقال : «فكل مسألة يقطع فيها با لإجماع 
وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى» ومخالف مثل هذا 
الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. 

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به» فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما 
تبين فيها الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد 
يكون ظن الإجماع خطأء وأن الصواب في خلاف هذا القولء وهذا هو فصل 
الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر»". 

التتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن منكر الإجماع القطعي على قسمين : 

الأول: أن تكون المسألة مما هي معلومة من الدين بالضرورة» كوجوب 


(1) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن سيار النظام» معتزلي المعتقدء كان أحد فرسان أهل النظر والكلام 
على مذهب المعتزلة» وله معرفة بالشعرء وانفرد بآراء عقدية خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
سميت بالنظامية» نسبة إليه» وهو يعد من أعظم شيوخ المعتزلةء توفي سنة (۲۳۱ه). انظر: 
تاريخ بغداد ٩۷ /١‏ الفرق بين الفرق ۷۹ الملل والنحل /١‏ ۷۷ سير أعلام التبلاء .٠٤١ /٠١‏ 

(۲) أنوار البروق في آنواع الفروق .)١٠١ /٤(‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ .)٥٦۸‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹). 
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الصلوات الخمس» فهذا القول بكفر منكره محل إجماع بين آهل العلم. 

الثاني : أن تكون المسألة ليست مما هي معلوم من الدين بالضرورة 
فليست محل إجماع محقق» والنزاع فيها مشهور كما حكاه أبن تيمية. 
٤‏ المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميح الشرائع» ولا ينسخه دين 
بعده» ومن خالف ذلك كقر. 

المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن دين محمد بي ناسخ لجميع 
الأديان السابقةء فلا يسع أحداً أن يتبع اليهوديةء أو النصرانية» أو غيرها من 
الآديان» بعد بعثة النبي يةه كما أن دينه عليه السلام لا ينسخه شرع آخر» 
فلا يمكن لأحد أن يدعي النبوة بعد محمد بء ويحكم بشرع جديد› حتی أن 
عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة نبينا محمد 5. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «صح الإجماع بأن دين الإسلام 
نسخ کل دین کان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل» ولم يتبع 
القرآن فإنه كافر مشرك»'. وقال في موضع آخر : «اتفقوا أن دين الإسلام ناسخ 
لجميع الأديان قبله» وأنه لا ینسخه دین بعده أبداً» ون من خالفه ممن بلغه 
كافر مخلد في النار أبداً»”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وليس لأحد ممن أدركه الإسلام 
أن يقول لمحمد: أني على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه» ومن سرغ هذا 
أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة 
E E‏ 

مستند الإجماع : أدلة مسألة الباب متوافرة من الكتاب والسنة منها : 


.(۷( مراتب الإجماع‎ (۲( .)٤٤/0 المحلى‎ )١( 
.)٤١٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ (0) 
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١‏ - قال الله تعالى: فل ايها الاس إن رسو ل يڪم جیا الى له 
ملك الوت لاض ا له إلا هو يي بيت اموا يالو ورشوله ّي 
الاي آلرى بُڙيث ياو رڪلکڍي. اموه لڪ ته رة ^ 

ال اي :وما ارستکک إلا فة ساس ن روکد کک ڪر 
الاس کک 0 سرت @4 0 

۲ قال تعالی: <8 تا ال کل لزق تند یکی نکی کی ۵ 

٤‏ - قال تعالی: فما کان محمد ابا ال من جایکم وک eel‏ السن 
وکن آله يکل 2 يا ي . 

ه - قال تعالی : «ون اجو فقل انمت وهی لو وس تمعن فل لبن أونوا ْكِب 
وان A‏ إن ا EY al‏ و راٺ واوا َنَم للك الیک وال 
E‏ السار 4 
قال ابن کثير في تفسير الأية : «هذه الاَّية وأمثالها من أصرح الدلالات على 

عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه 


0 
ضصرورة) 


أما أدلة السنة فمنها : 

١‏ - ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ظه أن النبي يا قال: 
(أعطيت خمسألم يعطهن أحد قبلى : صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتى آدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 


.)۲۸( سورة سبأًء آية‎ )۲( .)٠١۸( سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.)٤١( سورة الأحزاب آية‎ )٤( .)١( سورة الفرقان» آية‎ )۳( 
.)۲۹ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )1( .)٠١( سورة آل عمران» آية‎ )٥( 
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يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)". 

۲ - عن أبي هريرة طليه عن رسول اله بيا آنه قال: (والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي آرسلت به» إلا كان من أصحاب النار)". 

۴ - عن أبي هريرة و أن رسول الله يا قال : (فُصّلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وحُتم بي النبيون)". 

٤‏ - عن آبی موسی وله قال : قال رسول الله لا : (أعطيت خمساً : بعثت إلى 
الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأحلت لي 
المغانم ولم تحل لمن كان قبلي ... الحديث)“. 

ه - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله د : (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فانهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا 
بحق »› فانه لو کان موسی حیاً بین أظهرکم ما حل له إلا أن يتبعني). 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۳۲۸)» وصحيح مسلم (رقم: .)١١‏ 

(۲) صحیح مسلم› كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء (رقم: .)٥١١‏ 

(۳) صحيح مسلم الملل بملة (رقم: .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۲/ »)٥۱۲‏ قال ابن كثير في تفسیره (۳/ :)٤4١‏ «إسناد صحيح»» وأخرجه 
أحمد أيضاً من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وصحح الألباني إسناده كما في الإرواء .)۴١۷ /١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۲/ »)٤٦۸‏ وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعیف › قال عنه الذهبي في " سير 
أعلام النبلاء" :)۲۸١/7(‏ «في حديثه لين ... قال البخاري : کان یحیی بن سعید يضعفه» وکال 
عبدالرحمن بن مهدي لا يروي له شيئاء وکان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول : ليس بشيء 
وقال أحمد بن سنان: سمعت عبدالرحمن يقول : مجالد حديثه عند الأحداث : يحيى بن سعيد› 
وأبي أسامة ليس بشيء» ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد» وهشيم» وهؤلاء القدماء - يعني آنه 
تغير حفظه في آخر عمره -... وقال أحمد: مجالد ليس بشئ» يرفع حديثاً لا يرفعه الناس؛ وقد 
احتمله الناس» وقال ابن معين: لا يحتج به» وقال مرة: ضعيف؛؟. 


٦ 


¥ 


~۸ 
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gere‏ لخطاب وه 1 تى النبي يو بكتاب 


أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه النبي بيا فغضب فقال : (أمتهوّكون“ 
فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» 
لا تسآلوهم عن شيء فیخبروکم بحق فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» 
والذي نفسي بيده لو آن موسی ب کان حیاً ما وسعه إلا آن يتبعني). 

- عن آبي هريرة طب أن النبي با قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء" كلما ا هلك تبي خلغه يي» وا وإنه لا بي بعدي ۾ e‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


= لكن يشهد له ما أخرجه البخاري (رقم: ۹ عن ابن عباس قال : "يا معشر المسلمين : 
كيف تسالون آهل الكتاب» وكتابكم الذي آنزل على نبيه ية أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم 
يشب» وقد حدثكم الله آن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله » وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو 
من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً » آفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم ". 

آي : أمسَحَيّرون آنتم في الإسلام حتى تأاخذوه من اليّهود. انظر: تهذيب اللغة (7/ »)۱۸٤‏ غريب 
الحدیث لابن سلام (۳/ ۲۹). 

آخرجه أحمد (۲۳/ ۹٤۳)ء‏ والحديث في سنده مجالد بن سعيد الهمداني» قال ابن حجر في فتح 
الباري :)۳۳١ /١(‏ «ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً٤»‏ وقد سبق كلام الذهبي في 
مجالد. لكن قوى الألباني الحديث بالشواهد فقال في إرواء الغليل :)١ - ۳٤ /٦(‏ «الحديث 
قوي؛ فان له شواهد کثيرة). 

أي يتولون أمورهم» والسياسة : هي القيام على الشيء بما يصلحهء فکان بنو إسرائيل إذا ظهر 
فيهم فساد بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم» ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة. انظر: شرح 
النووي /١١(‏ ۱) فتح الباري .)٤۹۷ /٦(‏ 

صحيح البخاري» كتاب : الأنبياء باب: ما ذكر عن بني إسرائیل»› (رقم : ۳۲۹۸)» وصحيح 
مسلمء كتاب : الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (رقم: .)۱۸٤١‏ 
هو آبو إسحاق» سعد بن آبي وقاص» واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب القرشي الزهري› كان سابع سبعة في اللإسلام» ددرا و الاو وا اا ع 
وهو أحد الستة e‏ الشورى وأآخبر أن رسول اله با توفي وهو عنهم راض»› = 
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واستخلف علياًء فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
تال ی : (ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه ليس نبي 
بعدي). 

٩‏ - عن جبیر بن مطعم ط4 لي أن النبي ييا قال: (أنا محمد وأنا أحمد» وأنا 
الماحي الذي يمحى بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيء 
وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي). 

ای ی ی ا ی ونحن 
السابقون يوم القيامة) . 

١‏ - في صحيح البخاري ی أن إسماعیل قال لابن أبي آوفی“ ظ4 : "ریت 


= وأحد العشرة المشهود O O PES‏ 
في سبيل الله» فتح الله على يده أكثر فارس» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته» مات سعل 
بالعقيق » وحمل إلى المدينة فصلي عليه هناك سنة (١0)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۱/ ۹۳ 

الإصابة ۳/ ۳ تهذیب التهذیب ۳/ .٤۸۳‏ 

(۱) صحيح البخاري (رقم: »)۳٠٠۳‏ مسلم» (رقم: .)۲٤١٤‏ 

(۲) هو آبو محمد» جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» كان من 
أنسب قريش للعرب» وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم» وفيمن حسن إسلامه منهم› ويقال إن 
أول من لبس طيلساناً بالمدينة جبير بن مطعم» مات بالمدينة سنة (0۷)ه. انظر : العبر في خبر من 
غبر ٥۹/١‏ سير أعلام النبلاء / ۹١‏ الإصابة ۱/ .۲۲١‏ 

(۳) صحيح البخاري (رقم : ۳۳۳۹)» وصحيح مسلم (رقم : ٤‏ واللفظ له. 

(€) صحيح البخاري (رقم : : «(A01‏ وصحيح مسلم (رقم : : .(Aoo‏ 

)٥(‏ هو إسماعيل بن أبي خالد» واسم آبي خالد سعد» وقيل: كثير؛ وقیل : هو من البجلي 
الأحمسي» مولاهم» تابعي كوفي› أحد الأئمة الأعلام الأثبات» كان يسمَّى الميزان» وهو 
أعلم الناس بحديث الشعبي › » مات سنة (١٤٠ه).‏ انظر : الجرح والتعدیل ۲/ ١۷۴٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء /٦‏ ٦۱۷۹ء‏ شذرات الذهب ۲٠۷/۲‏ 

(1) هو أبو إبراهيم»› عبد الله بن آي أوفى: واسم أبي أوفى علقمة بن قيس بن خالد بن الحارث 
الأسْلمي» شهد الحديييةء وكيش وما بعدذلك من المشاهد» وكان من أصحاب الشجرةء ولم د 
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ا 


إبراهيم ابن النبي بي4؟ قال: مات صخيراً» ولو قضي أن يون بعد محمد 

يه نبي عاش ابنه» ولکن لا نبي بعده“. 

وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة: هذه جملة من الآيات 
والأحاديث تدل دلالة صريحة على أن النبي َيه مبعوث للناس كافة» فدينه 
ناسخ لجميع الأديان» وأنه هة خاتم الخ فلا نبي بعده» ولا ناسخ 
لشريعته» وعليه أجمع أهل العلم» حيث قال النووي: «وبإجماع المسلمين أنه 
لانبي بعد نبينا بء وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لاتسخ»". 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطناً فقد كفر. 

المراد بالمسألة: من زعم أن الأوامر التي ذكرها الله تعالى أو النواهي التي 
نهى الله تعالى عنها إنما يراد به العامةء أما الخاصة فلهذه الأوامر أو النواهي 
معان أخرى› فهذا كفر» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا المذهب: 
«أما الأوامر فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً كلا 
أمرهم بالصلوات المكتوبة» والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق ء وأما النواهي فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والإثم» والبغي بغير الحق» وأن يشركوا بالل مالم ينزل به سلطاناً» وأن 
يقولوا على الله مالا يعلمون» كما حرم الخمرء ونكاح ذوات المحارم» والربا 
والميسر» وغير ذلك فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه المسلمون» 


= يزل بالمدينة حتى فيض النبئ لاء ثم تحرًل إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة ` 
سنة (۸۷)ه» وقد كف بصره. انظر : الكاشف ۲۴/ ۷۷ الجرح والتعديل ٠١١ /١‏ الإصابة .٠۸ /٤‏ 
(1) صحيح البخاري (رقم : .)۸٤١‏ (۲) شرح النووي (۱۸/ .)۷١‏ 
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ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية"" الذين انتسبوا إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الذين يقولون أنهم معصومون» وآنهم أصحاب العلم 
الباطن»ء كقولهم الصلاة معرفة أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع 
والسجود والقراءة» والصيام كتمان ارا ا هو ااا غ اا کل 
والشرب» والنكاح والحج زبارة شيوخنا المقدسين» وأمثال ذلك» وهؤلاء 
المدعرون للباطن لايوجبون هذه العبادات» ولا يحرمون هذه المحرمات»› بل 
يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونكاح الأمهات والبنات» وغير ذلك 
من المنكرات». 

من نقل الإجماع: قال شيخ اللإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) : «وآما سوال القائل 
إنهم أصحاب العلم الباطن فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة 
ودليل على آنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الأخر» فإن 
هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين» واليهود» والنصارى» . 

مستند الإجماع : يدل على المسألة أن القول بأن للقرآن ظاهر وباطن طريق 
لإنكار شرائع الإسلام» وسبيل للإلحاد في نصوص الشريعةء وتحريف 
أخبارهاء وأوامرهاء ونواهيها. 


)١(‏ الاسماعيلية فرقة باطنية نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» ويزعمون أن الإمامة انتهت إليه 
وأنكروا أمامة سائر ولد جعفرء ومن الإسماعيلية انبثتق القرامطة والحشاشون والفاطميون 
والدروز وغيرهم» ولهم ألقاب كثيرة منها : الباطنية» والقرامطة»› والمزدكية» وأما مذهبهم فهو 
كما يقول الغزالي : "إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض'› أو كما يقول ابن 
الجوزي : "فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث'» ولكنهم 
لا يظهرون هذا في أول أمرهم» ولهم مراتب في الدعوة؛ وكتب سريّة في المذهب» وحقيقة 
المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى المرتبة الأخيرة. انظر : الملل والنحل »)۱۹١ /١(‏ مجموع 
الفتاوی .)۳۲١ /٤(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۱۳۲ - ۱۳۳) (۳) مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۱۳۲)._ 
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النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثالثة والخمسون: الله عز وجل واحد لا شريك له» وأنه تعالى لم يزل 
وحده ولا شيء معه» ومن خالف ذلك فهو کافر. 

المراد بالمسألة: هذه المسألة على قسمين : الأول: أن الله تعالى واحد في 
ربوبیته › انتا وصفاته» فمن أنكر ذلك» وزعم أن تة ربكا لله 
تعالی ر يستحق أن يكون رباً أو إلها يُعبد فقد كفر. 

الاي أن الله تعالی لم یزل وحده» ولا شيء غیره معه» ثم خلق الأشياء. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١0٤ه):‏ اباب من الإجماع في 
الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع : 

اتفقوا أن الله عز وجل الله عز وجل واحد لا شريك له خالق کل شيء. 
وآنه تعالی لم یزل وحده» ولا شيء معه غیره. ون من خالفه ممن بلغه کافر 
مخلد في النار أبد». ٠‏ 

a 
فان ا 0# لن د ِن السَماء والأرضٍ امن يك ألسَمَمَ وألأبر‎ 

ومن مج الي م من أَلمَيّتِ ورج ليت عت الى ومس يدر الاس فسيقولون آله قل 


اک 22 9 


سرك لد وبدرك ارت ا رد أشي ©4" 
۳ - قال تعالی : یل ار و کان مہ عام کنا قولوت کا سقو کے زی الم سید ©4 . 


(۱) مراتب الإجماع (۲۹۷)» بتصرف يسير. (۲) سورة يونس» آية .)١١(‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية (۱۹۲ - )٤( .)١١۳‏ سورة الإسراء آية .)٤١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 11۴ 
EE DA oa E a al a a ho‏ 


٤-قالتعالى‏ : طز آلسَموّتِ رض َمل لک ن نشیک آزوجا ومن 
الانعي روج يذرۇ که فيه ا وهو اسيع ابيد 
a‏ تعدل ثلث القرآن"» وهي سورة 
الاخلاص حیٹ قال تعالی : ل هو آله عد 9© آنه الصََد 3 م يرد 
رکد @ وک کن ل ڪ نو gD I Gt‏ 
والنصوص في تقریر وحدانیته تعالى في ألوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته 
متواترة مستقرة» يطول حصرها والمراد الإشارة. 
وأما أن الله تعالی لم یزل ولم یکن شيء معه فدلیله ما يلي : 
| - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : دخلت على النبي ئة وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن» فقال: 
(اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم) قالوا : قد قبلنا يا رسول الله 
قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمر» قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء› وخلق السموات والأرض). 
وفي رواية آخری للبخاري بلفظ : (کان الله ولم يکن شيء قبله)". 


.)١١( سورة الشورى» آية‎ )١( 

(۲( والأحاديث في ذلك كثيرة منها ما أخرجه البخاري (رقم : : ۷ ومسلم (رقم: ۱/), من 
حديث أبي سعيد الخدري ووب قال : قال النبي ب لأصحابه: (آیعجز آحدکم آن يقرا ثلٹ 
القرآن في ليلة)» فشق ذلك عليهم »› وقالوا : : أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال مياد : (الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن). 

)۳( سورة الإخلاص. 

)٤(‏ انظر: کتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث ذكر في هذا الباب أقساماًء 
ودلل لكل قسم بما فيه كفاية لمن طلب الحق. 

)٥(‏ صحيح البخاري (رقم : °۹( (1) صحيح البخاري 
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وأما لفظ: "لم يكن شيء معه" فليس في شيء من كتب السنة» لكن 
الحديث مخرجه واحد والقصة متحدة» فلا بد أن يكون أحد اللفظين 
صحيحاً والآخر روي بالمعنى» ولذا مال جماعة من أهل العلم إلى الرواية 
الأولى منهم ابن حجر وأن قوله: "ولم يکن شيء غيره"» هي بمعنی لم 
کن یم 


~۲ 


عن أبي العقيلي” قال : قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ 


قال : (کان في عماء» ما تحته هواء وما فوقه هواء› وخلق عرشه على الماء)» 
قال آحمد بن منیع" قال زنك ن هارو : العماء أي ليس معه شيء. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)٥( 


انظر: فتح الباري (۱۳/ .)٤٠١‏ 

هو أبو رزين العقيلي » لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق ابن عامر بن عقيل» مشهور 
بکنیته » عداده في آهل الطائف» روی عنه بن آخیه وکيع بن عدس» وعبد الله بن حاجب» وعمرو 
بن أوس الثقفي› واختلف هل هو المعروف بلقيط بن صبرة - الصحابي المشهور - أو هو آخر؟ 
فڏهب علي بن المديني ومسلم والبغوي والدارمي وابن ججر وغيرهم إلى أنه غير لقيط بن صبرةء 
وقال بن معين هما واحد ومن قال : لقيط بن عامر نسبه لجده. انظر: تهذيب التهذيب ۸/ ١٦٥٤ء‏ 
ميزان الاعتدال 1/۳ الإصابة .1۸٦ /٩‏ 

هو أبو جعفرء أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» نزيل بغدادء حافظ» ثقةء له مسند في 
الحديث» كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم» ولد سنة (١١٠)ه»‏ وتوفي سنة (٤٤۲)ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۸۳٤)ء‏ العبر في خبر من غبر /١(‏ ١٤٤)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ .)٤۸١‏ 
هو آبو خالد» یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت» أصله من بخاری» من حفاظ الحديث الثقاتء› 
حتى قال: «أحفظ أربعة وعشرين ألف حدیث باسنادها ولا فخر٤»‏ ولد سنة (۱۱۸)ه» وتوفي 
سنة (١١۲)ه‏ انظر : مشاهير علماء الأمصار ١‏ طبقات الحفاظ ٠٥۲ /١‏ العبر في خبر من 
غبر ٥١/۱‏ 

أخر جه أحمد۸/۲۷١۱)»‏ الترمذي (رقم : ۳۱۰۹)» وابن ماجه (رقم : ۱۸۲). من طریق وکيع بن 
حدس عن عمه ابي رزين ڪه › قال الترمذي : «حديث حسن»» وقال الذهبي في "العلو للعلي 
الغفار " /١(‏ ۱۸): «إسناده حسن»ء وضعفه الألباني في سلسلة الأحايث الضعيفة )٠٠١ /١١(‏ 
لجهالة وكيع بن حدس. 
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ا ا ت 


قال المبارکفوري : «کأنه قال: کان ولم يکن معه شيء» بل کل شيء کان 
ما ع ل وجرد رولا مدر : والهواء الفراغ أيضا العدم» كانه قال : 
کا0 رىم و فرق اوا ت ای 

قلت : إن صحت الرواية عمى - بالقصر - فلا إشكال في هذا الحديث»› 
وهو حينئلٍ في معنی حدیث ' کان الله ولم یکن شيء غیره» وکان عرشه 
على الماء 2 

۳ - عن سهیل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا ادات آذ ن ایشا 
على شقه الأيمن ثم يقول: 'اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوىء ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم 
آنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الخر فليس بعدك شيء› وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا 

من الفقر" وكان يروي ذلك عن بي هريرة عن النبي کيا . 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن مسألة ا 2 
فالإجماع منعقد في الجملة على تكفير مخالفهء إذا وجدت الشروط وانتفت 

الموانع. 
وأما آنه تعالی لم یزل وحده لا شيء معه› هذا مما تعقبه شيخ الإسلام ابن 

تيمية على ابن حزم من جهة أن هذا الحرف لم يأت في نصوص الشريعة› 

ف ال ر لا عو را اللي ا ع ان ي 

فيها الإجماع» فضلاً عن كفر المخالف. 


.)٤١١ /۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۲۷١۳ صحیح مسلم› كتاب : العلم» باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»› (رقم:‎ )۲( 
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ورجح ابن تيمية أن الصواب في حديث عمران هو لفظ "كان الله ولم يكن 
شيء قبله "؛ لأنه الموافق لما رواه مسلم : (أنت الأول فليس قبلك شى e‏ 
آما لفظ : "کان الله ولم یکن شيء غیره" فروي بالمعنی". 

ولم يرد شيخ الإسلام بهذا الكلام مخالفة ابن حزم في أصل المسألةء فإن ابن 
تيمية يقر بأن الله تعالى خالق» وکل ما سواه فهو مخلوق خلقه الله تعالى»› وأنه لا 
شيء آزلي قديم سوى الله تعالى ٠"‏ وإنما أراد ابن تيمية أن ينبه إلى أن نقل 
الإجماع في مثل هذه المسألةء وتكفير المخالف» ليس بصواب» والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة الرابعة والخمسون: الله سبحانه وتعالى لايخفى عليه شىء ولا تضلء› 
ولاينسى» ولا يجهل» ومن أنكر ذلك فقد كفر. 

المراد بالمسألة: الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» فيعلم كل صغيرة› وکبیرة» وهو وتعالی لا يضل فيفوته شيء لا یعلمه› 
بل علمه محيط بكل شيء. ولا يضل فيهلك كما تهلك المخلوقات وتفنى› 
ولا يضل فيخطئ في تدبير آمر أو تقديره» وقد اختلفت عبارات أهل التأويل في 
المراد بنفي الضلال عن الله تعالى في قوله عز وجل : لا يضلٰ ری ول ينىي 
فقيل : أي لا يهلك» وقیل: لا یفوته علم شيء» وقیل: لا پُخطۍ“ کما أنه 
تعالى لا ينسى شيئاً علمه» ومن زعم غير ذلك فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ في جملة من الاعتقادات التي 
يكفر من خالفها: ات تفقوا أن الله تعالی لا يخفى عليه شيء» ولا يضل» 
وا 
(1) مسلم (رقم : »)۲۷١۳‏ وقد سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


(۲) مراتب الإجماع (۳۰۳ - .)۳۰٤‏ (۳) انظر : الصفدية .)١٤ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي (۲۰۸/۱۱). () مراتب الإجماع (۲۷۱). 
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وقال المازري :)٥۳(‏ «المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى 
ف وذلك كفر بالاجماع»""» قلف وزی 4 وال ان 2 

قال القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ في معرض كلامه على صفة العلم لله تعالى : 
انص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه 
عنها». وقال أيضاً فى القدرية" الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى 
بالكائنات : «القائل بهذا کافر بلا خلاف»"» ونقله عنه النووي. 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «والمآثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال 


بتكفير الجهمية" المحضة الذين ينكرون الصفات ... وأما القدرية الذين ينفون 


)١(‏ هر أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر التميمي المازري› نسبة إلى "مازر" من جزر صقلية› 
المالكي› فقيه» محدث» من تصانيفه: "المعلم بفوائد مسلم› و "الكشف والانباء' في الرد 
على الإحياء للغزالي» ولد سنة (۳٥٤)ه»‏ ومات سنة (٩۳)ه.‏ ظر: وفیات الاعیان /٤‏ ۲۸°؛ 
معجم اف ۱ الاعلام .٠١٤/۷‏ 


(۲) المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۳۷). (۳) انظر: شرح النووي (۷/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: نیل الأوطار )٥( .)٥۹/۱(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۹۲). 


)١(‏ القدرية هم الذي ينفون القدر ويقولون بان العبد يحدث فعل نفسه» وأن أفعال العباد مخلوقة 
منهم على جهة الاستقلالء وکان غلاتهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وهم الذين 
کقرهم السلف ومن دونهم يثبتون العلم» وينازعون في الخلق والمشيئة» ومن أشهر فرقهم 
المعتزلةء ومن أشهر دعاتها معبد الجهني» وغيلان المشقي. انظر: الملل والنحل ٠٤٥/١‏ 
الفرق بین الفرق ۰۱۸ لوامع الانوار ۲۹۹/۱. 

)۷( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .)٠١١/١(‏ (۸) انظر: شرح النووي .)٠١٦/١(‏ 

)٩(‏ هي فرقة أتباع جهم بن صفوان› وقد صار لقباً على معطلة الصفات عموماًء ولهم أقوال ضالة 
كثير من أبواب العقيدة منها : القول بأن العبد مجبور على فعله؛ ولا قدرة له ولا اختيار» ومنها أن 
الجنة والنار تبيدان» ومنها أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقط» ومنها ‏ 
إنكار الصفات جملةء وأن الث لا يراه أحد في الجنة. انظر: الملل والنحل »)0۸/١(‏ القرق بين 
الفرق (۱۹۹)ء مقالات الإسلامیین (۲۷۹). ) 
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الكتابة والعلم فكقمّروهي». وقال ابن جزي :)۷٤۱(‏ «لا خلاف في تکفير 
شن فن الربوية أو الردادة ... أو اعتقد أن الله غير حي أو غير علي»". 
وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ في معرض كلامه على مراتب القدر: «المرتبة 
الل وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة» . وقال في موضع آخر : 
«فقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين " دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادتهم على الفطرة» هل يبقون عليها فیكونون مؤمنين» أو يعيّرون فيصيرون 
کفارا فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدريةء واتفق السلف على 
تکفیرهم بإنکاره»“. وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «من جحد صفة من صفاته 
كالحياة والعلم كفر إجماعا»". 
مستند الإجماع : النصوص الدالة على عموم علمه تعالى متوافرة فمنها : 
۱ - قول الله تعالی : لن آله لا نى عليه ىء ن الأرْض دلا ن السم ))ه". 


رص 2 


۲ - قال تعالی : يلم عة الان وما فى ادود 46 “. 


a 
"Ve 


-٣‏ قال تعالى: (# ونت معا لتيب لا يلما إل هو ویش ما ف ال 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۳٥۲‏ 

(۲) هو أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي» الكلبي» المالكي» فقيهء 
أصولي»› لخوي» من كتبه : "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"» و" تقريب الوصول 
الع علم الأصول" > ولد سنة (1۹۳ه)» ومات سنة (١٤۷ه).‏ انظر: الدرر الكامنة ٩‏ / ۸۸» 
شذرات الذهب »۲۸٦/١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة .٥۲ /١‏ 

(۳) القوانين الفقهية لابن جزي .)۹٩(‏ 

.)۲۹( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القیم‎ )٤( 

() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (۲۸۷). 

(1) حاشية الروض المربع (۷/ .)٤٠١‏ (۷) سورة آل عمران» آية .)٥(‏ 

(۸) سورة غافر» آية (۱۹). 
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سر کے ےی ا م ر > 1 رام کے ے کل صو ر ی . CT aT‏ ا e‏ 
والبحر وما نسغفط من ورقَة إلا يعلمها ولا حبّة فى ظلملت ١‏ ضِ ولا رطب ولا 


م 
اہی الا نض کی ریز ۰)6 


ص 


. ر د ا e‏ 7 وھ ی رک کو ےپ ص € 

٤‏ - قال تعالى: رما تكن فی سَأنِ وما لوا مئه ِن قران ولا تَعْمَلونَ ِن عَمَل إلا 
ررر e‏ م ا سس ىھ ت e‏ 7 : کے 

ڪا ع شٻودًا ٳڏ فيضو فِيه ما عرب عن رَبك من يقال ذرڙ ف الارض 


e 2 ۰ 0‏ کر ورو ص ر اک کے م .۰ م مه ر م ر 
َة إلا هو داعم ولا سو إلا هو سَاوشمم ول آدى من ذلك ولا آكثر إلا هو 
PE £ 3 Ê A 5 ial EG E A PEU 2‏ 
مھ ای ما کاو م ببشم یما عمل بم فة إن آله كل ىء عل 63 . 
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¢ 
ت 


۲( 4 ر ر صر ص ر و ل م‎ e 
. "©3 وکا ف الما ول صر س لك ول أك إل نف كنب من‎ 


ص 


٦‏ - قال تعالی: ار بعلا ت آله يكم يره تجو وت أله عر 
لشوب € 4. ) 

۷- قال سبحانه في قصة فرعون وموسی : قال مما بال امرون الأو 2 قال عْمها 
عند ری فی کب لا يض ری ولا سی )4 وهذا على أن تفسير قوله: 
إلا يضل ری ولا سى راجع إلى الله تعالى» لا إلى الكتاب» وأنه كلام 
مستأنف» لبیان صفتین من صفاته تعالی جيء بها للإخبار بأن الله تعالی قد 
كتب ذلك لا لحاجة للکتاب» فإنه تعالی من صفاته آنه لا یضل ولا ینسی. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إحاطة عمله تعالى بكل شيء. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)٥۹( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
A u 0D 
.)۷( سورة المجادلةء أية‎ )۳( 
.)۷۸( سورة التوبة» آية‎ )٤( 
.)٥١ - ۵۱( سورة طه» آية‎ )۵( 
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٤‏ المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاء» فمن خالف 
ذلك فهو كافر. 

المراد بالمسألة: من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى خالق كل 
شيء» بمشيئته» ومن جملة ذلك أنه تعالى خالق لجميع العبادء ولأفعالهم» 
فأفعال العباد مخلوقة» وهي تحت مشيئة الله تعالى. 

وليس المراد هنا تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا أن أفعال 
العباد لا تكون إلا بمشيئته سبحانه» فإن هاتين المسألتين محل إجماع عند أهل 
السنة والجماعةء وإنما المراد كفر من خالف ذلك. 

وقد نقل جماعة من هل العلم الإجماع على ذلك منهم اللالكائي حيث 
حكى إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن أفعال العباد مخلوقة فقال: «سياق 
ما فسر من الآيات في کتاب الله عز وجل» وما روي من سنة رسول الله ية في 
إثبات القدرء وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء 
الأمة: أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل » طاعاتهاء ومعاصيها»'. 

ومما نقله ابن القیم على أن کل شيء لا یکون إلا بمشیئته تعالی قوله: 
«وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من آولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول والعيان» 
وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان» وما لم 
يشا لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به». ۰ 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «باب من الإجماع في 
الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع : اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له» 


)٥۴١٤ /۳( شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)٤١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )۲( 
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خالق کل شىء غيره» واتفقوا أن الله عز وجل الله عز وجل واحد لا شريك له» 
خالق کل شيء› وأنه تعالی لم یزل وحده ولا شيء معه غیره» وأن من خالفه 
O Ea‏ 


مستند الإجماع : من الأدلة الدالة على عموم خلق الله لجميع الأشياء ما يلي : 
١‏ - قال الله تعالی : اله ڪي ڪل ىء وهو عل م سىء وک ل 4€“ . 


سے را 


ا ع 

۲ - قال تعالی: رڪم له رک کک که إلا هو يلق ڪل مٽ و 
ررر اہ س ر ٍ )۳( 
وهو على کل ئو وڪيل ©6 . 


۳ - قال اله تعالی: یا الاش اکا بعت او عر هل من حلي ر اله برزقکم 


م چ سے م 2 ور f‏ و < را 


ا والذرض لا إله إلا هو فاذ 
٤‏ قال اله تعالی : کال من د الوت والذض فل ا فل آفاغنذم من دونو أولباء لا ميكون 


وم و وی ر ر 


e‏ الان وبصي ام هَل سى الظأمت ولور آم جوا 
ر شا ڪلفوا کلقي نله الان ڪيم شل آله للق کل نو وخ الود لمر . 
وجه الدلالة من الآيات : في الآيات دلالة صريحة على أن الله تعالى خالق ‏ 
كل شيء سبحانه» ومن جملة ذلك خلقه لأفعال العباد. ۰ 
٥‏ - قال الله تعالی : له لق ما سان ©4" 
قال ابن الجوزي: «في "ما" وجهان: أحدهما: أن تكون بمعنى المصدر› 
فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم. ٤‏ 
والثاني : أن تكون بمعنى الذي» فيكون المعنى : والله خلقكم وخلق الذي 
تعملونه ف من الأصنام. 


)۱( مراب الإجماع (۲۹۷)» بتصرف يسير. (۲) سورة الزمرء آية (1۲). 
(۳) سورة الأنعام» آية )٤( .)٠١۲(‏ سورة فاطرء آية (۳). 
)٥(‏ سورة الرعده آية .)١١(‏ (1) سورة الصافات آية .)4١(‏ 
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وفي هذه الآية e‏ أفعال العباد مخلوقة لله». 
١-قال‏ اله تعالى ر e‏ کی که ادال کیہ سیک 9 دن کار 
إل أن بسا ا إن أن یکا کیا ے". 
۲ ڪل نهر ذکرة ا درون إلا أن 
يشا اه هو اهَل اللقّوى اَهَل انعفر € . 
eT a ۳‏ یکم آن سق 6 رم 
تتامو إل أن بآ َب اتيت (@ 4© 
e‏ کل اق گی E‏ 
ر و م رد 2 i‏ 
لإ متا آنه منیا وما ن لتا آن مود فا إلا أن سسا آنه ا 
في أن المعصية تكون بمشيئته تعالى› فهي تحت إرادته تعالى الكونية 
لا الشرعية. 
٥‏ - قال تعالی : فمن زین لھ سو ملو دراه سسا ان آله يل من ياء وى 
تن ياء کد ڪت فشک ڪيم ڪر ل م ہما بصعون )چ . 
قالغال افم يأتس E OTA OSE FS EAN‏ 
۷- قال تعالى: چو قى َأ e‏ 
واڈکر ريك إا فییت وف عسیہ أن“ 
والآيات في تفرير ذلك كثيرة جداً ٠‏ 


0ا لير( ۷ وانظر ی این جو 9065 


(۲) سورة الإنسان» آیة (۲۹ - .)١١‏ (۳) سورة المدثرء آية .)٥١ - ٥٤(‏ 
)٤(‏ سورة التکویر› آية (۲۷ - ۲۹). )٥(‏ سورة الأعراف آية (۸۹). 
)١(‏ سورة فاطر» آية (۸). (۷) سورة الرعد اية .)١١(‏ 


(۸) سورة الكهف. آية (۲۳ - .)۲٤‏ 
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المخالفون للإجماع : هذه المسألة مما تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ابن حزم من جهة أن تكفير منكري المشيئة والخلق محل خلاف مشهور بين 
السلف» وأن المنصوص عن الأئمة كمالك وأحمد والشافعي عدم تكفير منكري 
الخلق أو المشيئة. 

ثم قال ابن تيمية معقباً على ابن حزم : «ومعلوم أن مثل هذا النقل للإجماع 
لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق 
کل شيء» وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة حكى الإجماع على مثل هذاء 
ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بإجماع» فصارت حكايته لهذا الإجماع 
مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما“ ٠‏ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد روايتان في كفر القدرية 
المقرين بالعلم والمنكرين للخلق والمشيئة» ثم قال: «مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلي»". 

وأما ما جاء عن الإمام مالك في القدرية أنه لا يُصلى عليهم ويستتابون» 
كما جاء في المدونة: «قال مالك: في القدرية والإباضية" لا يصلى على 
موتاهم› ولا يتبع جنائزهم› ولا تعاد مرضاهم› فإِذا قتلوا فذلك أحری عندي 
آن لا صلی علیه.»“» فإن جماعة من المالكية منهم سحنون وابن عبدالبر 
حملوا ذلك على آنه من باب الأدب لا التكفيرء وترك الصلاة عليهم هو من 


(۱) نقد مراتب الإجماع (۳۰۳). (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸٦/۱۲(‏ 

)۳( هي فرقة من فرق الخوارج» تنسب إلى عبدالله بن أباض» كان مذهبه مضطرب في مخالفيه حيث 
يرى أن مخالفيه من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومنكاحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» 
والغنيمة منهم حلال. انظر : الفرق بين الفرق ۸۲ء الملل والنحل .۱۳/١‏ . 

.)۲٥۸/١( المدونة‎ )٤( 

CE الاستذکار (۸/ ۲۹۷)ء وانظر: التاج‎ )٥( 
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الإمام وأهل الفضل» لا من عموم الناس. 

قال ابن عبد البر: «وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلاء بل 
السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
مبتدعا گان وکا للكبائر. 

ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أثمة الفترى يقول فى ذلك بقول مالك“ 

بل ذكر ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل ' أنه لا يكفر 
من خالف آهل السنة في اعتقاداتهم إذا كانوا مجتهدين في تحصيل الحق» ثم 
أخذ يرد على من كفر القدرية» ويضعف الأحاديث الواردة في كونهم مجوس 
لالا 

النتيجة : يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع بين هل 
العلم في مسألة التكفيرء للخلاف الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولذا قال ابن رجب : «وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم» فان آقروا به خصموا» وإن جحدوه فقد کفروا» یریدون: أن من انکر 
العلم القديم السابق بأفعال العبادء وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن» فيكفر بذلك»› 
وإن أقروا بذلك» وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية» فقد خصموا؛ لأن ما قروا به حجة عليهم فيما أنكروه» وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء»". 


(۱) الاستذکار (۸/ ۲۹۷)ء وانظر: التاج والإکلیل (۸/ ۳۹۸). 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۱۳۸)ء ونصه: «ذهبت طائفة ای آنه لا یکفر ولا 
يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا» ثم أيد هذا القول. 

(۳) جامع العلوم والحكم (۲۷). 
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٤‏ المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم 
ذلك کفر. 

المراد بالمسألة : إذا صح الحديث المنقول عن النبي َه بنقل جماعة عن 
جماعة» فإن من تعمد مخالفة الحديث بلا تأويل أو شبهة فإنه يكفر. 

ويتبين من ذلك أن الحديث إن لم يكن صحيحا» أو لم يكن من رواية الجماعة 
عن الجماعةء بل كان من رواية الآحادء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

وكذا من خالف الحديث من غير تعمد المخالفةء إما لتأيل أو شبهة» أو 
نحو ذلك فكل ذلك غير مراد في الباب. 

e‏ قال ابن حزم (٩٥٤هھ):‏ «اتفة ا ا ا 
فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة» كفر»'. 

وقد بين ابن حزم مراده بنقل الكافة فقال: TT‏ 
لا يؤخذ إلا من القرآنء أو مما صح عن رسول الله ية إما برواية جميع علماء 
الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع» وإما بنقل جماعة عنه عليه 
الصلاة والسلام وهو نقل الكافة. وإما برواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ 
إليه عليه الصلاة والسلام»". 

مستند الإجماع: يدل لمسألة الباب: 
| - قول اله تعالی: 6 ورک لا بزیٹوت ی بک یا کک تھ م 

یدوا ف آنشیھم حا مَمَا يت وسلا سلا 6 . 
ی وی الا ا انکر شیئاً مما جاء به 

النبي لا 

النتيجة: الظاهر أن هذا من جملة ما ذكره ابن تيمية عن ابن حزم أنه قد 


(۱) مراتب الإجماع (۲۷۱). (۲) المحلى (۱/ ۷۲). 
(۴( سورة النساء» آية .)1٥(‏ 
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ينقل في هذا الباب أقوالاً بالتكفير بناء على أنه E‏ 
المسلمين» فمخالفه كافرء لا بناء عن نقولات من السلف» وإلا فمن المعلوم 
آن من خالف نص الحديث الصريح الصحيح في مسألة معينة فإنه لا يكفرء 
فالحاکم مثلاً إن جاءه سارق وهو یعلم شرع الله تعالی في قطع یده» لکنه ترکه 
را وا و ت ا ا و ن ا د و 

والمقصود أن ما ذكره ابن حزم ليس بدقيق» والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفر. 

المراد بالمسألة: من أجاز صلاة الفريضة إلى جهة مخالفة لجهة القبلة لغير 
عذر» فقد كفر بالله تعالى» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وشي فا سق اة لو اخاا صلاة النافلةء أو أجاز الصلاة إلى الجهة ولم 
يشترط عين القبلة» أو أجاز الصلاة إلى القبلة مع الانحراف اليسير عن عينهاء 
أو استجاز الصلاة لغير القبلة لعذر كصلاة الخوف مثلاًء أو للجهل» أو 
نحوهماء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

كما ينبه إلى أن مجرد الصلاة إلى غير القبلة عامدأ» غير مراد في مسألة 
الات اتا التراومن فل ذلك ج وسال ° 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لا خلاف بين أحد من الأمة 
في أن امرءًا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف 
وجهه عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فإن 
صلاته باطلة» وأنه إن استجاز ذلك کافر»'. 

مستند الإجماع : يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة نصوص متوافرة 
من الكتاب والسنة والإجماع وكذا عمل الناس على وجوب استقبال القبلة فمنها : 


.)٠٥۷ /۲( المحلی‎ )۱( 
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أولأً: من الكتاب: يدل عليه من القرآن قول الله تعالى: قد رى 

هك في السماءِ e‏ پا ول وجه بطر المَشجد الْحرايُ م 

کل و الد أوثا آنكتب لمو آنه الح من رهم ما اله 

ِل َم بعل 4 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالصلاة إلى pe‏ وهي الكعبة› 

قال القرطبي : «قوله تعالى: ول أمر» «إوْجهك َر أي ناحيةء 

#المَشجدٍ ألحرارٌ يعني الكعبة» ولا خلاف في ui‏ 

ثانياً : من السنة: يدل عليه من السنة أدلة منها : 

- عن البراء بن عازب و أن النبي بي كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده - أو قال أخواله - من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة 
عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت› 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل 
ممن صلی معه» فمر على أهل مسجد وهم راكعون› فقال: آشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله ية قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت» وكانت 
اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب» اول 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك" . 

۲ - عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله يية: (من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء واكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء 
فلا تخفروا الله في ذمته). 

۳ - عن جابر بن عبد اله و قال: "کان رسول الله ية يصلي على راحلته 


.)٠١۹ /۲( تفسير القرطبي‎ )۲( .)٠٤٤( سورة البقرة» آية‎ )١( 
(o0 : واللفظ (رقم‎ ) ٠ : صحيح البخاري (رقم‎ (۳) 
(TA : صحيح البخاري (رقم‎ €3 


1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
8 


حيث توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ". 
فن أي هري 2 ارا جل ال ورل 4 جال 

ناحية المسجد» فصلى» ثم جاء فسلم عليه» فقال له رسول اله با : (عليك 

السلام ارجع فصل» فإنك لم تصل) فرجع فصلى»› ثم جاء فسلم» فقال: 

(وعليك السلام» فارجع فصل فإنك لم تصل) فقال في الثانية أو في التي 

بعدها: علمني يا رسول الله» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء 

ثم استقبل القبلة» فكبر» ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ... الحديث). 

ثالثاً: من الإجماع : أجمع أهل العلم على فرضية استقبال القبلة لصلاة 
الفرض» كما نقله غير واحد من أهل العلم» قال ابن عبدالبر: «وأجمعوا على 
آنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعینهاء وآنه إن ترك 
استقبالها وهو معاین لها فلا صلاة له»". 

وجه الدلالة من هذه الأدلة على مسألة الباب: إذا تقرر هذا فإن من خالف 
وآجاز الصلاة لغير القبلة فقد خالف صريح الكتاب والسنة والإجماع» في أمر 
هو معلوم من الدين بالضرورة» وإنكار ما هو معلوم في الدين الضرورة كفر كما 
نقله غير واحد من آهل العلم» منهم أبن تيمية حيث قال: «فإن الإيمان بوجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم 
أصول الإيمان وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالأتفاق»“. 

وقال القاري: «إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من الدين 
بالضرورة كفر اتفاقا». 
(۱) صحیح البخاري (رقم: ۳۹۱). 


)۲( صحيح البخاري (رقم : € «(VY‏ وصحيح مسلم (رقم : ۷( 
(۳) انظر: الاستذکار (۲/ )٤( .)٤٥٥١‏ مجموع الفتاوی .)٤۹٦/۱۲(‏ 


.)۲٤١ /٤( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹ 
E a E E AE‏ 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة لله عز وجل كقر. 

المراد بالمسألة: من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى 
موصوف بما وصف به نفسه في کتابه او وصفه به نبیه ي من غير تحريف› 
ولا تعطیل» ولا تمثیل» ولا تکییف» وقد وصف تعالی نفسه بأنه على کل شيء 
قدير» فأثبتها هل السنة والجماعة على ما يليق به سبحانه صفة له تعالى» فمن 
علم بهذه الصفة من نصوص الشريعة» وخالف هذا الاعتقاد فإنه كافرء إذا 
قامت الحجة عليه. 

وين مها سق انه ليس اهراد تفن كرن اله قاور وإنما المراد في كرن 
القدرة صفة له تعالى› أما نفي القدرة عنه تعالى جملة فمسألة أخرى. 

من نقل الإجماع : حكى ابن الجوزي (۹۷٠ه)‏ الاتفاق في المسألة» كما 
نقله عنه ابن حجر بقوله : «قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من 
المسلمين» فلا يكفرون بذلك» ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة 
كفر اتفاقا»'. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب مايلي : 
| - قوله تعالی : «إک آل ل کل سىء فيد . 

۲ - قال تعالی : «لتعاموا أن آله عل کل شى ی ا اک کن کا پک و ر ا 
تال ا ege e‏ 
یسک شيعا ویذیق بعش ۲ اس بعض آنظر كف تصرف الكت لمم قهرت (). 

.)٤٠١ /۷( وانظر: حاشية الروض المربع‎ »)٥۲۳/١( فتح الباري‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية (*۲). (۳) سورة الطلاق› آية .)١١(‏ 
(6) سورة الأنعام» آية .)٠١(‏ ) 
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وغيرها من الآيات الدالة على قدرته تعالى وهي كثيرة يطول حصرها. 
وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات الدالى على القدرة 

صريحة بأنه تعالى قدير. 

٤‏ - في صحيح مسلم في قصة آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنةء 
وفيه : (فيقول الله تعالى : يا ابن آدم ما بُصريني"' منك» أيرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟) 
فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 

قال : هكذا ضحك رسول الله ية فقالوا : مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من 

ضحك رب العالمين حين قال : آتستهزئ مني ونت رب العالمين؟ فيقول: إني 

لا أستهزئ منك» ولکني على ما أشاء قار)". 
وجه الدلالة : الحديث صريح بأنه تعالى قادر» وأن ذلك من صفاته. 

ه - إجماع آهل العلم على أن الله تعالى قديرء كما حكاه غير واحد من أهل 
العلم» منهم آبو الحسن الأشعري حيث قال: «أجمعوا على أنه تعالى لم 


یزل مو خودا: ا قادرا غالا ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي 
حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة » سميع حقيقة» بصير حقيقة ES‏ ) 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة› ا 
المسآلة محل إجماع عند أهل السنة على أن من أنكر صفة القدرة لله تعالى كفر. 


(1) آي ما يقطع مسألتك مني » والصَرْي : القطع » ومنه يقال : صّريت الشيء: إذا قطعته. انظر : شرح 
السنة »)۱۸۸/٠١(‏ شرح النووي (۳/ .)٤١‏ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب : الإیمان» باب: آخر آهل النار خروجاًء (رقم: ۱۸۷). 

(۳) رسالة إلى آهل الثغر لأبي الحسن الأشعري .)۲٠۳(‏ 

.)٤۸٥ /۱( مجموع الفتاوی (۳/ ۴۱۸)» وانظر:‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۱ 


لكن ينبه إلى أن كفر المقالة لا يلزم منها تكفير القائل» كما قرره جماعة من 
أهل العلم» فإن مذهب المعتزلة مما هو مقرر في مذهبهم نفي صفة القدرة عن الله 
تعالى فيقولون عنه سبحانه : قادر بلا قدرة» لكن مع ذلك فإن جمهور أهل السنة 
لم يكفروا أعيان المعتزلة بهذه المقالة وإن كانت المقالة في ذاتها قد تكون 
كفراًء ولذا قال النووي : «مذهب الشافعي جماهير أصحابه العلماء أن الخوارج 
لاون الك ادرت ماخر الب وا اع اأ 
٤‏ المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر. 

المراد بالمسألة : من المستقر في نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان محرم 
عليه أن ينكح محارمه إما بسبب نسب أو رضاع أو صهر› فمن استحل وطء من 
تحرم عليه كمه من النسب أو الرضاع» أو أخته» أو ابنته» أو غيرهم ممن نص 
القرآن على تحريمهم» وأجمع عليه أهل العلمء سواء اسشتخل ذلك بزنی» او 
بنكاح» أو بملك يمين فقد كفر» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وينبه إلى أن هذا فيمن ثبت فيه النسب شرعاًء آما لم يثبت فيه النسب شرعا 


كبنت الزاني» فغير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (٦0٤ه)‏ أن من استحل نکاح عمته أو 
خالته أو ذوات محارمه فإنه یکفر بلا خلاف". قال القاضي عیاض (٤٤٥ه):‏ 
«أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أو شرب الخمر» أو الزناء 
مما حرم الله بعد علمه بتحريمه»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): امن فعل 
المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق». 


(۱) شرح النووي (۷/ .)٠١١‏ (۲) المحلى .)۲٠٤/۱۲(‏ 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۷). 
)٤(‏ الصارم المسلول (۱۹/۱٥)وانظر:‏ مجموع الفتاوى .)٤۹٦ /١١(‏ 


1A1‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


وقال القاري (١٠١٠ه):‏ «إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من 
الدين بالضرورة كفر اتفاقا»". وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «من جحد الزناء 
أو جحد شيئ من المحرمات الظاهرة المجمع عليها - أي على تحريمها -» أو 
جحد حل خبز» ونحوه» مما لا خلاف فيه» أو جحد وجوب عبادة من 
a E‏ بجهل» عُرّف ذلك وإن 
أصر او کان مثله لا يجهل کفر» ولا نزاع في کفره»". 

مستند الإجماع : E‏ الباب: 


اتفال تاك A‏ يڪ اه کے رتاک وا ا وککتکہ 
وتات ال وتات الت راڪم اې ارصعتکه وڪم ير ت اة 
yg‏ اتی حلشم بهن 
ن لم ککووا دکلشہ بوک قلا جع ڪڪ للل يڪم الِب من 
اصكرڪُم وان دَجَمعوا بی الحُنَصن إلا ما َد سكف إت اله کن 
ا ©( ۳ 
وجه الدلالة: الآية صريحة في تحريم نكاح المحارم» قال ابن كثير في 

EP E O 

EA‏ وبتائكم ونم وعَمشكم... إلى آخر الآيةء أن النكاح وملك 

اليمين في هؤلاء کلهن ا 

- إجماع أهل العلم على تحريم نكاح المحارم كما نقله ابن قدامة وغيره“ 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم ا 

المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 


(1) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح .)۲٤١ /٤(‏ 

(۲) حاشية الروض المربع (۷/ ١٠٤)ء‏ باختصار يسير. 

(۳) سورة النساءء آية (۲۳). )٤(‏ تفسیر ابن کثیر .)۲٥۱/۲(‏ 
)٥(‏ انظر : المغني (۷/ ۰)۸٤‏ تفسیر ابن کثیر .)۲٠٥٠٦/۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1A‏ 
ص Ş‏ وو و ي ر 


٤‏ المسألة الستون: سب الله تعالى كفر. 
المراد بالمسألة: ارا متاق قاق ا و سواء کان 
جاداً في کلامه» أو هازلاً > فإنه يکفر» e‏ 
وینما سد افر ل ان ا سی اه ان کو ت 
الدهر» مع أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وأنا الدهر»» أو نحو ذلك» 
فإن هذا غير داخل في مسألة الباب. 
من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهزیه (۲۳۸ه) : : «أجمع ا 
على أن من سب الله تعالی» او سب رسوله ملا أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالی »› او قعل نبا من آنیاء الله عز و جل أنه كافر بذلك» وإِن کان مقراً بکل 
ما آنزل الله»» نقله عنه ابن عبدالبر» وابن تيمية". وقال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ 
«(أما سب الله تعالى : فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في آنه كفر مجردا"" . 
وقال القاضي عیاض (٤٤٥ه):‏ «ولا خلاف في قتل من سب الله»“. 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فصل : فيمن سب الله تعالى : فان کان سلما 
وجب تله بالإجماع؛ لأنه بذلك کافر مرتده". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب مايلي : 
| - قول الله تعالى: ولون ساتینہ یول إتت ٤‏ عرش وکلم ل ا 
ye f AE‏ سپ زءون ی لا دروا فد کنر تم بد اسیک إن شف 
عن طايقةر ينك ندب طايقة اک ڪاو ريي 4“ 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أثبت ا وسب الله 


(۱) التمهید .)۲۲٣/٤(‏ (۲) الصارم المسلول .)4/١(‏ 
(۳) المحلی (۱۲/ »)٤١١‏ وانظر: الإنصاف .)۴۲١ - ٠١(‏ 

.)٥٤١ /١( الصارم المسلول‎ )١( .)۲٠۹١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٤( 
.)٦١ - ٠٠٥( سورة التوبةء آية‎ )١( 


1A٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a‏ 


تعالى من جملة الاستهزاء قال ابن تيمية: «هذا نص في آن الاسهتزاء با لله » 
وبآياته » وبرسوله» كفرء فالسب المقصود بطريق الأولى»'. 
- قال تعالی: ون دكا يمهم ب بعد عَهَْدِهم منوا في ويم ففرا 
آ اڪٽ 9 نک کے ل بے < 
وجه الدلالة: قال ابن كثير: «وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم 
على مدة معينة آيمانهم» آي: عهودهم ومواڻيقهم» اطعا ف وڪم أي : 
عابوه وانتقصوه» ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول - صلوات الله وسلامه 
عليه -» أو من طعن في دين الإسلامء؛ أو ذكره بتنقص» ". 
۳-قال تعالى ا وا اا ی و e‏ 
گکرک کی کل اھ حلم م إل ریم رجت یہ بت گا تتاو 4 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين وأصنامهم حتى 
لا يقعوا في سب الله تعالى» وهو يدل على أن السب محذور»ء وهو أغلظ من 
ا 
٤‏ - قال تعالى : وزی يڏوت ألمۇمنين لوست يعبر ما أڪتسبوا فقا أحتملوا 
تا نا ا ©4 » 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من آذاه بالعذاب المهين» والسب من 
الأذية الظاهرةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يجى إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلا في حق الكفار»“ 


(1) الصارم المسلول /١(‏ ۳۷). (۲) سورة التوبة› آية .)١١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر »)۱۱١/٤(‏ وانظر : تفسير القرطبي (۸/ ۸۲). 

.)۱٠۸( سورة الأنعام» آية‎ )٤( 

.)٠٥١( انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع‎ )٥( 
.)۳٦۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۷( .)٥۸( سورة الأحزاب» آية‎ )7( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1A0‏ 
ي 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن بالله تعالى» وبرسوله يلاء وبكل ما أتى 
به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلا متواترا كفر. 

المراد بالمسألة: إذا لم يؤمن المسلم بربه تعالى وذلك يتضمن الإيمان 
بوجوده سبحانه» والإایمان بألوهیته» وربوبیته» وبکل ما آخبر به تعالی. 

أولم يؤمن بنبيه محمد ية وذلك يتضمن الإيمان بأنه نبي الله تعالى» 
ويتضمن التصديق بوجوب طاعته فيما أمر» وترك ما نهى عنه وزجر» وألا عبد 
الله إلا بما شرعه کا. 

أولم يؤمن بکل ما صح من حدیث رسول الله ية مما كان من الأحاديث 
المتواترة التي نقلها الكافة عن الكافةء فإنه يكفر إذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع» ويأخذ المكذب أحكام المرتد حينئزٍ. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ (اته تفقوا أن من لم يؤمن بال 
تعالى» وبرسوله بء وبكل ما أتى عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافةء فإنه 
كافر مشرك)'. وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
ن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو کافر» 

مستند الإجماع: أدلة الباب كثيرة جدا فمنها : 

أولا: e‏ 
| - قال تعالی : ا ہا الاس اتقو ریک اڑی لق من فی دق ولق مہا روجا وبك 

ہیما رجالا کٹا وشا واتغوا کہ ای فساو بی اذام إن که کان بكم رقب با ٠‏ 
۲ - قال الله تعالی: فل انا الس إن سول ار َم یکا أ ری ل 


(۲) مجموع الفتاوی .)٤۹٦/۱۲(‏ (۳) سورة النساءء آية .)١١١(‏ 


1۸1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س و 


اض ا له إل هو تي بيت ايوا يالو وولو أي 
الأ ایی يزيت اتر كلوه اتب مڪ تمد ي0 

٣‏ - قال تعالی: وما رسلگ إلا اة اناس ړا رکذ وک ڪر 
لتاس ا يعر © 4“. 

٤‏ - قال تعالی : 4 بار اَلَرِی برل 

١‏ -قال تعالی: متا کان عد أا 

اله بک عا ° . 

٠49 قال تعالی : ومن لر بین و ورشولیہ إا ن نکر سا‎ - ٦ 
: أما أدلة السنة فمنها‎ 

| - ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله طب أن النبي بي قال : 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). 


ارہ م r‏ اء کر ا ی (PD ES‏ 
قان عل عباوء ن لیت ا 469 


صم ہے رص 


ب کے E‏ 4 7 2 کے as‏ غ 
ڪل ن راکم وکن رسول الو وحَاتم الن 


م 


۲ - عن ابي هريرة طبه عن رسول الله ي أنه قال: (والذي نفس محمد بيده: 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار)". 

٣‏ - عن آبي هريرة طا آن رسول الله بل قال: (فضلت على الأنبياء بست:؛ 


:)۸( سورة سباء ية‎ :)0( .)٠١۸( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان» آية )٤( .)١(‏ سورة الأحزاب آية .)٤١(‏ 
)٥(‏ سورة الفتح» أية .)١۳(‏ 

.)٥١١ البخاري (رقم : ۳۲۸)» مسلم (رقم:‎ )١( 

(۷) مسلم (رقم: )٥۲۱‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AY‏ 
ee‏ ا کج ا 


أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً» وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون)'. 

٤‏ - عن جابر بن عبد الله طیي قال : قال رسول الله ك : (لا تسألوا آهل 
الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا 
بباطل» أو تکذبوا بحق» فإنه لو کان موسی حیاً بین أظهرکم ما حل له إلا 
أن يتبعني). 
وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة: هذه جملة من الآيات 

والأحاديث تدل دلالة صريحة على وجوب الإيمان بالله تعالى» وبنبيه ود 

وبكل ما أخبر به النبي ية مما صح سنده نقلاً متواتراً. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم في كل ما سبق. 

لكن ينبه إلى أنه مع الجزم بأن تصديق ما أخبر به النبي م مما تواتر عنه 

اة مما يجب على المسلم» وتكذيبه كفر» لكن ليس كل من أنكر حديثا 

صحيحاً يحكم بكفره» بل لا بد من قيام الحجة على ذلك» كما أن تأويل 
الحديث الصحيح المتواتر عن ظاهره لا يلزم منه القول بتكذيب الحديث أو 
رده؛ فإن الأفهام تختلف› وقد يكون للمجتهد شبهة تجعله يؤول الحديث عن 

ظاهره المرادء والله تعالى أعلم. 

٤‏ المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر. 
المراد بالمسألة: او رت الك ال اترم ف الا بك 

شا : إذا التبس وشككتُ فيه قال أئمة اللغة: السَك: خلاف اليقين» فقولهم : 


" حلاف اليقين " : هو التردد بين شيئين › سواء استوی طرفاه» أو رجع أحدهما 


(۱) مسلم (رقم: )٠٥١۳‏ (۲) أخرجه أحمد )٤٦۸/۲۲(‏ 


1A۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک کک“ ا 


على الآ ۲ 

قال الجرجاني : «الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على 
الآخر عند الشاك»”". 

ثانياً : صورة المسألة : المراد بالتوحيد في مسألة الباب هو توحيد الربوبية : 
وهو الإيمان بكل ما يتعلق بأفعال الله تعالى» فيؤمن بأن الله هو الخالق والرازق 
والمدبر» إلى غير ذلك. 

وتوحيد الألوهية : وهو ما يتعلق بأفعال العباد» من الذبح» والنذر» وسائر 
أنواع العبادات» فلا تکون إلا لله تعالى. 

إذا تبين هذا فمن شك في ألوهية الله تعالى أو ربوبية فقد كف ". 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من شك في التوحيد 
فإنه كافر مشر ك». 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة 
على توحيده عز وجل» والرسل إنما بعثت لتقرير التوحيد» حتى ذكر أهل العلم 
أن القرآن ثلثه إنما جاء في توحيد الله تعالى» ولذا كانت سورة الإخلاص ثلث 
القرآن؛ لأنها خالصة في توحيده عز وجل» فمن شك في هذا الركن العظيم فقد 
شك في ثلث القرآن» ومقصود الرسالة. 

واستقصاء الآيات والأحاديث في مثل هذه المسألة مما يطول ذكره. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


(1) المصباح المنيرء مادة: (شكك)» (۳۲۰). (۲) التعريفات .)١١۸(‏ 

(۳) لم أذكر توحيد الأسماء والصفات في صورة المسالة لأن ابن حزم الذي حكى الإجماع على 
مسألة الباب لم يوافق أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» بل قوله يُقارب قول 
الجهمية والمعتزلة» كما سيأتي بيانه في نتيجة المسالة. 

)٤(‏ مراتب الإجماع (۲۷۳). باختصار يسير. 


) مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 1۸۹ 
ارجا ا س 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم» لكن ثمة تنبيها 

الأول: TE RIOR‏ 
تكفير القائل » كصفات اختلف في إثباتها لله تعالى أو نفيهاء كما أن ثمة مسائل 
يقال فيها بكفر المقالة أما كفر القائل فيتوقف فيه لاحتمال شبهة أو تأويل› 
كإنكار بعض الصفات دون بعض» وهذا مقام يطول البحث فيه وله فروع 
وقواعد محلها كتب العقيدة» وإنما المراد الإشارة والتنبيه. 

الثاني : أن ابن حزم الذي حكى الإجماع في المسألة له تخبط جلي في 
باب الأسماء والصفات يُقارب مذهب الجهمية والمعتزلة» ولذا لم أذكر توحيد 
الأسماء والصفات في رة اا 

ولتوضيح قول ابن حزم في الصفات على سبيل الاختصار فإنه ينفي 
الصفات عن الله تعالى» وإنما يثبت أسماءً مجردة ذات معنى واحد» وفد صرح 
بذلك في غير موضع › ومن ذلك قوله: «وأما إطلاق لفظ الصفات لله عر وجل 
فمحال لا يجوز؛ لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ 
الصفات» ولا على لفظ الصفة» ولا جاء قط عن النبي ب بأن لله تعالى صفة أو 
صفات ... ولو قلنا إن اللإجماع قد تي r‏ 
القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك كله بدعة منكرة»"'. 

وقال أيضا : «وصح أن أسماءه تعالى أسماء أعلام ليست ا ولا مشتقة 
أصلاً»". 

وقال أيضاً : «إن الله يسمع ويرى ويدرك كل ذلك بمعنى واحد وهو معنی 
E‏ 
)١(‏ القصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۲۸۳ - .)۲۸١‏ 


)۲( الدرة فما یجب اعتقاده لان حزم (۷۹). 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)۴٠١‏ 
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وقال آيضاً : الله سميع بصير» ولا نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى 
لم قله ولکن سمیع بذاته» بصیر بذاته»'. 

وهذا ظاهر في أن ابن حزم لا يفرق بين أسمائه سبحانه في المعنى» بل 
جلها أعلاعا محف مراد روالنجي آنه جك الفر ل ان اس2 اه 
يشتق منها الصفات عن الشافعي وداود"» - وهو غلط عليهما بلا شك -. 

وقول ابن حزم بان إنكار إطلاق الصفة لله تعالى يقارب الإجماع» خطأاً 
ظاهر» فإن الكلام في إثبات الصفات بهذا المسمَّى معروف في كلام أئمة 
السلف الكبار كما هو مذكور في الكتب المصتفة في هذا كالسنة لعبدالله بن 
Te‏ والسنة للخلال» والسنة لابن أبي عاصم ٠‏ وخلق أفعال العباد 
للبخاري» وشرح أصول أهل السنة للالكائي» والإبانة لابن بطة» والرد على 


() القصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)٠١‏ 

() انظر: شرح الأصفهانية (۷۷ - ۷۸). 

)۳( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)١۹‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحمن› عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ابن الإمام 
أحمد بن حنبل» حافظ» محدث» من الثقات النبلاءء خبيرا بالحديث وعلله» وهو الذي رتب 
مسند والده» لد سنة (۳٣۲۱ه)»‏ ومات سنة (۲۹۰ه). انظر : تهذيب التهذيب ٠١١ /٠‏ العبر في 
خبر من غبر ۲/ ٩۲۰‏ 

)٥(‏ هو آبو بکر» عمرو بن أبي عاصم»› وأبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد الشيباني» البصري› 
الإمام» الحافظ» المحدث» الزاهدء كان حريصا على تتبع السنةء فقيهاء ظاهري المذهب»› 
ولي القضاء» ولد سنة (١١۲ه)»‏ وتوفي سنة (۲۸۷ه). انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ ١٤ء‏ 
تهذيب التهذيب ۸/ ٤۹‏ تذكرة الحفاظ .1٥٦١/۲‏ 

(0) هو أبو عبد الله » عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان» العكبري » المعروف بابن بطة» من كبار 
فقهاء الحنابلة» فقيه» محدث» من تصانيفه : "الإبانة على أصول السنة والديانة" » و"التفرد 
والعزلة ٠‏ ولد سنة (۳۸۷ه)» ومات سنة ٤(‏ ١۴ه).‏ انظر : اللباب في تهذيب الأنساب ٠٠١ /١‏ 
العبر في خبر من غبر ۳/ ۴۷ طبقات الحنابلة ۲/ .٠٤١‏ 
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الجهمية للدارمي " والنقض على بشر المريسي للدارمي كذلك» والرد على 
الزنادقة لأحمد بن حنبلء والشريعة للآجري› وغيرها»› ولم ينقل عن أحد 

من الأئمة أنه أنكر هذه اللفظة› أو قال إنها من كلام المعتزلة» بل إن ابن حزم 
سه المتكر لإطلاق إلصغة في حق اله تعالى قد أطلقها في مواضع من کتبه فمن 
ذلك قوله: «كلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته» ولا توجد صفاته إلا به 
ولا تبین منه؛ لأنه لم یزل متکلماً کما أن قدرته لا تبین منه؛ لأن الکلام لا یون 
إلا من متكلّم ولا تكون القدرة إلا من قدير» ٠"‏ فال اشا واا وا 
الباري تعالى بأته أول حي e E‏ 

وهذا الفعل من ابن حزم يدل على اضطرابه في مسألة الصفات» وقد بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ ابن حزم في باب الأسماء والصفات فقال : 
«وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث› وانتصاره لطريقة داود وأمثاله 
من نفاة القياس أصحاب الظاهر» قد بالغ في نفي الصفات› وردها إلى العلم› 
مع آنه لا ثبت ولاو 
O OO‏ - کابن حزم -: أن أسماءه 


)۱( هو أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجستاني» المحدث صاحب المسند» كان له 
اهتمام بالرد على أهل البدع» من تصانيفه : "النقض على بشر المريسي ٠"‏ و "مسند"» ولد سنة 
(۲۰۰ه)» وتوفي سنة (۲۸۰ه). انظر : سیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۳۱۹» البداية والنهاية /١١‏ ۷۲ 
تذكرة الحفاظ ۲/ .1۲١‏ | 

(۲) هو أبو بكر» محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» نسبة إلى آجر» من قرى بغداد» الشافعي› 
الثقةء العابدء الفقيه» المحدث» المصنف» من كتبه : "الشريعة» و "أخلاق العلماء"» مات 
بمكة سنة (١٠۳ه).‏ انظر : Tg‏ 
الکبری ۳/ ۹٤۱۔‏ 

(۳) الأصول والفروع .)۴۹٩۵(‏ 

.)۲٥١ - ۲٤۹ /٩( درء التعارض‎ )٥( .)۳۳۹ /۲( الفصل‎ )( 
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الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرةء وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى 
أصلا» ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات“ E‏ 
السات > فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي» والقديرء والعليم» 
والملك» والقدوس» والغفور ... ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً 
وجامدات لا تدل علی معنی لم یکن فرق فیها بین اسم واسم» فلا لحد في 
اسم دون» اسم ولا ینکر عاقل اسماً دون اسم» بل قد یمتنع عن تسمیته مطلقا 
... فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع 
الطاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية" في باب توحيد الله وأسمائه 


(1) السفسطة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية" )٠٠١ /١(‏ بأنها: «جحود 
الحقائق الموجودة بالتلبس والتمويه»» و عرفها الجرجاني بأنها: قياس باطل مرگب من 
الوهميات»› المراد منه تغليط الخصم وإسكاته» كقولهم في الاستدلال بأن الجوهر عرض : 
الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض» فينتج أن الجوهر عرض. 
انظر: التعريفات (۸١۱)ء‏ المعجم الوسیط (۱/ .)٤١۳‏ 

)۲( القرمطة في اللغة تطلق على دقة الكتابة› ومقاربة السطورء ومقاربة الخطى في المشي› والغضب. 
أما في الاصطلاح فهو نسبة إلى القرامطةء وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس 
الجهمية )٠٠١ /١(‏ حيث قال : : «القرمطة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة 
والعقل بالتمويه والتلبیس ... وسمي قرمطة لأن القرامطة هم أشهر الناس بادعاء علم الباطن 
المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة). 

(۳) هو لفظ يطلق على كل فرقة ادعت أن لنصوص الشريعة ظاهراً وباطناًء وزعموا أن العامة هم 
المرادون بظواهر النصوص» آما من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنهم التكاليف وأطلقوا 
عليها : الأغلال وقالوا هم المرادون من قوله تعالى : ريسم عَنْهَمَ إِصَرَهُمَ لدل آلّى كاك 
ود4 وغرضهم إبطال الشرائعم» وهم صنفان» أحدهما من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف 
ظاهرها»› وهؤلاء قسمان من يقر بالعمليات دون العلميات› وعليه طائفة من الشيعة› والقسم 
الآخر: : من يرون أن الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام. ..إلخ ليس على ظاهرها وهؤلاء زنادقة 
باتفاق» وليست من فرق الإسلام» بل من المجوس. انظر : الفرق بين الفرق ٠٠٠١‏ الملل والنحل 
.,١ /١‏ التبصير في الدین ۸۳. 
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وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف» وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار» ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هولاء بکثیر» . 
٤‏ المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد إلا كفر. 

المراد بالمسألة: من المتقرر أن الله تعالى خلق نبياً لهذه الأمة اسمه 
محمد» فمن حجد وجوده عليه الصلاة والسلام» أوصفاته التي وصفه الله تعالى 
من كريم حلّقه» أوجحد صدقه» أو شك في شيء من ذلك فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (7٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من آمن بالله تعالى 
وبرسوله له N PECADO‏ 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد إلا ... فإن من جحد شيئاً مما ذكرناء آو شك 
في شيءَ منه٬‏ وات غل ولك قات افر مرك مخاد الار اد . 

مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب الأثر والنظر : 

أولاً: من الأثر: 
اال اف تال چ ا با الاش ل رسو ار يڪم ييا الى له 


2 
7 لر ر رم 2ي re‏ 2 


مك لسوت والأرض ٣‏ لله إلا هو یی ونميت قفاوا باه ورسوله التي 
آلا آلزی زیت اہ ولسو بء اڪ هدرد © 4 . 

۲ - قال ا مد ابا اح من اكه ولنكن رسو أله حاتم اين 
و َ2 ن سىء علیسا ل( @“. 

4 ل‎ e و‎ i 
وجه الدلالة من الآبات الثلاث السابقة: الآيات صريحة بأن محمد ميا‎ 


.)۲۷۳( مراتب الإجماع‎ )۲( .)۷۷ - ۷١( شرح الأصفهانية‎ )١( 
.)٤١( سورة الأحزاب آية‎ )٤( .)٠١۸( سورة الأعراف آية‎ )۳( 


.)۲۹( سورة الفتح› آية‎ )٥( 


1٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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رسول من عند الله » وآنه من أنبياءه الذين يجب الإيمان بهم. 

: ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله طلي أن النبي َه قال‎ - ٤ 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت‎ 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل›‎ 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي‎ 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)'.‎ 

۵ - عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية أنه قال: (والذي نفس محمد بيده» 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار)“. 

٠‏ - عن أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال : (فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم > ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسحداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون)". 

۷- عن أبي هريرة ظط أن النبي َيه قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي ... الحديث). 

۸ - عن سعد بن أبي وقاص وه أن رسول الله اة حرج إلى تبوك» واستخلف 
علياء فقال علي وهه : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: (ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا آنه ليس نبي بعدي)“. 

٩‏ - عن جبير بن مطعم ط أن النبي يي قال: (أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا 
الماحي الذي يمحى بي الكفرء وآنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي› 


(1) البخاري (رقم : «(TYA‏ مسلم (رقم : .(o۱‏ 

(۲) مسلم (رقم: .)٥۲۱‏ (۳) مسلم (رقم: .)۱٥۳‏ 
)٤(‏ البخاري (رقم: ۸ ) مسلم (رقم: .)۱۸٤٩١‏ 

(٤ : مسلم (رقم‎ «(To : البخاري (رقم‎ )١( 
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وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي)'. 
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: هذه جملة من الأحاديث تدل دلالة 
صريحة على نبوة نبينا محمد ياء فمن حجده عليه الصلاة والسلام أو الشك 
فيه يلزم منه تكذيب القرآن الذي نزل عليه ية وصرح بنبوته في أكثر من آية. 
ثانياً : من النظر: أن جحد النبي ية أو الشك فيه طريق إلى تكذيب جميع 
أحاديث السنة» مما يلزم منه تكذيب الشريعة بأكملها» وليس بعد هذا كفر. 
وكذا لو شك في شيء من كريم صفاته عليه الصلاة والسلام فإنه تكذيب 
فول اف تفال" بهت والقای وما طز سطررةَ €9" . 
وهو قدح في القرآن وني الشريعة من جهة آنه عليه السلام هو المبلغ عن ريه 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
الا ا العلم. 
٤‏ المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد حيو كقر. 
المراد بالمسألة: هذه المسألة قريبة من التي قبلها لكنها أخص من جهة 
الشك في نبوته کا فلو آقر شخص بان محمد يي خلقه الله تعالى» وجعل له 
عظيم الأخلاق» وأوحى إليه ما أوحى» لكنه مع ذلك جاحد أو شاك في أنه نبي 
من أنبياء الله تعالى أرسله الله بشيراً ونذيراً لأمته» وجعل يشك آو يقرر آنه مجرد 
رجل صالح أعطاه الله الحكمة كلقمان» أو ذي القرنين » فإنه بذلك كافر. 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من آمن باللّه تعالى 
وبرسوله کل › وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة» أو شك في 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد يد .... اي جحد اها ناء اق 
شك في شيء منه» ومات على ذلك» فانه کافر مشرك› ا 


(۱) البخاري» (رقم : ۳۳۳۹)» مسلمء (رقم: »)۲۳٠٤‏ واللفظ له. 
(۲) سورة القلم› آية .)٤(‏ (۳) مراتب الإجماع (۲۷۳). 
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ا د 


وقال العيني (١١۸ه):‏ «من جحد نبوة محمد - مثلاً - كان كافراًء ولو لم 
يجعل مع الله إلهاً آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف)'° 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن من شك أو جحد نبوته عليه 
السلام فقد كذب القرآن في آیات کثیرة من کتابه تعالی» منها : 
| - قول الله تعالی : تمد رسو ...یه الآية. 
۲ - قول اله تعالى: وا کن عمد اا لحر یں ایک وی ONE‏ 
ان وکن اله يکل ىء عا و a‏ 
۳ - قال تعالى: إا أَوَحاً إل کا ا ويا إلى نوج وَاكيس من بعرو داحتا 


E رو }ر‎ r 4 


إل إهيم وإسمميل وإسشحى يعوب رالا جاط وعیسی وأدوب ودوشسن وهرون 
وش وءانینا داود رورا ©4“ 

٤‏ - قال تعالى: ردك اوتا اليك فاا عَرا ذد آم ألقرى ومن وها ودر 
r‏ کک رب فيه ريق ف لَلْكَةٍ قر ف ایر 6 

- قال تعالی: یتاا الاش مد جایکہ آل ا ا يا که 
کان کا ل ر ما ن الککوت الأ 5 اله ع عا ^“ 
وجه الدلالة من الا o‏ 


1 


ج 


الكتاب والسنة متوافرة على تقرير نبوة نبينا محمد لا فمن حجد ذلك أو شك 
فيه فقد شك في جملة من الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة» وذلك كفر 
٦‏ - قال تعالی : وود قال عسی این مرم یلب ریک إن رسول آلو یر مُصرا رما بین دى 


ت 


.)۲۹( سورة الفتح» آية‎ )۲( .)۲١٤ /۱( عمدة القاري‎ )١( 
.)۱۹۳( سورة النساء» آية‎ )٤( .)٤١( سورة الأحزاب» آية‎ )۳( 
.)١۷١( سورة الشوؤرى» اة (۷). )7( سورة النساءء آية‎ (0) 


مسائل الإجماع في آبو اب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 14%“ 
ار Ee‏ ا ا س 


ر r a ١‏ 1 ي من که . 


م رة ومشرا | وسوی اتی من بعَِّی EE e‏ جاءهم الب الوا ها سر هيين 
r GG CS e‏ وإما 
أن يزعم أن النبي بي لم يأت بعد وسيأتي الله بنبي يحكم بشريعة جديدة» وهذا 
أشد كفراًء إذ يلزم منه تكذيب أحاديث النبي َة جملة» أو على الأقل تكذيب ما 
أخبر بها أنه نبي» أو أنه خاتم الأنبياءء أو نحو ذلك» وهي أحاديث متوافرة 

مشتهرة» صحيحة صريحة» لا مجال لإنكارهاء وقد سبق جملة منها قريب" . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وا أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الخامسة والستون: ا ا ا 
محمد یي کقر. 

المراد بالمسألة: هذه المسالة قريبة من سابقتيها لكنها أخص من جهة أنها 
نکار لما جاء به النبي اة أو بعضه» فلز أن صا أقر بمحمد ياء وأنه نبي 
رسله الله تعالى» فقد أقر بالمسألتين السابقتين» لكنه مع هذا الإقرار كان 
جاحدا لبعض ما ثبت عن النبي بيا بأن جحد أن النبي ب قاله مع علمه بأنه 
کاذب فیما زعمه» أو جحد صدق ما قاله ِء أو كان شاكا في ذلك» فانه کافر 
بذلك الجحود والشك» ولو كان المجحود حرفا واحدا. 

ويتبين مما سبق أنه لو شك أو جحد ثبوته عن النبي اة مجتهداً في ذلك؛ 
أو متأولاًء فإن هذه مسألة أحرى غير مرادة في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من آمن بالل تعالى 


1 
أ 


.)١( سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) انظر : المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: "الإسلام ناسخ لجميع الشرائع» ولا ينسخه 
دين بعده» ومن خالف ذلك كفر ٠"‏ والمسألة الثالثة والستون تحت عنوان: “من جحد أو شك 
في محمد ية كفر " . ۰ 


11۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
و 


وبرسوله لا وبكل ما تى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في 
التوحيد. .. أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه 
السلام مما نقل عنه نقل كافةء فإن من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك في شيء 
منه» ومات على ذلك فإنه كافر مشرك» مخلد في النار أبداً». 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول الله تعالی : وما بطق عن 
ی © و مر لا ی ی @ 4^ ` 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أ خبر أن النبي به لا ينطق إلا عن وحي منه 
تعالى» قال ابن كثير في تفسيره: «ومًا يق عن اهو (©&©6) أي : ما يقول قولا 
عن هوی وغرض» إن هو للا وی يی 6 أي : إنما يقول ما أمر به» يبلغه 
إل الناس كاملا مورا من غير زيادة ولا نقصان ۰ فکذیب خرف مما ایی به 
النبي َة تكذيب لما أوحي إليه» وهو تكذيب لله تعالى» وطريق لتكذيب الشرع 
أیضاء وکفی به کفراً. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك فى شريعة أتى بها محمد بلا 


المراد بالمسألة: هذه المسألة داخلة ضمناً في المسألة التي قبلهاء إلا أن 
المسألة السابقة خاصة بإنكار شيء من أقواله َء وهذه المسألة فيها عموم من 
جهة أن فيها إنكار لشريعة شرعها النبي بء سواء بقول أو فعل أو تقرير. 

فإن من الشرائع ما لم يرد فيها نص حرفي عن المصطفى بء لكن ثبتت 


(۱) مراتب الإجماع (۲۷۳). (۲) سورة النجم» آية (۳ - .)٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)٤٤۳‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 4 
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الشريعة من فعله عليه الصلاة والسلام» كتشريع صلاة الظهر أو العصر بآربع 
ركعات مثلاًء فليس عن النبي اة أن الظهر أو العصر أربعاًء وأن الزيادة أو 
النقصان عن ذلك لا يصح» لكن هذا مما ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام» 
فكان يصلي أربعاً» ولما صلى مرة خمساً سجد للسهوء وكذا صلى مرة ركعتين 
ثم سلم» فلما علم بذلك قام فأتم أربعاً وسجد للسهوء فعلمنا من كل ذلك أن 
الصلاة أربعاً لا تصح الزيادة عليه ولا التقصان. ا 

فمن شك في شريعة آتى بها النبي ية أو جحدهاء وقد صح بها الخبر 
متواتراً بنقل الجماعة عن الجماعةء كالصلاةء أو الزكاةء أو رجم الزاني» أو 
قطع يد السارق» أو غير ذلك من الشرائعء فاكف كا رجا من الملةة إا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع 

ويتحصل مما سبق أن إنكار الشريعة المعينة» أو الشك فيها إن كان مبناها 
على أن الحديث لم يصح» أو في صحته تردد فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم : : (٩٥٤ه)‏ «اتفقوا أن من آمن بال تعالى 
وبرسوله َء وبکل ما آتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافةء أو شك في 
التوحيد ... أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافر» فإن من 
جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك في شيء منه» ومات على ذلك» فإنه کافر 

شش مخلد في النار أبداً». 

مستند الإجماع: يدل على المسألة أن تكذيب شريعة أتى بها النبي كل 
تكذيب للقرآن» ولصريح السنة» وهو طريق لإنكار الشرع. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - آن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) مراتب الإجماع (۲۷۳). 
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٤‏ المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد. 

المراد بالمسألة : لو تعمد الإنسان المكلف التلفظ بكلمة تحكم على قائلها 
بالكفر»ء لكنه لم يكن يعتقد ما قاله» كأن يكون تلفظ من باب الهزل أو إرادة 
إضحاك الغيرء أو نحو ذلك فإنه يكفر بمجرد التلفظ إن توفرت الشروط 
وانتفت الموانع. 

وينبه إلى أنه إن كان معذوراً في مقالته تلك كأن يكون قالها مكرهاًء أو 
تلفظ بها وهو لا يدري معناهاء أو لم يتعمد التلفظ بها بل كانت من سبق 
لسانه» أو نحو ذلك من الأعذار فكل ذلك ليس مراداً في مسألة الباب. 

وكذا لو كانت الكلمة ليست كفراً صريحاًء لكن يلزم منها القول بالكفرء أو 
كان الكفر من باب الأفعال لا الأقوال كالسجود مثلاًء أو كانت مقالته للكفر 
من باب الحكاية عن شخص آخر تلفظ بها» فكل ذلك غير مراد في الباب أيضاً. 

من نقل الإجماع : قال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «الهزل بالكفر كفرء لا خلاف 
فيه بين الأمة) ٠‏ ونقله عنه القرطبى. 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه):‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد 
عن الإسلام في أثناء الصوم» أنه يفسد صومه» وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد 
إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء اليوم» أو بعد انقضائهء وسواء كانت ردته 
باعتقاده ما يكفر به» أو شكه فيما يكفر بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة الكفر» 
مستهزثا و ere‏ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ «ومن ارتد عن الاسلام أفطر بغير 
خلاف نعلمه»ء إذا ارتد في أثناء الصوم فعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى 
الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه» وسواء کانت ردته باعتقاد 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٥ ٤۳‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۸/ ۱۹۷). (۳) المغني (۳/ .)۲٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷۰١‏ 
ا ا ا ت 


ما یکفر به» أو شكه» أو النطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ»"'. 

وقال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «يكفر المتعمد للنطق وإن لم يعتقد» 
إجماعا. وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «من أتى بقول أو فعل صريح في 
الاستهزاء بالدين كفر إجماعا». 

مستند الإجماع : الغا سال الات ف ااال رن 0 


<2 4 َ2 3 ي ر e‏ ص م 
قوی ما ڪا وض وتلمب فل ايار اينيد شرل کنر سرود © کا 
روا فد که مرم بد e‏ إن شف عن طایقةر سک 0 طابفة بانب ڪا 
ریک @چ 


وجه الدلالة : أن الله تعالى حكم عليهم بالكفر بمجرد تلفظهم بما قالوه؛ 
لأنه من باب الاستخفاف بالدين» قال ابن تيمية: «أخبر أنهم كفروا بعد 
إيمانهم» مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض 
وو E‏ 

وقد ذكر البزدوي في أصوله کلاماً حاصله أنه لیس موجب تکفیر من نطق 
هازلاً بكلمة كفر اعتقاده ما نطق به» بل يحكم بكفره باعتبار أن نفس الهزل 
بالکفر کفر؛ لأن الهازل - وإن لم یکن راضياً بحکم ما هزل به لکونه هازلاً فيه 
- فهو جاد في نفس التكلم به» مختار للسبب» راض به» فإذا سب النبي عليه 
السلام هازلاًء أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاًء أو نحو ذلك فهو راض بالتكلم 
4 الك 

والمقصود أنه إن لم يكن معتقداً لما يدل عليه كلامه فإن التكلم بمثل هذه 
الكلمة هازلاً استخفاف بالدين الحق»ء وهو كفر كما قال سبحانه: ورلن 


(۱) الشرح الکبیر (۳/ ۲۹). (۲) البحر الزخار .)۲٠١٠/١(‏ 
(۳) حاشية الروض المربع )٤( .)٠٠٤/۷(‏ سورة التوبةء آية .)٦١ - ٠٥(‏ 


(YT /۷( : أنظر : مجموع الفتاوى (۷/ °( وانظر‎ (٥) 


۰۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرقة ‏ 


ا رو ا و شرل E‏ 
لا ندرا ف کرم ا ك إن د عن طايَةٍ و طايفة ا 
.2 

ا یت ( € فصار المتكلم ۰ ری لرل ها خد 


الهزل لاستخفاف بالدین الحق» لا باعتقاد ما هزل به" 

النتيحة: : لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف القديم : القديم لغةً: قال آأبن منظور : 
«القَِدَم: تقض الحدذوت» قم يَمَدم فا ودا و تقادَمَء وهو قِيم»› 
والجمع : قدماءء وقدامی» وشيء فَدَامٌ: کمری ٩»‏ 

قال الخليل : «القّدم: مصدر القديم من كل وقال الفيومي : 
«قَذم: الشيء بالضم "قدمًا'" - وزان عنب -: خلاف حدث» فهو قديم»› 
وعیب قديم : أي سابق زمانه متقدم او على وقته». 

فالقّدَّم : مصدر القديم » وهو بمعنى الحادث» أو المتقدم على غيره. 

القديم في اصطلاح الشرع: قال ابن تيمية: «أما لفظ القديم فهو في اللغة 
المشهورةء التي خاطبنا بها الأنبياء: يراد به ما كان متقدماً على غيره تقدماً ‏ 
زمانیاً» سواء سبقه عدم» آو لم يسبقه»". 
)١(‏ سورة التوبةء آية .)١١ - ٠٥(‏ 
(۲) انظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)۳١۹ - ۳۹۸ /٤(‏ 
(۳) لسان العرب» مادة: (قدم)» (۱۲/ .)٤١١‏ 


(€( ألعين › باب : القاف والدال والميم معهما› )0/ .(\YY‏ 
)0( المصباح المنيرء مأدة: (قدم)» (۹۲ - €4( 


(AT /4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )٦( 
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وقال أيضاً : «اللغة التى نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث» وهما 
من الأمور النسبية» فالشىء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث› 

تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لخة القرآن لفظ 
القديم مستعملاً إلا فيما يقدم على غيره› ئ اچ ا 

القديم في اصطلاح المتكلمين: قال ابن تيمية: «القديم في اصطلاح 
المتكلمين: هو ما لا اول لوجوده» وما لم يسبقه عدم› فكل ما كان بعد العدم 
فهو عندهم محدث» وکل ما کان لوجوده اپتداء فهو عندهم محدث» ثم تنازعوا 
فيما تقدم على غيره» هل يسمى قديماً حقيقة أو بجازا؟ على رن ا 

الأول: قديم باعتبار الذات› وحاصله: الذي مازال موجوداً لیس لوجوده 
أول» المتقدم على غيره مطلقاً دون أن يسبقه عدم. 

الثاني : فديم باعتبار الزمان: وهو المتقدم على غيره» مع وجود غير آخر 
E‏ وهذا نکر شا بالعدم.وقد بین هذا التقسيم ابن تيمية فقال: 
«ولةظ القديم والأزلي فيه إجمال؛ فقد یراد بالقديم الشيء المعين› ا 
زال موجوداً لیس لوجوده أول. 

ويراد بالقديم الشيء ء الذي يکون شيئاً بعد شيء» ا 
ولیس شيء منه بعینه قدیماً ولا مجموعه قديم› ولکن هو في نفسه قديم بهذا 
الاعتبار ¢ 

والمراد بمسالة الباب هو النوع الأول ان العالم لا آول ll e‏ 


.)۸٤ /۲( الصفدية‎ )۲( .)۸٤ /۲( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.)٤۷ /۲( الصفدية‎ )۳( 
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کے 
یسبق بعدم» وهو قول الملاحدة الفلاسفة الذين يسمون الخالق سبحانه وتعالى 
العلة الأولىء اوا الوجود» ويقولون إنه علة تامة للموجودات› والعلة التامة 
تستلزم معلولهاء فھذا العالم فدیم بقدم علته» أي أن وجوده لم سبق بعدم. 
وأول من ابتدع هذا القول أرسطو طاليس"» ثم نشرها أبو نصر 
O‏ 
ثانياً : صورة المسألة: فمن قال بأن ذات السماوات» أو الأرض» أو أي 
فلك من الأفلاك» أي غير ذلك من العالم» أنه قديم بذاته لا أول لوجوده» ولم 
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١0٥٤ه)‏ في فصل عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر فيها المخالف قوله : «اتفقوا ... أن العالم كله مخلوق»“. 
وقال ابن جزي :)۷٤١(‏ «لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية 
... أو قال بقدم العالم» . وقال القاضى عياض (٤٤٠ه):‏ «من اعترف بإلهية 


الله ووحدانیته» ولکنه اعتقد آنه غير حي»› أو غير قديم» وآنه محدث ) أو 


(۱) هو آرسطو طاليس» فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون» وكان يحاضر ماشياً» سمي هو 
وأصحابه بالمشائين» من مصنفاته : "الأرغاثون" في المنطقء و"ما بعد الطبيعة'» ولد سنة 
)۳^4 .م( وتوفي سنة (۳۲۲ق.م). انظر : إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (۲۲ - c(٦‏ 
تاريخ الفلسفة الغربية لجمیل صلیبا (۲۵۸» ۲۷۸ )٣۳١ ۳۲٤‏ 

(۲) هو آبو نصر٬‏ محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» التركي ٠‏ الفيلسوف» كان من أعلم الناس 
بالموسيقى » وكان حاذقاً في الفلسفة» شديد الذكاء» ومن كتبه تفقه ابن سيناء سافر إلى بغدادء 
وتعلم العربية» ثم اشتخل بالمنطقء وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص 
بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلةء وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفةء مات 
بدمشق سنة (۳۳۸ه) انظر: البداية والنهاية ۲٠۰۷/٠١‏ شذرات الذهب "/ ۰ تاریخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ۹/19 A‏ 

() انظر: الملل والنحل (۲/ ۸٤١)ء‏ الصفدية .)٠١١ /١(‏ 

.)۹٩( القوانين الفقهية‎ )١( .)۲۹۷( مراتب الإجماع‎ )٤( 
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ن ار اد وا ارفا ارول د اورا فو کی او ق 
عنه» أو أن معه في الأزل شيئاً قديما غیره» أو أن ثم صانعا للعالم سبو اف6 او 
مدبراً غيره» فذلك کله کفر بإجماع اللا وا فان جر" 
وأبو زيد القيرواني"“ 

وحكى ابن تيمية (۷۲۷ه) القول بقدم العالم ثم قال: «وهذا كفر باتفاق 
عا الال :المسلين: واليهودء والنصارى»“. وتال البهوتي (١١٠٠ه):‏ 
فمن أشرلك بالله ... أو اعتتقد قدم العالم» وهو ما سوی الله أواعتقد حدوث 
صان جل وغ فهو كافر؛ لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة). 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 


e‏ کہ اذى حلقَ السَموّبِ والأض فة تة اث 
رس ۶ےہ ( 
سی على لمش" . 
۲ - قال تعالی: ل ریک آله اى حل الوت لاض في سِكَةٍ يام ثم أَسَسوى على 
الاش شس 


ونحوها من الآيات الدالة على خلق السماوات والأرض 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن السماوات والأرض مخلوقتان بعد أن 
لم تکونا موجودتین. 
۲ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه قال : سمعت رسول اله إل يقول: 
(کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف 
سنة - قال -: رت 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۳). (۲) فتح الباري (۱۲/ .)٠۲‏ 

(۳) انظر: الفواكه الدواني (۱/ )٤( .)٩٤‏ منهاج السنة (۱۷۹/1 - ۱۷۷). 
(ه) کشاف القناع .)٠۷١ /١(‏ (1) سورة الأعراف» آية .)١٤(‏ 
(۷) سورة يونس» آية (۴). (۸) صحیح مسلم (رقم: .)۲٠١۴۳‏ 
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٤‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : دخلت على النبي يَهة وعقلت 
ناقتي بالباب» فتاه ناس من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا : قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن» فقال: 
(اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم) قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» 
قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال : (کان الله ولم يکن شيء غیره» وکان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض). 
وفي رواية أخرى للبخاري بلفظ : (كان الله ولم يکن شيء قبله). . 
وأما لفظ : "لم يكن شيء معه " فليس في شيء من كتب السنة» لكن الحديث 
مخرجه واحد والقصة متحدة» فلا بد أن يكون أحد اللفظين صحيحا والاّخر 
روي بالمعنى » فمن آهل العلم من مال إلى الرواية الأولى منهم ابن حجر" 
وأن قوله: "ولم يکن شيء غيره"» هي بمعنی لم يکن شيء معه. 

ه - عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال : (کان في عماء» ما تحته نحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على 
الماء)ء قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء. 

قال المبارکفوري : «کأنه قال : کان ولم يکن معه شيء. بل کل شيء کان 

عدماًء عمی» لا موجوداًء ولا مدركاً» والهواء الفراغ آبضاً العدم» كأنه 

فال: کان ولا شيء معه ولا فوق ولا تحت انتهی. 

قلت : إن صحت الرواية "عمى " - بالقصر - فلا إشكال في هذا الحديث» 


وهو حينئذ في معنی حديث ' کان الله ولم يکن شيء غيره› وکان عرشه 


٠ (۳٠1۹ البخاري (رقم:‎ )1( 

(۲) البخاري (رقم: 1۹۸۲). 

() انظر: فتح الباري (۱۳/ .)٤٤٠١‏ 

. (A۲ 2 وابن ماجه‎ »))“۹٩ : والترمذي (رقم‎ »)۱۰۸/۲١( اچ أحمد‎ )٤( 
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٦‏ - عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول: 'اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء› فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته› اللهم 
نت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا 
من الفقر" » وكان يروي ذلك عن أبي هريرة طله عن النبي كلا" . 

۷ - أن هذا القول يرده العقل» قال ابن تيمية : إن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك»› 
وأن ذلك لم يزل قديما أزلياً وما کان قدیماً أزلياً امتنع أن يكون مفعولا 
بوجه من الوجوه» ولا يكون مفعولاً إلا ما كان حادثاء» وهذه قضية بدهية 
فند تاق العقلاب وعلها الأرلرن وال عرون من الفلاسفة ء وسار 
الأممء ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن أن يوجد» وأن 
لا یوجد» فلا یکون إلا حادثا»". 

۸ - الإجماع الحاصل على حدوث العالم» قال أبو الحسن الأشعري: «اعلموا 
أرشدكم الله أن مما أجمعوا - رحمة الله عليهم - على اعتقاده مما دعاهم 
النبي إليه ونبههم بما ذكرناه على صحته : أن العالم بما فيه من أجسامه 
وأعراضه محدث» لم یکن ثم كان» ا ا واحدا» اخترع 
آخا نة ادت ج اورا اه وا ي احا 
وقال عبد القاهر البغدادي: «أما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث 

العالم -: فقد أجمعوا على أن العالم كل شىء هو غير الله عز و جل وعلى أن 


.)۲۷۱۳ مسلم (رقم:‎ )۲( .)٤١١/۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۲٠۹( رسالة إلى آهل الثغر‎ )٤( .)۲۸٦/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع» وعلى أن صانعه 
ا الا 
وقال أبن دقيق العيد: احرف الباق و ايل ها ابخد ت الان 
والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة»". 
النتيجة: ا أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل السنة 


(1) الفرق بين الفرق .)"٠١(‏ (۲) إحکام الأحکام (۲/ ۲۱۸). ) 

(۳) تنبيه: يتوهم بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بقدم العالم» وقد نسب هذا القول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية جماعة منهم : 
۱ - آہوبکر الحصني (ت۸۲۹) في کتابه "دفع شبه من شبه وتمرد" (ص١٠).‏ 
۲ - محمد بن زاهد الکوثري (ت ۱۳۷۱( في کتب منها : تعلیقاته علی كتاب "الأسماء والصفات 
للبيهقي " (ص١۳۷)»‏ وتعليقاته على كتاب "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ' 
( ص۸۲ - .)۷٤‏ 

۳ - أبو حامد بن مرزوق في تابه ' براءة الأشعریین ' (ص۲/١۳).‏ 

.)٠۲٤ص(‎ " منصور عريس» في کتابه "ابن تيمية لیس سلفياً‎ - ٤ 
وهذه النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ليست بصواب» وهي خطأ ناشىئ عن خطأ في الفهم لكلام‎ 
شيخ الإسلام ابن تيميةء فإن ابن تيمية يقول بقدم النوع الزماني لا بقدم الذات» أي أن ثمة‎ 
مخلوقات قديمة بالنسبة إلى غيرهاء مع أنها مخلوقة موجوة من عدم» وثمة أشياء غيرها أقدم‎ 
منهاء ولا يقول بقدم الذات الذي بمعنى أن السماوات مثلاً قديمة لا أول لوجودها ولم يسبقها‎ 
عدم» ولهذا قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوی ' (۲۲۹/۱۸): «قد استقر في الفطر أن كون‎ 
الشيء المفعول مخلوقاً يقتضي أنه کان بعد أن لم يكن» ولهذا کان ما أخبر الله به في کتابه من أنه‎ 
خلق السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكوناء وأما تقدير‎ 
کونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر» ولم يقله إلا شرذمة قليلة من‎ 
الدهريةء كابن سينا وأمثاله».‎ 
٠ «الرسل مطبقون على أن کل ما سوى الله محدث‎ :)۱۸١ /۹( وقال أيضاً في مجموع الفتاوی‎ 
= مخلوق»› کائن بعد أن لم یکن »› > ليس مع الله شيء قديم بقدمه» وأنه خلق السموات والأرض‎ 
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٤4‏ المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت 
به كقر. ‏ 

المراد بالمسألة ٠‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق آم المؤمنين زوج النبي بل 
رمیت بالزنی في حیاتها» فبرأها الله تعالى بآيات قرآنية» فمن رمى عائشة بالزنى 
بعد نزول هذه الآيات» أو شك في براءتها من الزنى فإنه كافر. 

کول مها ی ان من ست فا ر الفدف الى فان ذلك حر مرا 
في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال النووي (١1۷ه):‏ «براءة عائشة رضي الله عنها من 
الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ 


= وما بينهما في ستة أيام» والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث» . 

بل حكى في منهاج السنة )٠١١ /١(‏ إجماع العقلاء على ذلك فقال: «أجمع العقلاء على أن كل 
ما کان مراداً مقدوراً يجب أن يكون حادثاً كائناً بعد أن لم يكن » والعالم مما يدخل تحت الإرادة 
والقدرة» فيكون حادثاً كاثناً بعد أن لم يكن». 

وحكى في "منهاج السنة أيضاً (1/ ۱۷۹ - ۱۷۷) القول بقدم العالم ثم قال EE‏ 
آهل الملل : المسلمين» واليهود» والنصارى». 

والقول بقدم العالم أشهر من قال به طائفتان: 

الأولى : الدهرية : حيث قالوا بأن العالم كان في الأزل على هذه الصورة» في آفلاكه» وكواكبه› 
ا و 
الآن» وأن مادة السماوات والأرض ليستا مبتدعتين. 

الثانية : الفلاسفة - وهم كفار من الروم» كانوا من أهل اليونان_: وهؤلاء لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم والأفلاك» وإنما أشهَرَ القول به أرسطو طاليس»› وابتدع هذه المقالة› واتبعه على ذلك 
تلامذته وصرّحوا بالقول به» ولذا يقول الشهرستاني في "الملل والنحل' (۲/ :)۱٤۸‏ «إن القول 
في قدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع» والقول بالعلة الأولى» إنما شهر بعد 
أرسطوطاليس؛ لأنه خالف القدماء صريحاًء وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة 
وبرهاناً» فنسج على منواله من کان من تلامذته» وصرّحوا القول فیه: مثل الإسکندر 
الأفروديسي» وثامسطيوس» وفورفوريوس). انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ »٠۱۷۷‏ ۱۸۷ 
۰ ۲۳۵)» درء التعارض (۹/ ۲۹۱ - ۲۸۱). 
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بالله - صار کافراً مرتداً بإجماع المسلمين»”'. وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «قال 
القاضي آبو يعلى : من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» و قد حكى 
الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحك»” . 

وقال الزركشي (۷۷۳ه): «الطاعن في عائشة رضي الله عنها بالقذف كافر 
حاف وقال ابن كثير(٤۷۷ه):‏ «وقد أجمع العلماء» رحمهم الله» قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء 
فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن»"“. وقال العراقي (١٠۸ه):‏ «براءة عائشة رضي 
الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن» فلو شك فيها إنسان - والعياذ بالل 
تعالى - صار كافراًء مرتداًء بإجماع المسلمين ». ۰ 

وقال الحجاوي ( ٠هم):‏ «من قذف عائشة رضي الله عنها بما برها الله 
منه: کقّر بلا خلاف» . . وقال البهوتي (١١٠٠ه):‏ «قذف عائشة رضي الله 
عنها بما برأها الله منه کفر بلا خلاف»(۷ 

وقال الرحيباني (۳٤۲٠ه):‏ «قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 
کفر بلا خلاف» . وقال ابن ضویان (۳١١٠ه):‏ «من قذف عاثشة يما برأها 
الله منه کفر بلا خلاف) 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
۱ - قال الله تعالی: إن الزن جاو بالافك عضب منک کا سو م ENE‏ ر 


(۱) شرح النووي (۱۷/ ۱۱۷). (۲) الصارم المسلول .)٥٦۸ /١(‏ 
(۳) المنثور في القواعد (۳/ )٤( .)۸٤‏ تفسیر ابن کئیر /٦(‏ ۳۱ - ۳۲). 
)٥(‏ طرح التثريب (۸/ 04). )٥(‏ كشاف القناع شرح متن الإقناع .)١۷۲ /١(‏ 


(۷) دقائق أولى النهى في شرح غاية المنتهی .)۲۸١ /٦(‏ 
(۸) مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهی .)۲۸١/١(‏ 
(۹) منار السييل شرح الدليل (۲/ ١١۴)ء‏ وانظر: الموسوعة الكويتية .)٦١ /١١٤(‏ 
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کر لکل اني منم اک ا ای ون کو 1 نیم م عاب عتم 9 
و إذ سو 8 مون ممت اش ع ا ا إفك سيین €9 لو 
أن بالشہتاء اوک ع له هم الكذية © 
ا تلد ن اتا راکییۃ تک ی ا اتر به می وه 
9 لد تقون الک وولو شی نوکر تا ی نکم چ عر سیون ینا وشو 
تر تیم @ 5 سنت غر ت a EF‏ 
ہن عظیم € يکم آله أن عدوا لينل i‏ إن کم ممیت ا وسن له 
کہ ئت ا ید عبد © ك ن ن ل كح اجك د آل 
اموا هه علب ألم فى ألديا والأخرة وله بعلم وشم لا تعلمون © وولا فضل 
آي ڪليڪم ور ته وان اله روف َد 4€ 
وجه الدلالة: أن القرآن صرح ببراءة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
فمن شك في براءتها أو أنكر ذلك فقد شك في القرآن» فإن قوله تعالى : 
ییک ASD ١‏ 
۲ - قال تعالى: يكت لْحَيثن وايش للب ولطيبت لابين لطبو 
للطيَببِ أوتيکَ IE‏ رر ڪر ۹ 0 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الخبيثات للخبيثين » والطيبات للطيبين› 
فإن كانت عائشة زانية فهي خبيثة› ويقتضي ذلك أن يكون النبي يياه خبيثاً - 
الا و 
۴ - آخرج البخاري ومسلم قصة الإفك وبراءة عائشة مما رميت به في 


ا 
9 


.)٠١ - ١١( سورة النورء آية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۹/ ۱۳۳)» تفسير القرطبي (۱۲/ ›)۲٠۵‏ تفسیر ابن کثیر (۲۹/۹). 
(۳) سورة النورء آية .)۲١(‏ 

.)٤٩٥ /( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 
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حديث طويل ولفظ مسلم فيه : أن عائشة زوج النبي بيه قالت: "كان رسول الله 
ية إذا راد أن يخرج سفراً قرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
رسول الله ية معه» قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي› 
فخرجت مع رسول الله َة وذلك بعد ما أنزل الحجاب» فأنا أحمل في 
هودجي» وآنزل فيه مسیرناء حتی ذا فرغ رسول الله به من غزوه وقفل» ودنونا 
من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى 
جاوزت الجيش» فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا 
عقدي من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي » فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم 
يهبلن ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل 
الهودج حي حین رحلوه» ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعئثوا الجمل 
وساروا» ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إلي» فبينا نا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وکان صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فادلج» فأصبح عند 
منزلي» فرأی سواد إنسان نائم» فاتاني فعرفني حين رآئي» وقد کان يراني قبل 
أن يضرب الحجاب علي» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ 
راحلته» فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى آتينا الجيش بعد 
ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شآني» وكان الذي تولى 
کبره عبد الله بن ابي ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة 
ا الاس مر رل أشن الزك: ولا أشعر بشيء من ذلك› وهو 
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يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي» إنما يدخل رسول الله ل فيسلم ثم يقول كيف تيكم» فذاك 
پريبني › ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل 
e E A‏ 
الكنف قريباً من بيوتناء وأمُرّنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف 
أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب - فأقبلت آنا وبنت بي رهم قبل بيتي حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» فقلت 
لها : بس ما قلت» أتسبين رجلا قد شهد بدراًء قالت: أي هنتاه» أوّلم تسمعي 
ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضا 
ال ی ا ت ى ر عل راا ف فك 0 ن 
كيف تيكم؟ قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي» قالت: وأنا حينئذ ريد أن أتيقن 
الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله بء فجئت أبوي فقلت لأمي يا متاه ما 
يتحدث الناس؟ فقالت : يا بنية هوني عليك» فوالله لقلّما كانت امرأء قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا رن عليها. 

قالت: قلت: سبحان الله » وقد تحدث الناس بهذا؟! قالت : فبكيت تلك الليلة 
حتی اصبحت» لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي› ودعا 
رسول الله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي› 
يستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يا 
ED SEP AER‏ 
اله: هم أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير»› وإن تسأل الجارية تصدقك» قالت : فدعا رسول الله 
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ية بريرة» فقال : (أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة) قالت له 
بريرة: والذي بعشك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله» قالت: فقام 
رسول الله ية على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله َة وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين: من يعذرني من رجل قد 
بلغ أذاه في آهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خیراً» وما کان يدخل على آهلي إلا معي) فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان من الأوس ضربنا عنقه› 
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك› قالت: فقام سعد بن عبادة - 
وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاًء» ولكن اجتملته الحمية -» فقال لسعد بن 
معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام سيد بن حضير وهو ابن 
عم سعد بن معاذ فقال: لسعد بن عبادة كذبت» لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله ب قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله ية يخفضهم حتى سكتواء 
وسكت» قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أکتحل بنوم» ثم بکیت 
ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
کبدي» فبینما هما جالسان عندي وأنا بكي استأذنت علي امرأة من الأنصار 
فأذنت لها» فجلست تبكي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علینا رسول الله 
ية فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله ي حين جلس› 
ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه). 
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قالت : فلما قضی رسول الله ميه مقالته > قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة› 
فقلت لأبي : أجب عني رسول الله بي فيما قال» فقال: والله ما أدري ما أقول ِ 
r‏ فقالت: والله ما أدري 
ما آقول لرسول الله بء فقلت فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا قرأ کا 
القرآن -: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتی استقر في نفوسکم 
وصدقتم به» فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني» وإني واله ما أجد لي 
ولكم مشلا إلا كماقال آبويوسف: ANE‏ 
فونه قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي› قالت: وأنا والله 
حينئذ آعلم ني بريئة» وان الله مبرئي ببراءتي› ولکن والله ما كنت أظن آن ينزل 
في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في 
بأمر یتلی» ولکني کنت آرجو آن یری رسول الله ئه في الوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله َة مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد 
حتى أنزل الله عز وجل على نبيه بيا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند 
الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات» من ثقل 
القول الذي أنزل عليهء قالت: فلما سري عن رسول الله يو وهو يضحك› 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: (أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك) فقالت لي 
أمي : قومي إليه» فقلت: واله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الهء هو الذي آنزل 
براءتي» قالت: فانزل الله عز وجل : عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات براءتي ... الحديث"". 


النتيجة: يظهر لي ا أهل العلم 


(۱) سورة يوسف› آية (۱۸). 
(۲( صحيح البخاري (رقم : 01۸(« وصحيح مسلم (رقم : ۷( 
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من السنة والجماعة. 

وإن كان بعض أهل العلم كابن العربي وغيره حكى عن الشافعية قولاً بأن 
من قذف عائشة فإنه لا يكفر» وهذا ليس بدقيق» وإنما الذي حكاه بعض 
الشافيعة قولان هو في مسألة من سب عائشة رضي الله عنهاء لا في مسألة 
القذف» والله تعالى أعل. 
٤‏ المسألة السبعون: من أوجب حكماً من غير دليل» أو نقص من الدين شين أو 
بدل شیئا منه مکان آخر› کفر. 

المراد بالمسألة : إذا أوجب شخص حکمالم يوجبه الله تعالى» ولم یکن له 
في الإيجاب دليل من كتاب» آو سنة» أو إجماع» أو قياس» أو تأويل» من 
استحسان» أو اعتبار مصلحة» أو نحو ذلك» فإنه يكفر بذلك» ومثله من أنقص 
شيئ من أحكام الشريعة المجمع عليها كإنكار قطع يد السارق» وكذا من بدل 
حكماً مكان حكم آخر» بان جعل القصاص على من سرق» أو الاكتفاء بالجلد 
على من زنى وهو محصن» فكل من فعل ذلك بلا شبهة أو تآويل فإنه كافرء إذا 
توفرت الشروط انتفت الموانع 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (١0٤ه):‏ «ات: تفقوا أنه مذ مات النبى كلا 
فقد انقطع الوحي» وكمل الدين واستقرء وأ ل ا لاخداو ام 
رأیه بغیر استدلال منه» ا وانەل 2 مکان شيء» 


وأن من فعل ذلك كافر». 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١٠۳)ء‏ تفسير القرطبي .)٠٠٠١ /٠۲(‏ وإنما قيّدت الإإجماع 
بمذهب أهل السنة والجماعة إشارة لطائفة الشيعة التي تتهم عائشة رضي الله عنها بالزنى» بل 
زاد الأمر عندهم إلى كفرهاء كما هو مصرح به في كتبهم منها: "بحار الأنوار" للمجلسي 
(۲۲/ ۲۲۰)» و" تفسير القمي "» للقمي (۲/ ۳۷۷). 

(۲) مراتب الإجماع (۲۷۰ - ۲۷۱)» باختصار يسير. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷1۷ 
a OE A RE RE‏ 


مستند الإجماع : يدل على مسألة الأثر والنظر: 
أولاً: واا 


ت 


۱ - قال تعالی : الوم امت آم یتک ومنت عَکم تی َدضِیت کم اكم . 


۲ - قال تعالی : ام لمر شرکڪا مروا لهم ِن الیب ما َم اَن يد أله ولو 


ر رل ورو 7 


كلم المَصل لى بم وَل ألو هم داب ليم ©4 . 

وجه الدلالة: في الآيتين السابقتين دلالة على أن الله عز وجل قد أتم 
الشريعة› ولم يمت النبي ب حتى أكمل الله به الدين. 

قال ابن رجب: «فأما العبادات» فما كان منها خارجأ عن حكم الله 
ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله» وعامله یدخل تحت قوله: ام هر 
مرڪا سرغو لهم َالِ ما َم ادن ي آ4" فمن تقرّب إلى اله بعمل 
لم يجعله الله ورسولّه قربة إلى الله » فعمله باطل مردودٌ عليه» وهو شبية بحال 
الذين كانت صلاتّهم عند البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرٌّب إلى الله تعالى 
بسماع الملاهي› أو بالرّقص» أو بكشف الرس في غير الإحرام» وما أشبه 
ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرّب بها بالكلية“. 
۴ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيا قال : (من أحدث في آمرنا هذا 

ما ليس منه فهو رد). وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

E 

وجه الدلالة: أن النبي ية أخبر أن كل عمل ليس عليه آمر الله ورسوله فانه 
مردود» غير مقبول. 


.)١١( سورة المائدة اية (۳). (۲) سورة الشورى» آية‎ )١( 


)۳( سورة الشورى› آية (۲۱۷). €3 جامع العلوم والحكم .)٠١(‏ 


() البخاري (رقم: »)۲٠٠١‏ مسلم (رقم : 4۸)). 
(( مسلم (رقم : ۸){). 


۷۱۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


ثانياً : من النظر : يمكن أن يعلل بأن تبديل الشرع بالزيادة أو النقص سبيل 
لإبطال الشرع بأكمله. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء نا هر لي - وال آعلم - از 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقال: آخذ عن قلبي عن ربي»› كفر. 

المراد بالمسألة: من أنكر أخذ الشرائع عن أنبياء الله تعالى» وزعم أنه 
يتلقى الوحي عن ربه مباشرة» بآن يلقي الله في قبله الأحكام فيعلم ذلك 
الشخص بأن هذا الذي وقع في قلبه هي من الأحكام التي أنزلها الله لهء فيعمل 
بمقتضاها» ثم يسند ذلك قائلا : حدثني قليي عن ريي بکذاء ويستغني بذلك عن 
الكتاب والسنة» أو عن جملة منها» فكل ذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حجر (۲١۸ه):‏ «وقد بلغنا عن بعضهم أنه 
قال: أنا لا آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال 
آخر: آنا آخذ عن قلبي عن ربي» وكل ذلك كفر باتفاق آهل الشرائى»“ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 
اا UIE LENE‏ 

E‏ واه عمك ين الاس إن أله لا يهى الوم لفرت © ا 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر بأن النبي ية مبلغ عن ربه» وقد سبق 
تقرير أن الشرع قد تم وكمّل بوفاة نبينا محمد بء فمن لم يأخذ عن الأنبياء فقد 
قدح فيهم» وقدح في نبينا بيه من جهة ن فيه تهمة للنبي بي بأنه لم يبلغ جميع 
الشرع. 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۲۲). (۲) سورة المائدةء آية (1۷). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷⁄1۹ 
س 


سره T4 r‏ رر رر 


علا انماع رسلا 


r‏ و 


۲ - قال تعالی : #واطيعا أ أله وأطيعوا ا ا ٿان ولتم قاعلمو 
لب ألْمبين 1 
وجه الدلالة من الآبة والتي قبلها : أن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة النبي 

اء ولم يأمر بطاعة غيره. 

٤‏ - قال تعالى : يام لين ایا ییا ا رایغا ازو ازل الا ینگ کین رع فی 
شىء فردوه دوه کی له والرسول إن کے ۇنو ن بالل وال و الأخر ذلك حير واحسن تاوی 4" . 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل جعل طاعة أولى الأمر - وهم الأمراء والعلماء 

كما اختاره الإمام أحمد» وابن تيمية» وابن كثير» وغيرهم”" - تابعة لطاعة الله 

تعالى وطاعة نبيه ياء ولذا لم يفرد لها لفظ : "أطيعوا" لكونها تابعة غير مستقلة. 
فمن زعم آن له آن یشرع بما یلقی في قلبه وتجب طاعته في ذلك فقد كذب الاي 

ہ - قال تعالی : ام الت کم دینک ومنت لیک فی وریت کک اکم وبا 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر أن الدين قد كمل بالنبي ميه“ فالشرع 

كله مقرر في الكتاب والسنة. 

٦‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان يقول: (قد كان يكون في الأمم 
قبلکم محدثون› فان يکن في آمتي منهم آحد فإن عمر بن الخطاب منهم)". 
وجه الدلالة: أن النبي ية مع أنه أخبر عن عمر أنه إن كان ثمة محدث فإن 

عمر وط منهم› إلا أن ليه لم يكن يحدث عن قلبه في شرائع الإسلام بدون 

الرجوع لحكم الكتاب والسنة ا ا ا ا ا 

شرعي فهذا باب آخر -. 
ولم یکن عمر له مصيباً في کل ما یقوله» ويجتهد فيه» ولذا تجد أن ثمة 


.)٥۹( سورة المائدة» آية (۹۲). (۲) سورة النساءء آية‎ )١( 
ء)٣٤١‎ /۲( انظر : الفتاوی الکبری (۸۹/۱)ء تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
.)۲۳۹۸ صحیح مسلم (رقم:‎ )٥( .)۳( سورة المائدةء آية‎ )٤( 


V۰‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


مسائل فيها خلاف بين عمر وأبي بكر» أو عمر وابن عباس - رضي الله عن 

الجميع -. ولا يلزم أن يكون الحق مع عمر في كل خلاف» بل تارة يصيب 

فيحصل أجرين » وتارة يخطى فيحصل أجراً واحداً. 
ويتضح في هذا الحديث جزم بأنه كان في الأمم قبلنا ملهمون» بينما علق 

النبي يي وجودهم في هذه الأمة د(إن) الشرطية مع أنها أفضل الأمم ؛ وذلك 

لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال شرع نبیها ورسالته» 

فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب کشف ولا منام» 

فكان هذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 

۷ - أن في ادعاء تلقي الشرع مما يلقى في القلب استغناءٌ عن الكتاب والسنة؛ 
اكتفاء بما يزعم آنه ألقي في قلبهء وهذا مما لا شك في کفره» قال ابن 
القيم : ومن ظن آنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من 
الخواطر والهواجس» فهو من أعظم الناس كفراًء وكذلك إن ظن أنه يكتفي 
بهذا تارة وبهذا تارة» فما يلقي في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم 
يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة» وإلا فهو من إلقاء النفس 
والشيطان». 

۸ - أن اذعاء تلقي الشرع عن طريق القلب سبيل لإنكار شرائع الأنبياءء وتشریع 
أحكام لم ينزلها الله تعالى» ونفي شرائع أمر الله تعالی بهاء وهو سبیل إلى 
إثبات نبوة بعد نبينا َد وكل ذلك کفر لا ریب فیه» كما سبق بيانه في 
المسائل السابقة. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)١١۳ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷۲ 
e OOO EE AEE E‏ 


٠‏ المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد بإ مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى 
يوم القيامة» ومن قال بغير ذلك كفر. 

المراد بالمسألة : أرسل الله عز وجل آنبياء يبلغون عنه رسالا ته› فکان کل 
نبي يبعث إلى قومه» بينما أرسل الله عز وجل محمد ئة لأمة بأكملهاء» من 
الثقلين الجن والإنس» ولم بُبعث إلى قومه خاصة» فكل من كان من أمة محمد 
يو وجب عليه الإيمان به» سواء كان من العرب آوالعجم› أبيضا أو أسوداًء 
إنسياً أو جنياًء فلا ملة بعد بعثة النبي اة إلا ملة الإسلام بما شرعه النبي بيد 
ومن قال بغير ذلك فزعم مثلاً أن النبي به لم يبعث إلى النصارى» أو اليهودء 
أو غيرهم» فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه)‏ في فصل عقده لجملة من 
الاعتقادات التي يكفر مخالفها : «اتفقوا أن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي › 
الت ت المهاجر إلى المدينة» رسول الله کل إلى < جميع الجن ولان 
إلى يوم القيامة»' 

n‏ أما كون النبي إلا أرسل إلى الجن مع الإنس فيدل عليه 
أدلة منها : 
رذ صرف إلّك تفر يِن الجن يسكَيعون القرءان فما حضروه 

الوا انص نّا فی لوا کے وهر دريف © الوا يموم إا سما تا 

© الح ولک طن سق‎ gon rh 


سر و کر رر 


بقومتًاً جوا داع الله واوا پو E EN‏ ن عَذَاب لير 


وہ ومن لا حب داعی الله فيس بمعجز في آلا شن وا ل من و ارلا اواك 
Su Fo‏ ¢ )( 
NY‏ 


(۱) مراتب الإجماع c((1¥)‏ با ختصار يسیر. (۲( سورة الأحقاف› آية (۲۹ - (TY‏ 


Vf‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کک 


۲- قال تعالی: يلمَعْكَر ال والس لر ا رسل منک يفصو کڪ 
ایی وینروک لماه يومک هلدا تالو لوا شپدنا نا عل أنشيستا EN EE‏ آلا ep‏ 
0 ا کي r‏ ڪت ©4 3 

۴- قال تعالی: وس لگ ا الکو © ای ٤اک‏ رکا زاو @ سنہ 
أي وض إن أستطعتم أن تدوأ من أقطَار السَوت والأرْض اندو ا شقذوت إل 
نکن 4€ 

٤‏ - أن الله عز وجل أنزل في ذلك سورة كاملة ابتدأها بقوله تعالى : 4ل 


۷ 


يى إك أنه أسسَم قر مى أن قارا تین زیی ت 9 ار 
قامسًا بو EF TIE‏ را ا د ص وا را © 
(O.‏ 
الاات. . 


وأما كون التي كلا قد بعث إلى جميع الخلق إلى يوم القيامة فيدل عليه أدلة متها" 
١‏ - قول الله تعالى: فل انها الاش إن رول آل تم جیا الى له 
ماف الوت لار ٩‏ له إلا هو ی بيت ايوا ياو وول ّي 
الاي اى بوث ياو و ڪلسيوِ. انيمو هڪم نهدو O43‏ . 
۲ - قال تعالی: چوا ارسلتک إلا ڪان ناس مني رڪذ ولي ڪڪ 
لتاس لا بعرت 4 . 
۳ قال تعالی : 68ا4 ایی ل الث ل یی یک زیی 9 . 
٤‏ - عن جابر بن عبد الله طه أن النبي بي قال : ا 
قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


فأيما رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل › وأحلت لي المغانم ولم تحل 


(۱) سورة الأنعامء آية OE e 0 .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الجن» آية )٤( .)۳ - ١(‏ سورة الأعراف» آية .)٠١۸(‏ 
)٥(‏ سورة سباًء آية (۲۸). (0) سورة الفرقان» آية .)١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة | Vf‏ 

E 
لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى‎ 
۰ التاس عامة)“.‎ 

ه - عن أبي هريرة طب عن رسول الله ية أنه قال: (والذي نفس محمد بيده» 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني»› ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب التار). 

: عن أبي هريرة طب أن رسول الله بي قال: (فضلت على الأنبياء بست‎ - ١ 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي‎ 
الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي ليون‎ 

۷- عن ابی موسی وه قال: قال رسول الله 5ة : (أعطيت خمساً : بعثت إلى 
الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء س لي 
المغانم ولم تحل لمن كان قبلي ... الحديث)“. 

۸ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4ة : (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فانهم لن يهدوکم وقد ضلواء فانکم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا 
بحق» فان لو کان موسی حیاً بین آظهرکم ما حل له إلا أن يتبعني). 

٩‏ - عن جابر بن عبد الله ط4 أن عمر بن الخطاب وه آتى النبي 5 بكتاب 
أاه ت ت اف الاک فقرأه النبي بي فغضب فقال: (أمتهوكون 
فيها يا بن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جشتكم بها بيضاء نقيةء 
Els E GC E‏ أو بباطل فتصدقوا به› 
والذي نفسي بيده لو آن موسی با کان حياً ما وسعه إلا ان يتبعنی). 


.)٥۲۱ البخاري (رقم: ۸) مسلم (رقم:‎ )١( 

(۲) مسلم (رقم : ۱). (۳) مسلم (رقم: .)۱١۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۱۲/۳۲٥). )٥(‏ أحمد (۲۲/ 1۸٤)ء‏ وقد سبق الكلام عليه. 
)٩(‏ آخرجه أحمد (۲۳/ .)۳٤۹‏ 


VE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
و 


فهذه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على أن النبي بي مبعوث للناس 
كافة» وهي صريحة في هذا الباب» فمن آنكر ذلك فقد كذب القرآن» وصريح 
السنة الصحيحة» وذلك كفر. ا 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسآلة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدآ فقد كفر. 
المراد بالمسألة: إذا اعتقد المسلم أن لله تعالى ولداً» سواء ذكراً أو نٹ 
أو أن لله تعالى صاحبة فقد كفر. 
من نقل الإجماع: ذکر ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ أن من اعتقد أن الله «اتخذ 
تعالى صاحبة أو ولد كفر إجماعا»'. 
مستند الإجماع : a‏ 
| - قال تعالى : وقالوا ا IEE‏ 2 و ا 
ا فون 3©" . 
۲ - قال تعالی : «آفاصفلگ رڪم بال وعد من آلميكة إا نكر لتقو 
عظیا که" . 
۳ - قال تعالى: ا وقالوا أتضد الرَمن وا a Sk‏ 
الوت بطر من ينق ال ْر بال هدا و أن دعو لان وا ( 
وما نی لان أن نِد ا 43“ . 
٤‏ - قال تعالى: فاستفتهز ته الريك الات ولم آرت © آم قتا المََهَّكَة 


کر رو ا س 2 ا ا ا کو کو 
تنا وهم هدوت ( أل اتم من فر قولوت () وا له وهم لذو 


)۱( حاشية الروض المربع (۷/ .)٤٠١‏ (۲) سورة البقرةء آية .)١١١(‏ 
(۳) سورة الإسراء آية )٤( .)٤١(‏ سورة مریم› آیة (۸۸ - .)٩۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Vo‏ 
eo‏ ج ا س 


© آتطقی تات عل سین €9 ٥ا‏ لک کت کی 46 ۰ 
ہ - قال تعالی : لو د ا أن خد وا لط مما لق ما يمسا سشبككة 


٦‏ - قال تعالى: هفل أو إل أنه سَسَمم قر من اَن فقالوا إا معنا راا با 
e e 7 AMM 2‏ رکو سے رو رص س م 
:0 ل ا غامتا و شرك ربا @ أنه تئل جد ربا ما اتخذ 


ص 


۷- قال تعالی: ل هر آله کد © اه آلسڈ © م یلد وم بو کد 
۸ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي اة قال (قال الله : كذبني ابن آدم 
ولم یکن له ذلك› وشتمني ولم یکن له ذلك› فأما تكذيبه إياي: فزعم أني 
لا أقدر آن اعیده کما کان» وما شتمه اياي: فقوله لي ولد فسبحاني أن 
الخد صاخ اوولدى ‏ ` 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وحدانية الله تعالى› وهي كثيرة جداً. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - ن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٤‏ المسالة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
ویتوکل علیهم کفر. 
المراد بالمسألة: إذا اتخذ المسلم بينه وبين الله واسطة من الأحياءء أو 


| الأموات› سواء کان ولا أو فک E‏ آوچ ا أو غير 


.)١( سورة الزمرء آية‎ )۲( .)٠١٤ - ۱٤۹( سورة الصافات› آیة‎ )١( 
سورة الإخلاص.‎ )٤( .)۳ - ١( سورة الجن› آية‎ )۳( 
.(€4 AY : صحيح البخاري (رقم‎ )٥( 


۷۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
E cE a a E e E A E‏ 


ذلك» يجعلهم واسطة فيما بينه وبين الله تعالى» ويصرف إليه أنواعاً من العبادة 
كالدعاء أو التوكل» فإن ذلك كفر. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): امن جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم : كفر إجماعا»» نقله عنه ابن 
مفلہ» لدا ا ا a i‏ 

مستند الإجماع: يدل على المسألة أن اتخاذ الوسائط هو من فعل 
المشركين الذين حكى الله تعالى كفرهم بقوله سبحانه : «ۆأل ب ليبن ألخالص 
ایت ادوا یں ونی آویےہ ما تتیڈخم رل ری إل ای ل ئ ا که 
بم فی ما هنم فی تلوت إن آل ا دی سن هر کب نر @4“. 

النتيحة: لم جد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤4‏ المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول الله ل كفر. 

المراد بالمسألة: حرم الله تعالى أذية نبيه ييه فمن تعمد إيذاءه بقول أو 
فعل فقد كفر» فالاأقوال كاتهامه بأنه ساحر أو كاهن أو مجنون» ومن الأفعال 
کسر رباعيته» وشج وجهه» والاستهزاء به برسومات معينة» إلى غير ذلك من 
أنواع الأذى. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من آضاف إلى نبينا كلا 
تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه» أو سبه» أو قال إنه لم 
يبلغ » أو استخف به» أو بأحد من الأنبياءء أو أزرى عليهم› أو آذاهم» او قتل 


(۱) الفروع (/ .)٠٦١‏ ) (۲) الإنصاف (۳۲۷/۱۰). ٠‏ 
(۴) کشاف القناع /٦(‏ ۱۹۸). 

.)۲۷۹ /٦( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی‎ )٤( 

.)۳( سورة الزمر» آية‎ )1( .)٤١١ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٠( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة V۷‏ 
E‏ 


نبياً» أو حاربه» فهو كافر بإجماع»"'» ونقله عنه المواق"» وابن عليش". 
«الساب إن كان مسلماً فإنه يكفرء ويقتل» بغير خلاف»“. قال ابن حجر 
(۸۲ه): «أذى النبي ب حرام اتفاقاًء قلیله وكثیره». 

ويضاف إليها من نقل الإجماع على قتل من سب النبي يياة؛ لأن القتل مبني 
على آنه ارتد بالسب» وممن نقل الإجماع على ذلك: قال إسحاق بن راهوية 
(۳۸ه(): «أجمع المسلمون على أن من سب الله عز وجل »› أوسا رسوله 
ا › أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى › أو قتل نبي م ناء الله تعالی › آنه کافر 
بذلك» و إن کان مقراً بکل ما آنزل الله». وقال محمد بن سحنون (۹٣۲ه):‏ 
«أجمع العلماء على أن شاتم النبي ية والمتنقص له كافرء والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتلء» ومن شك فى كفره وعذابه كفرا» نقله 
عنه القاضي عیاض » وشيخ الإسلام ابن تيمية“. 

وحكى الإجماع على ذلك آبو بكر الفارسي (٣۳۰ھ)»‏ حیث نقله عنه ابن 
تيمية (۷۲۸ه) فقال: «وقد حكى أبو بكر الفارسى - من أصحاب الشافعي - 
إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ب القتل» كما أن حد من سب 
غيره الجلدء و هذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة و التابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي بيه يجب 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ .)۲۸٤‏ (۲) التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۳۷۳/۸). 
(۳) منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ )٤( .)۲٠١‏ الصارم المسلول .)٠١ /١(‏ ) 

() فتح الباري (۹/ ۲۹). 

0) نقله عنه ابن عبد البرفي التمهيد /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول .)٩ /١(‏ 
(۷) انظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ .)١٠١ - ۲۱٤‏ 

(۸) انظر: الصارم المسلول .)۹/١(‏ 


V۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س ا 


قتله إذا كان نلعن بي بكرالفارسى ابن جر 2 
والمطيعي”"» والشوكاني” 

وقال ابن المنذر (۳۱۸): «أجمعوا على أن من سب النبي يو له القتل»› 
نقله عنه القرطبي” ٠‏ وابن حجر وأبو الطيب"» والشوكاني. وقال 
الخطابي (۳۸۸ه): «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله»“» 
OT N 0 e‏ 

وقال ابن القاسم (۱۹۱ه): «من سبه» او شتمه» او عابه» آو تنقصه» فانه 
يقتل» وحكمه عند الأمة: القتل»» نقله عنه القاضي عياض“ . 

وقال ابن عبدالبر (۳٨٤ه):‏ «روي عن ابن عمر آنه قيل له في راهب سب 
النبي بء قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته»*'“. 
وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وساب" 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه 
فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الأمة»"". وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ لما 


.)۲۸١ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )۲( .)4 /١( الصارم المسلول‎ )١( 
.)٤١٤ /۷( انظر: نیل الأطار‎ )6( .)٤١۷ /۱۹( انظر: المجموع‎ )۳( 
.)۲۸۱/۱۲( تفسير القرطيي (۸/ ۸۲). (0) انظر: فتح الباري‎ )۵( 
.)۱۲ /۱۲( انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود‎ )۷( 

(۸) نیل الأوطار (۷/ )٩( .)٤۲٤‏ معالم السنن (۳/ ۲۹۰). 


.)۲٠١/۲( انظر : الشفا بتعريف حقوق الصطفی‎ )١( 

.)٤٤١ /۱۹( انظر : المجموع‎ )۱۲( .)٩ /١( الصارم المسلول‎ ٠: انظر‎ )١( 

(۱۳) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱). )٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفی .)۲٠١/۲(‏ 
)۱١(‏ التمهید /١(‏ ۱۹۸). 

.)١٠١ /۲( الشفا بتعریف حقوق المصطفیی (۲/ ۲۱۱)ء وانظر: نفس المصدر‎ )۱١( 

.)۱٦۹ /۱٥( مجموع الفتاوی‎ )۱۷( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۳۹ 


ذكر جملة من الأدلة على قتل من سب النبي ول : «وفي ذلك بضعة عشر حديثا 
او اة ران ر ی و ا ا 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أدلة منها : 
ویو ۶ء جور سء 


١‏ - قول الله تعالى : وم الت وذو انى ويقولورڪ هو آذن فل آذن بر 


۸ 


ENN, ومن الله‎ De 
رشو ڪم وال ورول حن أن يرضوه‎ ٠ مان آل @ برت‎ ۵ 
إن ڪا مريت 9 الم قرا آئ سن اود آله وسور فأك له ار‎ 
."4@ الْخْرّى لِد‎ EEE م ےہ‎ 
وجه الدلالة: أخبر تعالى أن ا ذية ة النبي ية محادة لله ولرسوله ما وتوعد‎ 
ذلك بالعذاب الأليم» وبالخلود في النار» والخلود للكافر.‎ 
قال تعالى : إن أل يدوت اله ورسوكه عتم أله في ادنيا وألكخرة واد هم‎ - ۲ 
.”4@ ا ہی‎ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من آذاه بالعذاب المهين»› قال أبن تيمية‎ 
«ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في ى لار‎ 
لما آراد النبي ي قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن الأشرف فإنه‎ - ۳ 
EET 
وجه الدلالة : أن النبي يي جعل علة إباحة قتل كعب» هو أذيته لله ولرسوله ي.‎ 
قول سيد بن الحضير طله في قصة الإفك : "إن كان من الأوس قتلناه".‎ - ٤ 
وجه الدلالة: أن أسيد أخبر أن القائل بن عائشة زنت» حقه أن يقتل» ولم‎ 


.)٦۳ - ٦1( سورة التوبةء آية‎ )۲( .)٥٤ /٥( زاد المعاد‎ )١( 
.)۳٦٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)0٥۷( سورة الأحزاب آية‎ )۳( 
.)۱۸١١ البخاري (رقم : ١١۳۸)ء مسلم (رقم:‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري (رقم : »)۲١۱۸‏ وصحيح مسلم (رقم : ٩‏ ). 


f‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


يرد عليه النبي ية قوله ذلك . 

وقد سبقت الأدلة في قتل من سب النبي بء وهي تصلح دليلاً هناء لأن 
قتله كان بموجب الحكم عليه بالردة في أذيته للنبي ية بالسب”. 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم» 
لكن هذا الإجماع إنما هو في أصل المسألةء وان کانوا يختلفون في ضابط آذيته 
ييه التي يحكم فيها بالكفرء فمن ذلك خلافهم في سب أزواجه بء فقال 
بعضهم هو كفر باعتبار آنه أذية للنبي بء وقال آخرون ليس بكفر» ولم يعتبروا 
فيه معنى الأذية للنبي بيا. 

وكذا كل ذنب فهو مؤذ للنبي بء ولا يمكن القول بأن كل ذنب كفر فإن 
هذا معتقد الوعيدية» فلا بد من ضابط لمسألة الباب كما نبه على ذلك السبكي 
فقال: «إيذاء النبي ية آمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال: إن فعل 
المعاصي كلها يؤذي النبي بلي . 

- وقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك ضابطاً فقال : «الفعل إذا آذى النبي من غير 

أن یعلم صاحبه أنه یؤذیه» ولم یقصد صاحبه اذاه فانه ینهی عنه ویکون 
معصية» كرفع الصوت فوق صوته» فأما إذا قصد آذاه و کان مما يؤذيه وصاحبه 
يعلم آنه يؤذيه» وأقدم عليه مع استحضار هذا العلمء فهذا الذي يوجب الكفر 
وحبوط العمل»“ والله أعلم. 
٤‏ المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي ية موجبة للكفر. 

المراد بالمسألة: مما أمر الله تعالى به توقير النبي بء فمن تكلم عليه 
بقدح أو هجاءء سواء كان الهجاء في صفة خلقه» أو أخلاقه» من الصدق› 


.)۴١ /۱۳( عمدة القاري‎ »)٤١ /۸( انظر: شرح ابن بطال‎ )١( 
. انظر: المسألة السابعة والأربعون تحت عنوان: "مشروعية قتل ساب الرسول ية"‎ )۲( 
.)٥۹ /۱( الصارم المسلول‎ )٤( .(oVY /۲( فتاری السبكکي‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 4 
ا ا ا ا ص 


والكرم» ونحو ذلك» فكل ذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من أضاف إلى نبينا َج 
تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه» أو سبه» أو قال: إنه لم 
يبلّغ» أو استخف به» أو باحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل 
نبياًء أو حاربه» فهو كافر بإجماع»'. وقال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمع 
المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي به موجبة للكفر»" وقال 
ابن تيمية (۷۲۸ه): «أذى الرسول ية من اعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد 
آذی الله » وقتل سابّه واجب باتفاق الأمّة»". 

ويضاف إليه النقولات في قتل ساب النبي كلل . 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب الأثر والنظر: 

أولاً: من الأثر: 
- قول الله تعالی: یی آلییے بوذ الى وبشرلت هو أذ فل أن کار 


خر رمم م وور ر رور 


ڪڪ بين بال يمن لموم وة لي ءامنا منک وليب يوذو رسو 
الہ کم عدن ل @ 4" 
۲ - قال تعالى: إن ألزت يوت آله ورسوله لتم أله في الدنيا والكخرة وأعد هم 
0 مهن °4 ) 
الدلالة: في الآية وعيد من الله تعالى لمن آذى النبي َة بالعذاب 
المهين» وهجاء النبي ل آذية له. 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۲) شرح النووي .)۱٤/٠١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۵/ ۱۹۹). 

(O‏ انظر المسألة السابعة والأربعون بعنوان "مشروعية قتل ساب الرسول بلا" والمسألة الأولى بعد 
المثة بعنوان "ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر". 

.)٥۷( سورة الأحزاب» آية‎ )1( .)١١( سورة التوبةء آية‎ )٥( 


VY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


قال ابن تيمية : «ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار». 
٣‏ - قال تعالی : وتك لعل ي عير 4)9 . 

وجه الدلالة: في الآية ثناء الله تعالى على حلق النبي بي وهجاؤه بلا 
تكذيب لهذه الآية. 
٤‏ - أن النبي ية لما أراد النبي بي قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن 

الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله)" . 

وجه الدلالة : أن النبي ييه جعل علة إباحة قتل كعب» هو أذيته لله ولرسوله كياة. 
ه - في قصة الإإفك لما ذكر النبي بيا لقومه رأيهم فيمن آذاه قال أسد بن الحضير 

طبه : "إن كان من الأوس قتلناء“ . 

وجه الدلالة: أن أسيداً أخبر أن القائل بأن عائشة زنت» حقه أن يقتل › 
ولم يرد عليه النبي ييه قوله ذلك. 

ثانياً : من النظر أن هجاء النبي ية مسلك من مسالك أذيته عليه الصلاة 
والسلام» وهو نوع من سبه َء وقد سبق تقرير الإجماع على أن سب النبي 
ية مو جب للكفر › جت یاد الا اید نی درفن 

اة لم جد هن الف فى الال لذا بطي ر لى واك أعلم ا 
المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيناً من النكال على رسول الله ةق أو 
وصفه وقطع عليه بالفسق»› أو بجرحه في شهادته» فهو كافر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف النكال: أصل النكال المنع والحبس» قال 


)۱( مجموع الفتاوی .)۴١١ /٠١(‏ (۲) سورة القلم» آية .)٤(‏ 


)€( صحيح البخاري (رقم : c«<(Yo01A۸‏ وصحيح مسلم (رقم : * (VY‏ 
() انظر: شرح ابن بطال (۸/ ١٤)ء‏ عمدة القاري (۱۳/ .)۲۳١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Vf‏ 


ابن فارس: «النون والكاف واللام أصلٌ صحيح يدل على مَنع وامتناع» وإليه 
يرجح فروعه» وگل عنه نكولاً يُنكل» وأصل ذلك النل: اليد وجمعه 
آنکال»'. 

والمراد به العقوبة كما قال ابن الأثير: «النكال: العقوبة""» وقد يطلق 
او و «نگل بفلان: إذا صنع به صنيعا يدر 
Pe E‏ 

ثانياً : صورة المسألة: من المقرر في الشريعة أن ثمة محرمات من ارتكبها 
فقد أوجب عليه الشرع في ذلك عقاباء إا من باب الحدود» أو القصاص» أو 
التعزير» وأن مرتكب مثل هذه المحرمات يحكم عليه بالفسق» فيكون ذلك سببا 
في جرح عدالته» وعدم قبول شهادته في بعض القضايا. 

فمن اتهم النبي بي بأنه يجب عليه شيء من العقوبة» أو أنه َه قد ارتكب 
من المحرمات ما يصح أن نطلق عليه اسم الفسق» أو أنه ئة مجروح في 
عدالته » فكل ذلك موجب للكفر. ا 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «من أوجب شيئاً من النكال 
على رسول الله مء أو وصَفه وقطع عليه بالفسق» أو بجرحه في شهادته» فهو 
كافر» مشرك» مرتد» كاليهود والنصارى»ء حلال الدم والمالء بلا خلاف من 
N‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
۱ - أن اتهام النبي بيه بشيء من ذلك هو من باب سبه ي“ وأذيته» وقد سبق 

أن ذلك موجب للكفر» وسبق بيان الألة من النصوص الشرعية في موضعه. 


(۱) مقاييس اللغة .)۳۸١ /٥(‏ (۲) النهايةء مادة: (كتل)ء .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) المحکم والمحیط الأعظم (۷/ ۲۹). )٤(‏ المحلى (۲/ .)٠١‏ 


 ةةرلاو مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي‎ VE 
ا‎ 


صر رم ور (۱( 


۲ - أن هذا تكذيب ورد لصريح القرآن في قوله تعالى : «ووإنك لعل حلي عير 
۴ - أن فيه قدح في النبي بي مما ينتج عنه قدح في الشريعة كلها 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثامنة والسبعون: قتلُ أي نبن من أنبياء الله ي ا 
والسلام كفر. 

المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة أن لله تعالى أنبياء آرسلهم الله تعالى 
إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» وكان بعض هوؤلاء الأنبياء قد قتله قومه كيحيى 
وزكريا عليهما السلام» فمن قتل نبياً من آنبياء الله تعالى» فإنه کافر. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه): «أجمع المسلمون 
على آن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله کا أو دفع شيا مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبياً من آنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» و إن کان مقراً بل ما 
آنزل الله٤»‏ نقله عنه ابن عبد البر» وابن تية". 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من أضاف إلى نبينا َة تعمد الكذب فيما 
بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه» آو سبه» أو قال إنه لم يبلُغ» أو استخف به 
أو بأحد من الأنبياءء أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل نبياًء أو حاربه» فهو 
کافر پإجما(“ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها : 


e AR 


١‏ - قال تعالی: ودا قل لهم ءامو ما رل أ الوأ ومن يما آنل ّا 


e‏ 2 رر مء 


ر رازم 2۸ سن 6 ۳ وغ و م سم 
وبکفروت يما وراءَه وهو أَلْحَق مَصَرٍ مُصِدقا لما معهم فل فلم لون ياء آلو من د 


.)۲۲٣/٤( اتظر: التمهید‎ )( .)٤( سورة القلمء آية‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( الشفا بتعریف حقوق المصطفی‎ )٤( .)٩ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Vo‏ 
کک 


ا مني € . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أنكر على أهل الكتاب قتل أنبيائهم» وجعله 
علامة على عدم إيمانهم به» إذ لو كانوا يؤمنون بهم لما قتلوهم. 
قال الرازي في تفسير الآية : «أنه سبحانه وتعالى بيّن من جهة أخرى أن 
دعواهم كونهم مؤمنين بالتوراة متناقضة من وجوه خر وذلك لأن التوراة دلت 
عل ان الج ودل فى الصدق» ودلت على أن من كان ضادقاً في ادعاء 
النبوة فإن قتله كفر»ء وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قتل يحيى وزكريا 
وعيسى عليهم السلام كفراًء فلم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادعائكم كونكم 
و لور 
یل الي ل قد سح آله فول الت فلو 
1 ّ 


ا الوا تلهم الانيا بير حي تول وفوا عدا ألَحَريق (إ لك يسا 
دمت یریگ ان اه ليس بظلام ليد € الت قال إن آله عه 
اتا آلا یت اسول ی ايتا بڙان اڪله لتا فل قد جام سل يِن 
بألََّْدٍ ودی َر َر rEg‏ صدند 4€" . 

۴ - قال تعالی : اة رین یکروت بات آلو یشوت ان بر حو r ES‏ 
ارت اوت اا ت أ اکا یرہ بعداب آي © @ ا اَي 


ەع کرو ٭ 


یکت امہ ف آلا الک وا مہ یت یرت ©4 ٠‏ 
الأعمال. ) 
ولا يشكل على الاستدلال بالآية أن الله تعالى فرق بين الكفر بايات الله 


.)1۷١ - ۱٦۹/۳( مفاتیح الغیب‎ )۲( .)٩١( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)۲۲ - ۲۱( سورة آل عمران» آیة‎ )٤( .)۳ - ۱۸١( سورة آل عمران» آية‎ )۳( 


V٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
وبين قتل الاأنبياءء فإن هذا الإشكال أجاب عنه الرازي بقوله: «قوله تعالى : 
ينروك دخل تحته قتل الأنبياءء فلم أعاد ذكره مرة أخرى؟ الجواب: 
المذكور ههنا الكفر بايات الله وذلك هو الجهل والجحد باياته فلا يدخل تحته 
ل 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع , بين آهل العلم. 
٤4‏ المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذا أرباباً من دون الله كفر. 

المراد بالمسألة: من اتخذ رباً غير الله تعالى» أو اتخذ شريكاً لله تعالى» 
فيتبعه في كل ما شرع» دون الرجوع للكتاب والسنة» بل كل ما أحله ذلك 
لارا غل وكل ما حرمه فهو حرام» سواء وافق النص الشرعي أو 
خالفه» فإنه يكفر بذلك. 

وبال فى الال اشا ادرا نخدا ههو الال ال رف ا 
جعل عبادته له» فيصرف إليه أنواعاً من العبادات» كالدعاءء أو الذبح» أو نحو 
ذلك» سواء كان ذلك الرجل من الأولياءء أو الأنبياءء أو الملائكةء أو 
غيرهم » لكن هذا النوع سبق الكلام عليه مستقلاًء والمراد بمسألة الباب اتباعهم 
في التشريع من التحليل والتحريم. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): امن اتخذ 
الملائكة والنبيين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين»". 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الشريعة مستقرة في 
وجوب اتباع الكتاب والسنة» وكفر من أتى بشرع جديد غير شرع محمد بلا 
کما سبق بیانه. 


(۱) مفا تيح الغیب (۳/ .)۹٥‏ (۲( مجموع الفتاوی (۳/ ٤‏ ۲۷). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Vf‏ 
ere‏ ا ا 


وقد نص القرآن على كفر من اتخذ أرباباً من دون الله تعالى في آيات من 


کتابه منها : 
و و 2 2 e o r‏ 7 
2 صر ر 4 ص کک ر + ر FY‏ ا ر ا ٍ Ka‏ 
الله ولا 2 بء EE‏ ا Ge Êk‏ دون ألو فإن تولوا 


۲ - قال HS e‏ حارش ورشستهم رابا ِن دوب اله و 


د 
آے مر وما ایا إا یدوا لما وجا لآ لله إلا هر 
POs‏ ع م شرن €" . 

ین افر انان ن ای رن جام 5ل 6اا تيت النبي ويو وفي عنقي 
بای فقال : (یا عدي اطرح عنك هذا ا لوشن وسمعله يقراً في 
سورة برأءة: بات دوا حارش ركهم ارا را من دوف آله ي المي آے 
ت e O Re ET‏ لآ إل ه إل و 


ا E (OIE‏ قال: (آما إنهم لم يكونوا يعبدونهم › ولکنهم کانوا 
إذا احلوا لھم شیتاً استحلوه» وإذا حرموا علیهم شيتاً حرموه) . 
قال تال ول امک آن كوا اليك والينَ اا ايامم يالف بعد إذ 


نم e‏ سرد 4 . 


.)۳۱( ( سورة ة التوبة» آية‎ )۲( .)٦٤( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)١١( سورة التوبة» آية‎ )۳( 
وقال:‎ »)۳٠۹١ أخرجه الترمذي»› تاب : تفسير القرآن»› باب: سورة التوبة» (رقم:‎ )٤( 


حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» a‏ 


الحديث»»› وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (۷/ ›)٦۷‏ > كما حسنه الألباني 
في غاية المرام (۱۹). 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية .)۸١*(‏ 


۷٩۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا ر 


قال ابن كثير في تفسير الاية : (أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي 
مرسل ولا ملك مقرب ايارم افر بعد إذ انم سمو أي : لا يَفْعَل 
ذلك؛ لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكف والأنبياء إنما 
بامزون بالانمان: وهو عبادة الله وحده لا شريك له»'. 

٤‏ - قال تعالی : رلا Re‏ َس رَه جي 
لوحن إل أوليايه ون اطعتموهم إلّكم لسرن € 4 . 
E‏ : وون أطعتموهم» أي في تحليل 
الميتة الك لشرد € فدلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله 
تعالى صار به مشركأً» وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاًء فإذا قبل تحليلها من 
غیره فقد آش (ک»". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك 


المراد بالمسألة: المراد بالأمرد هنا هو الشاب الوسيم» ذو الوجه الحسن. 

قال ابن منظور: «المَرد: نقاءٌ الخدين من الشعرء وتقاء العْصن من الرَرّق› 
ال الشاب الذي بلع خروج لِخيته» وطْرّ شاربه» ولم تبد لحيته». 

فمن المعلوم ضرورة إباحة نظر الرجل للرجل»ء لكن هذا مقيد بألا يكون 
النظر لشهوة» فإن كان لشهوة فهو حرام» ومن استحل النظر للأمرد بشهوة» 
وزعم أن هذا النظر من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى» فإنه يكفر بذلك 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲/ ۷٦)۔‏ (۲) سورة الأنعام .)١١١(‏ 
)۳( تفسير القرطبي (۷/ ¥¥(. )٤(‏ لسان العرب» مادة: (مرد)» (۳/ 4( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة ۹4 
aaa AO eae‏ 


بخلاف من فعل ذلك دون استحلال فإن ذلك معصية لا تصل للكفر. 
ویتبین مما سبق اا ا ا فإن ذلك غير مراد في 
مسالة الات 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن؛ 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرماً في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم 
ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى› 
كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين؛". وقال في موضع آخر: «وأما من نظر إلى المردان ظاناً أنه ينظر إلى 
مظاهر الجمال الإلهي» وجعل هذا طريقاً له إلى اللهء كما يفعله طوائف من 
المدعين للمعرفة» فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام» ومن كفر قوم لوط. 
فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة"› 
E TRT TR,‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤٠١٥‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤۳ /۱١(‏ 

(۳) انظر : الإنصاف (۸/ .)۳١‏ ) 

)٤(‏ هو آبو عون» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» شمس الدين» عالم بالحديث»› 
والأصول» والأدب» رحل إلى دمشق» فأخذ عن علمائها» ثم عاد إلى نابلس فدرس وأفتى» من 
تصانيفه : “غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ٠"‏ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ٠"‏ و" تحبير الوفا في سيرة المصطفى '» ولد في 
سفارين - من قرى نابلس - سنة »)۱١١١(‏ ومات بها سنة (۱۸۸ه). انظر : الأعلام ›٠٤١ /١‏ 
معجم الؤلفین ۸/ ۰۲٠۲‏ معجم المطبوعات ۸ 

.)٩۹۸ /۱( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )٥( 
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وقال ابن مفلح: «ويحرم النظر بشهوة - أي إلى الأمرد -» ومن استحله 
کر خا 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
ا و ا 
نهی عما یقرب للزنی في قوله تعالی : هوا قرا أل لَه 6 َة وسا 
E O A‏ 
۲ - آن النظر للأمرد بشهوة داخل ضمن قول الله تعالى : قل مرت يعضو 
من اضرم فظو مھم کرک انگ کم ب له حر با بضتثو 4 . 
٣‏ - الإجماع على تحريم النظر للأمرد بشهوة» كما نص عليه جماعة من هل 
الي ابن الحا والتقراوف ۷ e n‏ 
وابن حجر الهيتمي'' وشيخ الإسلام اا اوا 


(1) الفروع .)۱۷٤ /٥(‏ (۲( و آية (۳۲). 

(۳) وقد بين ابن القيم في إعلام الموقعين (۳/ )١٠١ - ٠٠١‏ أن الشيء المباح في نفسه قد يكون 
محرماً» وذلك إن كان يؤدي إلى محرم» وذكر على ذلك بضعاً وثلاثين دليلاً. 

N E) 

)٥(‏ هو آپو عبد الله › محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي» الشهير بابن الحاج» فقيه مالكي› 

الزاهدء القدوة» ولد بفاس» وتفقه بهاء ثم قدم مصر» وكف بصره في آخر عمره» من کتبه : 

'شموس الانوار وكنوز الاسرار"» و" مدخل الشرع الشريف على المذاهب الاربعة"» توفي 
بالقاهرة سنة (۷۳۷)ه» وقد عاش بضعاً وثمانين سنة. انظر: الدرر الكامنة ٥١۷ /١‏ هدية 
العارفین ۲/ ۰۲۵ معجم المؤلفین .۲۸٤ /۱١‏ 

.)۸ /۲( انظر: المدخل‎ )٩( 

(۷) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة آبي زيد القيرواني (۲/ .)۲۷١‏ 


(۸) انظر: مغني المحتاج .)۲١۲ /٤(‏ (4) انظر: نهاية المحتاج .)٠۹۲ /٩(‏ 
)٠١(‏ انظر : تحفة المحتاج (۷/ ۱۹۸). (۱۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/۱۱٤٥)ء .)۲٤۸/۲۱(‏ 


.)٤١١ /١( انظر : رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷٤١‏ 
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CD 
کر‎ 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - آن‎ 
) المسألة محل إجماع بين أهل العلم.‎ 
المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛‎ ٤4 
المراد بالمسألة: من المقرر في نصوص الشريعة تحريم خلوة الرجل‎ 
بالمرآة الأجنبية التى ليست محرماً له» والمرا هنا: أن من فعل ذلك مستحلاً له‎ 
فقد كفر» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» بخلاف من فعل ذلك معتقداً‎ 
للحرمة» فإنها معصية لا تبلغ الكفر.‎ 
من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومن هؤلاء من‎ 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن›‎ 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم‎ 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق›‎ 
وقد استدل بعض أهل العلم بأحاديث مرفوعة لكن لا يصح منها شيء» فمن ذلك ما ذكره الزيلعي‎ )١( 
حيث قال : «حديث: "أن وفدا قدموا على رسول الله د‎ )۳٠۸ /۳( " في "التلخيص الحبیر‎ 
) | الصلاح: ضعيف لا أصل له.‎ 
ورواه ابن شاهين في الأفراد من طريق مجالد» عن الشعبي قال : 'قدم وفد عبد القيس على‎ 
رسول الله ب وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة»› فأجلسه النبي َة وراء ظهره وقال: (كان خطية‎ 
داود النظر)ء ذكره ابن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه» ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم‎ 


بن نبيط بن شريط في نسخته» ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واه». 
وكذا استدلال بعضهم بحديث : (اتقوا النظر إلى الصبيان فإنه لا أصل له)٠.‏ 
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ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكہرى»› كما 

يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين› ااا ا ا 

المسلمين»"» ونقله عنه المرداوي". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الكتاب والسنة اا 
آولا : من الكتاب: EE‏ : قل إلمؤمييت يعضو مِنْ سروم 

وحفظوا رجهم ذلك انگ هم إن آله حير هح صلع نعو ن فل متت يعَضْضْنَ مِنْ 

ابره ی . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغض البصر عما حرمه تعالى» ومنه النظر 

إلى غير المحرم» ومؤاخاة الأجانب الخلوة بهن هو سبيل لتحصيل النظر. 
ثانيا : من السنة: ٠‏ 

١‏ - عن عقبة بن عامر ول أن رسول اله ية قال: (إياكم والدخول على 
النساء)» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو*؟ قال: 
(الحمو الموت)°,. ٠‏ 
وجه الدلالة من الحديث: آن الله تعالى حرم الخلوة بالنساء» ثم بيّن أن 

ذلك في كل امرأة غير محرم حتى لو كانت امرأة الأخء وأن ذلك بمنزلة 

الموت» مما دل على خطورة ذلك الأمر وتحريمه. 

- عن ابن عباس وله أن النبي ب قال: (لا يخلون رجل بامرآة إلا مع ذي 
محرم)» فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة» واكتتبت في 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٠٥ /۱١(‏ () انظر:الإنصاف (۸/ ۳۰) 

(۳) سورة النور» آية .)۴١-۴١(‏ ) 

)٤(‏ قال الخليل في "العين " :)۳١١/۳(‏ «الحَمْو: أبو الرّوج وأخو الروج وکل من ولي الروج من 
ذي قرابته فهم أحماء المرأة٠»‏ والمراد به في الحديث قرابة الزوج غير المحارم للزوجة. 

.)۲۱۷۲ وصحیح مسلم (رقم:‎ )٤ : صحيح البخاري (رقم‎ )٥( 
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ڪڪ 


غزوة كذا وكذا؟ قال: (ارجع فحج مع امرأتك)'. 

۴۳ - عن جابر بن عبدالله طبه قال : قال رسول الله 5ة : (لا لا پبیتن رجل عند 
امرأة ثیب» إلا أن یکون ناکحاًء أو ذا محرم)". 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص و4 : أن نفراً من بني هاشم دخلوا على 
أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم› 
فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول الله ل وقال: لم أر إلا خيراًء فقال رسول 
الله لا : (إن الله قد برها من ذلك) ثم قام رسول الله ية على المنبر فقال : 
(لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)". 

ه - عن جابر و عن النبي بيا قال : (لا تلجوا على المغيبات“؛ فإن الشيطان 
یجری من آحدكم مجرى الدم)» قلنا: ومنك؟ قال: (ومني› ولكن الله أعانني 
e‏ 

٦‏ - عن عمر وله قال: قام فينا رسول | له ل مقامي فيكم فقال : (استوصوا 
بأصحابي خيراً» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى 
إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألهاء فمن أراد منكم بحبحة الجنة 
فليلزم الجماعة ؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد» لا يخلون 
أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما). 


o3 : وصحيح مسلم (رقم‎ »)۲۸٤٤ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۱۷۱). (۳) صحیح مسلم (رقم: ۲۱۷۳) 

)٤(‏ أي النساء التي غاب عنها زوجها أو محرمها. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۲/ ۲۲۷)» والترمذي (رقم: ۱۱۷۲)» ر ت ال دور ا 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/۹٦۲)ء‏ والترمذي (رقم: ۳٠۲۳)ء‏ قال الترمذي: «احديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه»» ورجاله كلهم رجال الشيخين» إلا علي بن إسحاق المروزي» وثقه 
النسائي وابن حبان وغيرهما» كما في تهذيب التهذيب (۷/ ›)۲٠١‏ وقال ابن حجر في "تقريب 
التهذيب " :)1۹١(‏ «ثقة من العاشرة). 
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وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أن النبي ية صرح بتحريم الخلوة بخير 
a hO E E‏ 

ثالثاً : الإجماع: أ جمع آهل العلم على تحريم الخلوة بالا جنبية› حیث نقل 
ا ان ل ر أهل العلم منهم القرطبي""» وابن تيمية"ء 
ا e E‏ 

فإذا تقرر هذا فإن من استحل الخلوة بالأجانب فقد استحل ما حرمه 
الشارع بالنصوص الصريحة› واستحل ما تحقق الإجماع على تحريمه»› وهذا 
كفر؛ لأنه رد لصريح النصوص الشرعية. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسآلةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثانية والشمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف اللواط : اللواط لغةً: قال ابن فارس : 
«اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللصوق»". 

قال ابن منظور : «لاط الحوْضَ بالطين لوطا ينه ... وكل شيء لصق بشيء فقد 
e OI O AT A A‏ 
ولا الرجل لواطاً ولاو أي عول عَمَّل قوم لوط . e‏ 

اللواط شرعاً : إتيان الذكر الذكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره"» هو 


= قال الحاكم في "المستدرك' /١(‏ ۱۹۷): «حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني بشواهد فى "إراواء الغليل ' .)٠١ /٦(‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۳/ °( (۲) انظر : الفتاوی الکبری (۱/ ۲۸۱). 
(۳) انظر: شرح النووي (۹/۹٠۱)ء /۱٤(‏ ١۳١٠)ء‏ وانظر: طرح التثريب (۷/ .)٤١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري )٥( )۷۷ /٤(‏ انظر: سبل السلام .)٠١۸/١(‏ 


(1) مقاييس اللغة .)۲۲١/١(‏ 
(۷) انظر: الفواكه الدواني )۱۱۸/١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/١۱۷)ء‏ معجم لغة 
الفقهاء (۱/ .)۳۹٤‏ 
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عمل قوم لوط عليه السلام. 

ثانياً : صورة المسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة تحريم اللواط»› 
وهو إتيان الرجل الرجل» وآنه من كبائر الذنوب. 

تمو امت اناد الل ظط اك الب لكر فة كرا نورت 

الشروط› وانتفت الموانع. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام اوت و ومن هؤلاء من 
يستحل بعض الفواحش» كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب» والخلو بهن»› 
زعماً منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن» وإن كان محرماً في الشريعة› 
وكذلك من يستحل ذلك من المردانء ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق› 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى»› كما 
يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين»'. وقال في موضع آخر: «وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها 
- أي فاحشة اللواط - بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد»”. ٠‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن اللواط مما جاءت الشريعة 
بتحريمه صريحاً» فمن ذلك : 
تقال الله تعالي: رطا |د فال لقريت ناون َة ما سبكم پا من احا 

O N OO Ee NAE 


رى د ٢۳‏ 
سروت )4" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ١٠٤)ء‏ وانظر :الإنصاف (۸/ )١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۴٤٥)ء‏ وانظر: منهاج السنة .)٤١١/۳(‏ 
(۳) سورة الأعراف آية ( .)۸١ - ۸٠١‏ 
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۲ - قال تعالی : اتاو الکن من ایی €9 ودروت ما حل کک ریک ن کیک 
بل ا ی مادو © 
۳ - قال تعالى : ولو ا ل ذ قال اق E‏ الفحتة ونت aE‏ 


@ ایک لا الال ت بن شون ساو بل آم م نمر @ چت 
ڪات جوب ويو إل أن الوا أا ال لوط من ییک نهم اناس 
طروي ن فاته وأهله إلا أمراته قدرتھا من البیت ت اا 
A e‏ @4. ) 
وجه الدلالة من الآيات: الآيات صريحة في تحريم اللواط وأنه سبب 
لعقوبته تعالى على قوم لوط» وقد سماه تعالى في الآيات السابقة إسرافاًء واعتدائ 
وجهلاًء قال القرطبي : وبل ا فوم ھاو هلوت إما أمر التحريم أو العقوبة". 
٤‏ - عن ابن عباس وب أن النبي ييا قال : (ملعون من عمل عمل قوم لوط)“. 
وجه الدلالة: اليك ضري أن اللراط مما بوجت اتحقاق لعن 


.)٥۸ - ٥٤( سورة النمل‎ )۲( .)١١١ - ٠٦٠١( سورة الشعراءء آية‎ )١( 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۳/ ۲۱۹). 

ء)٠٤١١ آخرجه أحمد (۳/ ۳۹۸)ء والترمذي» كتاب: الحدودء باب: حد اللوطي» (رقم:‎ )٤( 
من طريق عمرو بن آبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» قال الزيلغي : «قال البخاري : عمرو بن‎ 
بي عمرو صدوق» لكنه روى عن عكرمة مناكير» وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس‎ 
بالقوي» وقال المنذري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي›‎ 
كنيته أبو عثمان» واسم أبي عمرو ميسرة» احتج به البخاري» ومسلم» وروى عنه مالك» وتكلم‎ 
فيه غير واحد» وقال شيخنا الذهبي في " الميزان ": قال ابن معين : عمرو بن أبي عمرو ثقة›‎ 
ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ية قال : (اقتلوا الفاعل والمفعول به)» وقد‎ 
أخرج له الجماعة» وروى عنه مالك» ولينه جماعة» فقال أبو حاتم : لا بأس به وقال أبو داود:‎ 
ليس بالقوي» وقال عبد الحق: لا يحتج به» قال الذهبي : وهو ليس بضعيف» ولا مستضعف›‎ 
ولا هو في الثقة كالزهري» بل دونه».‎ 
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EE aD ID ES E E‏ 


صاحبه» مما یدل على تحریمه› وأنه من الكبائر. 

ه۵ - عن جابر تیه قال: قال رسول الله 4 : (إِن ن اخوف ما اخاف على آمتي 
عمل قو م لوط). 
Nu ea ii O a‏ 

غل نيذه شرغا: 

٦‏ - عن ابن عباس وو قال: قال رسول الله 45 : (من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)". 

۷- عن أبى هريرة يه عن النبي ية قال في الذي يعمل عمل قوم لوط : 
(ارجموا الأعلى والأسفل› E E‏ 


: أخرجه الترمذي» كتاب: الحدودء باب: حد اللوطي» (رقم: ١٥١٤٠)ء وابن ماجه» كتاب‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث حسن‎ »)۲٠٥٦۳ الحدود» باب: من عمل عمل قوم لوط» (رقم:‎ 
(صحيح الإسنادا» وصححه الذهبي » وحسنه‎ :)۳۹۷ /٤( غريب»» وقال الحاكم في المستدرك‎ 
.)٠١۸ /۲( الألباني كما في صحيح الترمذي‎ 

(۲) أخرجه أحمد /٤6(‏ ٤٦٤)ء‏ والترمذي (رقم : ),)٩‏ وأبو داود (رقم: »)٤٤٩۲‏ وابن ماجه» 
كتاب : الحدود» باب: من عمل عمل قوم لوط› (رقم: »)۲٠٠١‏ قال الحاكم في المستدرك 
/٤(‏ ۳۹): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الذهبي» والحديث من طريق | 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» وقد سبق الكلام عليه قريباً» وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري» ضعفه ابن معين» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال 
الترمذي متروك. 
والحديث اسنتكره النسائي› وابن معين. انظر : التاريخ الكبير (1/ ١۹٤)ء‏ الكاشبف /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ 
تلخيص الحبیر .)٠١۳ /٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (رقم : »))0٥‏ والحدیث ضعفه ابن عبد البر في "الاستذكار' (۷/ 4۹1 
لأن في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف» وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (۲/ :)٠١‏ 
«هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري» وقد ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والبخاري› 
والنسائي› والدارقطني › وغیرهما. 


VEA۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
o a o E A e‏ 


وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل 
لاط ولك يدل ضرا غل ر وا ا 
۸ - أجمع أهل العلم على تحريم اللواط كما نقله جماعة من أهل الملم منم 
ا جز ک E‏ والقرطى ". 
١‏ - من النظر: إذا كان الشرع حرم النظر إلى الأمرد بشهوة وقام الإجماع على 
ذلك كما سی لأنه ذريعة وطريق للفاحشة» فكيف بتحريم اللواط. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر. 
المراد بالمسألة: مما حرمه الله تعالى النظر إلى النساء الأجنبيات» فمن 
استحل النظر إليهن بشهوة فذلك كفر. 
من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ويحرم النظر بشهوة 
إلى الا والمرادان م اسه eT‏ ونقله عنه ابن مفلے. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن النصوص قد دلت على تحريم 
النظر للأجنبية» فمن ذلك : 
ا : قل إلمرمنيت يعضو ء من برهم فظو رجهم دیک ارگ 
کم ل آله خی با بصت © ل مريت يتشضرَ ين درون وتن 


3 ر و کے ا و و روو 2 ر 
شاا 6 بی رة ا ا ھر متا رة شزو ب ر بهن ا 
ی زينتهن ا لبعولتهوً أو ءابایھرک ا ا بعولتهى أو پک 


اسا بعولتهی ر وهن ر بي وهن ر بۍ ارهن ر أو م 


ملت ايمنهنَ أو A‏ لبعار Ea‏ الإرية من ألرّالي أو الطفل آلذت لر 


(۱) انظر: المحلی (۹/ .)٠١١‏ (۲) المغني .)٥۸/۹(‏ 
(۳) تفسیر القرطبي (۷/ )٤6( .)۲٤۳‏ الفتاوی الکبری .)٤٤۹/٥(‏ 
() انظر: الفروع .)٠١١ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷٤۹‏ 
E SESE EEE EEE ESSE‏ 


جي ر ت 7 


e‏ آ ولا يضر بارچلهن يعم ما فين من زينتهنَ وتوو 
لی آہ یکا اہ الزیٰے ملک تیر € ''. 

۲ - عن جرير بن عبد الله طبه قال: ' سألت رسول الله ية عن نظر الفجاءة؟ 
فأمرني أن أصرف ا 

۳ - عن ابن مسعود ويه أن النبي يد قال : (يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ 
فنه له وجاء)". 

٤‏ - نقل الإجماع غير واحد من لالجل ت ار او رة 
كما قال ابن حجر: «وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة 
ا 
ونقل الإجماع أيضاً ابن حجر الهيتمي“» والرملي» وغيرهم 
إذا تقرر هذا فإن من استحل النظر للأجنبية بشهوة فقد كذب الكتاب› 

وأالسنة› والإجماع» وذلك كفر. 
النتيحة: ن ا ا لذا يظهر لي - وان أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر. 
المراد بالمسألة: الفاحشة لغة: الفاحشة في لغة العرب تطلق على كل 

ما قبح من الأقوال والأفعال“) قال الأزهري : «وکل شئ جاوز حده وقدره 


.)۲۱١۹ صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( .)١١ - ٠١( سورة النورء آية‎ )١( 
(4۰ : وصحيح مسلم (رقم‎ «< (A°* : صحيح البخاري (رقم‎ () 
.)۱۹۲ /۷( انظر : تحفة المحتاج‎ (٥) .)۴٠١ /۱۲( فتح الباري‎ €3 


(0) نهاية المحتاج /١(‏ ۱۸۷). 
(۷) انظر: مغني المحتاج /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ نيل الأوطار (/ .)٠١١‏ 
(A)‏ انظر : العين › مادة: فحش »› (۳/ (4٩‏ لسان العرب مأدة: (فحش). 


۷0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
سے 


فهو فاحش» ٠‏ 
اما في الاصطلام: :ای فی ای ایا ا 
قبحه من الذنوب والمعاصي» كشرب الخمر» والقتل بغير الحق» وكثيراً ما ترد 
الفاحشة في النص الشرعي بمعنى الزنا أو اللواط". 
والفواحش المرادة هنا في مسالة الباب فاحشة الزنا واللواط. 
فمن استحل شيئاً من ذلك فقد كفر» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): امن لم يعتقد 
وجوب الصلوات الخمس» والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» من الفواحش» والظلمء 
والشرك» والافك» فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة 
المسلمين» ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين»“ 
مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالی: ولا کا ما تک ٤اباؤڪم‏ تى آلشسال إل ما قد سلف 
إِكَُ كان َس ومَفْتًا وسا سبي 4)3 . 
- قال تعالی : ولا قرا رَه نھ کن َة وسا سبیاد € 4“ . 
۳ - قال تعالی: اقل لما حرم ری الفوک ما طهر ينها وما بى الام والبنى بر 
الح وان سردا پانئھ ما کر برل پو اطا وان تقوو عل اہ ما کا مانو . 
٤‏ - قال تعالی : فل تمالا اَنَل ما حرم رد ا 


کے بدو 


وبالولدن إخستًا ولا شنا آوکڌڪُم يڻ لمي ڪن رزفڪ ولا 


(1) تهذيب اللغةء مادة: (فحش)ء (٤/١١١)ء‏ الصحاح» مادة: (فحش)»ء .)٠١١/٤(‏ 
(۲) انظر: النهاية» مادة: (فحش)ء (۳/ ١۷۹)ء‏ معجم لغة الفقهاء (۳۳۸). 

(۳) الفتاوی الکبری (۳/ )٤( .)٤۷۸‏ سورة النساءء آية (۲۲). 

.)١۳( سورة الأعراف آية‎ )1( .)١۲( سورة الإاسراءء آية‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة | ۷۵۱ 
ا Ege‏ کک ا کک س 


e‏ وره ۶س 1 سے 


E O A EEE 
. € الح لک وصنکم بو لعل مقون‎ 

قل تمالی: 7 لا یئ لا ت ا 6 وال اسا یا فل إت الله 
لا بام بلقاي تقوو ع آلو تا كا تفوت )4" . 

- قال تعالى: « اوو ڪم الحا والله ييدكم مره 
نه وشلا وله وع عبد @4. 

N ۷‏ تله قال: قال رسول الله ب : (لا أحد أغير من 
Sh PA‏ ولا شيء أحب إليه 
المدح من ن الله ولذلك مدح نقسه). 


× و 
e‏ 


و حه الدلالة من النصوص السابقة: أن صر ص السابقة جاءت صريحة 
بتحريم الفواحش › فمن استحلها› فقد استحل ما حرمه الله تعالڵی. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
4 المسألة الخاصسمة والثمانون: من سب نبي قتل. 

المراد بالمسألة: مما استقرت عليه نصوص الشريعة أن لله تعالى أنبياء 
قصصهم › وسمی آخرین دون ذکر قصصهم› وثمة أنبياء آخرين لم يسمهم الله 
تعالی › ومما حکمت به هذه الشريعة وجوب الإيمان بكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من لدن آدم إلى نبينا محمد بد ومن سب واحداً منهم ب اع 


.)۲۸( سورة الأعراف» آية‎ )۲( .)٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة› آية .)۲٦۸(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري› كتاب : التفسير» باب: سورة الأنعام» (رقم: »)٤۳١۸‏ وصحيح مسلم»› 
کتاب : التوبة» باب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش› (رقم : (V1‏ 


Vo‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


على نبوته فیجب قتله ردةء إلا إن تاب. 

ویتحصل مما سبق آنه لو کان ممن في نبوته خلاف کلقمان» أو کان من 
سبه قد تاب» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا لو حكم الحاكم بقتله 
من باب التعزير لا من باب الردة فتلك مسألة مخالفة لمسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه): «أجمع المسلمون 
على أن من سب الله عز وجل» أو سب رسوله کی أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
تعالی» أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى» أنه كافر بذلك» وإِن کان مقراً بکل 
ما آنزل اله»» نقله عنه ابن عبد ابر وابن تیمة". 

وقال محمد بن سحنون (٣۲۵۹ه):‏ «أجمع العلماء أن شاتم النبي يا 
المتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل ء 
ومن شك في کفره وعذابه کفرا» نقله عنه القاضي عياض" 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من أضاف إلى نبينا بيه تعمد الكذب فيما 
بلغه» وأخبر به» أو شك في صدقه» أو سبه» أو قال إنه لم يبلغ أو استخف 
به» أو ا أو آزرى عليهم» e‏ أو فل ا اجار 
فهو کافر بإجماع» وک النووي (١۷٦ه)‏ أن تنقيص الأنبياء «كفر بلا 
خلاف» . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «من سب نبياً من الأنبياء 
فهو كافر يجب تتله باتفاق العلماء»“. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 


(۱) انظر: التمهید .)۲۲٣/۲٤(‏ (۲) انظر: الصارم المسلول .)4/١(‏ 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۲۱۵ - .)۲٠١‏ 

(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)۲۸٤‏ (۵) المجموع .)١١۹/۱(‏ 

(1) الصفدية (۲/ .)١١١‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۰)» .)٠۲١ /٠۵(‏ الجواب الصحيح 
(۲/ ۳ ۷/۲ الصارم المسلول .)۲١١/١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Vor‏ 
ا ا ا ي 


e A ھن‎ 


١‏ - قال الله تعالى : لن اب د فون باه ورسلدے أن يفرفوا بين 


e2 ٩ ر و‎ ST 
سدوا بان ذلك‎ E الله ورسلوے وول دومن يعض ور عض ورون‎ 
ر و کرو‎ 


سبیلا ع اوليك شه هم الكفرونً #4 حًا وأعتدنا للكمرين ن عذابا ابا مهيا ن ال 


سے و 9 


اموا بانله ورَسلهِ ولم تفرفوا بين اح ا م اوك سوب يَوتِيهم أ جورهم و 
اله عورا جیا €" . 


ا اص صر ۶3 مر س ص ا اھ یی و ر ر ہے 
۲ قال تعالى وء امن آل رسوا بمًا لرا ليه من ربهء وا ونون 1 باللو 
ررر ص د ر ر 2 چس ب ے ج رص ره 5 ریہ رکا 
وملتیکهء وسد۔ لا فرق بت آحد من رَسلِيء ولوا سيمْتا وأطعنا 
e AEG‏ 1 کد )۲( 
مه 8 n‏ م رر 4 ^ سے م ررس 4 ى د و ا O‏ 
as Ee‏ مأ J:‏ إلتِنا ما را إل رر ملعيل سحق 
ر TT‏ سس 4 ما لر ص سے ص س ۸ھ م 2 ّت e2 o‏ 
وعَفوب والاَسباط وما أوق موس ویس وما أونى ايوت من رهم لا نقرف بين 
ت < کے 2 EX 73 oS‏ ۳7 
حار نهر وڪن له مسلون )0 
اس سے ر سے 2ی بے ا س ر ا ا ر و 
٤‏ - قال تعالی: اقل ءامکا باو وما أنزل عبتا وما آنزل عل رهيم وإشملويل 
ت کے رہ ا ص رو ٤ء‏ سم 4 ہے ع صر 2 2 ل e‏ 
وإسحق عقوتب والاسباط وما وي موس وعیسی لنوت من رهم لا نفرف بين 


> ر/‎ AM Arr م‎ > 7 


حر ر منهر وحن له مسلمون %6 . 
٥ه‏ - قال تعالی TEES‏ مرق والمعرب ولك آل ال من ءامن 
اله ووم الخ وَلمَمَڪَة وَالكڌب. e‏ 
N EP 1‏ : وتك حجَّسا ٤اتیتھا‏ إتهيم ءل 
E E‏ ل دبک حم عَليم 6 ©@ وتا ل إِسَحلقَ 


رو ےھ E‏ ےار © سے صر وہ سے رو ا 


ر 
ولعفوب ڪلا هدنا وا هدنا عن ړ ومن ذربَتوِ داورد وسليیم 


م 


رر ورس r‏ ر و ا ص ٣‏ 7و > 2 
وَأوْبَ ولوس وموس هرون وکذلك جری المخسين € رَرَگري وی وعیسی 


.)۲۸٠١( سورة البقرةء آية‎ )۲( .)٠١١ - ٠١١( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)۸٤( سورة آل عمران» آية‎ )٤( .)١١١( سورة البتقرة»ء آية‎ )۳( 


.)١١۷( سورة البقرةء آية‎ )٥( 


VO‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


م ر ن 2 م E‏ ی 2 رر رور رو 3 وس رر 
وإلیاس کل من السلحيب وإسملعيل واليسع وبودس ولوطا وكلا فضلنا على 
att‏ ٍ لچ م و ر > 0 e a as‏ ا ۹ e‏ 

الملليين ومن ءابايهم ودريلرم ولخونوم واجلبيتم وهدينهم إل صرط مُستَقيم 
کر م وم و ره سي > © چ € 2 ۹ 2 سم ص 
ذلك ھدی اللہ ہی بے من سشاء من عادو ولو سرک ا لحبط Pe‏ ما کانوا 


ت 


4 رھ سور وا ر 2 م سے ری‎ 9 ۶ ۹ < BY 
مو 3 الیک الین اتم الکتب واک وای کون یکر با ولک قد وذ‎ 


پا زا ليسا پا بگفرت ۰4 
۷- وقال تعالی : إا د ایی إا لل لداب مل سن گب رل @4» أي 

كذب بأنبیاء الله تعالى كما قاله القرطبي". 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: في الآيات السابقة دلالة صريحة على 
وجوب الإيمان بجميع الرسل» وأن الإيمان ببعض دون ببعض كفر بهم جمیعا. 

المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم خلافاً في مسألة الباب فقال: «اختلف 
الناس فيمن سب النبي بي آو نبأ من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم» فقالت 
طائفة : ليس ذلك كفراً وقالت طائفة: هو كفر» وتوقف آخرون في ذلك»“. 

وهذا الخلاف وإن كان في قتل من سب نبياً لا في كفره» إلا أن مسألة 
الباب مبينة على أن القتل من باب الردة. 

دليل المخالف : استدل القائلون بآن من سب نبياً فإنه لا يقتل ردة بما في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود وله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي 
ية أناساً في القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب» فآثرهم يومثذ في القسمة» قال 
رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت: وال 
لأخبرن النبي ية فأتيتهء فأخبرتهء فقال: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله» رحم الله موسی؛ قد آوذي بأکثر من هذا فصېر)(“. 


(1) سورة الأنعام» آية (۸۳ - ۸۹). (۲) سورة طه» آية .)٤۸(‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۱/ )٤( .)٠٠٤‏ المحلى .)٤)١١/١١(‏ 
)0( صحيح البخاري (رقم : ۱), واللفظ له وصحيح مسلم (رقم : ۲( 
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النتيجة: يظهر لي a Gl i‏ 
أهل العلم ؛ للخلاف الذي حكاه ابن حزم في المسألة. 
٤‏ المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار. 

المراد بالمسألة: ا طائفة ذات معتقد باطل» بيّنه شيخ الإسلام 
فقال: «أما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالي الحاكم» أرسله 
إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلاهية الحاكم» ويسمونه الباري 
العلام» ويحلفون به» وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ 
مید ن ا وهم أعظم كفراً من الغالية» يقولون بقدم العالم» 
وإنكار المعادء وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا 
فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله» أو مجوساًء وقولهم مركب من قول 
الفلاسفة والمجوس» ويظهروا التشيع نفاةا»"» فكل مسلم انتحل هذا المعتقد 
فإنه كافر» يعامل معاملة المرتد عن الإسلام. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «الدرزية والنصيرية" كفار 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١۲ - ۱٦۱ /۳۰٣(‏ 
(۲) ولبیان هة الطاتفة يقال : 
الدررة هى فرقة باطنية تله الخليفة الفاطمي الحاكم ا ت اا 
الإسماعيلية نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من عدة أديان 
وأفكار» كما أنها تؤمن بسرية أفكارهاء فلا تنشرها على الناس» ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا 
سن الأربعين. 
ومن أبرز شخصيات هذه الطائفة : الخليفة الفاطمي : أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز 
لدين الله الفاطمي» الملقب بالحاكم بأمر اله ولد سنة ١۳۷ه‏ وقتل سنة ١١٤هء‏ كان شاذاً في 
فکره وسلوکه وتصرفاته» ثم اُسس هذا المعتقد احمزة بن علي بن محمد الزوزني» وهو الذي 
أعلن سنة ٤٠۸‏ ه أن روح الإله قد حلت في الحاكم ودعا إلى ذلك وآلف كتب العقائد الدرزية» > 


۷۵٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کک کک ا 


= وکان معه محمد بن إسماعيل الدرزي› المعروف بهشتكين - ويقال: نشكتين -» کان مع 
حمزة في تأسيس عقائد الدروز إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة ٤٠١‏ همما أغضب 
حمزة عليه وأثار الناس ضده حيث فر إلى الشام وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية التي 
ارتبطت باسمه على الرغم من نهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة الذي دبر لقتله سنة ٤)١١‏ ه. 
ومن الزعماء المعاصرين لهذه الفرقة: كمال جنبلاط» وهو زعيم سياسي لبناني أسس الحزب 
التقدمي الأشتراكي وقتل سنة ۱۹۷۷م وكذلك: وليد جنبلاط» وهو زعيمهم الحالي وخليفة 
والده في زعامة الدروز وقيادة الحزب» وكذلك : نجيب العسراوي» وهو رئيس الرابطة الدرزية 
بالبرازيل» وكذلك : عدنان بشير رشيد» وهو رئيس الرابطة الدرزية في استراليا. 
ومن أهم عقائد الدرزية: 
نهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله ولما مات قالوا بغیبته ونه سيرجع» وینكرون الأنبياء 
والرسل جميعاً ويلقبونهم بالأبالسةء ويبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم 
بخاصة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة» ويعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل ما 
قبلها وینکرون جمیع أحکام وعبادات الإسلام وأصوله كلهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وأن 
الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى جسد أسعد أو أشقى» وينكرون الجنة 
والنار والثواب والعقاب الأخرويين» وينكرون القرآن الكريم ويقولون إنه من وضع سلمان 
الغارسي ولهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته ‏ يبدأ التاريخ عندهم من سنة ٤٠۸‏ هوهي 
السنة التي أعلن فيها حمزة ألوهية الحاكم» يعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم 
إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أنحاء الأرض وأنهم سيحكمون العالم إلى 
الابد ويفرضون الجزية» ويعتقدون ما يعتقده الفلاسفة من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته 
وجدت النفس الكلية وعنها تفرعت المخلوقات» ويقولون في الصحابة أقوالاً منكرة منها قولهم : 
الفحشاء والمنكر هما (أبو بكر وعمر) رضي الله عنهماء والستر والكتمان من أصول معتقداتهم 
فهي ليست من باب التقية إنما هي مشروعة في أصول دينهم » ولا يصومون في رمضان ولا يحجون 
إلى بيت الله الحرام» وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في لبنان ولا يزورون مسجد 
الرسول ميا ولكنهم يزورون الكنيسة المريمية في قرية معلولا بمحافظة دمشق. 
ومن أشهر مؤلفات وكتب الدروز ما يلي : 
- لهم رسائل مقدسة تسمى رسائل الحكمة وعددها ١١١‏ رسالة وهي من تأليف حمزة وبهاء الدين 


ا 
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باتفاق المسلمين»'. وقال في موضع آخر ردا على بعض طوائف الدروز: 
«كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون»". 


مستند الإجماع : يدل على كفر الدرزية كفر معتقدهم الفاسد» كادعاء نسخ 


الشريعة المحمدية › أو جحد واجبات الاإسلام» أو إنكار محرماته» وغير ذلك 
مما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية عنهم› وكل تلك المعتقدات كفر» كما هر 
مبين في ثنايا هذا الفصل بتفصيل الأقوال والأدلة. 


النتيحة : لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لى - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين هل العلم. 


= - لهم مصحف يسمى المنفرد بذاته. 

- كتاب " النقاط والدوائر " وينسب إلى حمزة بن علي ويذهب بعض المؤرخين في نسبته إلى عبد 
الغفار تقي الدين البعقلي الذي قتل سنة ٩۰۰‏ ه. 

- ميثاق ولي الزمان: كتبه حمزة بن علي» وهو الذي يؤخذ على الدرزي حين يعرف بعقيدته. 

- النقض الخفي : وهو الذي نقض فيه حمزة الشرائع كلها وخاصة آركان الإسلام الخمسة. 
اشراء على ملك الود د سا مكار 

وأكثر الأماكن التي ينتشر فيها الدروز حالياً هي في لبنان وسوريا وفلسطين» وغالبيتهم العظمى في 
لبنان» ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائلية وبعضهم 


يعمل في الجيش الإسرائيلي. 


(۲( 


كما توجد لهم رابطة في البرازيل ورابطة في استراليا وغيرهما. 

انظر: طوائف لبنان لنهى قاطرجي (ص۷) وما بعدها. 

النصيرية من طوائف الباطنية الغالية » ويقيم غالبية أفرادها في الشام بالجبال المعروفة باسمهم 
والواقعة شرقي اللاذقية» والممتدة من جبال طوروس شمالاً حتى سلسلة جبال لبنان» وسموا 
بالتصيرية نسبة إلى أبى شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفى سنة ١٠٣ه‏ والذي كان 
مولى للحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشرية ثم أنشق 
عنها» وكون هذه الطائفة التى تنسب إليه وقد ادعى النبوةء وكان يقول بالتناسخ. انظر : الملل 


مجموع الفتاورى /۳٥(‏ 171). )۳( مجموع الفتاوى /٣٥(‏ ۲( 
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٤‏ المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان. 

المراد بالمسألة: مما هو معلوم أن الدين السماوي الذي أنزله الله تعالى 
علی آنبیاءه کله حق یجب الإیمان به» سواء أنزل على موسی» أو عیسى» أو 
على نبينا محمد َة أو على غيره من الأنبياءء وشرائعھم کلھا حق یجب 
الإيمان بهاء فيؤمن كل قوم بشريعة من أنزل إليه» حتى بعث الله نبينا محمد 
َة فصار دينه وشرعه ناسخا لجميع تلك الشرائم» فلا يقبل غير شريعة محمد 
يَيِدء ومن زعم أن الشرائع السماوية كلها سواءء فالإيمان بشريعة نبي من 
الأنبياء يكفي عن الإيمان بغيره» فقد كفر. 

فإذا ادعى أحد إن اليهودي إذا آمن بدين موسى عليه السلام وشرعه» فهو 
على حق» ولا يلزمه الإيمان بشريعة محمد اة أو أن النصراني إذا آمن بدين 
عيسى عليه السلام فهو على حق» ولا يلزمه الإيمان بشريعة محمد ية؛ اكتفاء 
بالشريعة السماوية التي معه» فكل ذلك كفر مخرج من الملة. 

ومسألة الباب منهم من يسميها ب"التقريب بين الأديان" » ويسميها آخرون 
ب"التآخي بين الأديان ٠"‏ وكلها مصطلحات لمعنى واحد» محصلها آن شرائع 
الأنبياء كلها من عند الله تعالى» والإيمان بواحد منها يكفي عن غيرهاء 
ويتحصل صاحبها على عصمة الدم والمال» وشريعة محمد مَل ليست ناسخة 
للشرائع السابقة. 


(1) إنما عبرت بلفظ "الدين السماوي ' دون لفظ "الأديان السماوية ٠"‏ لأن دين الله عز وجل الذي 
آنزله دين واحد» محصله عبادته عز وجل وحده دون سواه» وإنما تنوعت الشرائع » وقد صرح بذلك 
المصطفى َة فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طله أن النبي ية قال : (أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة لعلات› أمهاتهم شتی » ودینهم واحد). 
ولذا نبه جمع من آهل العلم كالشيخ محمود شاكرء والشيخ بكر أبو زيد - رحمهما الله - على خطاً 
ما شاع بين الناس من التعبير بلفظ : "الأديان السماوية ٠"‏ وأنالصواب قول: "الدين السماوي ". 
انظر : الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر أبو زيد .)٤٥(‏ 
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ويتبين مما سبق أن مسألة اعتقاد أن الأنبياء جميعا دينهم واحد» ليست 
مرادة في مسألة الباب» فإن هذا معلوم في الشرع» ومستقر في نصوص الكتاب 
والسنة أن جميع الرسل بعثوا بدين واحد محصله عبادة الله تعالى وحده لا شريك 
ااا او ا ا فو کی و ا 
في أول مسائل هذا الفصل. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين› أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام» أو 
اتباع غ رن محمد که فير كاف و قال أنضا :وول الفائل: 
المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي 
تتضمن : إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى 
الله » وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك» أو غير 
ذلك مما هو کفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة" 

مستند الإجماع : مما يدل على مسألة الباب ما يلي : 
ادل اه ال اها اط الہ © مط ال امت عى 

َر المنضوب عَم ول الان @4”. 

وجه الدلالة : بین الله تعالى أن ثمة صراط مستقيم» ثم بين آن دين اليهود 
والنصارى خارج عن هذا الصراط» فهم إما مغخضوب عليهم؛ أو ضالين. 


r‏ رص وی ر ر یه 


۲ ا : فولَڌ ڪَفر اين قالوا إت آل الت دة ر وسا من إل 


رم صاش م ر راق کے ٢2ر‏ ي 


وڈ ون ل نتھوا کا یقولوت لیم ارت کفروا منم عاب ايع 4 . 
جه الدلالة: الآية صريحة بكفر النصارى القائلين بأن الله ثالث ثلاثةء 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٥۳١٤‏ (۲) مجموع الفتاوی /۲٢(‏ ۳۲۳). 
(۳) سورة الفاتحة )٤( .)۷ - ٦(‏ سورة المائدة» آية (۷۳). 
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والقول بوحدة الأديان أن فيه كف ألسنة المسلمين عن تكفير اليهود والنصارى› 

وهذا مخالف للنصوص الصريحة بتكفيرهم. 

- أن في هذا القول إبطال للجهاد» أو إبطال للجزية التي فرضها الله تعالى 
على آهل الکتاب» وقد قال تعالی: قیلوا لزت لا ویرت الہ و 
لو الأخرٍ ولا رمو ما حرم أ ورسولمۂ ولا برینوت وین لحن بن الي 
آوشا لَب حى بوا لري عن ر رم سيت ©4 

- عن أبي هريرة طبه عن رسول الله بي أنه قال: (والذي نفس محمد بيده» 
لا يسمع بي آحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به» إلا کان من أصحاب التار)“. 

E E E EEG 
أهل العلم على أنه كفر» كقول اليهود بأن عزيراً ابن الله و قول النصارى‎ 
المسيح ابن الله» وكتكذيب كلا الطائفتين بما جاء به نبينا محمد كلاف‎ 
وتكذيبهم بالقرآن الكريم » إلى غير ذلك مما هو كفر صريح.‎ 

- أن نصوص الشريعة صريحة في أن الإسلام ناسخ لجميع الشرائع السابقةء 
بل أجمع أهل العلم على كفر من أنكر ذلك» كما سبق بيانه". 
والأدلة في هذه المسألة يطول استقصاؤه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)٥۲۱١ مسلم (رقم:‎ )۲( .)١۹( سورة التوبة» آية‎ )١1( 

(۳) انظر: المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين 
بعده ومن خالف ذلك كقر". 

(4) انظر: كتاب "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ا 
ذكر الأدلة إجمالاً وتفصيلاًء وتوسع في الاستدلال بما يشفي صدور قوم مؤمنين» والله أعلم. 
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٤‏ المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر. 

المراد بالمسألة: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة» مما ثبت 
تحريمه في نصوص الشرع مما هو قطعي الدلالة» وأجمع عليه أهل العلمء 
كاستحلال الرباء أو الزناء فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وكذا في تحريم الحلالء كأن يحرم النكاح» أو البيع» فإنه يكفر بذلك إذا 
توفرت الشروط وائتفت الموانع. ‏ 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع المسلمون على 
تكفير كل من استحل القتل» أو شرب الخمر» أو الزناء مما حرم الله بعد علمه 
بتحريمه». وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمانء 
وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالاتفاق»". 

وقال القاري (٤٠١١٠ه):‏ «إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوماً من 
الدين بالضرورة كفر اتفاقا»" . وقال ابن قاسم (۹۲١٠ه):‏ «من جحد الزناء 
أو جحد شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها - أي على تحريمها -» أو 
جحد حل خبز» ونحوه مما لا خلاف فيه» أو جحد وجوب عبادة من الخمس› 
أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً بجهل» عرف ذلك» وإن أصر أو 
کان مثله لا يجهل کفر» ولا نزاع في کفره»“. 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۷). 
(۲) مجموع الفتاوی »)٤۹1/۱۲(‏ وقال آيضاً في "مجموع الفتاوی " (۳/ :)۲٦۷‏ «والإنسان متى 
حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه» كان 
كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء». 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح .)۲٤۷ /٤(‏ 
)٤(‏ حاشية الروض المربع (۷/ »)٤٠۳‏ باختصار يسير. 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
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O 
4 @ قال تعالی : فل اطیعوا آله وسوک بن ولوا ن له که کب اگ‎ - ١ 


ر 


۲ - قال تعالی: فاا آذ ءامنا يعوا آله ویوا اسوک وال الأ من كان 

ترم في سیو فردوه لک کو اسول لن کم ومنو پاو ايوم آل كرك حي 
4F‏ خسن اویل ( 4" 

۴ قال تغالی ووی مص اله ورسوله وید حدوده ذل کار کن 
فیا وله عدار ور ا 

٤‏ - قال تعالى : ويي آنه وأيليعوأ السو ودروا ن ولعم قاعکمرا ما على رشو 
1 اك ©4“ 

ELON ae 
. معو )چ‎ 

٦‏ - قال تعالی : فل آلیغو آله ليغا الرس کیت بولا إا عابو ما جل وس 
اظ تی ویو کٹا ا ت ونی اک تک یٹ © 

۷- قال تعالى: وما کان لمومن وا ممتَةٍ اذا قضى آله ورسولء آم أ ن یکین م 
ا ن اروم ون یتو ال و مرل قد صل للا یا © 

۸ - قال تعالی : یتام الزن أطيعوا الله وأطيعوا الرَسولّ ي“ . 

ONT eI‏ م عن انوا وا افوا اَهَل اه 
ا لابه . 


.)٥۹( سورة آل عمران» آية (۳۲). (۲) سورة النساءء آية‎ )١( 
.)4۲( سورة المائدة آية‎ )٤( .)١٤١( سورة النساءء آية‎ )۳( 
.)٥٤( سورة النورء آية‎ )١( .)٠١( سورة الأنفالء آية‎ )٥( 

(۷) سورة الأحزاب» آية .)١١(‏ (۸) سورة محمد» آية (۳۳). 


(۹) سورة الحشر» آية (۷). 
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وجه الدلالة من هذه الآيات: في هذه الآيات أوجب الله تعالی على عباده ‏ 
اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله» وطاعة الله ورسولهء وحقيقة استحلال ما حرمه 

الله أو تحريم ما أحله الله ينافي هذا الاتباع. 

٠١‏ - من النظر : أن المستحل لما حرمه الشرع» أو المحرم لما أباحه الشرع هو 
في حقيقة فعله مكذب للقرآن و السنة» ومكذب بشرع محمد ية بل هو 
يزعم بهذا الفعل جواز التشريع بعد النبي بل وتبديل شرع محمد و 
وهذا كفر مخرج من الملة ؛ لأن الله تعالى قد أخبر بآنه أكمل لنا الدين فقال 
سبحانه: الوم ملت لک یتک ومنت عم تى وَرَضِيت كم الإسكم 
ويا ونهى عليه الصلاة والسلام إحداث شيء في الشرع بلا دليلء كما 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله م : (من 
أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)'. 
وفي رواية لمسلم : (من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد)". 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام. 
المراد بالمسألة: إذا سجد الإنسان لشخص من باب تعظيمه سجود تعظيم › 

فإن ذلك حرام» كما لو سجد لعالم من العلماءء أو سجد لوالدهء آو سجدت 

المرأة لزوجهاء أو العبد لسيده» أو غير ذلك فكله حرام منهي عنه في الشرع. 
ويتبين مما سبق أنه لو سجد سجود عبادة» أي: بنية العبادةء فمسألة آخرى 

ليست مرادة في الباب. 


)۱( سورة المائدة»› آية (۳). 
(۲( البخاري (رقم: «(00٨٠‏ مسلم (رقم : 4(“ . 
)¥( مسلم (رقم : 1۷1۸( 
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من نقل الإجماع: قال النووي (١1۷ه):‏ «أما ما يفعله عوام الفقراء 
وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ»› وربما کانوا محدثين» فهو حرام 
بإجماع اله وقال شیح الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) : «أجمع 

المسلمون على أن السجود لغير الله محرم». 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن النبى ية نهى عن السجود لغير 

الله تعالى فى أحاديث منها : 

١‏ - عن معاذ طب أنه قدم اليمن - أو قال الشام - فرأى النصارى تسجد 
لبطارفها ‏ واساقي فرآی في نفسه ان رسول الله ييو أحق أن يعظم»› 
فلما قدم قال : يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء 
فرأيت في نفسي أنك اج أن تعظم»› فقال ية : (لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدى المرأة حق الله عر 
وجل علیها کله حتی تؤدی حق زوجها علیها کله). 


(۱) المجموع (۲/ ۷۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۳٥۸ /٤(‏ 

(۳) الأسقف: هو عظيم النصارى ورئيسهم» وجمعه: أساقفة. انظر: تهذيب اللغة (۸/ ١٠٠)ء‏ 
المحيط في اللغة /٥(‏ ۲۹۳)ء المعجم الوسيط .)١١ /١(‏ 

(4( البطريق : هو القائد بلغة أهل الروم» وهو معرب» وجمعه : بطارقة. انظر : المخصص (۱/ ۳۲۳)ء 
تهذيب اللغة (۳/ .)۳٠۹‏ الصحاح .)١١١ /٥(‏ 

)٥(‏ اخرجه أحمد (١۳۱۸/۳)ء‏ وابن ماجه (رقم : .)۱۸٩۳‏ وأخرجه الترمذي (رقم: )۱۱٥۹‏ ثم 
قال : «وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشم » وعائشة» وابن عباس» وعبد 
الله بن أبی أوفی› وطلق بن علي» وأم سلمة» وأنس» وابن عمر. قال أبو عیسى : حديث أبى 
هريرة حديث حسن غريب». قال الحاكم في "المستدرك' :)۱۹١ /٤(‏ «حديث صحيح على 
و ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء الغليل (۷/ .)٥ ٤‏ 
بينما ضعفه أبن حزم فقال في المحلى )١١١ - ٠١١ /۱١(‏ بعد ذكره بعض طرق الحديث : «كل 
هذا باطل» آما حديث بريدة ففيه عبيد من إسحاق يعرف بعطار المطلقات» كوفي يحدث بالباطل 
ليس بشيء» وآما حدیث معاذ فمنقطع لأن با ظبيان لم يلق معاذاً ولا أدركه» وأما حديث أنس = 
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- عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم و 


فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له»› قال: فأتيت النبي َه فقلت : إني 
تيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم› فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك؟ قال: (أرأيت لو مررت بقبري أکنت تسجد له)› قال : قلت : 
لا قال: (فلا تفعلوا؛ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 


e e 2 es یبسحدن‎ 


أو صديقه اس لے؟ (لا)» قال : اث e‏ قال : ()» قال 


أفیاًخذ بيده ویصافحه؟ قال : (نعم)". 


- من النظر: لأن الله تعالى جعل السجود أحد أنواع العبادة التي يتقرب بها 


إليه تعالى› ولا ویجوز صرف شىء من العبادات لغيره سبحانه. 


(۳) 


= ففیه حفص بن أخى أنس ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفص» ولا أخ لأنس إلا البراء بن 
مالك من أبيه» وعبد الله بن أبى طلحة من أمه ولا يعرف لواحد منهما ولد اسمه حفص»› وخلف 
بن خليفة ليس بالحافظ› وأما حديث سراقة ابن جعشم فمنقطع ؛ لأن على بن رباح لم يدرك 
سراقة قط» وأما حديث قيس بن سعد ففيه شريك بن عبد الله القاضى وهو مدلس يدلس المنكرات 
عمن لا خير فيه إلى الثقات». 

الورزبان: رئيس الفرس» أو الفارس الشجاع المقدم على القوم» وهو دون الملك في الرتبة؛ 
ومرزبان القوم : هو رئيسهم وکبیرهم. انظر : المعجم الوسيط .)٤١/١(‏ 

أخرجه أبو داود (رقم : ١٤٠۲)ء‏ قال الحاكم في “المستدرك" (۲/ :)٠٤‏ «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» وقال التذهبي في تعليقه : : «صحيح۲» وقال الألباني في "إراواء الغليل ' 
(۷/ 0۷): «صحيح دون جملة القبره» ينما صعفه ابن حزم كما سبق بيانه في الحديث السابق. 
أخرجه أحمد (۲۰/ ١٤)ء‏ والترمذي (رقم :۲۷۲۸)» وابن ماجه (رقم : ۲  ))‏ قال الترمذي 
:)۷١ /١(‏ «حديث حسن»» وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" /٤(‏ ١٤٠).بينما‏ أشار البيهقي 
إلى ضعفه ؛ يث قال في سننه الكبرى (۷/ :)٠٠١‏ «تفرد به حنظلة السدوسي › وكان قد اختلط› 
تركه يحيى القطان لاختلاطه». وقال الرافعي في التلخيص (۳/ :)١١‏ «حسنه الترمذي»› 
واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط› وترکه یحیی القطان». 
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النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة التسعون: السجود لغير الله بنية العبادة كفر. 

المراد بالمسألة: إذا سجد الإنسان المسلم البالغ المكلف المختار لأي 
شيء غير الله تعالی» ناويا أن ذلك السجود عبادة» فإن ذلك الفعل كفر مخرج 
من الملة» سواء سجد لصنم» أو لشمس. أو ولي» أو رسول» أو ملك أو 
نحو ذلك» ويحكم على فاعله بالردةء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

ويتبين مما سبق آن السجود لو لم يكن بنيّة العبادة» بل كان من باب 
التعظيم» أو التحيةء أو نحو ذلك فمسألة أخرى غير مرادة في الباب. 

من نقل الإجماع: قال القرافي (٤1۸ه):‏ «اتفق الناس على أن السجود 
للصنم على وجه التذلل والتعظيم له كفر»”". وقال السبكي (١۷۷ه):‏ «ايحكم 
على من سجد للصنم أو آلقى المصحف في القاذورات بالكفر» وإن لم يجحد 
بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك" ونقله عنه الشوكاني". 

وقال الرحيباني (١٤١٠ه):‏ «السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفرء 
قولاً واحداًى باتفاق المسلمين»"“. قال ابن المرتضى (١٤۸ه):‏ «الركوع 
والسجود لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعاً“. وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ 
«لو سجد لكوكب شمس أو قمر» أو نجم » ونحو ذلك» كصنم» كفر إجماعاًه". ٠‏ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن السجود لغير الله تعالى فيه 


(۱) آنوار البروق في أنواع الفروق .)٠١١ /١(‏ (۲) فتاوی السبکي (۲/ .)٥۸٩‏ 

(۳) نیل الأوطار (۷/ ۱۹۹). 

.)۲۷۸ /١( انظر: مطالب أولى النهى بشرح غاية المنتهی‎ )٤( 

.)۲٠٠١ /١( البحر الزخار‎ )٥( 

(1) حاشية الروض المربع (۷/ ١٠٤)ء‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠٠١ /۲٤(‏ 
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صرف نوع من العبادات لغيره عز وجل» وهذا كفر مخرج من الملةء وقد آمر 

مال مرت لاا ري اد ها 

١‏ - قال تعالی: اومن بع مم الہ اھا ءاخر کا برهن ل پو فإتما جسابدہ عند ریو 
ا فيع آآ كرود €3 4 . 

اال یا وا اکا آنا بت تل ی إ آنا الھک إل وید کی کان را 
ل یی کایشتل عم سیکا وا ر بیادز ی آنا ي" 

٣‏ - قال تعالی: ال لی من کی إل عل مشكقيو ويا ا مله اهم يما َم 
ی انرک © ل إل صکان وی رای مما ّم َب لع 9© ا 
ریک ل بلك ك أت نا ارد أشي €9" . 

٤‏ - قال تعالى : «رأن المسجد لله فلا تدعوأ مع م اہ ا 4 والمساجد في 
الآية قيل : هي أعضاء السجود» كما قاله سعيد بن جبير وغيره “ 

ه - قال تعالى : باك نعبد ولاك يث )4" فقدم ما حقه التأخير 
لافادة حصر العبادة له وحده. 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: أن الله تعالى أمر بصرف العبادة له تعالى 

وحده» ومن صرف العبادة لغيره فهو والسجود عبادة» فصرفها لغير 

الله شرك. 

النتيجة: TTT‏ - والله أعلم - آن 

المسألة محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. 


(1) سورة المؤمنون (۱1۷). (۲) سورة الكهف» آية .)٠٠١(‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية )٤( .)١١۳ - ۱١١(‏ سورة الجن» آية (۱۸) 


.)۲٤٤/۸( تفسیر ابن کثیر‎ »)۲٤۲ /۸( انظر: تفسیر القرطبي (۱۹/ ۲۰ - ۲۱)ء معالم التنزیل‎ )٥( 
.)٥( سورة الفاتحة» آية‎ )٦( 


۷۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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٤‏ المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر. 

المراد بالمسألة: الحلولية طائفة تزعم أن الله تعالى حال بذاته في كل 
مکان» وفي کل شيء» ولا ينزه عنه مکان» وهم آقسام» بینهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: «الحلولية والاتحادية» وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو 
الاتحاد في بعض الأشياء» كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام» 
والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. 

وقوم في آنواع من المشايخ» وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض 
الصور الجميلة إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى 
الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها»'. 

وقال ابن القيم : «وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما تزعم أنه سبحانه يحل في 
الصورة الجميلة المستحسنة» والثانية تزعم أنه سبحانه يحل في الكمل من 
الناس وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن 
الرذائل». 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «لا خلاف بين 
الأمة أن من قال بحلول الله في البشرء واتحاده به» وأن البشر يكون إِلهاً وهذا 
من الآلهة» فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا فتل الحلاج» ومن قال: إن الله نطق 
على لسان الحلاج وأن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله» وكان الله 
هو القائل على لسانه: أنا الله ء فهو كافر باتفاق المسلمين»". 

وقال أيضا في القائلين بوحدة الوجود: «قد علم المسلمون» واليهودء 


)۱( نن کا الفتاورى )۳ 4۹۲ «(TT‏ وانظر : مقالات الإسلاميين c(7‏ الملل والنحل /١(‏ ¥{ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷⁄4۹ 
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والنصارى» بالإضطرار من دين المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: أنه 
جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل»". وقال ابن جزي :)۷٤۱(‏ «لا خلاف 
في تکفير من الربوبة أر الرجداتة ب أو قال الخلول ٠‏ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
١‏ - الأدلة المتواتر التي تثبت علو الله تعالى› وهي متوافرة من الكتاب والسنة› 

ومنها : 

| - قول الله تعالی: لخن مَل امرش اسری 4" . 

ب - قول الله تعالی : اس ک۵ برد الم لہ ال جا له عد الكلر اليب 
ا E‏ 

ج - قول الله تعالی : ہین س فی لماو آن یف یکم الارس إا ی مور ٠‏ 

د - قول الله تعالی : اش رم ن تهر بقلو ا ومر £ 4 . 

ه - في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ول" آنه کانت له 
جارية وأنه لطمها وأراد أن يعتقها كفارة لذلك فقال ية : (ائتني بها) فتاه 
بهاء فقال لها كل : (أين الله؟) قالت: في السماءء قال: (من أنا؟) 
قالت: أنت رسول الله» قال: (أعتقها فإنها مومنة). 
والأدلة في هذا كثيرة جداً من الكتاب» والسنة» والعقلء الفطرة» وقد 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۱۲۷). (۲) القوانين الفقهية .)۳۹٩(‏ 
(۳) سورة طه» آية )٤( .)٥(‏ سورة فاطر» آية .)٠١(‏ 
)٠٥(‏ سورة الملك» آية )٦( ) .)١١(‏ سورة النحل» آية .)٥١(‏ 


(۷) هو معاوية بن الحكم السلمي› سكن المدينة» ومن قال بأن اسمه: عمر بن الحكم فقد وهم › 
روی عنه آبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» لم تذكر له سنة وفاة. انظر : الاستيعاب 
»)۱٤١٤ /۳(‏ معرفة الصحابة .)٠٠٠٠١ /٠(‏ الإصابة ..)۱٤۸/١(‏ 


(oY : صحیح مسلم (رقم‎ (A) 


VV۰‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


أجمع السلف رضي الله تعالى عنهم على إثبات هذه الصفة» بل ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في "درء التعارض' هذا الإجماع عن بضعة عشر إماماً من 
E EN EG‏ 

فهذه الصفة متواترة في القرآن و السنة» بل إن بعض أصحاب الإمام الشافعي 
ذكر أن الدلائل القرآنية والسنة النبوية على علو الرب سبحانه وتعالى تبلغ ألف 
دليل» وقال بعض أصحاب الشافعي أيضأ بأنها تبلغ ثلاثمائة دليل "» وعن 
بعض السلف : "أن في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفاً *» وقال 
ابن القيم : «ولو شنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل». 

وجه الدلالة من الآيات السابقة: أن القول بالحلول وأن الله تعالى حال في 
كل مكان تكذيب لما تواتر من النصوص في إثبات العلو. 
۲ - قول الله تعالی : قد ڪَمَر الت فالا إن آله هو اليح ابن س 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حكى كفر النصارى القائلين بأن المسيح هو الله 
تعالى » فالقائلين بأنه تعالى حل في جميع الأشخاص أعظم كفراً من مقالة النصارى. 
۳ - إجماع أهل العلم على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته» قال ابن بطة : «أجمع 

المسلمون من الصحابة» والتابعين» وجميع أهل العلم من المؤمنين› أن الله 

تبارك وتعالی على عرشه» فوق سماواته» بائن من خلقه» وعلمه محیط بجمیع 


(۱) انظر: درء التعارض‌(۱/ )۲٠١۹‏ وما بعدها. ) 

(۲) حکاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی »)٠١ /٥(‏ وانظر: »)۲۲٣/۵( »)۱۲۱/٥(‏ منهاج 
السنة (۲/ .)٠٤١‏ بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)١١۹‏ 

.)۹١/١( العقود الدرية‎ .)٠١ /٥( الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١۳۳)ء‏ وانظر: أعلام الموقعین (۲/ »)۳٠۳‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص١١٠)‏ وما بعدها. 

.)١۷( سورة المائدة. آية‎ )٥( 
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خلقه» لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية»". 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : «فکل من قال: إن الله بذاته في کل مکان› 
فهو مخالف للكتاب» والسنة»› وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما 
فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول . 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وان أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس المفروضة› 
وأنها مما فرضه الله تعالى› ولم يكن لذلك الإنكار عذر مسوغ فإنه يكون كافراً 
وحكمه حكم المرتد. 

بل ا وا ن ج وج يالاات ال ا اج 
مسوٌغ ککونه حدیث عهد بإسلام مثلا مشلا فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب» 
وكذا من حجد وجوب غير الصلوات الخمس» كصلاة العيدين» أو الكسوف› 
أو الوت أو غيرها من الصلوات» فكل ذلك غير مراد في المسألة. 

من نقل الإجماع: قال الخطابي (۳۸۸ه): «التروك على ضروب: منها 
ترك جحد للصلاةء وهو كفر بإجماع الأمة ا . وقال ابن حزم (0ھ): 
لا ای ا ا ا ومن خالف ذلك 
فكافر»“ . وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ ( N‏ جاحد 
فرض الصلاة كافرء يقتل ا 


.)۱۳١/۳( الإبانة‎ )۱( 

.)٣۰٠ /۲( وانظر: التمهید (۷/ ۱۲۹)ء العلو للذهبي‎ »)٠۲١ /٥( مجموع الفتاوی‎ )( ٠ 
.)٤/۲( المحلى‎ )٤( .)۳٠١ /٤( معالم السنن‎ )۳( 
.)۲١١ /۱( (ه) الاستذکار (۹/۲٤۱)ء وانظر: الاستذکار‎ 


V1‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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وقال ابن رشد الجد :”)٥۲١(‏ «فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا فتل ... آهل العلم» لا اختلاف بينهم فيه»". وقال القاضي 
عياض (٤٤٥هھ):‏ «ا جمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداً الصلاة والزكاة 
کی ا زا ابن الأثير (١٠٠ه):‏ «من أنكر فرضية أحد أركان 
الإسلام کان کافراً بالإجماع»» ونقله عنه ابن منظور“. 

وقال ابن قدامة (١1۲ه):‏ «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها 
جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك“ . وقال بهاء الدين 
المقدسي (٤۲٠ه):‏ «فمن جحد وجوبها لجهله عُرّف ذلك» وإن جحدها عناداً 
کفر بالإجماع) 

وقال القرطبي (١۷ه):‏ «ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة 
وسائر الفرائض مستحلاً كفر»“. وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «أما تارك الصلاة 
فن کان منکراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام»“ 

وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «لا خلاف بين أهل العلم في كفر 
من ترك الصلاة جاحداً لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله»''. 


(1) هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » المالكي» تفه على أبي جعفر بن رزق 
ويي عبدالله بن فرج وغيرهما حتى صار كبير فقهاء وقته في الأندلس والمخرب» ولي قضاء قرطبة 
وإمام جامع الكبير فيهاء من تصانيفه: "البيان والتحصيل '» و"المقدمات لأوائل كتب 
المدونة "» ولد سنة (١٥٤ه)»‏ وتوفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر : 2 النبلاءء ۳٠١۷/۲١‏ 
شذارات الذهب ۳۲١ /٤‏ الأعلام للزركلي» /١‏ ۳۱۸. 


(۲) المقدمات .)٠٠١(‏ (۳) إكمال المعلم )۱۸١/١(‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الأثر )٥( .)۱۸۷ /٤(‏ لسان العرب» مادة: (كفر)ء .)١٤٤ /٠(‏ 
() المغني (۲۱/۹)» وانظر: )٠١۹/۲(‏ حيث قال: «لا أعلم في هذا خلافً». 
(۷) العدة شرح العمدة .)٠١(‏ (۸) تفسير القرطبي (۸/ .)۷٤‏ 


(4) شرح النووي (۲/ »)۷١‏ وانظر: المجموع )٠١/۳١(‏ حيث نقل الإجماع كذلك. 
)٠١(‏ الشرح الكبير .)۷١ /٠١(‏ ) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة VV‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل» 
بالغ» الا الخاقى الاه فر كا مرك باقان آت اللين : 
وال الها اما ا خد و رها فير كار ااا السلس . 

وقال ابن مفلح (۳٦۷ه):‏ ع رل 
البابرتي (١۷۸ه):‏ «أجمعت الأمة من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا على 
فرضيتها - أي الصلوات الخمس - من غير نکر منكر» ولا رد راد» فمن أنكر 
شرعيتها كفر بلا حلاف وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي”. 

وقال ابن فرحون (۷۹۹4ه): «جاحد الصلاة کافر باتفاق»"'. وقال ابن 
مفلح المقدسي (٤٤۸ه):‏ من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله 
لاشو س الاين في الأنقان .هرم ر غلاق ا 
ونقله عنه ال > وشمس الدين ابن قدامة. 

وقال العيني (٠٠۸ه):‏ «أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحداً 
فهو مرتد»''“. وقال ابن حجر الهيتمي(۹۷۳ه): إن ترك مكلف الصلاة 
المكتوبة التي هي إحدى ال دجا رو ا ا 

وقال الشوكاني (* ٠١‏ همهم): «لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك 
ال سكا رجا 


(۱) الفتاوی الکبری /١(‏ ١۱۸)ء‏ وانظر: (۳/ .)٤۷۸‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۸). (۳) الفروع (۱/ ۲۹۵). 
)٤(‏ العناية شرح الهداية .)١١۷ /١(‏ 

.)1۸ /١( انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

(۲) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (۲/ ۱۸۸). 


(۷) المبدع .)١٠١ /١(‏ (۸) انظر : کشاف القناع (۱/ ۴۲۷) 
(۹) انظر: الشرح الکبیر (۱/ ۳۸۲). )٠١(‏ عمدة القاري .)۸١ /۲٤(‏ 


.)١١١ /۱( نيل الأوطار‎ )١۲( .)۸۳/۳( تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )۱١( 


VV٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 


مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب أن نصوص الشارع متوافرة على 

وجوب الصلاة فمن ذلك : 

| - قال تعالى: ذا سلح الاشهر للم فاقوا المشركين حيث وجدتوش وخدوهر 
واخصروم افوا لهم ڪل رصي کين تابا واقاموا الکو اتو اڪوة 

1 - قال تعالى: ین تابا راشا الصلوه وتوا ار ڪوء ونه في ارين 
وَنفَصَل ألأيت قور بعلمو 9ه" . 

۳ - قال تعالى: وما ابرا إل ليعبدوا أله علي له لذن حتفا ويقيغوا ألصاوة وشا 
لرگرة ذلك وين اَذ @ي”. 

. 04 @ قال تعالی: َيل مَل @ الزن هم عن صلم سَاشَ‎ - ٤ 

والآيات في هذا الباب كثيرة. 

° - عن ابن عمر طبه قال: قال رسول الله بية: (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والحج» وصوم رمضان)”. 

- عن أبي هريرة طلي قال : كان النبي ي بارزاً يوما للناس» فأتاه جبريل فقال: 
ما الإيمان؟ قال: (آن تومن بالله» وملائكته»ء وبلقائه» ورسله»› وتؤمن 
بالېبعث). قال : ما الإسلام؟ قال: (الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم 
الصلاةء وتودي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان ... الحديث). 

۷- عن ابن عمر وب آن رسول الله ب قال: (آمرت أن أقاتل الناس حتى 


.)١١( سورة التوبةء آية‎ )۲( .)٥( سورة التوبةء آية‎ )١( 
.)١ - ٤( سورة الماعونء اية‎ )٤( .)١( سورة البينةء آية‎ )۳( 


.)٦ : صحيح البخاري)» (رقم : ¥(« وصحيح مسلم (رقم‎ (٥) 
.(A : وتقرد به مسلم (رقم‎ (۰ - ٩ : صحيح البخاري (رقم : 0۰(« وصحيح مسلم (رقم‎ (7) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Vo‏ 
Da E a SE GE E a‏ 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)'. 

۸ - عن جندب بن جنادة أن النبي ية لما رأى في منامه نه يأتي على رجل 
يغلغ رأسه بالحجارة» فأخبره جبريل عن ذلك بأنه الرجل يأخذ القرآن 
فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة”". 

TTT : عن ابن عباس طبه قال‎ - ٩ 
اليمن: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن‎ 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن‎ 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك‎ 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من آغنيائهم فترد على‎ 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة‎ 
المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب).‎ 

-١‏ عن طلحة وط قال: جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل نجد» ثائر 
الرأس» يُسمع دوي صوته» ولا بُفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسال عن 
الإسلام فقال رسول الله ئة : (خمس صلوات في اليوم والليلة)ء فقال: هل 
على غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع)ء قال رسول اله ي : (وصيام 
رمضان)» قال: هل على غیره؟ قال: (لاء إلا آن‌ تطوع)» قال: وذکر له 
رسول اله ية الزكاةء قال: هل على غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع)» قال: 


.(٥ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أي يشدخه ويهشمه» قال ابن فارس في مقاييس اللغة :)۳٤۹ /١(‏ «الثاء واللام رالغين كلمة 
واحدة» وهو شَذحٌ الشيء» يقال ثلْغْت رأسّه: أي شدّخته» 

(۳) صحيح البخاري (رقم : 4۲(. )٤(‏ البخاري (رقم : 4۹,), مسلم (رقم : ۱۹). 


۷۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
a‏ 


فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله 
اة : (أفلح إن صدق)'. 

-١‏ أن هذا القول هو المأثور عن جمع من الصحابة فعن عمر بن الخطاب 
سی آنه قال : لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة' » وعن علي رضي الله 
عنه قال: "من لم يصل فهو كافر"» وعن عبد الله بن مسعود قال: "من لم 
قا E‏ 

١‏ - أجماع أهل العلم على وجوب الصلاة» كما سبق بيانه في نقل الإجماع 
على المسألة. 
إذا تقرر هذا فمن أنكر وجوب افصلاة فقد رد صريح الكتاب والسنةء 

وإجماع أهل العلم» وذلك كفر. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف, أو بشيء منه» أو ألقاه في 

القاذورات وهو عالم بذلك» كفر. 
المراد بالمسألة: المصحف - بضم الميم وكسرها - يطلق في لغة العرب 

على كل ما كان أوراقاً مجموعة بين دفتين» وغالب إطلاق المصحف هو على 

تالكرب رها الان هر الي اده هاه نين ابخت بال 
الكريم» أو بشيء منه ولو آيةء إما بالقول» أو بالفعلء أو فعل ما يدل على 


(1) صحيح البخاري» (رقم : ١٤)ء»‏ وصحيح مسلم (رقم: .)١١‏ 

(۲( أخرج هذه الآثار النسائي في السنن الکبری (۳/١٦۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۷۹)» 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۸۹۸)ء والبيهقي في سننه الكبرى (۳/ ١٠۳)ء‏ والطبراني 
في المعجم الکبیر /٩(‏ ۱۹۱). 

(۳) انظر: الفروق اللغوية .)٤٤۷(‏ المصباح المنير» كتاب: الصاد» (۱/ .)١۳٤‏ 


اوی ی ی ی ی کے الطريق والبغي والرذة VV‏ 


الاستخفاف بالقرآن كإلقائه في القاذورات› أو ضعه تحت قدمه» او جعله مکانا 

يجلس عليه» أو نحو ذلك من الأفعال» فهو كافر. 
من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «اعلم أن من استخف 

E E IT 

آية» آو كدب به» آو بشيء منه» آو کذب بشيء مما صرح به فيه من حکم آو 

خبر» أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء 

من ذلك» فهو كافر عند أهل العلم پإجماع»'. 
وقال النووي (١1۷ه):‏ «أجمعوا على أن من استخف بالقرآن» أو بشيء 

مها ا ا ق ا . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): 

«اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف ؛ مثل آن يلقيه فى الحش؛ ١‏ 

يركضه برجله إهانة له» أنه كافر مباح الدم»". 
وقال السبكي (١۷۷ه):‏ یحم على من سجد للصنم» أو ألقى المصحف 

في القاذورات بالكفر وان لم یجحد بقلبه؛ E ia‏ 

زللی)0) ونقله عنه الشوكاني 0 ) 
مستند الإجماع: ا الباب: 

١‏ - قال اله تعالی: رکون سالتھر لیر إکنا تا وض ولعب فل ا 
وءایدے E E‏ سرون @ لا درا َد فد کرم بعد إن د مف 
عن طايمَة یک شت طبه يأ ڪاو ريت @4^. 
وجه الدلالة: آن الله تعالی جعل الاستهزاء به آو بآیاته آو برسوله ڳل كفر؛ 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ٤٠)ء‏ وانظر: الآداب الشرعية (۲/ )۲۸١‏ 

(۲) المجموع »)۱۹١/۲(‏ بتصرف يسير. (۳) مجموع الفتاوی (۸/ .)٤۲١‏ 


. .)1۹۹/۷( نیل الأوطار‎ )٥( .)٥۸٩ /۲( فتاوی السبکي‎ )٤( 
.)١١ - ٠٠( سورة التوبة» آية‎ )7( 


V۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


والاستخفاف بالقرآن هو استخفاف بآیاته صریحا» استهزاء بالله ورسوله ضمناً. 

۲ - قال تعالی : ولا لم ِن ايتا سبتا أنذها هروا وكيك َم عاب ممن 4 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد من اتخذ آياته هزواً بالعذاب المهين»› قال 

ا و تيمية : «ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق 

"٠»رافكلا‎ 

۴۳ - قال تعالى: قل ی تسگ٤‏ بغر ب SIE SLE‏ 


تت €9 دل بائ اد ایت افو هروا ورک لیو لدا مالم لا نرج تب 

ر لا خم تبرت © €“ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المستهزئين بآياته بالنار» وآنهم خالدين 
فيهم لا يخرجون منها» وهذا لا يكون إلا في حق الكفار. 
ه - من النظر : أن الاستخفاف بالقرآن استخفاف بالله تعالى ؛ لأنه المتكلم به. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين هل العلم. 
٤‏ المسالة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم» أو 
خبر» أو نفى ما أثبته» أو أثبت ما نفاه» أو شك في ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: من كذب بشيء من القرآن کان آنکر حکماً من آحکامه 
فأباح محرماً أو حرم مباحاً» أو كذب بشيء من أخباره» كأن آنكر قصة أحد 
الأنبياء الذين قصهم الله في كتابه» أو نفى شيئًا أثبته الله تعالى» كأن نفى قدرة الله 
تعالی» أو أثبت ما نفاه تعالى» كأن أثبت أن لله تعالى ولدا» أو شك في شيء من 
القرآن» فكل ذلك كفر مخرج من الملة» إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع 


.)۳٦٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( ٠ .)۹( سورة الجاثية» آية‎ )١( 
.)۴١ - ۳٤( سورة الجاثيةء آية‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۷۹ 
ا ب 


من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١0٤ه)‏ في معرض ذكره لجملة من 
الاعتقادات التي أجمع أهل العلم على كفر من خالفها : : «اتفقوا أن كل ما ورد 
في القرآن من خبر ما مضى» أو ما يأتي» حق صحيح› SY as‏ 
وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من استخف بالقرآن آو المصحف› 
بشيء منه› اها ارخف اة ته او ا ار كدت هه اوي 
منه» أو کذب بشيء مما صرح به فيه من حکم او خبر» أو أثبت ما نفاه» أو نفى 
ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند آهل 
العلم بإجماع»". وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «أجمعوا أن من كذب بشيء مما جاء 
به من حكم أو خبر» أو نفى ما أثبته أو آثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك› 
وهو عالم به کفر»". 
مستند الإجماع: يدل على مسالة الباب ما يلي : 
١‏ - قال تعالی : : ندر ون گب ڌا َلَيِيت سرهم من حيّت لا يلود 3 أ 
م إو کدی 4“ . 
١‏ قال تعالی: (ایتن 5٤‏ ل بیت کن ید ل کاھڈ ن رین کب 
موس ماما ويک مون ِء ب ومن کفرب من الراب اب فالتا موو دم 
نه لن ن ري ولک آ ڪر الاس لا زمرت 9 “. 
جه الدلالة من الآيتين: آن الله تعالى أكد على أن كلامه هو الحق 
م رق رغد من كت مال ان اكاز اة اب 
۴- قال تعالى: مولن ان کفروا بالدر لما جاه ا e‏ ا ييه 
آل ی بین کته رلا ین لوی زيل ن ڪر ید @ 4 


(۱) مراتب الإجماع (۲۷۱). (۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی .)٠٤/۲(‏ 
(۳) المجموع »)۱۹١/۲(‏ بتصرف يسير. ٠‏ () سورة القلم .)٤١ - ٤٤(‏ 
( 6 رر قر 0 )١(‏ سورة فصلت» آية .)٤١ - ٤۱(‏ 


VA*‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ت ي 


وجه الدلالة: أن الله تعالى آخبر بأن القرآن حق» ولیس فيه شيء باطل» 
ومن کڏب بشيء من القرآن فقد خالف صريح الأية*. 
٤‏ - قال تعالی : لتا ن برا زكر و ل يره @4“. 

وجه الدلالة: أن الله تعالی أخبر بأن القرآن منزل من عنده وأنه محفوظ من 
التنديل او التير وتكذيب القرآن a‏ 
وأنقص تكذيب لهذه الآية". 
° - تكذيب شيء من القرآن الكريم» تكذيب لله تعالى» ونوع من السب له عز 

وجل» وتكذيب للنبي بيه في التمسك بكتاب الله تعالى. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة 
نقل الكافة» أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مکان حرف وقد قامت عليه 
الحجة كفر. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ اتققرا أن هن زاد فة حرفا من 
غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافةء أو نقص منه حرفاًء أو 
یدل مه خرف کا خرف وقد قامت عليه الحجة» أنه من القرآن» فتمادى 
متعمدا لكل ذلك عالماً بأنه بخلاف ما فعل» فإنه كافر»“. وقال القاضي 
عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع المسلمون أن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه 
رفا فا صدا للك او بال ف اشر اه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل 
عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه» وأجمع على أنه ليس من القرآن» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹثیر (۷/ ۱۸۳). (۲) سورة الحجر» آية .)٩(‏ 
(۳) انظر : تفسير القرطبي (۱/ )٤( .)۸٤‏ مراتب الإجماع (۲۷۰). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۸1 


عامداً لکل هذاء آنه کافر)'. 
وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «(أجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعاً عليه 
أو زاد حرفأ لم يقرأ به أحده وهو عالم بذلك» فهو كافر»"". وقال ابن 
جزي(١٤۷):‏ «لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية و الوحدانية ... أو جحد 
حرفا فأكثر من القرآن» أو زادهء أو غَيّره»". 
وقال العراقي (٠۸ه):‏ «قد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعاً عليه من 
القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين»"“. وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ 
الو نفى حرفاً مجمعاً عليه» أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه كفر بالإجماع»"“. 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قال عز وجل : إلا حن َرأ لرك ونا له لسيطوة )4" . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أنه تولى حفظ كتابه من الزيادة أو النقص 
أو التبديل» فلم يزل كذلك محفوظاء بخلاف كتب أهل الكتاب فإن الله تعالى 
قال فیھا : ٭إا ارلا الور فیا هکی وود نکم پا اوت أدبن أسكموا للب 
هادا والنون لحار بما استحفظو من کب آله وڪاو عَيَهِ شهداء فلا 


ر 


تا الکاس وون ولا نتروا اق تمتا لیک ومن لم کہ يما أنرل أله 
ر سے < رہ ك 
قأۇلتيكڭ هم ال هرون o‏ فوکل حقظه إليهم ٠‏ فخبروه وبدلوه. 
۴ - قال تعالی: إن ال کقررا لرک لما جا هم ونه کب عَریرٌ 3 لا ييه 
آَل من بن بيه ولا من لةه بل من حكر خي 463 . 

وجه الدلالة : أخبر تعالى أن كتابه لا يدخل فيه الباطلء ومعلوم أن الزيادة 


.)۱١۹٩/۲( المجموع‎ )۲( .)۰٠١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 

(۳) القوانين الفقهية )٤( .)۹٩(‏ طرح التثریب (۸/ ۳۷). 

() نیل الأوطار (۲/ ۲۳۳). )٦(‏ سورة الحجر» آية (4). 

(۷) سورة المائدة» آية .)٤٤(‏ (۸) سورة فصلت» آية .)٤١ - ٤١(‏ 


VAY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س 


في القرآن آو النقص أو التبديل كله من الباطل الذي أخبر تعالى أن ذلك لا 
يدخل على كتابه العزيز. 
۴ - قال تعالی : ل عتا جع وان )4 . 
٤‏ - قال تعالى : #إالر يلك ءات الككب لكر 46©3". 
٥‏ - قال تعالی : ONEN‏ 
٦‏ - قال تعالی : یتش €9 وران کر @04. 

وجه الدلالة: أخبر الله عز وجل أن آياته محكمة» قال القرطبي : «والسورة 
المحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ما يخرج عنهاء 
ویزاد علیها ما لیس منها». 

والمقصود أن القرآن الموجود الآن هو الذي أنزله عز وجل على نبيه كلاف 
لم يدخله تغییر ولا وتبديل من لدن محمد ية إلى يومنا هذاء وسيبقى كذلك إلى 
يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل بذلك بكونه حافظاً له» فمن ادعى نقصه» أو 
الزيادة فيه وأراد تبديله أو تبديل بعضه فقد كذب بهذه الآيات القرآنية. 

وهو طريق إلى تبديل الشرع» وهذا كفر مخرج من الملة. 

النتيجة: لم جد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر. 

المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة الإسلامية عصمة دم المسلم» فمن قتل 
مسلماً معصوماًء متعمداً» مستحلاً لذلك» بغير تأويل» فإنه يحكم بكفره ردة. 

من نقل الإجماع: قال النووي (١۷٦ه):‏ «فإن قتل عمداًء مستحلاً لهء 


:)( سورة يوسن اة‎ )( .)١۷( سورة القيامة» آية‎ )١( 
.)۲ - ١( سورة يس» آية‎ )٤( .)١( سورة هود» آية‎ )۳( 


.)۲۸۸ /۱( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VA‏ 
سلاا = 


ر ولا تاریل؛ فهو کافر مرتد» يخلد به في جهنم بالإجماع» »۰ و 

عنه الشوکانی' ) 
سخ الإجخماخ: يذل عاق اة الباب نتر الغارخ مغوأفرة لى 

تحريم الدماءء فمنها : ) 

| - قول الله تعالی: و ن قل مومگا معدا فَجَراوم جهنم ردا 
فا وَعَضب e‏ وعد له e‏ 
EO E‏ 
والثيب الزانى› المارق من الدين التارك للجماعة). 

۳ - عن أبي بكرة وي أن النبي بلا قال : (إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم؛ 
ينم حرام كحرمة يومکم هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذا). 

: عن أبي هريرة وله أن النبي بلا قال : (كل المسلم على المسلم حرام‎ - ٤ 
دمه» وماله› وق‎ 
) با لإإسلام.‎ 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسالة؛ لذا بظهر لي - وان أعلم - أن‎ 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) شرح النووي (۱۷/ ۸۳). (۲) انظر: نيل الأوطار (۷/ .)٦۷‏ 
(۳) سورة النساءء آية (۹۳). 

.)) : مسلم (رقم‎ c(YEAS : البخاري (رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري (قم: 1۷)ء ومسلم (رقم: .)١۷۹‏ 

(o1€ : صحيح مسل (رقم‎ )٦( 


VALE‏ مصسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
“ا 


٤‏ المصسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين. 

المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتد فإنه يكون من الخاسرين الخالدين في 
جهنم » فإن عاد للإسلام صار مسلماً من الفائزن الرابحين» بنجاته من الخلود 
في النار» وكونه من أهل الإيمان الموعودين بالجنة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (01٤ه):‏ «لا خلاف بين أحد من الأمة 
في أن المرتد إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين 
الفائزين»'. 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

قال تعالى: اوقد أويى إَِك وَل الي من يت لين اشرت لطي عك 
وکر م سرن 4€" . 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن من أشرك فإنه يكون من الخاسرين»› مما 
يدل على أن المؤمن ليس من الخاسرين» وآنه من الرابحين" 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - 
المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر. 

المراد بالمسالة: إذا ترك شخص الصلاة بالكلية» فلا يصلي الجمعةء 
ولا غيرها من الصلوات» مع اعتقاده بوجوبها“ فإنه يكون كافراً. 

وت ما سان الشخص إن كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً فإنه 
لا يدخل في مسالة الباب. 


(۱) المحلی /١(‏ ۳۲۲)» باختصار يسير. (۲) سورة الزمر»› آية .)٦١(‏ 

(۳) انظر: المحلی /٥(‏ ۳۲۲). 

3 أما إن كان غير معتقد لوجبوها فإنه يكفر سواء صلاها أو لم يصلهاء كما سبق بيان ذلك مع الأدلة 
في المسالة الثانية والتسعون تحت عنوان: "من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر". 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VAO‏ 
eer‏ ا 


من نقل الإجماع: قال عبد الله بن شقيتق (۸٠٠ه)”':‏ «لم يكن أصحاب 
النبي اة يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة EEE ٠"‏ 
تيمية" . وقال أيوب السختياني (١١٠ه):‏ ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه». 

وقال إسحاق بن راهوية (۲۳۸ه): «كان رأي آهل العلم من لدن النبي يا 
إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرء 
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع 
الفجر»» وممن نقله ابن عبد البر. وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «دل على كفر 
تارك الصلاة: الكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة"" . 

مستند الإجماع : يدل على كفر تارك الصلاة ما يلي : 


على وجوب الصلاة فمن ذلك : 
۱ - قال تعالی: قدا اسح الأشر ألم الوا الکن حيت وجدتموشر ووه 


2 


ر م ر ° SJ‏ ا س م a a DT‏ کی ر 
وأخصروهم واقعدواً لهم ا صسصد فان تاوا وأقاموا الصلوة وا الزڪوة 


(1) هو أبو عبد الرحمن» عبد اله بن سيق العقيلي البصري» من مشاهير التابعين ونقاتهم» سمح 
علا » وعثمان» وعائشة» وغيرهم» ثقة» توفي سنة (۸١٠ه).‏ انظر : الكاشف ۰41/۲ الجرح 
والتعدیل /٩‏ ۰۳۷۱ تهذيب التهذیب ۰/ .٠٠۳‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲٦۲)ء‏ الحاكم (۸/۱٤)ء‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٩۰٤‏ - ١٠4)ء‏ قال 
النووي في "المجموع' :)۱١/۳(‏ «بإسناد صحيح؟؛ وقال الألباني في "الثمر المستطاب' 
:)٥۲(‏ «هو صحيح الإسنادا. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤۸‏ . 

(€) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4٠١‏ 

)0( تعظیم قدر الصلاة(۲/ ۹۲۹)ء التمهید (/ .)۲۲١‏ ومنهم من يرويه عن إسحاق بلفة : «کان راي آهل 
العلم من لدن النبي إلى زماننا هذا : أن تارك الصلاة عمداً من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافر؛ 2١‏ 
أبى من قضائهاء وقال : لا أصلیها»» كما نقله ابن عبد البر في "التمهید' .)۲۲١ - ۲۲۰۵ /٤(‏ 

_ .)9۳( الصلاة وحكم تاركها‎ )۷( .)۲٠١ /٤( انظر: التمهید‎ )٩( 


۷۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا اک کا ا 


لوا يله لن له عفر َد )4 . 

1 - قال تعالی: وین تابا وراشا الوه وءَاتوا لر ڪوه ونك ني ارين 

نَل الات لور يعَلَْوةَ 43 . 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله علق أخوتهه للمؤمنين بفعل الصلاةء فإذا 

لم يفعلوا لم يكونوا إخوة المؤمنين. 

۳ - قال تعالی : «وأقیموا الصلوة و٤انا‏ آلرکوة وأييغوا اسول لمڪم م ي 
وجه الدلالة: أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمورء فلو 

کان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النارء لكانوا مرحومين بدون 

فعل الصلاةء والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. 

٤‏ - قال تعالى: 4# غلك من بعرم حلف أساعو الصاو وأتبعوا ألكوت موف يقر 
یا ی إلا من اب وام ويل ملحا اوک يلو َة ولا لمن َا <“ 
وجه الدلالة: دلت الآية على كفر تارك الصلاة من وجهين : 
الأول: أن الله تعالى وعد تارك الصلاة بالغخي»› والغي هو بئر في قعر 

جهنم» كما هو مروي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وعائشة 

وغيرهما" واختاره القرطبي» ولو كان هذا الوعيد لعصاة المسلمين لكانوا 

في الطبقة العليا من طبقات النارء لا في أسفلها. 


سے کرای ر ص ر کر ص 


.)١١( سورة التوبة» آية (ه). (۲) سورة التوبةء آية‎ )١( 
.)٥٤( انظر: الصلاة وحكم تاركها‎ )٤( .)٥١( سورة النور» آية‎ )۳( 


(9) سورة مريم » آية (۵۹ - .)٠١‏ 

() انظر: تفسیر ابن کثیر »)۲٤١ /٥(‏ تفسیر القرطبی (۱۱/ ١۲٠)ء‏ زاد المسیر »)۲٤١ /٥(‏ أضواء 
البيان (۳/ .)٤٤٥‏ ) 

(۷) انظر: تفسير القرطبي .)٠١١ /۱١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة VAY‏ 
e‏ اک 


للصلاة لم يكونوا مؤمنين› فلو كان مضيع الصلاة مؤمنأً لم به يشترط في توبته 

فان ول لكان خف اف 

ه - عن جابر طبه قال : سمعت النبي ية يقول: (إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)". 

٦‏ - عن بريده بن الحصيب ول أن رسول اله ييا قال : (العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)". 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديفان صريحان بآن ترك الصلاة كفرء وأن 

الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر. 

۷- عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله لله ية قال: (ستكون أمراء» 
فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن نکر سلم» ولکن من رضي وتابع) 
قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلوا)“. 

وجه الدلالة من الحديث: الحديث في منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم 
يقيموا الصلاةء وقد ثبت أنه لا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا 

صريحاًء» عندنا فيه برهان من الله تعالى فعن عبادة بن الصامت ووه قال : 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (5۸)» وقد ذكر ابن القيم في هذه الرسالة عشرة أدلة من القرآن على كفر 
تارك الصلاة» اقتصرت على أصرحهاء واكتفيت بالإشارة لما بقي من باب الاختصار. 

(۲) صحیح مسلم (رقم : ۸۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۸/ ۰ ۰) والترمذي (رقم: ۲۸۳۰)» وقال: «حدیث حسن صحیح غریب؟؛ 
النسائي› كتاب: الصلاة» باب: الحكم في ترك الصلاة»› (رقم : ۷) ابن ماجه (رقم : 
۲,)), قال الحاكم في "المستدرك :)٤۸ /١('‏ «هذا حدیث صحیح الإسناد لا تعرف له عله 
بوجه من الوجوه. ..ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً»» وقال الذهبي في 
التلخيص : «صحيح لا تعرف له علة»» وصححه النسائي والعراقي» نقله عنهما الشوكاني في 

"نيل الأوطار" »)۳٠٦۳/١(‏ وصححه ابن تيمية أيضاً في "مجموع الفتاوی" ›)٤۸/۲۲(‏ 
والألباني في تحقيقه ل" مشكاة المصابيح" : .)١١١/١(‏ 


(€) صحيیح مسلم (رقم : .(\A0 f‏ 


۷۸۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
"دعانا النبي ية فبايعناه فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومکرهنا» وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وآن لا ننازع الأمر أهلهء إلا 
أن تروا کفرا بواحاً عندکم من الله فيه برهان". 

وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي بيا منابذتهم 

وقتالهم بالسیف کفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

۸ - ما جاء في قصة قسم النبي ية للذهب الذي أتى به علي طليه من اليمن: 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحيةء 
محلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال :يا محمد اتق الله. قال كله : (ويلك 
اولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله) ثم ولّى الرجلء فقام خالد بن 
الوليد طبه - وفي بعض الروايات: عمر بن الخطاب وليه - وقال: دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: (إني لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ... الحديث)". 
وجه الدلالة: أن النبي بيه علل امتناع قتل ذي الخويصرة بكونه ممن 

يصلي» فدل على أن لفعل الصلاة أثر في إباحة الدم من عصمتهاء وإلا لم يكن 

لتعليله مَل بالصلاة فائدة. ) 

٩‏ - عن أبي هريرة ولب قال: لما توفي رسول الله ية وكان أبو بكر طبه 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر وله : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله َيه أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها 


() البخاري (رقم : ۷٤11)ء‏ مسلم (رقم: .)۱۷٠۹‏ 
)۲( البخاري (رقم : »)1۹4٩٩‏ مسلم (رقم (۶٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۷۸۹ 
ت 


فقد عصم مني ا ر ا ا 
وجه الدلالة: أن الصديق احتح على قتال المرتدين بإباحة قتال تاركي 
الصلاةء وتقدير كلامه أنه قال: ألستم متفقين على قتال تارك الصلاةء فكذلك 

أقاتل تارك الزكاة» ولا فرف. ا 

١‏ - عن أنس بن مالك ول قال: قال رسول اله ية : (أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اه فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)". ) 

-١‏ عن ابن عمر وه أن رسول الله بإ قال : (أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأآموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله)". 
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ية جعل من أسباب عصمة الدم 

والمال إقامة الصلاةء فدل على أن تركها كفر يبيح ذلك. 

۲ - عن عبد الله بن عمرو يه عن النبي بيا أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: (من 
حافظ عليها كانت له نوراًء وبرهاناًء ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
علیها لم یکن له نور» ولا برهان» ولا نجاةء 0 
وفرعون» وهامان» وأبي بن خلف)'“. 


.)٠٠:مقر( البخاري (رقم: ١۱۳۳)ء مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (رقه: .)۳۸١‏ 

)۳( البخاري (رقم: .)۲١‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱۱/ »)۱٤١ - ۱٤١۱‏ الا ن و ا ف (۲۱/۲): «رجال أحمد 
ثقات»)» وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تلقيح التحقيق ' (۲/ :)١٤١‏ «إسناد هذا الحديث 
جيد۲» وقال المنذري في "الترغيب والرهيب " /١(‏ ۴۲۱۷): «رواه أحمد بإسناد جيدا» وجود = 


۹° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
و و و و و و وو و ي ® ® 8 8 س 


وجه الدلالة: الحديث صريح بكفر تارك الصلاةء بكونه مع قارون وفرعون 

أمي بن خلف» وقد تحقق أن هؤلاء من أهل النار. 

۳ - وعن أآبي هريرة وله قال: سمحت رسول الله به يقول: (إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسر» فان انتقص من فريضته شيء قال 
الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع» فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك)'. 

وجه الدلالة: أن النبي بي علق الفلاح والخسران يوم القيامة بالصلاةء 

وجعلها سببا في الحكم بمصير العبد يوم القيامة» وعلق الخسران بتركها. 
المخالفون للإجماع : ذهب جماعة من أهل العلم عدم كفر تارك الصلاةء 

وبه قال محمد بن شهاب الزهري» ومكحول» ومالك» والشافعي» وأبو ثور» 

وهو رواية عن الإمام أحمد“. 

ونسب العراقي هذا القول للجمهور حيث قال: «ذهب جمهور أهل العلم 
إلى آنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لرجوبها»". ٠‏ 


= إسناده أيضاً الذهبي في "تنقيح التحقيق " /١(‏ ١٠).وقال‏ الألباني في "الثمر المستطاب' 
(0۳): (سنده حسن ٤‏ » وصححه في تحقيقه على مشكاة المصابيح /١(‏ ۱۲۷)» ثم تراجع عن 
ذلك وضعفه في 'ضعيف الترغيب والترهيب " )۱/ .(A*‏ 

(۱) أآخرجه الترمذي (رقم : ۳) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» النسائي (رقم: 
)٥9‏ ابن ماجه» » (رقم : »)٤١١‏ وقال الحاكم في "المستدرك ' :)٠١١ /٤(‏ «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي› وصححه الألباني في "'صحيح الترمذي ' )1/ (TY‏ 

)۲( انظر: تعظيم قدر الصلاة(۲/ «(۳٦‏ المغنی (۳/ .)٣١‏ المجموع (۳/ ۱۷)» التمهید _۲۲١ / ٤‏ 
(€7( فتح الباري لاہن رجب (۱/ ۱۸ - .)۲١‏ 

(۳) طرح التثریب (۲/ .)۱٤١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷۹۱ 
er‏ کک ج ا 


بل حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على عدم كفر تاركها ومن ذلك : 

قال ابن عبد البر في صلاة الجمعة: «أجمعوا آنه من تركها وهو قادر على 
إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك» إلا أن يكون جاحداً لها 
NEE‏ | 

وقال النووي : «ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة» ويورثون عنهء 

ولو کان کافراً لم یغفر له» ولم یرث» ولم یورث». 
وقال ابن قدامة في ترجيح القول بعدم كفر تارك الصلاة: «ذلك إجماع 

المسلمين؛ فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار عن أحد من تاركي الصلاة ترك 

تخسيله والضلاة غليه». 
دليل المخالف: استدل القائلون بعدم كفر تارك الصلاة بما يلي : 

١‏ - عن أبي هريرة له قال: لما توفي رسول الله یا وکان آبو بكر وء 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر وله : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ... ) الحديع“ 
N E‏ اله" 

فمن قالها تحققت في حقه العصمة› ولم يشترط النبي بي الصلاة في ذلك. 

۲ - عن عبد الله بن مسعود وله أن النبي بيا قال: (لا يحل دم امرئ مسلم 
یشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس› 
والثيب الزاني› والمفارق لدينه التارك للحماعة). 


.)١١۷/۳( المجموع‎ )۲( .)٥٦/۲( الاستذکار‎ )۱( 
.)۳١۷ /۳( المغني‎ )۳( 

.)٠١: مسلم (رقم‎ »)٠۳۴١ البخاري (رقم:‎ )٤( 

() البخاري (رقم: ٤۸٤1)ء‏ مسلم (رقم: .)٠١۷١‏ 


۹۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
DDD‏ 


وجه الدلالة: أن النبي ب أباح دم المسلم بثلاث خصال» وترك الصلاة ليس 
واحدأً من هذه الخصال» مما يدل على عصمة دم من ترك الصلاةء وأنه مسلم. 
۳ - عن أبي ذر ول قال : قال لي النبي ية : (كيف أنت إذا كنت عليك أمراء 
- يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قلت : فما تأمرني؟ 

قال: (صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة). 

وجه الدلالة : أخبر النبي بي أن هؤلاء الأمراء يفوتون الصلاة عن وقتهاء 
ومع ذلك لم يكفروا بتركها حتى يخرج الوقت» ولو كان ترك الصلاة إلى خروج 
وقتها كفراً لما أمر النبي ية بالصلاة خلف هؤلاء الأئمة؛ لأن الكافر لا تصح 
الصلاة خلفه لا فرضاً ولا نفلاً". 


: من النظر‎ - ٤ 
أ - أن من ثبت إسلامه بيقين» فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين» وليس ثمة‎ 
دليل صريح صحيح على كفر من ترك الصلاة.‎ 


ب - أن الصلاة من الشرائع العمليةء فلا يقتل بتركهاء كالصيام» والزكاة» 
e‏ 
© - عمل المسلمين على ذلك بغير نكير» كما نقله النووي وابن قدامة. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - آن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل 
العلم؛ لشبوت الخلاف فيه عن الزهري» ومكحول» ومالك» والشافعي» وأبي 
ثور» وهو رواية عن الإمام أحمد» بل نسب للجمهور» وحُكي الإجماع على 
ذلك. 


)۱( صحیح مسلم (رقم : .)1٤۸‏ (۲( انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: الصلاة وحكم تاركها .)١١(‏ 

() المجموع (۳/ ۱۷)ء المغني (۳/ ۷١)ء‏ وقد سبق نص كلامهما في معرض ذكر المخالفين 
للإجماع. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 7۹۴۳ 
ااا اجک ا 


لكر لان NR‏ 
٤‏ المسألة التاسعة والتسعون: تح دن القشر كن قن 

المراد بالمسألة: الشرك في اللغة: هو المقارنة› وخلاف الانفراد» ويطلق 
على المخالطة› والمصاحة»› والمشار ا 

وفي الاصطلاح : أن پجعلل العبد لله تعالی شریکاًء في ربوبیته تعالی»› أو 
في الوهيته› أو في اسمائه و 
توحیده تعالی› فمن اعتقد أن غير دين اللإسلام يحسن اتباعه» وأن له منافع 
ليست في دين الاسلام› فذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع : قال شیخح الإسلام ابن تيميه (A1۸)‏ : امنهم من يصنف 
في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة 
الكواكب» والأصنام» وأقام الدلة على حسن ذلك› ومنفعته» ورغب فيه› 
وهذه ردة عن الإسلام اتاق السام 


)١(‏ وقد حكى الخلاف في المسألة طائفة كثيرة من أهل العلم» منهم آبو بكر الإسماعيلي في "اعتقاد 
أئمة الحديث" )٠١ - ٦٤(‏ حيث قال: «واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى 
يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة ؛ لما روي عن النبي بيا أنه قال: "بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة"» وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحداً لها» ١.ه»‏ ومحمد بن نصر المروزي 

"تعظيم قدر الصلاة ة" »)49٦/۲(‏ وابن المنذر في كتاب "الإشراف " (۳/ .)۲۷١‏ والبغوي في 

"شرح السنة" (۱۷۹/۲)» وابن عبد البر في 'التمهید* (۲/ ۲۳۰ - ١۲۳)ء‏ و"الاستذكار' 
(ه/ »)٦١١ ۳٤٠٥‏ وابن تيمية في ا الفتاوی* (۷/ ۰)۳۷١‏ وابن 2 في "الصلاة 
وحکم تارکها * (۳۳) وغیرهم كير 

© انظ قايس اللغة باب" شرك "» (۲/ »)۲٠١‏ لسان العرب» مادة: "شرك '» .)٤٤۸/۱١(‏ 

(۳) انظر : الإيمانء حقيقته» خوارمه»ء نواقضه عند أهل السنة .)١١۸(‏ | 

.)٥٥١ /۱۸( وانظر:‎ .)٥٥١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۷4۹4٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
س 


GE E 
قال تعالی: رمن أَحَسَنْ ويا من أَسَلَمَ َة ل وهو خي اح ل‎ - | 
a E RE 
قال تعالی: وین اخسن ولا مسن دعا إل او وَل صدا َال ّى ن‎ - ۲ 
“4 ©9 الْسليي‎ 
."4@ قال تعالی : ات ا هة بون ومن حن ِن أ كا لور ُو‎ - ۴ 
رجالا ات ا ان القرآن نص على آن دين الإسلام هو‎ 
أحسن الأديان قاطبةء وا نه ليس ثمة دين أحسن منه على الإطلاق.‎ 
قال تعالی: الوم الت کک ویک ومنت علکم نمی وریت کک الإ‎ - ٤ 
. دیا‎ 
وجه الدلالة: أخبر تعالى أنه ارتضى دين الإسلام لعباده» لا غيره من‎ 
الأديان» وهو سبحانه لا یرتضی لعباده إلا الأحسن.‎ 
AE A O OES ق #وومن رع عن م‎ 
. 4) ا لَه ف لأر لَمنَ سيين‎ 
وجه الدلالة: في الآية دليل على أن اتخاذ غير دين الإسلام من السفهء‎ 
مما يدل على أن فاعل لك قد ترك الأفضل واختار المفضول.‎ 
قال تعالى: ون یبیج عير آلنکم ديا فن يقب نه وهو ن ارق س‎ - 1 
اسرب چ‎ 
وجه الدلالة: في الآية أن من آخذ غير دين الإسلام فإن ذلك يكون خسارة‎ 
علیه» ولن یقبله تعالی.‎ 


.)۳۳( سورة فصلت آية‎ )۲( .)٠١١( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)۳( سورة المائدة» آية‎ )٤( .)٠١( سورة المائدة» آية‎ )۳( 


.)۸0( سورة آل عمران» آية‎ (7 .)۱۳١( سورة البقرة› آية‎ (٥) 


40 مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
RE EEC Eo E EE RS RE E I E ak 


ه - أن النصوص الشرعية مستفيضة بوجوب اتباع دين الإسلام» واتباع شريعة 

محمد مء وترك ما سوى ذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع , بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة المانة: من استحل الخمر قتل. 

المراد بالمسألة: أولاً: تعريف الخمر لغةً واصطلاحاً: 

الخمر لغة: والخمر لفظ يذكر ويؤنث فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء 
والتأنيث أشهر» أصل هذه المادة بمعنى التغطية والمخالطة» قال ابن فارس: 
«إالخاء والميم 0 أصل وأحد ندل على التخطية › والمخالطة في e‏ 

ومنه الخمار: وهو ما يغطي وجه القراة الفا وة اا يقال : 
رجل حمر : أي خالطه داء. 

والخمر: كل ما أسكر العقل» وقيل: هو ما أسكر من عصير العنب 
خاضة فال القيررر ادق ال ها اشكر من غص ر الع اوغا 
والعموم اأص" 
سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقلء أي تخالطه» وتخمره: أي تغطيه 


الخمر اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية» ناء على 
اختلافهم في حقيقتها اللغوية› على قولین : ) ) 
ea A‏ وذلك 


.)۲١٤/٤( لسان العرب» مادة: (خمر)»‎ »)٤4٥ /١( انظر : القاموس المحيط » فصل الخاءء‎ )١( 
) .)١٠١ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 

(۳) القاموس المحیط» فصل الخاء (۱/ .)٤۹٥‏ 

OWN) انظر: الصحاح (۳/ ۲۱۳)ء تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۹۳)ء تهذيب اللغة‎ )٤( 


۷۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء وهو مذهب الحنفية'» وبه قال بعض الشافعية". 

القول الثاني : أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب» سواء أكان من 
عصير العنب» أو البلح› أو الزبيب» أو القمح» أو الشعيرء أو الأرز» وغيره» 
سواء أسكر قليله أو كثيره» وهو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعيةء 
E‏ س 

ثمرة الخلاف بين القولين: هذا الخلاف له أثر كبيرء فالحنفية فرقوا بين 
الخمر والمسكر»ء فالخمر يحد بشرب القدر المسكر منها وغير المسكر» وهو 
خاص بعصير العنب» وأمَّا ما عداها من الأشربة فلا يُحد إلا بشرب القدر 
المسكر منها. 

أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة» فما أسكر كثيره» فالقلیل منه 
حرام» ويجب به الحد. 

الترجيح : يظهر - والله أعلم - أن قول الجمهور هو الصواب» لعموم حديث 
ابن عمر ونه قال : قال رسول الله ی : (کل مسکر خمر» وکل مسکر حراه). 

وعن ابن عمر وإ قال: سمعت عمر وله على منبر النبي بيا يقول: " أما 
بعد» أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة» من العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقا *°. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع .)١١١ /٥(‏ تبيين الحقائق »)٤٤ /١(‏ مجمع الأنهر (۲/ .)٥٦۹‏ ) 
وتڪ ان بكر الجصاص هذا القول في "أحكام القرآن" )٤٤١ /١(‏ للجمهور الأعظم من 
الفقهاء» وما قاله يحتاج لتحقيق » فإن مذهب الجمهور هو على خلاف ذلك القول. 

(۲) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۸۳)ء مغني المحتاج .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) انظر : : المتتقى شرح الموطا (۴/ ۷٤۱)ء‏ حاشية الخرشي (۸/ ١١۳)ء‏ مغني المحتاج (0/ ٠٠١‏ 
الأحكام السلطانية (٤۲۸)ء‏ الفروع (1/ ٩۹)ء‏ الإتصاف (۱۰/ ۲۲۸)ء المحلى: .)١۷١/١(‏ 

(€) صحيح مسلم (رقم : ۳( 

() صحيح البخاري (رقم : »)٤۳٤۳‏ وصحیح مسام (رقم: )۳٠۳۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4۷ 
کک 


وعن ابن عمر طبه قال: "نزل تحريم الخمرء وإن في المدينة يومئذ 
لخمسة أشربةء ما فيها شراب العنب""". 

ثانياً : صورة المسألة : مما هو مستقر في نصوص الشرع تحريم الخمرء فمن 
استحله فقد استحل ما حرمه الله تعالى ورسوله وأجمعت عليه الأمة» فيحكم بقتله 
ردة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» إلا إن تاب من ذلك وأقر بتحريمه. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (1۳٤ه):‏ «أجمعوا أن مستحل خمر 
العنب المسكر كافر» راد على الله عز وجل خبره في كتابه» مرتد» يستتاب› فإن 
تاب ورجع عن قوله» وإلا استبیح دمه»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «لمَّا 
شرب الخمر بعض الصحابة مجموع واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: 
یی عل ایت امنا یلوا للحت جاح فیما طیموا إا ما انوا اموا وولو 
ايحت ى افوا امنا م انتا وساو وله بب الي 4)3 انفق الصحابة مثل 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وغيرهماء على أنهم إن قروا بالتحريم 
ارو غل انال قرا . 

ويمكن أن يضاف إلى هذا نقل الإجماع على كفر مستحل الخمر: قال 
عبدالقاهر البغدادي (۲۹٤ه):‏ «وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير من أنكر حد 
الخمر». ونقل ابن حزم (١١٠٤ه)‏ الاتفاق على كفر مستحل الخمر". 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع المسلمون على تكفير كل من 


استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحریمه» . 


(1) صحيح البخاري (رقم: .)٤۳٤١‏ (۲) التمهید (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) سورة المائدةء آية (۹۳). 

(4) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۹۹٤)ء‏ وانظر: .)٤١٥/۱١(‏ 

.)۲۲۳( انظر: مراتب الإجماع‎ )٩( .)٠أ١١( الفرق بين القرق‎ )٥( 
.)۸۸ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ ۲۸۷)» وانظر : البحر الزخار‎ )۷( 


۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


وقال العيني )00 (aA‏ : ا و المعلومة من الدين 
ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف»'. 

مستند الإجماع : a‏ 
حتى صار تحريمه مما هو معلوم من الدين بالضرورة» فمن الأدلة على ذلك : 


١‏ - قول الله تعالى: الذت ءامنا إا ال والمنسر لااب وا رق ن 
عمل ليطن ابوه لمكم حون 6 . 
وجه الدلالة: أن الله نعالى بين أن الخمر رجس وأنه من عمل الشيطان› 
واش اا 
- قال تعالى: # يلوك عن ر امیر فل فوا نم ڪر ومع 


SII‏ © ر ے ی ےم سے رل 
للتاس وإتها ڪڌ ڪر من مهسا وک مادا فقون العفو کدلك 4 
صو یر ر سر صر ر 2 EON‏ 

آل کک الکیت کڪ تننگود 204€ . 


وجه الدلالة: أن الله تعالی بن أن : في الخمر إثم» والإئم محرّم كما صرح 
ا او 
الح وان شرا باو ما کر بر ہو سلطا وآن تقولا لے اہ ما کک مكو € . 

ا 
ا يومئذ الفضيخ”» فأمر رسول الله ية منادياً ينادي : "آلا إن الخمر قد 
حرمت ٠"‏ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في 


سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله : 


.)۹١( سورة المائدة ية‎ )۲( .)٠٠٤ /١( عمدة القاري‎ )١( 

(۳) انظر: فتح الباري (۳۱/۱۰). )٤(‏ سورة البقرة› آیة .)۲٠۹(‏ 

.)۳۳( سورة الأعراف آية‎ )٥( 

0( قال الجرجاني في 'التعريفات " :)٥۳ /١(‏ «الفضيخ و ا ا 
الماء الحار» فيستخرج حلا وته ثم يغلي ویشتد) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷⁄4۹ 

س 

فولیس ر ادت اموا وياو الكَبلحت جاح فيمًا يمرا إا ما نموا وَءاموا 

الصليحتِ ت افوا وءامنوا م انقو وسا وه ب الي 4€“ . 

٤‏ - عن ابن عمر صب قال: سمعت عمر وه على منبر النبي بي يقول: " آما 
بعد» أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: من العنب› 
لوالا > ا ا 

٥‏ - عن ابن عمر طبه قال : "نزل تحريم الخمر» وإن في المدينة يومئلٍ لخمسة 
أشرية» ما فيها شراب العدب *". 

٦‏ - عن ابن عباس ويه أن رجلا أهدى لرسول اله بيا راوية”"“ خمر» فقال له 
رسول الله ک: (هل علمت أن الله قد حرمها)ء قال: لاء فسار إنساناًء 
ای فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي 
حرم شربها حرم بیعها)» قال : تح المزادة حتى ذهب ما فيها". 

۷- عن جابر طف : TE NAGE‏ 
النبي بيه عن شراب يشربونه بآرضهم من الذرة› يقال له المزر»ء فقال النبي 
ية : (اومسکر هو)؟ قال: نعم قال رسول الله َة : (کل مسکر حرام» إن 
على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)› 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار» أو عصارة 
آهل النار)“. 


.)۹۳( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري۲۳۳۲)» وصحیح مسلم» (رقم: ۱۹۸۰). 

- (۳) البخاري (رقم : ۳ ) مسلم (رقم: ۲۰۳۲) 

(6) البخاري (رقم: .)٤٤١‏ 

.)۳۸٤ /۱( الراوية: وعاء یکون فيه الماء. انظر: تاج العروس (۳۸/ ۱۳۹)ء المعجم الوسیط‎ )٥( 
.)٠٠۲ صحیح مسلم (رقم:‎ )۷( .)٠۵۷۹ : صحیح مسلم (رقم‎ )( 


N.»‏ مسال الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک کج ا 


۸ - عن أنس بن مالك وله قال: "لعن رسول الله ية في الخمر عشرة: 
عاصرها» ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء 
وبائعهاء» وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له ". 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول المقام بحصرها. 

٩‏ - انعقاد الإجماع على تحريمه» حيث نقله جمع من أهل العلم منهم ابن 
ال ا TT TT ET‏ 
ال 6 e‏ 

فمن خالف هذه النصوص الصريحة واستباح الخمر فقد كذب كلام الله 

تعالى ورسوله» وأتى بشرع غير شرع محمد بء وهذا كفر مخرج من الملة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. 

المراد بالمسألة : أولاً: تعريف ظن السوء: الظن: قال ابن فارس: «الظاء 

والنون أَصَيّل صحيح يدل على معنيين مختلفين : يقین» وشڭ. 


)۱( أخرجه الترمذي (رقم : ٥۵‏ )› وابن ماجه (رقم : »)۳۳۸١‏ قال الترمذي : «هذا حدیث غریب 
من حديث آنس» وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي ڳ. 
وأخرجه الحاكم حديث ابن عباس في "المستدرك: (۲/ ۴۷): ثم قال: «حديث صحيح 
الإسنادا» ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :)١۳١/6(‏ «رواته ثقات»» 
وصححه الألباني من حديث ابن عمر طل كما في إرواء الغليل (۸/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: الإجماع .)١١١(‏ (۳) انظر: المحلی .)۳٦۸(‏ 

.)٠١١ /٩( انظر: المغني‎ )٥( .)۲۹۰ /۰( انظر: الاستذکار‎ )٤( 
.)۲۸۹ /٩( »)۳٣۰ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )( 

(۷) انظر: شرح النووي (۱۱/ ۲۱۷). (۸) انظر :فتح الباري .)٦١/۱١(‏ 


(۹) مقاييس اللغة (۳/ .)٤٦١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۰۱ 
ي 


قال الزبيدي : «الظن : ادد الراجح بين طرفي الا عتقاد الغير الجازه»"' 
والحاصل أن الظن هو التردد بين أمرين › الراجح منهما يسمى ظناً. 
رقا عل افو e‏ 
الخاشعين : الذي طون آم موا ربمم اَم ليه رجنونَ (& 4 وقوله تعالی : 
موک إا لنت الاق © وق من ا و ى أ 2 ن 4€“ آي أيقن الفراق“. 
السوء: قال الفيروز آبادي: اسو ور اورا ورا وسوا 


اء و ومساء ومسأئية: فعل به ما یکره فاستاء هو › والسّوء - 
CVU. 8 :‏ 
بالضم : الاسم منها . 


(۱) تاج العروس» مادة: (ظنن)» .)۴٠١ /١(‏ 

(۲) انظر : التعريفات /١(‏ ۱۸۷)ء الحدود الأنيقة .)٦۷ /١(‏ 
قال العسكري في الفروق اللغوية : 
- الفرق بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويزء والظن رجحان أحد طرفي 
التجويزء والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين ؛ لأنه لا دليل هناك ولا أمارة» 
ولذلك كان الشاك لا يحتاج في طلب الشاك إلى الظن› والعلم وغالب الظن يطلبان بالنظرء 
وأصل الشك في العربية من قولك : شككت الشئ إذا جمعته بشئ تدخله فيه » والشك هو إجتماع 
شيئين في الضمير› ويجوز أن يقال الظن قوة المعنى في النفس من غير بلوغ حال الثقة الثابتة ء 
وليس كذلك الشك الذي هو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على الا خر. 
- الفرق بين الشك والظن والوهم : الشك : خلاف اليقين » وأصله اضطراب النفس» ثم استعمل 

في التردد بين الشيئين سواء ء استوى طرفاه» أو ترجح أحدهما على الأخر قال تعالى : : قان كنت فی 

کل َا ارا إل پرنس: ۰۹۰ آي غير مستيقن. 
وقال الأصوليون: هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواءء قالوا : التردد بين الطرفين إن كان 
على السواء فهو الشك» وإلا فالراجح ظن: والمرجوح وهم». 

(۳) سورة البقرةء آية .)٤١(‏ 

.)۲۸ - ۲۲( سورة القيامة» آية‎ )٤( 

.)٤١۳ /۸( زاد المسیر‎ »)۷٦٩/۲۲( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) القاموس المحيط» فصل السين»› .)٥٤(‏ 


۸۰۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرة 
A E aE EE E E E E E‏ 


ويطلق السوء على آفة ومرض» والمراد به هنا هو كل ما يعم الإنسان» 
ویقہح'. 

ثانياً : صورة المسألة : من ظن بنبي من أنبياء الله تعالى المجمع على نبوتهم 
سوا كا بن ف الكذب» أو ان السا أو أنه صاب فر ا اوغ 
ذلك فإن ذلك كفر مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (07٤هھ):‏ «اتفقوا أن من آمن بال تعالى 
وبرسوله وء وبكل ما آتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافةء أو شك في 
التوحيد أو في النبوة أو في محمد إلة....فإنه من جحد شيئاً مما ذكرناء أو شك 
في شيءَ منه» ومات على ذلك» فانه کافر مشرك» مخلد في لارا 

وقال النووي (٦۷٦ه):‏ «ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع»" وقال العيني 
(٥۸ه):‏ «ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر بالإجماع»“ 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الله تعالى أثنى على أنبياءه في 
كتابه فتارة يجمل وتارة يفصل» ومن ذللك : 
١‏ - قول اللہ تعالی : الہ بصطفی مے آلملَة رسا ویے الَا بے ١‏ 

سویع ب 3 4. ۰ 
۲ - قول الله تعالی : «الزت بلغو رسكت اله ووه ولا خسو لدا إل له 

گھ ر ی @ چ 
۳ - قول الله تعالى: #ويلك حجَتاً ١اتيتها NOE‏ 


ر ے ر 


ہے ص ر سے ص ری د 4 
شاءٌ إن ربك حم ليم © وبا ل إسَحلىَ ويعقو ES‏ 


(1) انظر: تاج العروس» مادة: (سوأ)ء »)۲۷١/١(‏ المعجم الوسيط .)٤٠١ /١(‏ 


(۲) مراتب الإجماع (۲۷۳). (۳) شرح النووي .)۱٥٩/۱٤(‏ 
)٤(‏ عمدة القاري )٥( .)٠١١ /۱١۱(‏ سورة الحج» آية .)۷١(‏ 


(7) سورة الأحزاب» آية .)١۹(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۰۴ 
سس ا 


ت ج 
e‏ ر 2 E‏ رور 


EK‏ هنتا من قبل ومن درتو داورد وسليملن وابوب وبوسف وموسی هرون 
رکذ ری المخییں 9 وریا وی یی لباس کل ِن ابوت 3 
وسوی والح ویوش ولوا وڪ مستا على المي 9 ومن ابابو 
ورم وخوم یتم وتر إل ورل بر ©4 ٠‏ 
٤‏ - قال تعالی : ل آ اتی ادم وا ال إښرھی ٥ال‏ نود على العليين 4 . 
ه - قال تعالى في يوسف عليه الصلاة والسلام : وقد هَت پو َم ا و أن 
٦‏ - قال تعالی: كر عا هم احق روب اوي آلاأيرى لبر 3 إا 


قم وة زى لار © م عتا لين لطم الَا 2 نكر 


XE 
(€( 23 a: ور ص ررم ص ا ا ر ر‎ 
٠ 4@ شعي والس ودا لفل ول ِن اكا‎ 
: رم رو ص ور س وم ا ت ت‎ » 
. 463 قال تعالی : اوتا لاود مسن َم عبد دہ أب‎ - ۷ 


م رھ سے سر را ص 


فر 
» 8 ۰ ۳ رر ر وگ » ن م re‏ 4 


و ٦‏ 
المد إن وب )4 . 
چ ی ۰ ۴ ر 3 ورم رار رژ سم س 
٩‏ - قال تعالی في زکریا ويحيى عليهما السلام: «ۆفنادته | تيكة وهو فايم بصلي 
۾ ك 8 چ یار و دل ر و ص E‏ کو ص في ص ی گے رص مر سے کے سے 
فی الیحاب أن اله برك حى مُصرقا يكلستر من آلو وسيدا وحصوا ونيا ِن 
VA Too‏ 
ايحت ©4 . 
١‏ - قال تعال ف بن عليه السلام: اجتكة رد مَل من لحه 4^ 
5 ل تعالى في يونس : السلام : #وفاجنبه ربد فجعلةء ِن OES‏ 


-۱١‏ قال تعالى: چک عل یہ © کتت ری الشخییہ © إن ن عار 


ا 


K$ 
Q 
“& 


سے ٭ 


.)۳۳( سورة الأنعام» آية (۸۳ - ۸۷). (۲) سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)٤۸ - ٤٥( سورة ص»› آية‎ )٤( .)٤( سورة يوسف آية‎ )۳( 
.)٤٤( سورة ص آية‎ )١( .)١١( سورة ص» آية‎ )٥( 
.)٠١( سورة آل عمران» آیة (۳۹). (۸) سورة القلم» آية‎ )۷( 


1 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


امیت 3 سره باسحق ّا من السللحین 09 4€" . 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضلهمء وصلاحهم» وأنهم من خيرة 
الخلق»› > فمن ظن بهم سوء فقد كب بمثل هذه النصوص» وتکذیب شيء من 

القرآن كفر مخرج من الملة. 

١‏ - من النظر: أن في ظن السوء بهم قدح في رسالتهم» وما بلغوه لأمتهم عن 
ربهم » وقدح في الله تعالى إذ كيف يصطفي لرسالته من ليس بكفء لها. 
المخالفون لاإجماع : ذكر ابن حزم خلافاً في مسألة من سب النبي ية أو 

غيره من الأنبياء فقالت طائفة أنه لا يكفر» وتوقف آخرون”". 

النتيجة : يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل أجماع محقق بين أهل 
العلم ؛ للخلاف الذي نقله ابن حزم في المسألة. 

“٠١‏ المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كثر منهم من 

سماه الله تعالى في القرآن» ومنهم من لم يسم لناء ومن خالف ذلك كفر. 
المراد بالمسألة: مما أ خبر الله تعالی في کتابه آن له عز وجل أنبياء منهم من 

قص علينا خبرهم» ومنهم من لم يَقَص علينا خبرهم» فمن أنكر ذلك» وزعم أن 

الأنبياء إنما هم من سمّاهم الله في كتابه» وليس ثمة أنبياء آخرين فقد كفر. 
وبهذا يتبين أن ذكر الله تعالى لأنبياءه في القرآن على ثلاث حالات: 
الأولى: منهم من ذكرهم الله تعالى بقصتهم مع أقوامهم» كنوح» 

وصالح» وهود. 
الثانية : منهم من ذكر الله تعالى أسماءهم» ES‏ 

لحكمة أرادهاء كاليسع› وذا الكفل. 
الثالثة: منهم من لم يذكر الله تعالى. أسماءهم» وهؤلاء قد لا يذكر الله 

تعالى شيء من قصصهم» وقد يذكر تعالى قصصهم مع قومهم ذون ذكر 


.)٤١١/١۲( انظر: المحلى‎ )۲( .)١١١ - ٠١۹( سورة الصافات» آية‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۰0 
) 


اسمائهم» کما فی قوله تعالی : ورت م تنلا أب القرية إذ جاها المرسلون 


تا تیم اقتو مگکی تن کین تاا 1 اکم مرل @ لا 
ےھ ع 2ے 


٦ے‏ ا یھ ےا ا ۹ ا <“ OX A J Af‏ ا 
E A IE‏ آنل لن من سىء إن انر إلا کيب و الوا ريا بعلم لن 


ص 


r 


یک تلو @ رتا ع إلا ابل لبیٹ © تالا إا تلن یکم کی کر ر 
ow‏ | 
فمن كذب بذلك وأنکر أن لله رسلاً لم يسمهم فقد كفر» إذا توفرت فيه 
الشروط وانتفت الموانع. ‏ ) 
من نقل الإجماع: قال أبن حزم (0٥٤ه)‏ في فصل عقده لبيان المعتقدات 
التي يكفر من خالفها: «اتفقوا أن النبوة حق» وأنه كان أنبياء كثير» منهم من 
سمى الله تعالى في القرآن» ومنهم من لم يسم لنا»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن نصوص الشرع صرحت أن ثمة 
رسلا لم يقص الله تعالى خبرهم» فمن ذلك : 
| - قال الله تعالى: وقد أرَسلتا رس من كبلك مهم من فصصتا ميك رَينهم 
کی لقص ایل وما کن اسول آن با رای إل إن اہ ڑکا کے مر 
ل وى ب َي شالك اشا @ ٠4‏ 
۲ - قال تعالی: ]ا ارس إل کا ارسیت إل ج َالِ ِن بيو اوتا 


۹ و ر ای ا اي صر ر et‏ سے ص راچد م رو وم رو 
آز إاهيم وإسمعيل وإسحق ويعَمَوب آل باط وعیسی ايوب ودوس وھروں 


٦ وروک‎ e 


رور ا ا اش 2ے رک چچےے روک °2 e‏ 2گ 
وسلتملن وءاتینا داود زورا ورسلا فد قصصتهمُ عليِك من فبل ورسلا لم 
ج 


تضم کیلک وم آله وی تا ي٠‏ 


(۱) سورة يس»› آية (۱۳ - ۱۹). (۲) مراتب الإجماع (۲۹۷)» بتصرف يسير. 
(۳) سورة غافر» آية (۷۸). )٤(‏ سورة النساءء آية .)١١٤ - ۱١۳(‏ 


۸۰٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


وجه الدلالة من الآيتين : في الآيتين تصريح بأن من الأنبياء من سماه الله 

تعالى» ومنهم من لم يسمه تعالىء وإنكار ذلك تكذيب لصريح القرآن. 

۳ - عن أبي ذر طبه آنه قال: قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال : 
(آدم) قلت: يا رسول الله ونبي کان؟ قال: (نعم» نبي مکلم) قال: قلت : 
يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: (ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفيراً)» - 
O‏ 

٤‏ - عن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله لا : إني خاتم آلف نبي واكش 
ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر آمته الدجال» وآني قد بين لي من آمره ما لم 
يبين لأحد» وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور). 

ا ا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد e‏ ۲(« قال الهيتمي في مجمع الزوائد (14٤ /١(‏ : «فيه المسعودي» وهو 
قَة » ولکنه اختلط». 


TT 
کان آدم نیا مکلماًء کان بینه و بين نوح عشرة قرون» و كانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر"»‎ 
ثم قال بعد ذكره للشواهد : «وجملة القول : إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح‎ 
لذاتهء و أن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقهء و في حديث ابي ذر من ثلاث طرق فهو‎ 
' صحيح لغيره» ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في "تاريخه" من رواية ابن حبان في " صحيحه‎ 
سكت عنه» ولم يتعقبه بشيء٠ فدل على ثبوته عنده» وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في‎ 
و العيني في "العمدة"» و غيرهم» وقال المحقق الآلوسي في "تفسيره" : "وزعم‎ ٠" "الفتح‎ 
ابن الجوزي أنه موضوع» و ليس كذلك» نعم» قيل : في سنده ضعف جير بالمتابعة " » وسبقه إلى‎ 
ذلك و الرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف"» وهو الذي لا يسع‎ 
) . الباحث المحقق غير‎ 
أخرجه أحمد (۱۸/٦۲۷)ء وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور» وأخرجه‎ )۲( 
وسكت عنه» وتعقبه الذهبي في تعليقه بقوله: «مجالد‎ )٠٠۳ /۲( الحاكم في "المستدرك"‎ 
ضعيف». لكن الألباني حسن الحديث بمجموع شواهده وطرقه» كما في كتابه "قصة المسيح‎ 
.)٠٤( الدجال ونزول عيسى عليه السلام"‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۰۷ 
ي 


الصحيحة» وذلك كفر مخرج من الملة. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة» ومن خالف ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: مما قرر في نصوص القرآن وكلام صاحب الرسالة ية أن 
من جملة الإيمان بالغيب الإيمان بأن ثمة ناراً خلقها اله تعالى» يجب الإيمان 
بها» وأنها الآن مخلوقة موجودة» فمن أنكر ذلك فقد كفر. 

من نقل الإجماع: قال الطحاوي (١۳۲ه):‏ «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن». وقال الآجري (١٠٠ه):‏ «اعلموا رحمنا 
اله وإياكم أن القرآن شاهد آن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آم 
عليه الصلاة والسلام» وخلق للجنة هلا وللنار أهلاً قبل آن يخرجهم الت 
الدنياء لا يختلف في هذا من شيله الإسلام»". 

قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ فی معرض کلامه على بعض الاعتقادات المجمع 
عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع فقال: «ات تفقوا أن النار حق»". وقال ابن 
عبدالبر (۳٦٤ه):‏ (الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن الجنة والنار 
قار ا وقال أيضاً : «الجنة والنار مخلوقتان» وهو قول جماعة 
أهل السنة أهل الفقه والحديث»*“ 

وقال النووي (١۷ه):‏ «الجنة والنار مخلوقتان و 
كله مذهت اماتا وسات آهل البة ٠:‏ وقال الغر اقي )٦۸۰ھ(‏ : اا 


.)١١٤١ /۳( الشريعة‎ )۲( .)٤٠١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۳) مراتب الإجماع (۲۹۸)ء باختصار یسیر. 

.)۱۱۲/۱۹( .)۱٠۰٥/۱٤( وانظر:‎ »)۱١/١( التمهید‎ )٤( 

() الاستذکار (۱/ ۱۰۳)ء وانظر: )٦( .)۸٦/۳(‏ شرح النووي /٦(‏ ۲۰۷)» وانظر : .)٠١١ /٥(‏ 


۸۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


مخلوقة الآن موجودة› وهذا إجماع ممن يعتد a‏ 


وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ «لم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم 
وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد 
ذلك - وجود الجنة الآن - وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة 
وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا 
الأمم إليها وأخبروا بها»". 
مستند الإجماع: مسألة الباب على شقين: الأول : أن النار حق. الثاني : 
أنها الآن مخلوقة موجودة. 
أما الأدلة على أن النار حق فنصوص الشريعة متواترة في إثبات ذلك» منها : 
١‏ - قول الله تعالی : یناما الین ءامنوا فوا آنشسک واھلیک تارا وفوما الاش والسجارة 
علا ملک غلا شداد ا بشو د ما امرش وقعلونَ ما 0 
كفلا ل لیبن مروا اوتا سو سبلم اا گلا بن جود شم بلتم 
جلودا عبرا لیڈوفوا لداب إت اہ کن پرا کیا 4 . 
۳- قال تعالی: إن آلیے لا جرت لاا وشوا السو آلڈیا راطما ہا لیے 
ر E‏ ©4“ 
ت نمای: جا کی کے3 کین ی ھب کرد @ ر 
جھم نویدم مین €9 ھا سبع او لکل بای نهم حر فشر €3ي“. 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 
۵ - عن ابن عباس ووه آن رسول الله ب كان يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل : (اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد 


(۱) طرح التثریب (۲/ .)٠٥۸‏ (۲) حادي الأرواح .)١۱١/١(‏ 
)۳( سورة التحريم» آية (7). (€) سورة النساأاءء آية .)0٦(‏ 


(۵) سورة يونس آية (۷). (71) سورة الحجر» آية .)٤٤ - ٤۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۰۹ 
E‏ 


أنت قيام السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض 

ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق› 
والحنة حق› e‏ والساعة حق» اللهم لك أسلمت› وبك آمنت»› 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت فاغفر لي 
ما قدمت وأخرت» وأسررت وأعلنت» آنت إلهي لا إله إلا أنت)'. 

٦‏ - عن عبادة بن الصامت وليه أن النبي ية قال : (من شهد أن لا إله إلا الله 
ب ا م ا ررر واه فی عه ا وروا 
وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل)". 
والأحاديث في إثبات النارء رتا اناا ی ارچ با > كثيرة 

متواترة 


2 س م ري ص ت ےت OP et‏ سر تور 2t‏ 
سا 
DES 2 rr A Ke ©‏ 
النار الى وفودها الاس الحجارة اڏت ل لر {4O‏ 

ا 2 ص سے ت ر > ر دو Aan‏ 0 
۲ - قال تعالی : يتا EFE a eg‏ 

(0 25 Ora 04 م ات‎ ESR 7/3 4 

کم تفخو 9 اکفوا الاد آل أت گرد ©4 . 


ی رو م راک ر 


۴۳ - قال تعالى عن فرعون س سو عا عدوا وعشبًا ودوم تقوم 
السام اذا ءال فرعورت أَسَدّ کاب ۰ 


(1) صحيح البخاري (رقم : 0۹0۸)» وصحيح مسلم (رقم: ۷1۹). 

(۲) البخاري (رقم »)۳۲٣۲۰:‏ ومسلم (رقم : ۸( 

(۳) سورة البقرة» آية (۲۳ - )٤( .)١٤‏ سورة آل عمران»› آية (۱۳۰ - .)١١١‏ 
)٥(‏ سورة غافر»ء آية .)٤١(‏ 


1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردذة 
i o E io Ey E E AE E E EE‏ 


٤‏ - عن أبي هريرة طلبقال: قال النبي بي : (تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: آوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ› ویزوی بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا). 

۵ - عن ابن عباس وله حين كسفت الشمس على عهد النبي اة فصلى بهم 
صلاة الكسوف ثم قال: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله) قالوا: يا رسول اش 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك كففت» فقال: (إني رأيت 
الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار فلم أر كاليوم منظراً قط ورأيت أكثر أهلها النساء)ء قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال : (بكفرهن)» قيل : أيكفرن بالله؟ قال: (بكفر العشير» 
وبكفر الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاًء قالت : 
ما رأيت منك خیراً قط)"'. 

٠‏ - عن عمران بن حصين أن النبي ييه قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)". 

۷- عن عبداله بن عمر و آن رسول الله ب قال : (إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنةء وإن كان 

.)۲۸٤١ وصحيح مسلم (رقم:‎ »)٤٥1٩ : صحيح البخاري (رقم‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري (رقم : 1€(« وصحيح مسلم (رقم : °۷(« واللفظ له. 
)۳( صحيح البخاري (رقم : ۳°۹۹( وصحيح مسلم (رقم : ۷ ) من حدیث ابن عباس اه . 


مسسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AN.‏ 
ا ا ت 


من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . 

۸ - عن ابن عمر أن النبي ييه قال : (إذا اشتد ا فإن 

شدة الحر من فيح جهن). 

النتيجحة: لم أجد من خالف في المسالة» لذا يظهر لي - واه أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم من السنة والجماعة ". 
٤‏ المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن 
خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي ب وبلوغ خبره إليهء ومن خالف ذاك كفر. 

المراد بالمسألة : تقرر في المسألة السابقة بقة أن الله تعالى خلق نارا» وأوجب 
الإيمان بهاء وهنا نقرر تواتر على أن هذه النار أعدها الله تعالى للكافرين› 
الذین کفروا باه تعالى أو برسله› فمن أنكر ذلك فهو كافر كفر يخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٥٨٤ه)‏ في محرض کلامه على بعض 
الاعتقادات المجمع عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع : «اتفقوا انها - آي 
النار - أعدت لكل كافر مخالف لدين ولمن خالف الأنبياء السالفين 
قبل مبعث النبي َء وبلوغ خبره إليه) 

مستند الإجماع : AS EMRL‏ 
السابقة» بما يغني عن إعادته هنا. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي اا - ان 


المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 


.)۲۸٣١ صحيح البخاري (رقم : ۲۳)» وصحیح مسلم (رقم:‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري › (رقم «((o1۰:‏ وصحيح مسلم (رقم : : (Yo‏ 

(۳) التقييد بأهل السنة والجماعة لإخراج خلاف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة القائلین بأن الجنة 
والنار إنما يخلقها الله تعالى يوم القيامة› وهو خلاف لا يعتد به. انظر: التوحيد لابن خزيمة 
(0۷). 

)٤(‏ مراتب الإجماع (۲۹۸)» باختصار يسیر. 


۸1۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کا کا س 


٤‏ المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدآ لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداء 
ومن خالف في ذلك كفر. 

المراد بالمسألة: يراد بمسألة الباب أن النار دار أعدها الله تعالى 
للكافرين» وليس لهذه النار فناء» فمن حكم عليه بالخلود في النار فإنه معذب 
فيها أبد الا بدين› فلا تفنى النار» فيتخلص من العذاب» ولا هو يفنى أو يموت 
فينجو من النار. 

ویتبين مما سبق أن أصحاب الكبائر الذين جاءت النصوص بأنهم يدخلون 
النار ثم يخرجون إلى الجنة لا يرادون بمسألة الباب. 

من نقل الإجماع : قال أبو زرعة  )۲٦٤(‏ وأو حاتم (۲۷۷ه): «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصارء حجازاًء وعراقاً» وشاماًء ويمناًى فکان من مذهبهم 
... الجنة حق» والنار حق» وهما مخلوقتانء لا يفنيان أبدا»". 

وقال ابن حزم (10٤ھ)‏ في معرض کلامه على بعض الاعتقادات المجمع 
عليها والتي كفر بها المخالف بإجماع فقال: «اتفقوا أن النار حق› وآنها دار 


(۱) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» سمع خلاد بن يحيى » وأبا نعيم» وأبا الوليد الطيالسي» 
ومسلم بن إبراهيم » والقعنبي» روی عنه : إبراهيم الحربي » وعبدالله بن أحمد بن حنبل » وجماعة» 
كان إماماًء حافظاً ء متقناً» ثقةًء عالماًء عارفاً بالحديث» والجرح والتعديل» ولدسنة (٠٠٠ه)ء‏ 
وتوفي سنة (٤۲۹ه).‏ انظر : سير الأعلام /٠١‏ ١1٠٠ء‏ الجرح والتعدیل ۱/ ۳۲۸ تهذيب التهذيب 
۳/۷ | 

(۲) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الرازيء الحافظ مولى تميم ابن 

حنظلة» وقيل : يعرف بالحنظلي ؛ لأنه کان يسکن درب حنظلة بالري» من آقران البخاري 
ومسلم» أحد الأئمة الأعلام المشهورين بالحفظ والإتقان والفقهء من تصانيفه: "طبقات 
التابعين ٠"‏ و ' تفسير القرآن العظيم ٠‏ ولد سنة (١۹٠ه)ء‏ وتوفي سنة (۲۷۷ه). انظر : الكاشف 
۰۳ سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۰۲٤۷‏ تهذیب التهذیب ۹/ .۳١‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي (۱/ ۱۹۹). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A1۴‏ 


عذاب أبداًء لا تفنىء ولا يفنى أهلها أبدا»"". وقال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ 
«الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان»"“ 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر آهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة» 
والنارء والعرش» وغير ذلك» ° 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب» الكتاب» والسنة» والإجماع: 
أولأً: من الكتاب: 
١‏ = قول الله تعالی: إن ارين کروا وصدوا عن سیل آمو مد سلوا صا 
© إن الین کفروا وظاً اموا آم یکن آل ل يعفر لهم ولا لهديهم طرية ب 
طر - کہ ری فیا اہ وای یك عل آل َي 463 . 


N e‏ ته رلته ومن يعو الله وسو إن لد تار جَهلم 
فا ابا €9 . 
eT‏ لن أله لعن ١آ‏ گفری اعد ی سا © حلیین فا ابا ١‏ دون 


وتا ا تی € . 

! قال تعالی : ودوت أن رجو 1 من ألتَار وما شم‎ - ٤ 
VES s4 
. © م‎ 

٥‏ - قال تعالى : وعد آله ألْمَسَفْقَيَ وَأَلْمَْفِصَّتِ الكت تار جھتم کین فا 


ا س ر سر 


(۱) مراتب الإجماع (۲۹۸). 

(۲) التمهید /٥(‏ ١۱)ء‏ وانظر: (٤۱/٥۱۰)ء‏ (۱۹/ ۱۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۷٠۳)ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ١۸٥)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل .)٤١۳ /١(‏ 

)٤(‏ سورة النساءء آية (۱۹۷ - .)٠١۹‏ 6وو 

(1) سورة الأحزاب» آية .)٠١ - ٦٤(‏ (۷) سورة المائدة» آية .)١۷(‏ 


3B‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


CE 2‏ 6 0 عا ن 4€ 
E‏ ۰ : ولتک لذ اشرو ساروا الْحية لديا بالأجرة فلا مف عنم لداب 
م وو رون ( 4 . 

ee‏ کو و یا ی ا 

۸- قال تعالى: إن TT‏ 
ا ( €“ . 
کو 2 َ فر عنهرچه ائ ساعة وأحدة» وره فيه مسون ا 

آیسون من کل خیر»“. 

٩۹‏ - قال تعالی: لیے قوی را اصرف صرف عا عاب جه یك ا دابا کان 
رما €9 إِنها ساءتٽ سكم ا قال ابن كثير: «غراماً: أي 
ارما واا 

.^ 4 قال تعالی : قوفو فن ریک إل دابا‎ - ١ 
وجه الدلالة من الآيات السابقة: هذه الآيات دالة على استمرارية عذاب‎ 

الكافرين. 
ثانياً: من السنة: 

١‏ - عن أبي سعيد طبه أن النبي ية قال : (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم 
لا یموتون فیها ولا یحیون). 


(0 سور ة ال اة( (۲) سورة البقرةء آية .)۸١(‏ 


(۳) سورة فاطر» اية )٤( .)۳١(‏ سورة الزخرف إية .)۷١ - ۷٤(‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۲٤١‏ (1) سورة الفرقان» آية .)٦١ - ٠٠(‏ 
(۷) تفسیر ابن کثیر /١(‏ ۱۲۴۳). (۸) سورة النباء آية .)١١(‏ 


(4) صحیح مسلم (رقم : .(A۵‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10^ 
heehee‏ اک ~~ 


۲ - عن عبد الله بن عمر طبه أن رسول الله اة قال: (إذا صار آهل الجنة إلى 
الحنةء وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء 

ثم يذبح» ثم ينادي مناو یا : أهل الجنة لا موت» ويا آهل النار لا موت» 

فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم)'. 

وأحاديث الشفاعة متواترة في خروج الموحدين من آهل الكبائر» دون 
الكافرين مما يدل على بقائهم في النار» وليس في النصوص ما يشير إلى 
خروجهم منهاء اوفنائهم. 

ثالثاً : من الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم إجماع آهل السنة على 
بقاء النار وأنها لا تفنى» فقال ابن حزم : «اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء 
الةو مها ولاللنان ولا ااا 

وقال القرطبي بعد ذكره لبعض الأحاديث الدالة على دوام النار: هذه 
الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى آمدء 
مقيمين على الدوام والسرمد» من غير موت ولا حياةء ولا راحة» ولا نجاة.. 
فمن قال: إنهم يخرخون منهاء وأن النار تبقى خالية» وبجملتها خاوية على 
عروشهاء وآنها تفنی و تزول› فهو خارج عن مفتضى المعقول» ومخالف لما 
جاء به الرسول» وما أجمع عليه أهل الا ال 

المخالفون للإجماع : ذكر ابن القيم مسألة فناء النار في كتابه "حادي 
الأرواح' وذكر القول بفناء النار عن جملة من الصحابة والتابعين كعمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري› وحماد بن سلمة 
e‏ 


(۱) صحيح البخاري (رقم : «(1A۲‏ وصحيح مسلم (رقم : (YA0*‏ 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل )1۹/٤(‏ . 
(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (۲/ 1۹). 


.)۲٤۹/۱( انظر: حادي الأرواوح‎ )٤( 


۸۱٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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وقد انتصر ابن القيم في "حادي الأرواح " للقول بفناء النار» من جهة أنه 
ذكر أدلة القائلين بعدم فناء النار» وأجاب عن تلك الأدلة» وقوى أدلة القائلين 
بالفناء» حتی آن القارئ قد يلمح منه ترجيح القول به » وإن لم يكن مصرحاً بذلك. 

لكن له كلام آخر في "الوابل الصيب" يتين منه أن مراده بفناء الثار فناء 
طبقة الموحدين بعد خروجهم منهاء لا فناء النار مطلقاًء حيث قال: «الناس 
على ثلاث طبقات: طیب لايشينه خبث» وخبیث لا طیب فیه» وآخرون فیهم 
خبث وطيب»› دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض» ودار الخبيث المحض 
وهاتان الداران لا تفنیان»› ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي 
دار العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا 
بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلرا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب 
المحض» ودار الخبث المحض)''. 

وذكر نحو هذا القول في "زاد المعاد*". 

بل إنه نسب القول بفناء النار مطلقاً للجهمية كما في E‏ 

فيتحصل من هذا أن ابن القيم مع جمهور أهل السنة والجماعة في الجملة 
بالقول بأن النار لا تفنى. 

كما أن القول بفناء النار منسوب أيضاً إلى شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وموجب هذه النسبة أن ثمة رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ملخَصها أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن مسألة فناء الجنة والنارء فأجاب ابن تيمية عن 
ذلك بذكر آراء أهل العلم في المسألةء فقال: «وقد تنازع الناس في ذلك على 
ثلاثة آقوال : 

فقيل : ببقائهماء وقيل : بفنائهماء وقيل : ببقاء الجنة دون النار. 


(1) الوابل الصیب .)١٤ /١۱(‏ (۲) انظر: زاد المعاد .)٥١ /١(‏ 
(۳) انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم »)۲٤٠١(‏ وانظر : شرح القصيدة النونية لابن عیسی (۲/ .)١۳۸‏ 


٠۷ الطريق والبغي والرذة‎ E 
ا‎ 


أما القول بفنائهما : فما رأينا أحداً حكاه عن أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وإنما حكوه ٠‏ عن الجهم بن صفوان 
وأتباعه الجهمية»» ثم بسط أدلة بقائهماء ثم قال: «وآما القول بفناء النار 
ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع في ذلك معروف عن 
ا a‏ | 
ثم ذكر أدلة القائلين بفناء النار» وتعقًب أدلة القائلين بأنها تبقى » ومن جملة 
ما تعقبه أن من الناس من ظن القول ببقاء النار محل إجماع بين أهل العلم» فتعقبه 
بقوله : «أما الإجماع فهو أولاً: غير معلوم فإن هذه المسائل لا يقطع فيها 
بالإجماع» نعم : قد يُظن فيها الإجماع» وذلك قبل أن يعرف النزاع» وقد عرف 
النزاع قديماً وحديثاً» بل إلى الساعة لم أعلم أحداً من الصحابة قال: إنها تفنىء 


(۱) هو أبو محرز» جهم بن صفوان الترمذي» الراسبيء مولاهم» السمرقندي»› رأس الضلالة› 
ورأس الجهمية» كان كاتبا ا للأمير الحارث بن سريح التميمي› وکان صاحب ذکاء وجدال» 
وان ينكر الصفات» قتله سلم بن أ احوز المازني بمرو سنة (۱۲۸ه) لإنكاره أن الله كلم موسى. 
انظر : سير أعلام النبلاء /١‏ ٠۲ء‏ طبقات الشافعية ۸٩4 /١‏ الأعلام .٠٤١/١‏ 

(۲) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لابن تيمية .)٤١(‏ 
وقد اختلف النساخ في تسمية الرسالة على ثلاث تسميات : ) 

١‏ - فأطلق عليه بعضهم : "الرد على من قال بفناء الجنة والنار ٠"‏ وهذه التسمية موافقة لتسمية 
ابن عبد الهادي» حيث ذكر في كتابه " العقود الدرية " (۸۳) كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها : 
(قأاعدة هو في الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟. ) 

- وأطلق عليها آخرون: تصنيف في فناء النار ٠"‏ وهذا الإطلاق صادر بحسب فهم بعضهم 
من الرسالة أنها تدل على رأي شيخ الإسلام في المسألة» وأول من نشر هذا القول هو السبكي - 
کما تقدم - . ) 

۳ - وأطلق عليها آخرون: "فصل في فناء الجنة والنارء وقد تنازع الناس في ذلك على ثلاثة 
أقوال"» وهذا الإطلاق هو الموافق لنص الكتاب. | 

(۳) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك .)٥١(‏ 


۸1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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وإنما المنقول عنهم ضد ذلك» ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا». 

م ذكر مسألة الفرق بين بقاء الجنة والنارء وختم بها الكتاب» دون 
التصريح باختيار أحد القولين. 

وبسبب هذه الرسالةء اختلف آهل العلم في نسبة القول بفناء النار لابن 
تيمية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار. وبهذا قال السبكي وألف 

فيه رسالة بعنوان: "الاعتبار ببقاء الجنة والنار"؛ واحتج بالرسالة السابقة 
المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الثاني : أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار مطلقاً. والحجة في 
ذلك عدم الجزم بصحة نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيميةء ولأنه ليس في 
الرسالة ترجيح للقول بفناء النارء ولانه ليس في شيء من کتبه - غير هذه 
الرسالة - التصريح بهذا القول» بل المنقول في كتبه القول بأنها لا تفنى» ومن 
ذلك قوله: «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» لم 
يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها». 

وصرح بنسبة القول بفناء النار للجمهية حيث قال : ا لای پا کی 
من أهل الكلام الجهمة ونحوهم في الابتداء”" نظير ما يذكرونه في الانتهاء من 
(1) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك (۷۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (1۸/ .)۳١۷‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (١/١۸٥0)ء‏ درء تعارض العقل 


(۳) أي في كيفية ابتداء خلق السماوات والأرض. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸1۹ 


انه تمنی اجسام العالم حتی الجنة ا 

EE Ee‏ وبهذا قال ابن 
ا '» والسفاريني 9 ا NS‏ 

وذلك لما في الرسالة من تقوية القول بفناء النارء وتعقب أدلة القائلين بأنها 
لا تفنی. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى 
شيخ الإسلام أبن تيمية› لتصريحه بفناءها - كما سبق نقله -» ولأنه ليس في 
الرسالة المنسوبة إليه التصريح باختيار القول بفناء النارء 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١ /١(‏ (۲) انظر: فتح الباري (۱۱/ .)٤٤١‏ 

(۳( لوامع الأنوار البهية (۲/ (o‏ 

(6) هو أبو الطيب» حمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني » البخاري› القنوجي › 
من ذرية الحسين بن علي بن بي طالب› ولد ونشأ في قنوج - بالهند -» وتعلم في دهلي» ثم 
سافر إلى بهوپال طلباً للمعيشة› ففاز بثروة وافرة» وتزوج بملكة بهويال» له مصنفات كثيرة بلغت 


حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله 

فى النسوة"» و"فتح البيان في مقاصد القرآن ' > و" حصول المأمول من علم الأصول"» ولد 
سة (۸٤۱۲ه)»‏ مات سنة ٠۷(‏ “هم). انظر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ۲ الأعلام 
1 معجم المؤلفین .٠۰ /۱١‏ 

.)٤١( انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار‎ )٥( 

)٦(‏ هو آبو البركات» عثمان بن محمود بن عبد الله » الآآلوسي» خير الدين» الواعظ» الفقيه» من 
أعلام الأسرة الآلوسبة في العراق» يتنه نسبه إلى الحسين بن علي وء ولد ونشأ ببخداد» وولي 
القضاء في بلاد متعددة› را ال مشر فيل غل ثم عاد لبغداد فعكف على التدريس 
والتصنيف» قال الأثري في وصفه : "کان عقله أكبر من علمه» وعلمه آبلغ من إنشائه» وإنشاڙه 
أمتن من نظمه» وكان جواداًء وفاًء زاهداًء حلو المفاكهةء سمح الخلق "» من تصانيفه : 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ٠"‏ و "الآيات البينات *» و "غالية المواعظ ٠*‏ ولد بخداد 
سنة »)٠١١۲(‏ وتوفي بها سنة (۷١١۳١ه).‏ انظر : الأعلام ۸/ »٤١‏ معجم المؤلفين .٠١١۷/١١‏ 

(۷) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين .)٤۸۸(‏ ) 


کے 


Nf‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ج ل 


والذي يظهر والله أعلم أحد أمرين : 

الأول: إما أن شيخ الإسلام يميل إلى القول بفناء النار دون الجزم به. 

الثاني : أن شيخ الإسلا a A RR‏ 
اراد بذكر الخلاف في المسألة وتقوية أدلة القائلين بفناء النار أن ين أن المسألة 
محل خلاف معتبر» ون المخالف فيها لا يُضلل» ولا يبدع؛ إذ الخلاف فيها 
مأثور عن السلف» لا سيما ون سبب الرسالة أن تلميذه ابن القيم سأل شيخه 
ابن هة عن مسال فاء انار وأنها من المسائل المشكلة”» فبّين له شيخ 
الإسلام الجواب باستقصاء أدلة الفريقين» مع الموازنة في الأدلة» حتى ظن من 
ظن بأنه يقول بفناء النار أو يميل إليه. 

وهذا الثاني هو الأظهر في نظر الباحث» والله اغلم ٠‏ 


(۱) وقد بين ذلك ابن القيم حيث قال في كتابه " شفاء العليل " (/ :)٠٠٤‏ : «وکنت سألت عنها شيخ 
الإسلام قدس الله روحه» فقال لي : هذه المسألة عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» فمضى 
على ذلك زمناً» حتی رأيت في تفسير "عبد بن حميد الكثي ' بعض تلك الآثار التي ذكرت› 
فأرسلت إليه الكتاب» وهو في مجلسه الأخير» وعلمت على ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل 
له هذا الموضع يشكل علي» ولا يدري ما هم» فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه» 

(۲) ما ذكرّته من الخلاف المنسوب ب لبعض الصحابة والسلف ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» 
هو باعتبار ذكر الخلاف المعتبر من أهل السنة والجماعة» وإلا فالمسألة فيها خلاف لطرائف 
أخرى كالجمهية وغيرهم» ومجمل هذه الأقوال ذكرها السفاريني في "لوامع الأنوار" (۲/ ۲۳٤‏ 
)۲۴١ -‏ فقال : «أصل ذلك کله سبع أقوال : 
أحدها : قول الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها أبداً» بل كل من دخلها يخلد 
فيها أبد الآباد. 
والثاني: قول من يقول إن أهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم » وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون 
بالنار لموافقتها طبائعهم» وهذا قول ابن عربي الطائي في كتاب فصوص الحكم وغيره من كتبه. 
الالث: قول من يقول إن أهل النار يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها» ويخلفهم 
فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي ييا فأكذبهم فيه ... 
الرابع : قول من يقول: يخرجون منها وتبقى ناراً بحالها لیس فيها أحد يعذب» ذكره شيخ - 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸1۱ 
eek‏ اج کا س 


دليل المخالف: من أدلة القول بفناء النار ما يلي : 
| - قال تعالی : ال الت یلین فیھا إلا ما سا اه إن ربك كم لي 
۲ - قال تعالی: اا ی س کنی آلا کم فیا رَو ہیی 3 ریت ب 
CA‏ اء ربك لن ريك ل رید €9 کچھ رما الین 
سدوا نی اة لرن فما ما دامب السموات والار س إلا ما سه رك عله ع 
دوز €3 . 
وجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى ذكر استثناء في خلود أهل النار فيها 
بقوله سبحانه : إلا ما سه َء بخلاف أهل الجنة حيث صرح سبحانه 
بدوامها فقال: #إعطا عر بجذور. ٠‏ 
فال تعالی :ان جد کن id‏ 0 © لحي ا © لبت فبا اماب ". 
وجه الدلالة: أخبر تعالى بأن أهل النار يلبثون فيها أحقاباء والحقب يطلق 
على مدة اا : « «لَہثينَ فا أَحْقابا ‏ آي : ماکڻين 
فيها أحقاباً» وهي جمع ON a‏ 


= الإسلام ابن تيمية عن بعض آهل الفرق› قال : والقرآن والسنة يردان هذا القول. 
الخامس: : قول من يقول: تفنى النار بنفسها لأنها حادثة كانت بعد أن لم تكن» وما ثبت حدوثه 
استحال بقاؤه وأبدیته» وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته» ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 
السادس: قول من يقول : تفنی حیاتهم وحرکاتهم ویصیرون جماداً لا یتحرکون ولا یحسون 
بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف أحد أئمة المعتزلة؛ طردا أ لامتناع حوادث لا نهاية لهاء 
والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 
السايع: ا ع وا راا اف - على زعم أرباب هذا 
القول - جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابهاء > قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا عن 
طائفة من الصحابةء والتابعين». وانظر: فتح الباري )٤١١ - ٤٩٤١۱/١۱١(‏ 

(1) سرة الأنعام» آية (۱۲۸). (۲) سورة هود آية .)۱١۸ - ۱۰١(‏ 

(۳) سورة النباًء ية (۲۱ - ۲۲). )٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۸/ .)۳۰۹١‏ 
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عن الحسن بن البصري قال : قال عمر ط4 : "لو لبث أهل النار في النار 
(Du : . : )1( a‏ 
كقدر رمل عالج ٠‏ لكان لهم على ذلك یوم یخرجون فيه *". 
کا انه مرون عن ان مغو" وآبي هريرة“› زابی شج 


(٥) 
٩ 1 


(۲) 


(F۳) 


البلدان .)۷١ /٤(‏ 
أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن البصري عن عمر کا وهو منقطع » ومراسيل 
الحسن البصري ضعيفة عند المحدثين كما قال ابن سيرين : «لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي 
اللا لا يبالیان عن من آخذا» نقله الدار قطني في سننه (۱/ O ETON‏ 
الحديث حيث قال في "فتح الباري' :)٤/1(‏ «هو منقطع . ..وهذا الأثر عن عمر لو ثبت 
حمل على الموحدين»» وضعقه كذلك الصنعاني في كتابه : "رفع الأستار" »)۷١(‏ كما ضعفه 

الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۷۳). ) 

ذكره البخوي في تفسیره (۲/ )٤٦۷‏ عن أبي هريرة ط4 معلقاً بلفظ : (ليأتين على جهنم زمان ليس 
فيها أحد)» ثم قال البغوي: «معناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل 
الإيمانء وأمَّا مواضع الكفار فممتلئة أبدا. 

ذكره البغوي في تفسيره معلقاً» وذكره ابن القيم مسنداً في "حادي الأرواح ' (۲۵۲) من طريق 
عبيد الله بن معاذ حدثنا آبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : ما 
آنا بالذي لا أقول إنه سياتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد" ٠‏ وقرأ قوله : [فاما الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشهيق)الآيةء قال عبيد الله : كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين.اه 
وسند الحديث ظاهره الصحةء لكنه غير صريح في المسألة» ولا يدل على فناء النار. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٤۸۳/۱١(‏ فقال : حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد 
الرزاق قال: حدثنا ابن التيمي» عن أبيه» عن بي نضرة» عن جابر أو أبي سعيد - يعني الخدري 
- آو عن رجل من آصحاب رسول الله ا في قوله : للا ما سا ربک لن ربک فال ما رید ہر 
“٠٠۷‏ قال: هذه الاآية تأتي على القرآن كله يقول : حيث كان في القرآن وریت فا) (رر.. 
۷ تأتي عليه » قال : وسمعت آبا مجلز يقول: هو جزاؤه» فن شاء الله تجاوَرَ عن عذابه. اھ 
وهذا الأثر ظاهره الصحة» لكنه كأثر أبي هريرة لا يدل على فناء النار صريحاً. 
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وعبدالله بن عمرو بن العاص"" رضي الله عن الجميع. 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم. 

لكن ينبه إلى أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون من المشكلات على طالب 
العلم؛ ؛ من جهة أن المخالف فيها لا يُعد خارجاً عن جملة أهل السنة والجماعة 
فضلاً عن خروجه عن الدين بالكلية ؛ ما ذكره ابن القيم من الأثار في ذلك عن 

عض الصحابة رضوان الله عليهم› وإن كانت هذه الآثار غير مسلّمة من جهة 

ET OO POE 
المخالف» ولذا لما ذكر السبكي المسألة وجعل القول بفناء النار من أقوال آهل‎ 
البدع والضلال تعقبه ابن القيم حيث قال: «فقولكم انه من آقوال آمل البدع‎ 
کلام من لا خبرة له بمقالات بني آدم» وآرائهم› واختلاف»‎ 

وفي ذلك يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: «وغاية ما يقال إنه 
قول خطاًء أو رأي غير صواب» ولا يقال: بدعة» وليس قصدي الدفاع عن هذا 
القول ولکن قصدې بیان أ أنه ليس بدعة ولا ينطبق عليه ضابط البدعة»". 

وحاصل الكلام أن من قدح في شيخ الإسلام أو ابن القيم بسبب هذه 
المسألة فجوابه من وجهين : 


(۱) ذکره الذهبي في ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۸۵) من طريق بندار عن آپی داود عن شعبة عن آبي بلج عن 
عمرو بن ميمون عن عبدالله بن عمرو آنه قال : "ليأتین على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد". ثم قال الذهبي : «وهذا منكرء قال ثابت البنانى : سألت الحسن عن هذا فأنكره». 
ويتحصل مما سبق أن ما روي عن الصحابة في ذلك إما ضعيف لا يصح سنده» أو صحيح لكنه 
ليس صريحاً في الدلالة على المسألة. 

(۲) حادي الأرواح .)۲٥١(‏ 

(۳) نقله عنه محمد رمضان في کتابه : : نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السافية من الهفوات .)٥١(‏ 
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الأول: أنه لا يجزم بنسبة القول بفناء الار ليها 

الثاني : أن المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف 
ودع ؛ إذ الخلاف فيها مأثور عن السلف»› والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وقدرهم فليس مسلماً. 

المراد بالمسالة : الأنبياء الذين اصطفاهم اله تعالى لرسالاته هم خير 
البشرية» فليس لاحد ن يجعل أحداً من الأولياء في مقام نبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومن خالف في مكانة الأنبياء ورفعتهم عند الله تعالى فقد كفر 
كفراً مخرجا من الملة. 

من نقل الإجماع: قال أبن حزم (7٥٤ه):‏ «لا خلاف بين المسلمين في أن 
الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة» وأتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى 
كرامة من كل من دونهم» ومن خالف في هذا فليس مسلما»'. 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب أن الله تعالى قد أخبر عن رفعة 
آنبيائه» ووصفهم بكريم الأخلاق» كما سبق ذكره من الأدلة في المسألة 
السابقة» فمن خالف ذلك فقد كذب القرآن. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد. 

المراد بالمسألة: من المسائل المقررة شرعاً أن الزكاة فرض» فمن أنكر 
ذلك وقال لا زكاة في الإسلام فذلك كفر مخرج من الملةء إذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع. 


.)٤١ /١( المحلى‎ )1( 
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من نقل الإجماع: قال الإمام أحمد (١٤۲ه)‏ في حكم تارك الزكاة: «إك 
کان ترکھ لھا جاحداً لوجوبھاء منکراً لھاء فھو کافر یستتاب» فان تاب وإلا تل 
کفراً إجماعا'. وقال الخطابي (۳۸۸ھ): ««(من نکر فرض الزكاة في هذا 
الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين»"". 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «من منعها - أي الزكاة - جاحدا لها فهي ردة 
بإجماع»” . وقال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «أجمع المسلمون على قتل الممتنع 
عن أداء الصلاة والزكاةء مكنباً بهما»“. وقال ابن الأثير (١٠٠٠ه):‏ من أنكر 
فرضية أحد ركان الإسلام كان كافراً بالإجماع»" E‏ 

وقال النووي (۷7ھ): «من نكر فرض الزكاة في هذه الأزمان کان کافرا 
بإجماع المسلمين»". وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): امن لم يعتقد وجوب 
الصلوات الخمس» والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق ... فهو كافر مرتد» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة 
المسلمين»“» وقال ابن فرحون المالكي (۷۹۹ه): «من جحد وجوب الزكاة 
a‏ باتفا ق۲(“ 

وقال البهوتي (١١١٠ه):‏ «فإن جحد وجوبها › آي الزكاة» جهلاً به ومثله 
يجهله» كقريب عهد بإسلام» أو نشوئه ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه وجوب 
الزكاة» عرف ذلك» أي وجوبها» ونهي عن المعاودة لجحد وجوبها لزوال 
عذره» فإن أصر على جحد الوجوب بعد أن عرف؛ أو كان عالما 


(۱) مسائل الإمام أحمد (۲/ .)٥١‏ (۲) إكمال المعلم ٠ )۱۸١/١(‏ 
(۳) الاستذکار (۳/ ۲۱۷). )٤(‏ إكمال المعلم )١۱۸١/١(‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر )١( .)۱۸۷ /٤(‏ لسان العرب .)١٤٤ /٥(‏ 
(۷) شرح النووي .)۲٠۵/۱(‏ (۸) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۱٠۵‏ 


(۹) أصول الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام (۲/ .)١۹۱‏ 


۸۲٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
س 


بوجوبها كفر إجماعا»". 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن وجوب الزكاة قد دل عليها 

صريح الكتاب والسنة والإجماع» فمن ذلك: 

. 4© قول الله تعالی : «رَأَيِيموا الوه واا ألرَكوةَ وأرَكموا مع كى‎ - |١ 

۲ - قول الله تعالى: اقا الح لیر ألم فاقوا ألمنْركين حيْت وجدتموشر 
وخدوهر واحصروشم وافعدوا لهم ڪل رصي کين تابو واقاموا الاو واوا 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

۳ - عن ابن عباس وه قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم› فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه لیس بینه وبين الله حجاب). 

٤‏ - عن أبي هريرة طله قال: "لما توفي رسول الله ية وكان أبو بكر وء 
وكقر من كفر من العرب» فقال عمر وله : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول اله َية: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله)» فقال: وال لأقاتلنٌ 
من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء وال لو منعوني عناقا 


.)٤۳١( سورة البقرة» آية‎ )١( .)۲٠١/۲( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
.)٥( سورة التوبة› أية‎ (۳) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AY‏ 
اللاو اک ا 


ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بکر وه فعرفت أنه ا 

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويۇتوا 
) الزكاة. فإدا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا یحی الإسلام» 

وحسابهم على الله). 

والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة كثيرة جدا. 
۵ - اج آهل العلم أن ۳ وأجبة. 

واین ٤ e‏ ل ٤‏ ان 

ا الصحابة رضوان الله تعالى على قتال مانعي الزكاة كما نقله أبن 


إدا تقرر هذا فان من جحد وجوب الزكاة فإن قد رد صريح الكتاب والسنة 


وإجماع المة. 
النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
)١(‏ البخاري (رقم: »)۱۳۳١‏ مسلم (رقم:٠٠).‏ 
(۲) البخاري (رقم: .)٠١‏ (۳) انظر: المحلى (۳/6). 
(4) انظر: المغني (۲۲۸/۲). . (ه) انظر: تفسير القرطبي .)۲٤١/۲(‏ 
)٩(‏ انظر: المجموع /٥(‏ ۲۹۷). (۷) انظر: المغني (۲۲۸/۲). 


(۸) انظر: المجموع .)۳١۸ /٥(‏ (4) انظر : الفتاوی الکبری (۳/ .)0٥۴٤‏ 

.)۲۷۷ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )۱٠١( 

)۱١(‏ انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (/ 1۹۲)ء عمدة القاري (۲۲۸/۸)ء تحفة 
الأحوذي (۷/ ۲۸۳). 


A۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
ا ا 


٤‏ المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر. 

المراد بالمسالة: مما تواترت به نصوص الشريعة» واتفقت عليه جميع 
المللء بل هو أحد أركان الإيمانء أن الله تعالى يبعث عباده يوم القيامة 
ليجازيهم على أعمالهم» فإما إلى الجنةء أو إلى النار» فمن أنكر ذلك فقد كفر 
كفرا مخرج من الملة. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «من أنكر الجنة» أو 
النارء أو البعث» أو الحساب» أو القيامة: فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه 
وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا». وقال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ «أجمع 
المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم» ولا ينفعه 
ا وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١١١٠٠ه)‏ : «جحد البعث 
کفر بالإجما. 

مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب أن نصوص الشريعة متواترة في 
تقرير بعث العباد يوم القيامة فمنها : 
١‏ = قول الله تعالى: لیکایھا الاس إن کُر ف ری ی اسب ئا ڪلفکگ ن اب 


(1) الشفا بتعريف حقوق الت( ٠؛)‏ ونقل العراقي في " طرح التثريب" )١/٤(‏ اتفاق 
جميع الملل على الإيمان البعث. 

(۲) الاستذکار (۷/ ۳۳۹). وانظر : التمهید .)۱۱١/۹(‏ 

)۳( هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي» من بني تميم» نشأ في بيت علم› فأبوه وجده من 
علماء نجد الكبار» رحل إلى مكة والمدينة وغيرهما طلباً للعلم ‏ فبرع في شتى الفنون» كان شديد 
الذكاء» قوي الحفظ أعلن جهاراً الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك والأصنام والتوسل 
بالاموات» وشد من آزره الإمام محمد بن سعود» حتی قویت شوکته وذاع خبره» واتهمه معارضوه 
بأكذوبات عليه لیبعدوا الناس من دعوته» ولکن نصره الله» ونصر دعوته» من کتبه : "کتاب 
التوحيد ٠"‏ و" كشف الشبهات "» و"مختصر زاد المعاد'» ولد سنة (١١١١ه)ء‏ وتوفي سنة 
(۰ه). انظر: الأعلام 7/ ۰۲۵۷ معجم المؤلف ۲۹۹/۱۰ مشاهير علماء نجد .٠١/١‏ 

.)٠١٤( کشف الشبهات‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرڌة ۸1۹ 


f + 2g 4‏ 4 رہہ و ر وریہ ہس ری م 


e a a 
آلایار تا اھ إل اج شی م نرگ طف فد تبلغ اكم ي‎ 


ی بر تنم نبإ ال امقر اڪن نل ب۰ بعد علو سا وبَرّى 
کو ےم e e‏ ار م 


لے ص ر م 7 ص 
الارش مده نا رلت علبها ألما هارت ورك دلبت نبتت من ڪل زر۾ بهي 


لك پان آنه هو لی اند ي اموق وان عل كل ئو فيي ( ون لاع ءاتية 
ا رب فا وأ لله بعت من في الور 4)9 . 

١ك‏ قال تغالى: وهر ازى سد الك تر دة وهو أهورت عه وله الل 
اذمل ني الوت والارض وهو العريز الحكير © 

۳ - قال تعالی: يم تطوى آلڪاء کي اليل للڪتي كما ٻداتا اول ڪي 
r E‏ کا کییے @4^. 

٤‏ - قال تعالی : وقول آلانسن اوا ما مت لسو اح حا © اوا بڏڪر لضن 


N e‏ والَيطين تر لهد 
سے سے بے 8 و ت ا ع ا 
حول جَھم جنا € ےم از تزع يِن کل شِيمَةٍ ن ع 9 م 


x 


“ 


RS قال تعالی: «وآوکر‎ - ٥ 
وب آنا متا یی لق ال ن خی الوم رهی دییے @ ل بيبا رى‎ 
“4 تی‎ 2 TELS 


r 


تعالی اور برقا روا أن آله الّدى حى الوت والارض ولم تى عَلْقَهنٌ 
يدر عل ى ار 4 ڪل کل سىء َير ©4" 


(۱) سورة الحج» آية ٠(‏ - ۷). )۲( سورة الروم» آية (۷(. 
(۳) سورة الأنبياءء آية )٤( .)٠١٤(‏ سورة مريم» آية .)۷١ - ٦(‏ 
)٥(‏ سورة يس»› آية (۷ ۷ - ۷۹). )٦(‏ سورة الأحقاف» آية .)١۳(‏ 


< ‌ 
: 
گے 


Af‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


رک سے 2e‏ 


¥ قالغال چون يداك رى الا ف و ارا عا الما امت 
ك إن ایی اها سی الموف إن عل کل مىر َر 4 . 

۸- قال تعالى: «إَِك بے رم ب @ 4 که بوم ألقمَةٍ عِندَ عند ریک 
ا ° 

٩‏ - أخبر تعالى و إنكار البعث من أقوال الكافرين» فقال 
تعالی : اوقا الین کفروا اوا کا ترا ابا بنا لے © 4". 

١‏ -- قال تعالى : #ويستعجلوك بالسة فل ألْحسَحَةٍ ومد حلت من لهم المثكت 
ولك ريك لذو ممْفِرة لتاس عل ظلمهر وَل رک سيد لتاب 4“ . 

۱ - قال تعالی: ازعم آل قروا أن لے لوا فل بل وی امن 2 ن پا عي 
ا a‏ > ر 24 
وجه الدلالة من الآيات: الآيات صريحة في إثبات البعث» وأن إنكار 

البعث هو من قول الكافرين 

١‏ - أحاديث السنة المتواترة في تقرير البعث» بل جعله النبي َة أحد أركان 
الإيمان كما في حديث جبريل المشهور من حديث أبي هريرة طب قال: 
كان النبي َي بارزاً يوماً للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: 
(الإیمان أن تومن باله» وملائکته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث)'. 
فإنكار البعث إنكار لأحد أركان الإيمان الستة» وهو إنكار لما بعده من 
الحشر» والحوض» والميزانء و الصراط والجنةء والنار» وغير ذلك من 
أمور الآخرة وهذا بلا شك تكذيب لصريح القرآن والسنة» وصاحبه يكفر 


(1) سورة فصلت» آية (۳۹). (۲) سورة الزمرء آية (*۳ - .)١‏ 
(۳) سورة النمل» آية )٤( .)٦۷(‏ سورة الرعد» آية .)١(‏ 


)6( سورة التغابن › آية (¥). 
)7( البخاري (رقم : ٩‏ - *) وتفرد به مسلم من حدیث عمر ڪب (رقم : .(A‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A1۱‏ 
ELL ——‏ 


۳ - إجماع أهل العلم على البعث بعد الموت كما حكاه جماعة من أهل العلم 

منهم أبو الحسن الأشعري حيث قال: «أجمعوا على أن الأجساد التي 
أطاعت وعصت هی ال تتعث يوم القمامة» . 

وقال ابن حزم : «اتفق جميع آهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث 
في القيامة». CE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
واليهود والضارف . 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لى - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر. 

المراد بالمسألة: سبق خلاف أهل العلم فى المراد بالزنديق فالجمهور على 
أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهو ما يعرف بالمنافق» وذهب بعض 
الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الزنديق هو من لا دين له» وعلى كلا القولين 
فإن الزنديق كافر يعاقب في الآ خرة بالخلود في النار كما هو حال الكافرين. 

وينبه إلى أنه لا يراد بمسألة الباب إعطاء الزنديق أحكام الكفر أو الإسلام 
في الدنيا؛ لأن لهذه المسألة موضع آخر. 
(۱) رسالة إلى آهل الثغر (۲۸۲). (۲) القصل في الملل والأهواء والنحل .)۷١ /٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲۸١ /٤(‏ 
)٤(‏ مسألة الزنديق على المعنى الذي عند الجمهور بأنه المنافق› على حالين من حيث إجراء الأحكام 


الدنيوية عليه: 
الحال الأولى : أن يظهر أمره للناس» فهذا سبق ذكره في المسألة الرابعة والثلاثون تحت عنوان : 
"قتل الزنادقة مشروع ". 


الحال الثانية: ألا ينكشف آمره» فهذا سيأتي في المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة تحت 
عنوان : إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر اللإسلام ولو آسر الكقر". 


AY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من نقل الإجماع : قال محمد بن نصر المروزي )۲۹٤(‏ : «المنافق الذي 
ينافق في التوحيد هو كافر عند الله في كتابه لا اختلاف بين الأمة في ذلك». 
وقال ابن حزم (١٥٠٤ه):‏ «لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين 
کفاں'. 

وقال النووي (١1۷ه):‏ «إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد 
أظهروا الشهادتين» . وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فأما الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر» وإن كان مع ذلك يصلي» ويصوم» ويحج» ويقرأ القرآن» وسواء 
كان في باطنه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنياً» وسواء كان معطلا للصانع 
وللنبوة» أو للنبوة فقط» أو لنبوة نبينا فقط» فهذا زنديق وهو منافق» وما في 
القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين ... ومثل 
هؤلاء المنافقين كفار في الباطن باتفاق المسلمين»" ونقله عنه الرحيباني”. 

وقال العيني (١٠۸ه):‏ «الإجماع على كفر المنافقين وإن كانوا قد أظهروا 
الشهادتين»“. 


)١(‏ هو أبو عبد الله » محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» إمام» فقيه» محدث» من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام» من تصانيفه : "ما خالف به أبو حنيفة علياً وابن 
مسعود"» و"اختلاف العلماء"'» و"تعظيم الصلاة'» ولد ببغداد سنة (۲٠۲ه)»‏ وتوفي 
بسمرقند سنة (٤۲۹ه).‏ انظر: العبر في خبر من غبر ۲/ ۵٠٠٠ء‏ سیر أعلام النبلاء /۱٤‏ ۳۳ء 
تهذیب التهذیب .٤۸٩۹ /٩۹‏ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥۷۷ - ٥۷٦‏ (۴) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ .)١١١‏ 

.)۱۸١ /۲( وانظر:‎ »)۱٤۷١ /۱( شرح النووي‎ )٤( 

(۵) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية .)١١۹(‏ 

(0) مطالب إولى النهى في شرح غاية المنتهى )٠١١/٤(‏ . 

(۷) عمدة القاري (۱/ ۱۹۱). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Aff‏ 


مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب : 
| - قال تعالی : إن لفق ف ادر الأسمل من لار ون ید لهم براه 
۲ - قال تعالی : اوعد اه المسفِقِي وألْمكَفِمتِ ولكمَادَ تار حلم دربن فيا 
م ڪت ولعت اه هر عاب فيم ٠4‏ 
وجه الدلالة من الآیتین: أن الله تعالى توعد المنافقين في آیات من کتابه 
بالنار» والخلود فيهاء والآيات في هذا الباب كثرة. 
۳ - قال تعالی : ومن الاش رل ااا ولرد ار ماف ية ٠‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يظهرون الإيمانء ثم 
فاه عنهم» وأخبر باهم يسوا بمؤمنین» وهذا صریح في کونهم کفاراً. 


ت 
ص 4 


ل انر ڪفروا بال 


کے 


4 2 ?رو رر رر 
لی ° 


٤‏ - قال تعالى: وما متعَهم أن تقبل ينهم نفقلتهم إ 
ولیہ وک باون اللو إلا وهم ڪسال ولا يفو إا وهم کرهوة 4 . 
وجه الدلالة: الآية في سياق المنافقين» وقد أخبر تعالى عدم قبول 

صدقاتهم» وعلل ذلك بکونهم كفاراً. 

٥‏ - قال تعالی: ائ آرت ف روہ رش ردنم رسا إل جیه 
واوا رم َة ٠4‏ 
وجه الدلالة : الآية في سياق المنافقين» وقد أخبر تعالى صريحاً أنهم كفار. 

٦‏ - قال تعالی: افر هی أو ا عفر هم إن عفر هم سبعين رة فلن بعْفْر 
اھ ی دیک بام ڪغروا یاو ورسولی وال لا دى ألم اينيك ©4 ٠‏ 
وجه الدلالة: الآية في سياق المنافقين» وهي صريحة بآنهم کفار» وأن 


.)1۸( سورة التوبة» آية‎ )۲( .)٠٤١( سورة النساءء آية‎ )١( 
.)٥٤( سورة التوبةء اية‎ )٤( .)۸( سورة البقرة» آية‎ )۳( 
.)۸٠( سورة التوبةء آية‎ )1( .)١١١( سورة التوبة» آية‎ )٥( 


ATE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
Eha a RE E E‏ 


الدعاء لهم بالمغفرة بعد موتهم غير نافع» لأن الكافر لا يُغفر له. 

۷- قال تعالی : ملك باتہم ءامنا ثم کفروا یع عل بوم فهر لا يمهو 4 
وجه الدلالة: قال القرطبي : «هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر» 

أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب»". 

۸ - في الصحيحين من حدیث ابن عمر ول آن عبد الله بن بي لما توفی جاء 
ابنه إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله آأعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر له» فأعطاه النبي قميصه فقال: (آذني أصلى عليه)ء فآذنه» فلما 
أراد أن يصلى عليه جذبه عمر طلي فقال أليس الله نهاك أن تصلى على 
المنافقين فقال: (أنا بين خيرتين) قال : 'استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ٠"‏ فصلى عليه فنزلت: «ولا نصَلٍ 
اعد ا E‏ 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أ 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤‏ المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في على وي 

وعیره یقتلون. 
المراد بالمسألة : ذكر المصنفون لفرق المقالات كابن حزم أن الشيعة على 

طوائف منها الغالية» سموا بالغالية لغلوهم في علي ولي » حتى اعتقدوا فيه 

الإلهية أو النبوةء كما قال ابن حزم: «أما الغالية من الشيعة فهم قسمان: 
قسم أوجبت النبوة بعد النبي ية لغيره. 
والقسم الثاني : أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل» فلحقوا بالنصارى 

.)١١٤ /۱۸( سورة المنافقون» آية (۳). (۲) تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۳) سورة التوبة» آية .)۸٤(‏ 


(€( صحيح البخاري (رقم : c(1‏ وصحيح مسلم (رقم : .(TYYE‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ATO‏ 
E‏ 


واليهود» وكفروا أشنع الكفر"'» وهذا المعتقد كفر مخرج من الملة. 

وكذا كل من اعتقد أن ثمة إلها غير الله تعالى» أو ان ی ا 
غير محمد ما فقد كفر كفراً مخرجا من الملة. 

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (۷۲۸ه): («الغالية باتفاق 
المسلمين» وهم ا ee‏ والنبوة في علي وغيره»” e‏ 
«أما الغالية في علي ص فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهي»". 

مستند الإجماع : EE‏ فأما كفر من ادعى الإلهية 
فإن النصوص مستفيضة في تقرير ذلك» بل إن أصل دعوة جميع الرسل كانت 
لتقرير هذا الأمر ومنه: 


ر ۳2 ص 


| - قال تعالی: المد ارسلا وسا لإ وو فقال يموم اعبڈوا آله ما کم من لو 
غاره: إن حاف کہ عذاب ر وم عظيمر ©“ 
- قال تعالی i‏ سانا إل تمو لاه محا أن أعبدو آله قدا هم فيان 


ون 4“ 

۴- قال تعالی: اول عا أحَاهم هوا تال يمور عدوا که ما آڪُم من له 
ری ا رلا منرت ي 

٤‏ - قال تعالى: هرل سن اهر شما قال َموي عدوا آله ما آڪُم من 


ال عبر ولا کے فصوا الب ڪال ليران ي رڪم مير ولب أا 
عڌابَ دوم یط 9 4“ 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۷٤‏ 

(۳) منهاج السنة /٥(‏ ۱۲)» وانظر: /٤(‏ ۲۹۲) 

.)٤٥( سورة النمل»ء آية‎ )٥( .)٥۹( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 
.)۸٤( سورة هود‎ )۷( .)٥١( سورة هود آية‎ )١( 


۸٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


ا : ت ل جم ابید دبریو ب لی بام مما بدو © إلا الى 
فُطرنی فاه سېد بن )€ . 


“ - قال تعالی A}:‏ هکم آله رى لا لله ٳلا هو وَس ڪل س يننا 4 . 
TG A PI E E EE‏ 
مل < س رس وت 


عه الْجلة رماو آلا َا شيت ين آستر 9ي“ 
۸ - قال تعالی : فل إا آنا مد وه ب إل له اليد مما €“ . 

والآيات في هذا ا E‏ 

وأما ادعاء النبوة لغير محمد بء فسبق في أول الفصل بيان الأدلة من 
الكتاب والسنة على أن النبي بء خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده» وكفر من 
خالف ذلك. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسآلة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤4‏ المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله. 

المراد بالمسألة: إذا سب المسلم ربه عز وجل فإنه يكون مرتداً بذلك» 
سواءٌ کان جاداً في سبه أو هازلاً» ویجب تتله» مالم یتب. 

ویتبین مما سبق آنه لو تاب فقتله حینئذ محل خلاف» وهو غير مراد في 
مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٤٤٠ه):‏ «لا خلاف أن ساب الله 
تعالى من المسلمين كافر حلال الدم»" وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «فصل : فيمن 


.)۹۸( سورة طه» آية‎ )۲( .)۲۷ - ۲٣( سورة الزخرف آية‎ )١( 
.)٠٥( سورة المائدةء آية (۷۲). (€) سورة ص» آية‎ )۳( 


(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲/ .)۲۷١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AV‏ 


سب الله تعالڵی : 6 فإن کان مسلما وجب قتله بالإجماع ؛ أنه بذلك کافر مرتد»'. 


ويضاف إلى ذلك من نقل الإجماع على كفر من سب الله تعالى» إذ يلزم من 
كفره أن يأخذ حكم المرتد» فإذا لم يتب ويسلم فإنه يقتل 

وممن نقل الإجماع في كفر من سب الله تعالى: قال إسحاق بن راهويه 
(۲۳۸ه): «أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى» أو سب رسوله بلا 
أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى» آو قتل نبب من آنبياء لله عز و جل؛ أنه کافر 

بذلك» و إن کان مقراً بکل ما أنزل ال»". 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 

۱ - قال الله تعالی: ولون المد لیو e‏ 
و یلیو ورسولو كنم زیون ( لا زرو فد کرم ب ke‏ 
ONE‏ کا ری 48 
e‏ أن الله تعالی أخبر أن الاستهزاء بالله تعالی كفر» وسبه تعالی 

نوع من الاستهزاء به» فهو کفر» يوجب القتل رة 

۲ - إجماع أهل العلم على كفر من سب الله تعالى» مما ينتج عنه آنه يأخذ حكم 
المرتد بوجوب القتل. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤4‏ المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر. 
المراد بالمسألة: من اعتقد أن السحرة أولياء لله تعالى» وأن ما يفعلونه من 

التخييل سببه ولايتهم لله تعالى» فإن ذلك كفر. 

E (۱) 


(۳) , سو ره E‏ آية ف = ). 


A۸۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «فمن اعتقد أن 
هؤلاء - أي السحرة - أو ا ا ا ا 
الإسلام»". 

مستناد الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الولاية لا تكون إلا لمن جمع 
الإيمان والتقوى» كما قال تعالى : ألا إت أوَلباءٌ الله لا حوف عليه ولا هج 
رو ا N I‏ وڪاو قور انق © DN! Ef 4O‏ 
ele E‏ #ۆواتبعوا ا 
سيمل رما ڪَفرَ شيم ولي ابیت گنروا يِن الاس لحر وما أ 
عل المکڪي ايل دروت ريک ربا يتان ين ار حي يقو إنّما عن فة فلا 
کر فيتعلمون مهما ما يروت پو ب الم ورفموة وما هُم ارين پء من 


اق 


ڪڍ الا يِن اتو ويتعاون ما يرهم ولا ينهم ومد علموا لمن اشتريدة ما 
له فی الَخِرَة يٽ ڪل شى ˆ ا رقا پوه اسهم ر ڪاو بتکنت © 
PE FEN FE ASE‏ اوا يموت € . 

والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة على تحريم السحر» وأن تعلمه 
كفر» وعلى هذا أجمع أهل العلم كما سبق بيانه“» ومن اعتقد أو السحرة 
أولياء لله تعالى فقد كذب القرآن والسنةء وذلك كفر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - وال أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
المسألة الثالثة عشرة بعد المانة: ولد المرتدين يكون كافراً. 

المراد بالمسألة: لو ارتد الأبوان» وكان أصولهما كفاراًء ثم بعد ردتهما 
حملت المرأة وآتت بمولود أو أكثرء فإن هذا المولوديكون كافراً» وكذا كل 


3 


(۱) الفتاوی الكبرى ٠ .)۱۸١/١(‏ (۲) سورة يونس آية (1۲ - .)١۳‏ 
(۳) سورة البقرة» آية .)٠١١۳ - ٠١۲(‏ 
(€) انظر : اا تحت عنوان : "تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام" 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹ 
ا ا ا ا 


EER BANS E 

ويتحصل مما سبق أن الولد لو كان موجوداً وقت الردةء آو کان جتنا فی ) 
بطن أمه» وكذا لو كانت الردة من أحد الأبوين دون الآخرء وكذا لو كان أحد 
أصول الجنين على الإسلام» فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب 

من نقل الإجماع: قال النووي (١٠٠ه):‏ «وولد المرتد إن انعقد قبلها أو 
بعدها» وأحد أبويه مسلم فمسلم» أو مرتدان فمسلم» وفي قول مرتد» وفي قول 
كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد» ونقل العراقيون الاتفاق على كفره“ 

i E 
کافرین» فیحکم بکفره کما لو ولد بین آبوین كافرين في الأصل".‎ 

المخالف للإجماع : ذهب الشافعية في المنصوص OTC‏ 
وفي قول آخر للشافعية أنه مرتد 

دليل المخالف : أما من قال بأنه مسلم ؛ مات باء عاق الإسلام في بوي 

وأما من قال بأنه یکون مرتدا؛ فعلته أن یکون تبعاً لأبوبه“ 

النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
أهل العلم» وما نقله العراقيون من الاتفاق فيه يراد به في المذهب الشافعي 
القديم حين كان في العراق". 


.)٩٩ /٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ »)٤۳۹ /۹( انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (4/ 44)» مغني المحتاج إلى ألفاظ اا ف 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر : أسنی المطالب .)١۱١۳/٤(‏ ) 

›)٤١۹ /٥( مغني المحتاج إلى آلفاظ المنهاج‎ »)۹٩۹ /۹( انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج‎ )٤( 
.)٤١١ /۷( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ 

() انظر : المصدر السابق. 

.)٤۳۹ /٥( مغني المحتاج إلى الفاظ المنهاح‎ »)4٩ /4( انظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج‎ )١( 


Af:‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ب 


_ المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشر ك بالله تعالی فقد كفر".‎ ٤ 

المراد بالمسألة: من جعل لله تعالى شريكاً في ربوبيتهء بن زعم أن مع الله 
خالا او رارقا آ ر ی دت عن ایور ررم أو أشرك بالله تعالى في 
آلوهيته» بأن صرف لغير الله تعالى شيئاً من أنواع العبادةء كالدعاءء أو النذرء 
أو الذبح» أو غيرهاء فكل ذلك كف ". 

من نقل الإجماع : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ومن الشرك أن 
يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف» والأمراض» والفاقات» 
بالأموات والغائبين» فيقول: يا سيدي الشيخ فلانء لشيخ ميت أو غائب» 
فيستغيث به» ويستوصيه» ويطلب منه ما يطلب من الله » من النصر والعافية ؛ فإن 
هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين»". 

وقال ابن قاسم (۳۹۲٠ه):‏ «من أشرك بالله تعالى كفر إجماعا». 


(1) والمراد هنا عموم النقل على أن التشريك في الربوبية أو الأولهية كفرء لا تتبع المسائلء كنقل 
الإجماع على أن الذبح لغير الله شرك أو دعاء غير الله ... وما إلى ذلك» فإنه هذا باب يطول ذكره 
وهو داخل ضمناً في هذه المسألة» ولذا اكتفيت بذكرهاء أما تتبع الأمور الشركية فإن حقها أن 
يفرد لها مؤلف مستقل. 

(۲) وقد اختلف آهل العلم في الشرك والكفر هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق» على قولين 
حكاهما ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (۳/ )٠١١‏ فقال: «اختلف 
الناس في الكفر والشرك: 
فقالت طائفة : هي اسمان واقعان على معنيين» وأن كل شرك کفر» ولیس کل کفر شرکاًء وقال 
هؤلاء: لا شرك إلا قول من جعل لله شريكاء فاليهود والنصارى كفار لا مشركي »ن وسائر الملل 
كفار مشركون» وهو قول أبي حنيفة» وغيره. وقال آخرون: الكفر والشرك سواء وكل كافر فهو 
مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره». 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ )»٤ - ۳٦۳‏ وانظر : مجموع الفتاوى .)٠١۹ /١(‏ الرد على البكري 
(۲/ 014( . 

.)٤٠١ /۷( حاشية الروض المربع‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸٤١‏ 
لسار اا ا 


مستلد الإجماع: الأدلة على مسألة الباب متضافرة من الكتاب والسنة› 


فمن ذلك : 


aT | e MAREN 5‏ 
| - قول الله تعالی : لن أله لا يعْيْرٌ أن شرك يد عفر ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن 


8 ر 4 ا ص م r‏ چ یکر صے ‏ کک کا وار ا سے ا رک سے 
۲ - قول الله تعالی : وقد أوجى ليك لک لرن ن یلت لین شرت ليحبطى ملك 


. سرن‎ EF 

۳- بين تعالى أنه لم ينكر توحيد الربوبية إلا نزر من المكابرين المعاندين؛ 
المنكرين لما هو متقرر في فطرهم ؛ ومن أشهر من عرف بذلك فرعون الذي 
قال لقومه كما أخبر الله عنه : َمل آنا ر الك €3" وقال تعالى: 
چول فر اھا الاڈ ما علقت کُم ن له ری وکان کلامه 
هذا مكابرة ومعاندة مع قرارة نفسه بربوبیته تعالی» کما قال سبحانه على لسان 
e EY‏ َد لمت ما أل هوا إلا رب لسوت لاض 
بسار إن أشن بعرت نبوا )4 وقال سبحانه وتعالی : فووجحدو 
با وأستيقتتها أنفسيم ظلما وملا ار کیت کان عقب ييب ه". 

٤‏ - قد بين تعالى أن شرك المشركين إنما كان في توحيد الألوهية دون الربوبيةء 
خت اا وا بأن الله تعالى هو الخالق» الرازق»ء المحي» المميت» 
ولم ينفعهم ذلك ؛ لاشراکهم معه غيره في حقوقه جل وعلا› ومن تلك 
الآيات ما يلى : 


r e 2 2 : .‏ ر CIL A RL‏ 
أ - قال تعالى: #وولين ال ن لى لكوت والارض ليقولن حلقَهن العزز 
(۱)( سورة النساءء ية .(۸A)‏ (۲( سورة الزمر› أية (6). 
(۳) سورة النازعات› آية )٤( .)١٤١(‏ سورة القصص» آية (۳۸).. 


() سورة الإسراءء آية )٠١٠١(‏ (7) سورة النمل» آية )٠١(‏ . 


AY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا کک 


لع ®“ 
ب - قال تعالی : «وولین سالتهم مَن حلَقَهمَ 
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2 
قل أفلا کروی )ا قل من رب 


ع پر اص د 2د 
ع ورب المسرش العظيم 


رر 


ا تجار ی إت کسر تمہ € سیٹولرے رر فل مان کے کے 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 
ه - أن الله تعالى أمر بإخلاص العبادات له في أكثر من آية ومنها: 
أ - قوله تعالی : فلا دع مع أل لها ءاخر كرب ين المعدب 


سر ر 


ب - قوله تعالی: ومن أضل من يدعو ِن دون اله من لا سحيب م إ١‏ 


ا حيو ت ا ا 83 (VU‏ 
لقيلمة وهم عن دعاٍهځ OEE‏ 


ج - قوله تعالی : وان السچد لل ملا طا ع ا تا ". 
د - قوله تعالی : انوا عند آم آلرتف واعیڈوۂ واشگروا ل إن سے ۰.0 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين اهل العلم. 


.)۸۷( سورة الزخرف آية‎ )۲( .)٩( سورة الزخرف آية‎ )١( 
.)٦۳( سورة العنكبوت» آية‎ )۳( 

(6) سورة المؤمنون» آية ۸٤(‏ - ۸۹). 

() سورة الشعراء .)۲١۳(‏ 

(7) سورة الأحقاف. آية .)٥(‏ 

(۷) سورة الجن» آية .)٠۸(‏ (۸) سورة العنكبوت »آية .)١۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 3 
ا 


٤‏ المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى 
أجساد أخرى فهو كافر. 

المراد بالمسألة: من المقرر شرعاً الإنسان إذا مات فإن روحه إما إلى نعيم 
أو عذاب» وثمة طائفة تنكر ذلك وترى أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى 
كائن آخر» وذلك کفر. 

وهذا يُعرف عند أهل العلم بتناسخ الأرواح : وهي عقيدة شاع مرها بين 
الهنود وغيرهم من الأمم القديمة» مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى 
أو أقل منزلة؛ لتنعم أو تعذب» جزاء على سلوك صاحبها الذي مات› 
رأفات هت الت ا رارت الي يى اها ص اروج . 

من نقل الإجماع : قال ابن حزم (٩٥٤ه):‏ «أما من زعم أن الأرواح تنقل إلى 
أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ › وهو كفر عند جميع أهل الإسلام»"". 

وقال ابن جزي )۷٤١(‏ :لا حلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية 
... أو قال بالحلول» أو التناسخ»". 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 

أن القول بالتناسخ يستند إلى الإيمان بخلود الروح» وإنكار البعث» وإنكار 


 .)۱٤۷/1( انظر: التعريفات (4۳)ء المعجم الوسيط (۲/ ۷١4)ء معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
ونظرية تناسخ الأرواح قال بها طائفة من الهنود»ء كالهندوسية» والبوذية» والسيخية» وطائفة من‎ 
اليونان» وأشرهم فيثاغورس» وسقراط ثم تسربت بعد ذلك إلى العالم الإسلامي»› وکان اول‎ 
ذلك عند «لائفة من القدرية› وغلاة الروافض» كما قال أبو منصور البغداي في "الفرق بين‎ 
«القائلون بالتناسخ أصناف› صنف من الفلاسفة وصنف من السمنية» وهذان‎ :)٠٠۳( الفرق*‎ 
الصنفان كانا قبل دولة الإسلام» وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلامء أحدهما: من جملة‎ 
القدرية» والآخر: من جملة الرافضة الغالية».‎ 
| .)١١١( وانظر : التبصرة في الدين للشيرازي‎ 

(۲) المحلى .)٤٥/١(‏ (۳) القوانين الفقهية .)۹٩(‏ 


A6‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
Es SS E E EEE O E‏ 


ثواب الآخرة وعقابها من عذاب القبر ونعيمهء الجنة والنار» وغير ذلك مما 


تعلق بأمور الآخرة وفلك کفر کہا قال تعالی : م ای کیا ل کی نت ثل ب 


م 


رعشن تم لنب بنا عيام کرلک على ل ر 3 . 
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع أن الإيمان بالبعث واليوم الآخر أحد 
ركان الإيمان الستةء فإنكارها كفر مخرج من الملة» كما سبق بيانه. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة 
النبي يي فذلك كفر مخرج من الملة. ‏ 
المراد بالمسألة: الواجب على المسلم اتباع شرع محمد ية أما من 
اعتقد آنه يمكنه الخروج عن شريعة محمد يي فيكون على دين اليهوديةء أو 
النصرانيةء أو غيرها من الاديانء أو يشرع لنفسه شرعا جدیدا فكل ذلك كقر 
مخرج من الملة» ولو کان فاعله یشهد بأانه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
فإن تلك الشهادة غير كافية في الدخول في الإسلام. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام» وإن تكلم 
الاد 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلي : 
| - قال سبحانه: وس يبع ع الاسم ديا فلن قبل مه وهو ف الأخرَة من 
َير @4©. 


.)۷( سورة التغابن» آية‎ )١( 
انظر: المسألة الثامنة بعد المائة تحت عنوان: «من أنكر البعث فقد كفر».‎ )۲( 
.)۸٥( سورة» آل عمران» آية‎ )٤( .)٠۷١( الشياسة الشرعية‎ ' )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ) A0‏ 
e‏ اک ا 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أن من سلك غير ما شرعه النبي مي فإنه 


باطل لا يقبل. 

۲- قال تعالی : الوم الث کہ تک و منت کم می ورَضِيت كم لسم 
ار (۱) 
دنا . 


وجه الدلالة: أخبر تعالى أن النبي ية قد أكمل الدين» ون هذا الدين هو 
۴ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ي : (من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)". وفي لفظ لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا ور 
وجه الدلالة : أن النبى ية نهى عن إحداث شيء في الشرع بلا دليل» وأن 
کل محدث لیس من شرع محمد یی فهو مردود لا قبل › والخروج عن شريعه 
محمد ية من أشد الأمور المحدثة التي لم يأت بها الشرع. 
- من النظر: أن في تجويز الخروج عن شريعة النبي ئة سبيل لإبطال الشرع› 


وذلك كفر. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤4‏ المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلامء أو الشهادتين» أو أحدهما 
کفر' 


المراد بالمسألة: من أنكر الشهادة بأنه لا إله إلا الهء أو أنكر شهادة أن 


.)۳( سورة المائدة» آية‎ )١( 
. (۷ : البخاري (رقم : ۰ )» مسلم (رقم‎ )۲( 
.)۱۸۱۷ مسلم (رقم:‎ )۳( 


۸4٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
N E E E a BE‏ 


من نقل الإجماع: قال شمس الدين ابن قدامة (۸۲٦ه):‏ فمن أقر 
E ۰‏ وأنكر الشهادتن او اخداهماء كفر نر حلاف > ونقله 

وقال القاري (٤١١٠ه):‏ «كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول 
الله؛ ؛ للإجماع على أنة 5 بعتد الإسلام بتلك شلك ود وكذا قاله 
المباركفوري بنفس أحرف القاري“ 

مستند الإجماع : أما من أنكر شهادة أنه لا إله إلا الله فیدل على کفره ما يلي : 


| - قال تعالی: وما رسلا من قبییت من رَسول لا یی لله آم کا إل إل أ 
فاعبدون 4“ 
والآيات الدالة على أن الله تعالى أرسل الرسل لتحقيق هذه الشهادة» كثيرة 
ا 


م 
1 


۲ - قال تعالی : سهد اله ات ا إکه إلا هو والمكيكة 
اله إلا هو الد اليد © 4“. 


ر سے 4 ر ےج م 


۴د قال تغالى: فاع أن ل إله إلا أه واستمف لديك ونين والو ت 
ا رورو عه مقاکه ونون 9 4O‏ ۷ 
أما شهادة أن محمد رسول الله فيدل عليها ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالی : «عحمد رسول ا ی“. 


۲ - قال تعالی: انا کان عمد ابا احبر من راکم وکن رسو آله وسار البين 


ولوا لمر يما انسل ل 


.)٤٠١ /۷( حاشية الروض‎ )۲( .)۷٤/٠١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)۲۸۳ /۷( انظر: تحفة الأحوذي‎ )( .)۷١ /١( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 
.)۱۸( سورة آل عمران» آية‎ )1( .)٠٠( سورة الأنبياءء آية‎ )( 


)¥( سورة محمد آية (۱۹). (A)‏ سورة الفتح› آية (۲۹). 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AV‏ 
heee‏ اک ا 


وکن آله پک ا َء يسا 9 . 
ال ماز اما الى إا أرسلتك شهدا وما 2 4" 
ونصوص الشريعة متواترة على وجوب الشهادتين»ء ولذا كان الإقرار 
بالشهادتين واجب بالإجماع» بل هو أول الواجبات» خلافاً لما عليه بعض أهل 
المقالات من الأشاعرة ونحوهم› قال ابن أبي العز”": «أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارةء والصلاةء إذا 
بلغ أو ميز عند من يرى ذلك› ولم يوجب أحد منهم على ولیه آن یخاطبه حین 
بتجديد الشهادتين › وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين»"“. 
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 


المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٤4‏ المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد يي ولم يؤمن به 
فهو کافر. 


المراد بالمسألة: من بلغه أن الله تعالى أرسل رسولاً لهذه الأمة يجب 
اتباعه» لكنه لم يؤمن بذلك فإن هذا كفر. 
من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «ثبت بالكتاب 


.)٤١٥( سورة الأحزاب» آية‎ )۲( .)٤١( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
العز» الحنفى » الدمشقى › فقيه» كان قاضى القضاة بدمشق › ثم بالديار المصرية» ثم بدمشق مرة‎ 
أخرى» هو الذى امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقى » من كتبه : التنبيه على‎ 
و" شرح العقيدة الطحاوية'» ولد سنة (١۷۳ه)ء وتوفي سنة(۷۹۲ه). انظر: الدرر الكامنة في‎ 
۳۱۳/٤ إنباء الخمر بأبناء العمر في التاريخ ۰/۴ الأعلام‎ ٠٠١ /٤ أعيان المائة الثامنة‎ 
) .)۲۷( شرح العقيدة الطحارية‎ )٤( 


A۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک کک ا 


والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي فلم يؤمن به فهو کافر» لا يقبل منه 
الاغتذار الا جا 
مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة طبه عن رسول الله بيا أنه قال: (والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة» يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يۋمن بالذي آرسلت 
به إلا کان من أصحاب النار)". 
ا 


الشرائع” 

النتبحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة 
رسول الله 5ي فهو کافر. 


المراد بالمسألة: لو أن شخصاً حارب الله تعالی ورسوله بأي نوع من أنواع 
المعاصي المجمع عليها كالسرقة» أو الزنى» أو شرب الخمر» أو أكل الرباء 
من نقل الإجماع: قال أبن حزم (١٥٤ه):‏ «أما قول ابن جریج : "ما نعلم 
أحدا حارب رسول الله 5ة إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى ومحاربة رسوله - 


)۱( مجموع الفتاوی .)٤4٦/۱۲(‏ 

)۲( مسلم (رقم : ۲۱۸). 

)۳( وقد ذكرت مسالة مستقلة فيها بيان الإجماع على أن شريعة محمد إلا ناسخة لجميع الشرائع في 
المسألة الحادية والخمسون تحت عنوان: «الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده 
ومن خالف ذلك كفر». 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸4۹ 
اکا ا ا س 
أحدهما: من مستحل لذلك» فهو كافر بإجماع الأمة كلهاء لا حلاف في 
OEE‏ فلا يكون بذلك کافرا) 
مستند الإجماع : e N‏ 


N 


١‏ - قول الله عز وجل : و ألسَجِطين ليوح إل آولآيهر لنجير ون ال 
کم شرن" . 


قال القرطبى : «دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار 
a‏ 


1- قول الله تعالى: #أقكذةا أخسارش ررهستهم راا من دوب اله 
ا اکم 0k e‏ اكه إل 


4 یک ا کہ‎ i 

وليس المراد بالآية أنهم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم» ولكنهم كانوا إذا 
أحل رهبانهم شيئاً استحلواء وأذا حرموا شيئا حرموه» فتلك عبادتهم لهم› 
كما جاء ذلك مبيناً عند الترمذي فيما أخرجه عن عدى بن حاتم قال: أتيت 
النبي ية وفى عنقي صليب من ذهب› فقال: (يا ا 
الوثن)» وسمعته يقرأ في سورة براءة: ادوا اخارشہ رتهم ربا 

من دوب ار قال : (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم کانوا اذ 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه) 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - آن 


المسأآلة محل إجماع بين أهل العلم. 


(۱) المحلی (۱۲/ ۲۷٦‏ - ۲۷۷). (۲) سورة الأنعام» آية .)١١١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي )٤( (¥ /V)‏ سورة التوبة› آية .)١١(‏ 
() سورة التوبة› آية )٨( .)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم: .)۳۰۹١‏ 


A\0°‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س س 


۲۰/6 المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر. 

صورة المسألة : جاءت نصوص الشريعة بالنص على كفر أشخاص وأنهم من 
أهل النار كفرعون وهامان»› فمن نص الشرع على كفره وجب الجزم بأنه كافر من 
أهل النار» ومن شك في كفره فإنه كافر إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. 

وينبه هنا إلى أن من قام فيه موجب الكفر بعمل أو قول كفري» فان عدم 
تكفير ذلك الشخص أو الشك في كفره غير مراد في مسألة الباب.. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ھ): «(گقر فرعون»› 
وموته کافرا» وکونه من هل النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين› 
بل ومن دين اليهود والنصارى» فإن آهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم 
الخلق كفراًء ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في 
بسطها وتثنیتها» ولا ذکر عن کافر من الکفر آعظم مما ذكر من كفره واجترائه 
وكونه أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره وكونه من آهل 
النار فإنه یجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدا»". 

مستند الإجماع : يدل على مسالة الباب أن نصوص الشريعة جاءت بالنص 
على كفر جملة من أعيان الناس ومن ذلك : 
| - قول الله تعالی: تبت یکا آی لھپ وب € ما آغی عله مال وما سب 

سَیصل تارا دات هب AE AR‏ الْحطب ل فی جیدھا حل س 

سر 4" 


۲ - قوله تعالی: وقد سلتا موی ایتا وسلطن مبب @ إل عر ٠‏ 


(1) وهذا يتعلق بمسألة أخرى في هذا الباب في المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة تحت عنوان: 
'التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعيّن إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ". 
(۲) جامع المسائل (۱/ ۲۰۳ - .)٠٠٤‏ ا ) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸0۱ 
ere‏ ج ا 


a ١ e 2‏ سے ن ت ر ق 
ألا اا الست اما د ا e‏ , ڪي افر إلا ف 
7 )۱( 
سک . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى نص على كفر أبي لهب" وامرآته"" في الدليل 
الأول» وفي الدليل الثاني نص على كفر فرعون وهامان وقارون» فمن شك في 
كفر هؤلاء فقد شك في القرآن. 
- أن النبي اة آمر بقتل کعب بن الأشرف؛ لأنه آذی الله ورسوله َء كما في 
الصحيحين من حديث جابر طبه قال: قال رسول الله 5 : (من لكعب بن 
الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله 
أتحبْ أن أقتله» قال: (نعم)ء قال: ائذن لي فلأقل» قال : (قل)» فأتاه فقال 
- وذكر ما بينهما - وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة» وقد عنانا» فلما 
سمعه قال: وأيضاً والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونکره أن ندعه حتی 
ا کی را ا ا 
ترهنني› قال: ما ترید» قال: ترهنني نساءکم› قال: أنت أجمل العرب 
آنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنونی آولادکم» قال: بسب ابن آحدنا فيقال رهن 


(1) سورة غافر» آية (۲۳ - .)۲١‏ 

(۲) هو أبو لهب» عبد العزى بن عبد المطلب»› كان شديد الأذية للنبي ية وللمسلمين › ومن ذلك أنه 
کان يطرح العذرة والنتن على باب النبي ٤ء‏ کني بابي لهب لحسن کان في وجهه» مات بمكة عند 
وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض يعرف بالعدسة. انظر : الكامل في التاریخ (۱/ .)٥۹۲‏ 

(۳) هي ام جميل› > أروی بنت حرب بن أمية خت آبي سفيان› قيل: اسمها العوراء» وقيل: هو 
وصف لهاء» كانت على رأي زوجها أبي لهب» شديدة العداوة لرسول الله مي“ وهي التي سماها 
الله تعالى «حَتالة الطب ورس.: »۲ء لأنها كانت تحمل الشوك» فتضعه في طريق رسول الله 
ا. انظر : البداية والنهاية (۳/ »)٤١‏ فتح الباري (۳/ .)٩‏ 


AoY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
کا کک ا 


في وسقين من تمر» ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح -» قال: فتنعم» 
وواعده أن يأّتيه بالحارث» وبي عبس بن جبر» وعباد بن بشر» قال: فجاءوا 
فدعوه ليلا فنزل إليهم» فقالت له امرأته : إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دم» 
قال : إنما هذا محمد بن مسلمة» ورضيعه وأبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى 
طعنة ليلا لأجاب» قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسهء فإذا 
استمکنت منه فدونکم› قال : فلما نزل نزل وهو متوشح› فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي 
أن اشم منه» قال : نعم فشم» فتناول فشم ثم قال : أتأذن لي أن أعود» قال : 
فاستمکن من رأسه ثم قال : دونکم» قال: فقتلوه*'. 


٤‏ - سعيد بن المسيب عن أبيه" أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب" الوفاة 


جاءه رسول الله کل فوجد عنده آبا جهل بن هشاه“» وعبد الله بن أمية بن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


صحيح البخاري (رقم : ١١۳۸)ء»‏ وصحيح مسلم (رقم: .)۱۸١١‏ ) 

هو المسيب بن حزن بن بي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم القرشي المخزومي» له 
ولا بيه صحبة» كان ممن بايع تحت الشجرة. انظر: الاستيعاب / ١٠٤٠ء‏ معرفة الصحابة 
6٥‏ الإصابة .۱۲۱/١‏ 

هو آبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » عم النبي إل كفل النبي اة بعد وفاة جده 
عبد المطلب» كان من أشد الناس دفاعاً ونصرة لرسول الله ية مع ما هو عليه من الكفرء فلما 
توفي نالت قريش من النبي ييه ما لم يجترؤا عليه في حياة أبي طالب» توفي بمكة سنة عشر من 
البعفة البوية» قبل الهجرة بثلاث سنين. انظر: الاستیعاب /١‏ ۳۸/۳۷ البداية والنهاية 
۲/۳ لإصابة ۷/ .۲۳١‏ 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي 
المخزومي » أحد صناديد قريش وأئمة الكفر الذين آذوا رسول اله ياء كناه النبي بيا أبا جهلء 
لأنه كان يكنى قبل ذلك بأبي الحكم» فتل مشركاً يوم بدر. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام ۰۲۱٦/۳‏ تاریخ ابن الوردي .۱۱١/۱‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة Aor‏ 
ge‏ ا ل س 


المغيرة" قال رسول الله ية لأبي طالب: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 

أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب اترغب 

عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه» ويعودان بتلك 

المقالةء حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب› 

وأبی آن قول لا إله إلا الله» فقال رسول الله د : (آما واله لأستغفرن لك 

مالم أنه عنك) فأنزل الله تعالی فیه: ا گت ل“ [الثرية: ]٠١۳‏ 

ا ) 

وجه الدلالة: الآحاديث جاءت صريحة صحيحة بكفر أناس ف 
فالحديث الأول نص على كفر كعب بن الأشرف› والحديث الأول نص على 
كفر أبي طالب» فمن شك في كفر هؤلاء فقد شك الأحاديث الصحيحةء وهذا 
قدح في الشرع» وتكذيب له. 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي والله أعلم أن المسألة 
محل إجماع بين آهل العلم. 


(1) هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومي » هو 
آخو أم سلمة التي تزوجها النبي بعد ذلك» کان کافراً يوم موت آبي طالب» تم اسلم عبد الله يوم 
الفتح واستشهد في تلك السنة في غزاة حنين. انظر : معجم الصحابة ۳/ ٠۳۳‏ تعجيل المنفعة 

.( ٤ : وصحيح مسلم (رقم‎ «(14٤ : صحيح البخاري (رقم‎ (Y) 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A00‏ 
ااا ا ا 


الفصل الرابح 
مسائل الإجماع فيما لا يو جب حد الردة 


٤‏ المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه» وهو صغير في 
حجرهما لر ببلخ» فإنه مسلم بإاسلامهما. 

المراد بالمسألة : إذا وجد أبوان على غير دين الإسلام» من يهوديةء و 
نصرانية» أو مجوسية» أو غير ذلك» ولهما أولاد لم يبلغوا الحلمء فإنه إذا 
أسلم الأبوان حكم بإسلام الأولادء الذين في حجرهم» فيتوارثون فيما بينهم ٠‏ 
ويدفنون في مقابر المسلمين› إلى غير ذلك من أحكام الإسلام. 

ويتبين من هذا أنه لو أسلم أحد الأبوين› أوكان إسلام الأبوين بعد بلوغ 
الولدء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا لولم يكن الولد في حجرهم» 
بأن سبي الوالدان مثلاًء ثم أسلما في سبيهماء فإن الحكم بإسلام ولدهما الذي 
ليس في حجرهماء أو عدم إسلامه» ليس من مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٦٥٤ه):‏ «اتفقوا أن من أسلم أبواه» وهو 
صغير في حجرهما لم يبلغ› أنه مسلم بإسلامهما»'. 

مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بن الولد لا بد أن يكون له دين 
رف حتى تقام في حقه الأحكام الشرعية التي تختلف من المسلم للكافرء 
کمکان دفنه إِذا مات» وکارثه من غیره» 0 غيره منه ... إلخ» إلى غير ذلك 
من المسائل» وأقرب من يلتحق بدينهما أبويه"" 

النتيحة: لم أجد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي N‏ - أن 
المسألة محل إجماع ب بين أهل العلم» لكن ينبه إلى أنه لا يلزم من الحكم 


(۱) مراتب الإجماع .)۲٠١(‏ (۲) انظر: المغتي .)۲١/۹(‏ 


۸0٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


بإسلامه أنه لوبلغ واختار غير دين الإسلام أنه يأخذ ذلك حكم المرتدء فإن هذه 
مسألة خلافية ليست مقصودة في الباب» وقد نبه عليه ابن حزم فقال: «اختلفوا 
أيقتل إن بى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معاً أم لا بُقتل». 
٤‏ المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لايكفر. 

المراد بالمسألة: لو قال أحد الأشخاص مقالة حكاها عن غيره» كأن 
يكون فيها استهزاء بالنبي بء وكان قالها على وجه الشهادة عليه بأنه قال 
ذلك» آو على وجه تنقص القائل › وكشف آمره» أو لغير ذلك من الأغراض 
الشرعية إن حاكي المقولة لا يكفر. 

ويتبين من ذلك آنه إن حكاها عن غيره على وجه التفكه» والتسلي» 
والتنقص من النبي مء فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن مفلح (۳٦۷ه): at‏ 
سمعه ولا يعتقده» ولعل هذا إجماع»"» ونقله عنه البهوتي”"» وابن قاس ٩‏ 
وقال ابن المرتضى (١٤۸ه)‏ فقال: لا يكفر حاكي الكفر إجماع»٠“.‏ 

مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي : 


A 


١‏ ج قال تغالى: ورقات اهود عرر أن أله وقالت امرف اليح ات 


عط 3e‏ 04ر مذ o2‏ سے ر 

أله دلت فولهر بافاھھۂ بضهئوت قول لذ E pa‏ قله 
o4 7‏ 

له أت بوتڪوت € ادا اشم ورسم راا ن رب أل 


OG CE VECA E Ee a EY 


(۱)( مراتب الإجماع .)۲٠١(‏ 

() الفروع (7/ ۰)۱۷ بتصرف يسير» موجبه آن منهج ابن مفلح في کتابه الرمز لاإجماع بحرف 
(ع)ء وكذا فعل هناء فصرفت الزمر إلى ما يرمز إليه. 

(۴) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع .)١١۹ /٦(‏ 

(6) انظر: حاشية الروض المربع )١( .)٤٠١٤/۷(‏ البحر الزخار .)٠٠٠ /١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AOV‏ 
ا 


هو شکب ما ری 4 “. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى حكى عن اليهود والنصارى قول الكفر» 

واستعمال هذا في القرآن كثير» مما يدل على جواز مثل ذلك. 

۲ - ما في الصحيحين عن أنس بن مالك و أن رسول الله ية قال: (لله شد 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» 
فانفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه» فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من 
شدة الفرح)". 
وجه الدلالة : بين القاضي عياض وجه الدلالة من ذلك فقال: «في قوله: 

"قال من شدة الفرح ... إلى آخره" فيه أن ما قاله الإنسان من قبيل هذا من دهش 

وذهول غير مؤاخذ به وكذلك حکكايته عنه على طريق علمي» وفائدة شرعية› لا 

على الهزء والمحاكاة والعيب لحكاية النبي با إياه» ولو كان منكراً ما ا 
٣‏ - أن حاكي القول لا ينسب القول إليهء بل القول منسوب إلى القائل 
الأصلي» لا إلى الحاكي. 
النتيحة: اغوس دالت الال لذا يظهر لى لي - واه آعلم - آن 

المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 

٤١‏ المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يازم منه تكفير المعين 

إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 
المراد بالمسألة: تقرر في الشريعة الإسلامية أن ثمة أموراً ينتقض بها 


)١١ - ۳١( سورة التوبةء آية‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري (رقم : 044( وصحيح مسلم (رقم : (VEY‏ 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)۲٤١‏ 


A0۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


الإسلام» ويحكم على صاحبها بالكفر» إلا أن الحكم بالتكفير المطلق لا يلزم 
منه تكفير المعين الذي فعل ما يوجب الكفر إلا إذا اوفوت فيه شررط التكفير 
e‏ 
فمغلا: القول بالخلول كفر» لکن yS‏ 

إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. 

أما شروط التكفير وموانعه فهو مما يطول الكلام فيه» لکن آذكره على 
سبيل الإجمال فيما يلي : 

ولا : توفر الشروط : لا يتحقق في الشخص المعين آنه كافر بعينه على إذا 
توفرت فيه شرط التكفير» بلوغ الحجة إل بأن ذلك الفعل كفر مخرج من الملة. 

فيشترط لتكفير المعين قيام الحجة عليه بأن تكون قد بلخته الرسالةء والأدلة 
على شرطية بلوغ الرسالة كثيرة منها : 
١‏ - قول الله تعالی : ٭ووما کا ذبن حى مک رشو . 
١‏ - قول اللہ تعالی: رسا ری ندر لعلا یکو لاس عل ائ حك بن 

اللشل ون که عبرا کا €9 چ . 
۴ - قول الله تعالى: فوم RL‏ سول يلوا 

هم ٤ادتا‏ 2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب 
أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً» ومن بلغته جملة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية ... فمن 
قد آمن بالله ورسوله» ولم یعلم بعض ما جاء به الرسول» فلم يؤمن به تفصیااً» آما 
)١(‏ وقد جاء حكاية الإجماع على ذلك في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان : "القائل بالحلول كافر ". 
(۲) سورة الإسراءء آية .)٠١(‏ (۳) سورة النساء»ء آية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة القصص» آية .)٥۹(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸0۹٩‏ 
ا 


أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها» أو اعتقد معنى آخر لنوع 
من التأويل الذي يعذر به› فهذا قد جعل فيه من الإیمان بالله ورسوله ما يوجب أن 
الله عليه» وما لم يؤمن به لم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها . 

ثانياً : انتفاء الموانع : لا يُحكم على شخص بالكفر المعين إلا إذا انتفت 
منه موانع التكفير وهي : 

أولاً: الجهل» فمن كان حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية» وفعل فعلاً 
كفرياً مما معلوم من الدين بالضرورة كأن استحل الزنى» فهذا يُعذر الجهلء 
ولا يُحكم بكفره لقيام المانع فيه» قد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك 
حيث قال: «وكثير من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها 
کثیر من علوم النبوات» حتی لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» فلا یعلم کثیراً مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلخه ذلك 
ومثل هذا لا يكفر» ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل 
العلم و الإيمان» وكان حديث العهد با لإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة 
المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا جاء في 
الحديث: (يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه CE‏ 


.)٤۹٤ - ٤4۳ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (رقم: »)٤٠١٤٩۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥٥١ /٤(‏ ثم قال : (حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة ' (۲/ ۲۹۱): ١هد‏ 
إسناد صحيح رجاله ثقات»» ونص الحديث : عن حذيفة بن اليمان ذاه قال : قال رسول الله ال2 : 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لايدري ماصيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؛ 
وليسرى على كتاب الله عز و جل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آيةء وتبقی طوائف من الناس 
والشيخ الكبير والعجوز يقولون آدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها). 
فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا اله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة 
فقال: ياصلة تنجيهم من النار - ثلاثا - . | 

.)٤١١ /١١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


A‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


EE EIS 
من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا‎ 
لو وافقتكم كنت كافراًء لأني أعلم أن قولكم كفرء وانتم عندي لا تکفرون‎ 
O 

وحكى ابن حزم آنه لا خلاف أن المرء يعذر بالجهل حيث قال: «ولا 
خلاف في أن امرءاً لو أسلم» ولم يعلم شرائع الإسلام» فاعتقد أن الخمر 
حلال» وأن لیس على الإنسان صلاة» وهو لم یہلغه حکم الله تعالی لم یکن 
کافراً بلا خلاف یعتد به» حتی إذا قامت عليه الحجة» فتمادى» حينئذ بإجماع 
الأمة فهو كاف »أ 

ومن أدلة العذر بالجهل : 
| - ما في الصحيحين عن آبي هريرة طبه عن النبي بي قال: (أسرف رجل 

N E 

اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحر؛ فوالل لئن قدر علي ربي ليعبني 

غذانا فا ية نة آحة: فال: ففعلوا ذلك بهء فقال للأرض : اُڏي ما 

أخذت» فإذا هو قائمء فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك 
يا رب - أو قال: مخافتك - فغفر له بذلك)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق 
هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالی» وإنکار معاد الاآبدان و إن تفرقت کفر» لکنه کان مع إیمانه بالله وإیمانه بأمره 
وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن مخطئاًء فغفر الله له ذلك» والحديث 
صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكاً في 


(۱) الرد على البکري .)٤۹٤/۲(‏ ) المحلی (۲۰۹/۱۱). 
)۳( صحيح البخاري (رقم : «(T44‏ وصجيح مسلم (رقم : 9٦‏ ۷(. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AT‏ 
ر ا ا و ا ا 


الاد ولك کر افا ج ال وغ کک ك 

وقال في موضع آخر : «فهذا الرجل كان قد وقع له الشك» والجهل في 
قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري» وعلى آنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان : 

"أحدهما" متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 

"والثاني ": متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا المعته 
ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملةء ومؤمناً باليوم 
الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت»› وقد عمل عملا 
صالحاً - وهو خوفه من الله أن یعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما کان فيه من 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح»"". 

وقال الخطابي : «قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث 
والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا 
فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من 
ا 

وقال ابن عبد البر: «و أما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة 
من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ٠...‏ ثم استدل 
على ذلك بسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن القدر ثم قال: «ومعلوم أنهم إنما 
اليه عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز عند أحد من المسلمين آن يكونوا 
بسؤالهم عن ذلك كافرين› ... ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه»"“. 

وقال ابن حزم بعدما ذكر الحديث: «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله 


)1( چن الفتاوی .)٤١۹/۱۱(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٤4۱/۱۲(‏ 
(۳) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)٥۲۲ /٣(‏ 
)٤(‏ التمهید .)٤٦/۱۸(‏ 


۸1۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ر 


عز وجل یقدر على جمع رماده وإحیائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله»'. 
وقال ابن القيم في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضا من فرائض 
الإسلام: «وأما من جحد ذلك جهلا. أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكقر 
صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح» ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهلهء إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو ES‏ 
ل او ا کا ا ر ق ادك 
خاف العقاب» وأما جهله بقدرة الله تعالی على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو 
علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله تعالى : 
وما ک معبين خی مک رسو وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً ف التاريل»“. 
- ومن الأدلة أيضاً على العذر بالجهل عن أبي واقد الليثي ول قال: 
خرجنا مع رسول الله َة إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا 
يوم القتح - قال: فمررنا بشجرة قلنا: يا رسول اله اجعل لنا ذات أنواط 
کا لھ وت ارط وا ر ی ق ا 
آسلحتهم يدعونها ذات آنواط فلما قلنا ذلك للنبي بيا قال: "الله أكبر قلتم 


.)٠٤١ /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹). (۳) سورة الإسراءء آية .)٠١(‏ 

(6) إیثار الحق على الخلق .)۳٤۹(‏ | ) 

: هو أبو واقد الليثي» اختلف في اسمه» فقيل : الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف» وقيل‎ )٥( 
عوف ابن الحارث» أسلم قديماً وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكير يوم فتح مكة‎ 
٤٥٥ /۷ سنة. انظر : معجم الصحابة ۲/ ١٤ء الإصابة‎ ۸٩۵ وحنين» مات سنة (۸٦ه)» وهو ابن‎ 
.۲۹۵ /۱۲ تهذیب التهذیب‎ 

(0) ذات آنواط: اسم شجرة بعينها كانت للمشركينء ينوطون بها سلاحهم: أي يعلقونه بهاء 
ويعكفون حولهاء وآنواط : جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط. انظر: غريب الحديث لابن 
الجوزي (۲/ .)٤٤۲‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A۸‏ 
د ا 


والذي نفسې بیدہ کما قالت بنو إسرائیل لموسی: جل لا إلا کا هم 
ا ال نکم وم تو4 لترکبن سنن من کان قبلکم). 
قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب : «لا حلاف في أن الذين نهاهم 
النبي ية لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب› 
ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في آنواع من الشرك وهو لا يدري 
عنها فتفيد لزوم التعلم والتحرز 2 أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلا م 
کفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته آنه لا یکفر کما فعل بنو إسرائیل 
والذين سألوا النبي كلا" . 
ثانا : الخطاً والنسيان» فمن فعل فعلاً كفرياً خطأ أو نسياناً فإنه لا يُحكم 
بكفره لقيام المانع› ويدل على ذلك أدلة منها : 
۱ - قول الله تعالی : ر ل اذا إن يتا أو نات . 
وثبت في صحیح مسلم أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال سبحانه : 
E r‏ 
1 - عن آبي ذر الغفاري طه قال: قال رسول الله بل : (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأء والنسیان» وما استکرهوا علیه)'. 
۳ - عن أنس بن مالك و أن رسول اله َه قال : (لله أشد فرحا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه› 


.)١١۸( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١۲۲۹/۳)ء‏ والترمذي (رقم: ١۲۱۸)ء‏ والنسائي في السنن الکیری (رقم : 
۵)» وصححه الألباني في تحقيقه على "مشكاة المصابیح" /٥(‏ ۲۸۲). 

(۳) کشف الشبهات )٤( )۱١۷(‏ سورة البقرة»ء آية .)۲۸١(‏ 


)0( صحيح مسلم (رقم : (٦‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (رقم: .)۲۰٤١‏ 


A٦٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها› فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد يس 
من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال 
من شدة الفرح : اللهم نت عبدي ونا ربك» أخطاً من شدة الفرح)'. 

ثالثاً : الإكراه» فمن أكره على الكفر فإنه لا يُحكم بكفره لقيام المانع» 


ر رار ر 
e‏ 


4 س م س 2 م کے‎ » ٠ 
ويدل على ذلك قول الله تعالی : ومن ڪفر باه من بعد إيمييء إلا من أڪره‎ 


۰ 
ا 


ا رو 


وہ مون باإإیمن وکن ن سح باکر صدا قله عضب ت ال وهر 
“E 6‏ 

رابعاً: التأويلء المراد بالتأويل هنا التأويل السائغ الذي له وجه في لسان 
العرب» كما قال ابن حجر : «قال العلماء: کل متأول معذور بتأویله لیس بآٹم» 
إذا کان تأويله سائغاً في لسان العرب» وكان له وجه في العلي». 

فمن اعتقد ما هو كفر بتأويل سائغ» فإنه لا يحكم بكفره» لقيام المانع» 
وهذا كمن ينكر الصفات ويتأول نصوص الشرع بتأويلات لها احتمالها في اللغة 
مثلاء كمن يؤول صفة اليد بالنعمة» وصفة الغضب بإرادة الانتقام» ونحو ذلك. 

قال ابن حزم: «ومن بلخه الأمر عن رسول الله ية من طريق ثابتة» وهو 
مسلم» فتأول في خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخر» فما لم تقم عليه الحجة 
في خطئه في ترك ما ترك» وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذورء لقصده إلى 
ال وجهله به» وإن قامت عليه الحجة في ذلك» فعاندء فلا تأویل بعد قيام 
الحبة)(. 


(1) صحيح البخاري (رقم : »)۹٤٩‏ وصحيح مسلم (رقم: .)۲۷٤١‏ 

(۲) سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 

)۳( وسياتي تفصيل ذلك في مسألة مستقلة في المسألة السابعة والعشرون بعد المائة تحت عنوان: 
' لا یکفر من تکلم بالکفر مُکرھاً' 

.)4۲ /١( القفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( .)۰٤/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة A1۵‏ 
ااا جج ج ا = 


قال شيخ الإ سلام أبن تيميه : : «(والتكفير هو من الوعيد» E‏ 
تكذيباً لما قاله الرسول كلا لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشا 
) ببادية بعيدة › ومثل هذا لا یکفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة› وقد 


يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» آو سمعها ولم تثبت عنده» أ عارضها 


عنده معارض آخر وجب تأويلها»› وإن کان مخطتا». ) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميهة: : «والتكفير هو من الوعید» فإنه وإن کان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول بي لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» 
أو نشأً ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجةء 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص› أو سمعها ولم تثبت عنده» أو 

عارضها عنده معارض آخر اوجب تأويلها› وإن کان مخطعا». 

وقال ابن الوزير: «قوله تعالى في هذه الأية الكريمة: وکن من 
باقر صا ویؤید أن المتأولين غير كفار؛ لأن صدورهم لم تنشرح 
فلاا غ ا 

أما التأويل غير السائغ كتأويلات الباطنية لنصوص الشرع فهذا لا يعذر 
صاحبه لأآنه تكذيب بالشرع جملة» a‏ مسوغ من جهة 
الشرع أو اللغة» كمن يعارل قوله تعالی : َل َال موس لومي إن اله ا 2 
ن بكرا قر بأن المراد بالبقرة هي عائشة رضي الله عنها. 

من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): ثم إن الإمام 
أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستخفر لهم» وحللهم مما فعلوه 
به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم 


شش 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱). (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱). 
(۳) سورة النحل» آية )٤( .)٠١١(‏ إیثار الحق على الخلق .)۹٥(‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» آية .)٦۷(‏ 


۸٦٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماعء 
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في 
الآخرة» وقد نقل عن آحمد ما يدل على آنه کفر به قوماً معینین» فما أن یذكر 
عنه في المسألة روايتان ففيه نظر› أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال : 

من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت ' 
موانعه. 

ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتکفیر 
على سبيل العموم. 

والدليل على هذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار»". 

مستند الإجماع: يدل على عدم تكفير المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع ما سبق ذكره من الأدلة في شرط تكفير المعين» والموانع التي بموجبها 
لا يكفر المعين. 

ويضاف إليها أن هذا هو فعل السلف رضي الله عنهم كما بّنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله : «وأيضاً فإن السلف أخطأً كثير منهم في كثير من هذه المسائل 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك» مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت 
يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية 
محمد ربه ... وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرآً: [بل عجبت) . 

ويقول: إن الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
یعجبه علمه» کان عبد الله آفقه منه فکان یقول: بل عجبتٌ) . 

فهذا قد نكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ا 
على أنه إمام من الأئمة. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۹‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹۷ 
اا ا ا په 


وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله : 
أف بأتي الت ١٤امنوا4‏ وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين آمنواء 
وإنكار الآخر قراءة قوله : #إوقسى ريك ألا تعبدوأ إلا يمه" وقال: إنما هي : 
ووصى ربك»› وبعضهم كان حذف المعوذتين› وآخر يكتب سورة القنوت» 
وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر 
النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر» “ 

a 
إجماع بين أهل العلم.‎ 

٤‏ المسألة الرابعة والعشرون بعد المانة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا 
بالشرك. 

المراد بالمسألة : المسلم إذا ارتكب ذنباً من الصغائرء أو الكبائر التي عليها 
حدود» أو التي لا حدود عليهاء فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية» سواء تاب 
منها أو لم يتب» مالم تكن المعصية من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

ويتحصل مما سبق أن المعصية إن لم تكن مجرد فعل بآن كان معها اعتقاد 
استحلال» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال الترمذي (۲۷۹ه): : لا تعلم أحدا كر أحدا بالزناء 
أو السرقة» وشرب الخمر»“. وقال أبو الحسن الأشعري (١۳۲ه):‏ «وأجمعوا 
على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي إلى الإيمان به لا يخرجه عنه 
شيء من المعاصي» ولا يحبط إيمانه إلا الكفر» وأن العصاة من أهل القبلة 


(۱) سورة الرعد» آية .)۳١(‏ (۲( سورة الإإسراءء آية ((. 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ )٤( .)٤۹۳ - ٤۹۲‏ سنن الترمذي .)۲٠٥٥١١(‏ 


AA‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا کے 


مأمورين بسائر الشرائع » غير خارجين عن الإيمان بمعاصيه» 

وقال ابن عبدالبر (۳٦٤ه):‏ «وأجمع المسلمون على آنه لا يجوز ترك 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر»" 
وقال النووي (١۷٠ه):‏ «إجماع آهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم المؤمنون 
ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شأن الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء وإن شاء عذبهم 
ثم أدخلهم الجنة»" ئ لاف لار 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «أئمة المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب“"". وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه): «أهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكليةا". وقال ابن حجر (۲٥۸ه):‏ «إجماع أهل السنة على أن مرتكب 
الكبائر لا يكفر إلا بالشرك“. ‏ 

مستند الإجماع : أما أدلة مسألة الباب فكثيرة منها : 


و 2 


1 - قول الله تعالى : لل آل ا عور آن بر ریہ یلیر ما د وک لك لمن ياء ومن 


.)۲۷٤( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(۲) الاستذکار (۳/ ۲۹). وانظر : التمهيد (0Y \V)‏ 

(۳) شرح النووي )٤( .)٤۱/۲(‏ انظر: طرح التثریب (۷/ .)٠١‏ 

.)١١٤ - ۳١۱۳ /۷( انظر: تحفة الأحوذي‎ )٠( 

)١(‏ مجموع الفتاوی »)٤۷۹ /٩(‏ وانظر: مجموع الفتاوی »)۳١۷ /٤(‏ الاستقامة (۲/ »)۱۸١‏ منهاج 
السنة النبوية (۳/ .)١۹٩‏ 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية (١١)ء‏ وانظر: .)١٠١(‏ 

(۸) فتح الباري (۱۲/ .)٠۰‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۹ 
سرج E‏ کک کک 
نر بال قد ائ تا عَطيًا @4. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن ما دون الشرك من المعاصي فإنه تحت 
مشیئته سبحانه» إن شاء غفر» وإن شاء عاقب» فلو كانت الكبائر كفراً وصاحبها 
كافراً ما كان أهلاً للمغفرة؛ لأنه قد تقرر أن الكفر لا يغفره الله تعالى» ولا 
يصح حمل الآية على التائب ؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وما دونه 


من المعاصي” 

۲ - قول اله تعالی : یا ال ءامن گیب که الصا ف القن آل بار المد 
پالم والانی پالانی فمن عفن که من اه ىء اع بالمعروفي وأدآء جه باحس ذلك 
يف من رد و من اعدف بد دز ل عدا اد 3ي“ . 


وجه الدلالة : أن الله تعالى خاطب المؤمنين في الآية وبين سبحانه أن القاتل 
e pe A f yt E‏ 
سبحانه : تا لومون إو الوا بین اوی وانغوا اه ملک و ب . 
۳ ا ا رو آل و ییک نی گی ی آلا لیم لک 
ا کک اک الین وید نی موی وہ ایک آلکفر الوق لضان اک 
NE‏ 
وجه الدلالة : أن اف سبحانه جعل المعاصي ضروبً متها الكفر» ومني 
الفسوق» ومنها العصيان» فعلم تغايرها وإلا لم يكن للعطف فائدة""» وفي 
ذلك يقول محمد بن نصر المروزي : «لما كانت المعاصي بعضها كفراً وبعضها 


(۱) سورة النساء» آية .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: التمهید »)۱٦/۱۷(‏ مجموع الفتاویى (۷/ .)٤۸٤‏ 

(۳) سورة البقرة»ء آية )٤( .)١۱١۸(‏ سورة الحجرات» آية .)٠١(‏ 

.)۳١۸/١( لوامع الأنوار‎ »)٠٥١۱/۳( انظر: الفتاوی‎ )٥( 

.)٤٦ /۲( سورة الحجرات» آية (۷). (۷) انظر : الإيمان الكبير لابن تيمية‎ )٦( 


A\NY*‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
a‏ 


ليس بكفر» فرق بينهماء فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر» ونوع فسق وليس 

بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى 

المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس شيء منها خارجاً 
منه لم يفرق بينهما فيقول: حبب الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل 

ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان»“ 

٤‏ - قول الله تعالى: ون طايفتان مِنَ ألْمُوْمبنَ اشوا دام صلحوا يهنا إن بعت 
ادها عل انر تیا ای بنش خی فی٤‏ إل مر َه ن فَاوّتَ کنیا ب 
باعل وافیطواً إ۵ له حب لقي @ إا نمثو إو ماشو بین خو 
رفا ا اک لک و 4“ 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه بين ان الطائفة الباغية على الأخرى مؤمنة مع 

بغيها واعتدائي". 

ه - قال الله تعالی : جورب شی کک بک کر شا شش فشهندة احرج 
اسع مدت إت ام لن السسيقى © والتيسة ن متت أن ع 
آلکذين 0 ت نپا العدَاب أن َد اربع شهدت باه ِد آلکذیت 
َلكِسَة أن َب أله م إن ل ِى اَي @°4©. 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر من يرمي زوجته بالزنا باللعان» مما یدل 

على أن الرمي والزنا ليس كفراء إذ لو كان كفراً لبانت منه عند رميه؛ لأنه إما أن 

تكون زانية آو بريئة » فإن كانت زانية كقرت» وتبين منه» وإن كانت بريئة كفر هو 

برمیها وبانت منه لکفره“. 


.)٠١ - ٩( سورة الحجرات» آية‎ )۲( .)۳١١ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)٤۸۳ /۷( وانظر:‎ »)۱١۱ /۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.)٩۹ - ٦( سورة النورء آية‎ )٤( 

.)١١١ /۳( القصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۷۱ 
ا ا 


رر رومس 


e ep E‏ : إوالسارف وألسَارقة فاقط عو 
یا جرا ہیا کسبا نگل من اہ واه ع کد @ 4 . 

E TS‏ : والرانية والزنى 
ايدو کل وڪ تنا يانه جلدق لا ادگ پيا ره في دين اه لن كم ومون بال 
ووم الخ سهد مدا طابفة من ألمؤينَ 463 ". 

وحد القذف على القاذف في قوله تعالى : ولزن بم المخصتت مم لر باو باربعة 
مه دوش تسین جلد وکا ق ج شم أا اوک هم اتيش 4" . 

وجه الدلالة: أن كل واحد من السارق» والزاني» والقاذف قد أتى بكبيرة› 

ولو كانت السرقة» أو الزنى» أو القذف كفرآًء لأمَّر تعالى بقتل أصحابها ردة» 

ولم يكتف فيه بالجلد أو القطع“. 
والآيات في الباب كثيرة. 

۷ - عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي َة کان اسمه عبدالله» وكان 
يلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله با وكان النبي باد قد جلده في 
الشراب» فأتي به يوماًء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه 
ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي مَي: (لا تلعنوه؛ فواله ما علمت إنه يبحب 
E‏ 

GE Es 
(تبايعوني على أن لا تشر کوا باله شيعا ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا‎ 
النفس التي حرم الله إلا بالحق› فمن وفی منکم فأجره على الله ومن‎ 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك‎ 


(۱) رة المائدة» آية .)١۸(‏ (۲) سورة النور»ء آية (۲). 
(۳) سورة النورء آية .)٤(‏ 

.)٤۸۲ /۷( »)۳۰۷ /٤( التمهید (۱۹/۱۷)» مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)٦۳۹۸ صحیح البخاري (رقم:‎ )٥( 


AVY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه). 
وجه الدلالة : بين النبي بيه أن من أصاب معصية وستره الله فأمره إليه› 

وهو تحت المشيئة» فقد يعفو الله عنه» وقد يعاقبه عليه» وقد تقرر أنه سبحانه 

ار ا 

٩‏ - أحاديث الشفاعة وهي من الأحاديث المتواترة عن النبي ي فمن ذلك ما رواه 
مسلم من حديث عن أبي سعيد ڪه قال : قال رسول الله ية : (أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أوقال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائ ر" فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل)“. 
والأدلة في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكر تحصيل للمقصود» والله تعالى أعلم. 
النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسآلة محل إجماع بين أهل السنة 

والجماعة» لكن ينبه إلى أن هذا الإجماع في الجملةء وإلا فثمة كبائر الخلاف 

في تكفير صاحبها مشهور بين أهل العلم» كالحكم بكفر تارك الصلاة. 
لكن من الفقه أن يعلم بأن الخلاف بين أهل السنة في كفر تارك الصلاةء أو 

في غيره من الكبائر» مبني على آدلة خاصة تدل على ذلك هي محل نظر واجتهاد 

لأهل العلم في دلالتها على كفر صاحبها أو لاء أمّا كون التكفير مرتبط بفعل 
الكبيرة فهذا الذي أجمع أهل السنة على عدم القول به» وإنما قال به الوعيدية 


.)۱۷١۹ البخاري (رقم: ۰)۱۸ مسلم (رقم:‎ )١( 

(۲) التمهید (۲۹/۱۷). 

(۳) الضبائر - بفتح الضاد وكسرها - : أي جماعات» وهو جمع» ومفرده ضباره. انظر: تهذيب 
اللغة (۱۲/ ۲۳). غريب الحديث لابن سلام /١(‏ ۷۲)ء المعجم الوسيط .)٥١۴ /١(‏ 

(6) مسلم» كتاب : الإيمان» باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» (رقم: .)۱۸١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة AVY‏ 
ا 


من الخوارج› القائلين بكفر مرتكب الكبيرة» والمعتزلة» القائلين بأنه منزلة بين 
المنزلتين» وفي الآخرة هو في النار» وحقيقة هذا القول يؤول إلى قول 
الخوارج» والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل 
السور غير سورة براءة» ولا من نفاها. 

المراد بالمسألة: البسملة الموجودة في أوائل سور القرآن اختلف أهل 
العلم هل هي آية مستقلة تأتي للفصل بين كل سورتين كما هو مذهب الحنفية 
والحنابلة» أو هي آية من سورة الفاتحة فقط» ثم هي آية مستقلة في باقي السور 
كما هو مذهب الشافعية» أو ليست باية في الفاتحة ولا في غيرها من السور كما 
ORTE‏ 

وبناء على هذا الخلاف المشهور بين السلف من الصحابةء والتابعين› 
وأئمة المذاهب الأربعة فإن من قال بأحد هذه الأقوال فأثبت أن البسملة آية من 
a‏ ليست آية مطلقاً فكل ذلك من مسائل الاجتهاد في فروع 
اا ا ا و ی 

ويتحصل مما سبق أمران: 

الأول: أن البسملة المرادة في الباب هي المذكورة في أوائل السورء أما 
البسملة التي في سورة التمل في قول تعالی : لِم من سين َنَم ِم أله 
ان اا @4^ فإنها غير داخلة في مسألة الباب؛ إذ لا خلاف بين آهل 
العلم أنها آية من سورة الففل وغلى ذلك أجمع أهل العلم كما حكاه ابن 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۳/۱٠۲)ء‏ مواهب الجليل (۱/ ٤٤٥)ء‏ المجموع (۳/ ۲۸۹)ء مطالب 
أولي النهی .)٤۲۸/۱(‏ 
(۲) سورة النمل» آية .)١١(‏ 


AVE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا ا 


ا والقرطبي» ا a‏ 

ا ا ا ا 

من القرآن“. 

سورة براءة ليست داخلة في مسألة الباب» فإن انتفاء البسملة 
منها محل إجماع بين آهل العلم كما حكاه النووي 

من نقل الإجماع: قال النووي (١۷٦ه):‏ «أجمعت الأمة على آنه لا يكفر 
من أثبتها ولا من نفاها»"". وقال الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ «الأمة أجمعت أنه 
لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها)“. 

مستند الإجماع: علة عدم التكفير في مسألة الباب أنها من مسائل فروع 
الفقه التي يسوغ فيها الاجتهادء والأدلة فيها محتلمة» وأشار إلى كونها محل 
اجتهاد جماعة من أهل العلم» منهم القرطبي حيث قال فيها : «المسألة مسألة 
اجتهادية لا قطعية» كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله 
تكفير المسلمين» وليس كما ظن لوجود الاختلاف»“ 

وقال ابن تيمية: «سواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع 
كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت)''. 
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)١ /١(‏ 


(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱/ ۳). (۳) انظر : المجموع (۳/ ۹۰). 
(6) انظر: أحکام القرآن للجصاص (۱۱/۱)ء نیل الأوطار (۲/ ۲۳۳). 


: قال النووي في "المجموع : (۳/ ١۲۹)ء حيث قال النووي : «أما البسملة في أثناء سورة النمل‎ )٠( 
اھ من سيس ولنم بم أله للحن َير )€ (ائر: .ج فقرآن بالإجماع» فمن جحد منها‎ 


حرفا كفر با لإجماع). 
() انظر: المجموع (۳/ ۲۸۹). (۷) المجموع (۳/ ۲۹۰). 
(۸) نیل الأوطار (۲/ ۲۳۳). (۹) تفسير القرطبي (۱/ .)٩٩‏ 


.)٤٩۱ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱۰( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة Avo‏ 
ا 

فالخلاف في مسألة الباب داخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر)'. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة› لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلمء وإن كان ثمة طائفة شددت في المسألة 
وجعلوها مما يقارب مسائل العقائد» وكان من لازم قولهم القول بتكفير 
المخالف» كما أشار إلى ذلك القرطبي في كلامه السابق» وهذا بلا ريب مسلك 
غلط» بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس للمخالف في المسألة أن 
يخطئ من خالفه فضلاً عن تضليله» فقال: «من قال من الفقهاء أنها واجبة على 
قراءة من أثبتهاء أو مكروهة على قراءة من لم يشبتهاء فقد غلط ... وبهذا يتبين 
أن من آنكر كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النمل› وقطع بخطا من أثبتها 
بناء على أن القرآن لا تثبت ت إلا بالقطع» فهو مخطئ في ذلك»". 

والظاهر أن موجب الاعتناء بمسألة الباب وتشديد من شدد فيها ما يترتب 
عليها من صحة الصلاة وفسادهاء فإن الشافعية ورواية عند الحنابلة يرون 
وجوب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاةء ولا تصح الصلاة إلا بذلك" . 
٤‏ المسألة السادسة والعشرون بعد المانة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل. 

المراد بالمسألة: لو أن ثمة شخص ارتد حال ذهاب عقله بالسكر» فإنه 
لا یحکم بردته» سواء سكر باختياره» أو مكرهاء لحاجة» أو لغير حاجة. 

ويتبين مما سبق أن السكران إن ارتد حل سكره الذي لا يذهب عقلهء 
فذلك غير مراد في مسألة الباب. ) 

من نقل الإجماع: قال السرخسي (۸۳٤ه):‏ السكران لو ارتد لم تصح 


)۱( صحيح البخاري (رقم : 14۹( وصحيح مسلم (رقم : (1۷1٦‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۳٥٤‏ 
(۳) انظر : المجموع (۳/ ۲۸۹). الإنصاف (۲/ .)٤۸‏ 


۸۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ص ا 


ردته بالاتفاق»”". قال القرطبي (١۷ه):‏ «أما السكران الذي لا يعرف الأرض 

من السماء» ولا الرجل من المرأةء فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع 

آفعال وآحواله فیما بینه وبين الناس»› وفیما بینه وبين الله تعالی أيضاً». 
مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب ما يلى : ) 
ما : O e ETT‏ 

۱ ما في الصحيحين في حديث طويل في قصة حمزة بن عبد المطلب صي 
حينما عقر بعيرّي علي بن بي طالب وله » فشكا علي ذلك إلى النبي يا 
فخرج النبي َيه حتى دخل على حمزة» فجعل يلومه على ما فعل "فإذا 
حمزة فد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله وء ثم صعد النظر» 
وجهه» ثم قال حمزة: آهل انت إلا عبد لا فعرف رسول الله ا آنه 
E‏ فنکص رسول الله ية على عقبيه الة لقهقر ی › وخر جنا a‏ 
وجه الدلالة : أن النبي بي لم يؤاخذ حمزة ولي بمقالته: "هل أنتم إلا 

عبيد لأبي ٠"‏ مع أنها كفر في ظاهرها؛ إذ هي قدح في النبي بي فترك النبي 

.)٠٠٤ /٥( تفسير القرطبي‎ )۲( .)١۷١/١( المبسوط‎ )١( 

)۳( هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم کان يقال له أسد الله وأسد رسوله» یکنی آبا عمارة» وأا 
يعلى » بابنيه عمارة ويعلى» عم النبي بء وأخوه من الرضاعة »كان أسن من النبي َة بأربع 
سنین» شهد بدرا وأبلی فیها بلاء حسناً» ثم شهد أحداً واستشهد فیهاء قتله وحشي بن حرب» 
ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷١ /١‏ الإصابة 
۱/۲ الأعلام ۲/ ۲۷۸. 

(6) الثمل : هو الشراب إذا تم تنقيعه حتى يختمر» ويقال: فلان أثمله الشراب» إذا شرب من الشراب 
اللمل» وفلان ثمل : أي أن الشراب غطى على عقله» وصار الرجل سكراناً. انظر: تهذيب اللغة 
.)1۹/٠١(‏ المعجم الوسيط .)٠٠١ /١(‏ 

› وصحیح مسلم‎ c(۵ : صحيح البخاري› كتاب : الخمس» باب : فرض الخمس› (رقم‎ )٥( 
كتاب: الأشربةء باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر‎ 
.)۱۹۷٩ والزبیب وغیرها مما پسکر› (رقم:‎ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AVY‏ 


ييه مؤاخذته لکونه کان قد ذهب عقله بالسکر. 
- أن السكران داخل في عموم ما رواه الخمسة من حديث علي صب أن 
رسول الله م قال : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن 
الصبي حتى يشب» وعن المجنون حتى يعقل)"". 
وجه الدلالة: أن السكران بمنزلة المجنون› اکا قد 
TCT‏ 
۳ - علل القائلون بعدم صحة ردة السكران أن الردة ته تفتقر إلى اعتقاد ونية› 
IE OOP E PEE‏ 
المخالفون للإجماع : ذهب بعض أهل العلم إلى أن السكران المتعدي بسكره 
مؤاخذ بأقواله» وبنوا عليه القول بأن ردة السكران صحيحة» وهو مؤاخذ بردته. 
وهو مذهب الشافعية”"» ورواية عن الإمام أحمد» هي الصحيحة في مذهبه“. 
دليل المخالف: استدل القائلون بردة السكران بما يلي : 
اد الا ايوا ا عا اة الات وو ول فل ان 


0 معتبرة. 
- أن السكران مكلف» EU Es‏ فهو أشبه e‏ 
e‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والترمذي (رقم :۳٩١٤۱)ء‏ وأبو داود (رقم : .)٤٤٠١۳‏ من حديث علي 
4 1 
وأخرجه أحمد »)۲۲٤ /٤۱(‏ وأبو داود (رقم : »)٤۳۹۸‏ والنسائي (رقم .)۳٤۳۲‏ وابن ماجه› 
(رقم:١٤۲۰)‏ 


() انظر: المغني (۹/ ۳۱ - ۳۲)ء فتح القدیر .)٩۸ /٩(‏ 

(۳) انظر : أسنى المطالب /٤(‏ ١۲٠)ء‏ تحفة المحتاج /٩(‏ 4۳). 
)٤(‏ انظر: المغني (۹/١۳)ء‏ الإنصاف .)١١١/۱١۰(‏ 

.)٠١١ /٤( انظر: المغني (۹/ ۳۱ - ۳۲)» أسنى المطالب‎ )٥( 


A۸۷۸‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


النتيجة: يظهر لي - والله أعلم - أن المسألة ليست محل اتفاق بين 
ا 
الشافعية» والحنابلة في رواية. 
٤4‏ المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناهء وكان 
معناه كفراء فلا يؤاخذ به. 

المراد بالمسألة: إذا تلفظ المسلم بكلمة كفرية فيها معنى يكفر بها 
صاحبها» لكنه لم يفقه معنى ما يتلفظ به» كأعجمي تلفظ بكلمة عربية كفرية لكنه 
لا يعلم معناهاء أو عربي تلفظ بكلمة أعجمية معناها الكفر› وهو لا يدري» أو 
نحو ذلك» فإنه لا یحکم بکفره لمجرد من تلفظ به. 

یتبین مما سبق آنه لو کان یعلم معنی ما یقوله لکنه لم یکن يعتقده» فذلك 
غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن حزم (١٥٤ه):‏ «لم يختلف أحد من الأمة في 
أن امرأً لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه كفراًء أو قذفاًء أو طلاقاًء 
فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك»'. 

مستند الإجماع: استدل آهل العلم لمسألة الباب: 
SSG SS E‏ 

راخدا إن يتا أو اكا ي". 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قد أجاب ذلك لأمة محمد بيا 
کا خاب ان عاس و 0 الحا و ا 
شيڪم او مء سبكم بو آ٥‏ قال: دخل قلوبهم منها شيء لم 


(۱) المحلی (۱۲/ .)۲٣۲‏ (۲) سورة البقرةء آية .)۲۸١(‏ 
)۳( سورة البقرة› آية .)۲۸٤(‏ 


۸۷۹ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
EE EEE REGED E aE o E E A E 


يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي بي : (قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا) قال: 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : : ولا کف اله E‏ 
کا ا کیت وکا ا اکت را لہ موادا إن يتا أ أخسكاتاه) قال: 


ر کے 


قد فعلت' رتا ولا یل عتا ر گنا سملا عل اریت من کبیا 
را وکا َا ما لا طاقَةَ نا بره قال: "قد فعلت ٠"‏ «واعفُ عتا وأعفر لتا 
ا IR PA ET ON‏ "قل فىلى "7 
۲ - عموم حديث أبي ذر الغفاري ولب قال: قال رسول الله اة : (إن الله 

تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)“. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين آهل العلم. 
٤‏ المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر 
الإسلام ولو أسر الكفر. 

المراد بالمسألة: وأن شخصا يدعي أنه مسلم» وکان ملتزماً بأاحکام 
الإسلام الظاهرة» وكان في ظاهره مبطناً للکفر» وهو ما یسمی بالمنافق» فإنه 
تجرى عليه الأحكام الظاهرة للمسلم» من عصمة ماله ودمه» وكونه يرث من 
المسلم» ويرث منه المسلم» وسل إذا اكه وک ونل عله وا إلى 
ذلك من أحكام المسلم» مالم یظهر منه ما یدل على کفره. 

N aT 
ببقية شرائع الإسلام الظاهرة فذلك غير مراد في مسألة الباب» وكذا لو كشف‎ 


.)۲۸١( سورة البقرة» آية‎ )۲( .)۲۸١( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)۲۸١( سورة البقرة» آية‎ )۳( 


.( ٦ : صحيح مسلم (رقم‎ )٤( 
.)۲۰٤١ ابن ماجه (رقم:‎ )۵( 


AN:‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


أمره وظهر منه ما هو كفر» ثم أراد التوبة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر فمسألة 
آخری يذكرها الفقهاء في استتابة الزنديق وتوبته. 

اا فا ووو او د و ا ما 

في الآ خرة فأمره إلى الله. 

من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمعوا أن أحكام الدنيا 
على الظاهر وإلى الله عز وجل السرائر»”. وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «أجمع 
العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «وقد إتفق العلماء على أن اسم 
المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراًء وأتوا بما 
توا به من الأعمال الظاهرة» بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» والحج 
الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهر»". وقال ابن حجر (۸۲ه): «من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه 
الظاهرة» ولو أسر الكفر في نفس الأمر» ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع 
على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لاء وأما من جهل أمره 
فلا حلاف في إجراء الأحكام الظاهرة e‏ قال أا جما عل ان 
أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائ»“ 

اا ن ااا 
١‏ - ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: "بعثنا رسول 

الله ية إلى الحُرَقَّة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من 

الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري› 


(۱) الاستذکار (۲/ .)۳٥۹‏ (۲) تفسير القرطبي (۱۲/ .)۲٠۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)٥۱‏ فتح الباري (۱۲/ .)۲۸١‏ 
)٥(‏ فتح الباري (۱۲/ ۲۷۳). 
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فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي َيه فقال: (يا أسامة أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله) قلت: کان متعوذاًء فما زال یکررها حتی تمنیت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم". 
وفي لفظ لمسلم : أن النبي ية قال لأسامة : (أقتلته)؟ قال: نعم قال: 
(فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول الله استغفر 
لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) قال: فجعل 
لا يزيده على أن يقول : (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)". 
وجه الدلالة: أن النبي بي عاتب أسامة على قتله لمن تلفظ بالشهادةء 
وجعله ذنباً» مما يدل على حرمة دمه» مع أن ذاك قاله إلا حين رفع عليه السلاح 

لقتله» وهو موضع فيه احتمال شديد على آنه ما قاله إلا خوفا من السلاح. 

۲ - عن المقداد بن عمرو الكندي ول" آنه قال لرسول الله بو : آرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار» فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم 
لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت ث» أقتله يا رسول الله بعد آن قالها؟ فقال 
رسول الله ية : (لا تقتله)ء فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال 
ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله ية : (لا تقتله» فإن قتلته : فإنه بمنزلتك 
قبل أن تق > وإنك بمنزلته قبل آن قول کلمته التي قال)2. 


O E 

(۲) مسلم (رقم: .)٩٩‏ 

(۳) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» ويقال له : المقداد بن 
الأسود؛ لأنه بى في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه» وقيل : بل كان عبدأ له آسود اللون 
فتبناه» ويقال : بل أصاب دما في كندة» فهرب إلى مكة» وحالف الأسود» شهد بدراً والمشاهد 
کله» وثبت أنه کان یوم بدر فارساًء مات سنة (۳۳ه)» وصلی عليه عثمان بن عفان» وقبره بالبقیع. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۸٠‏ تهذيب التهذيب ۲٠٤/٠١‏ صفة الصفوة .٤۲۳ /١‏ 

(6) صحيح البخاري (رقم : ٤۳۷۹)ء»‏ وصحيح مسلم (رقم: .)٩١‏ 


AAY‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وفطاع الطريق والبغي والردة 


وجه الدلالة: أن النبي بي نهى المقداد عن قتل الكافر الذي إسلامهء 
مع أن ظاهر حاله أنه ما أسلم على خوفاً من القتلء لكن النبي ية أجرى عليه 

حكم الظاهر. 

۲ - ما جاء في قصة قسم النبي َة للذهب الذي آتى به علي طبه من اليمن: 
فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» 
محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: يا محمد اتق الله! قال كله : (ويلك 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله)» ثم ولى الرجلء فقام خالد بن 
الوليد طله » - وفي بعض الرويات : عمر بن الخطاب ول - وقال: دعني 
أضرب عنقه يا رسول الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لعله أن يكون 
يصلي) قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه» قال عليه الصلاة 
والسلام : (إني لم ومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)ء ثم 
نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم»› وقراءتکم مع قراء‌تهم» یمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد)"'. 
وجه الدلالة : في الحديث آن النبي ية امتنع عن قتل ذي الخويصرة؛ لأنه 

لا يوجد منه ما يدل على كفره صراحة»ء بل ظاهره الإسلامء أما أمر الباطن 

فما دام غير مجزوم بکفره فالأصل أنه مسلم. 

اا ات الان عو ر ااب ون "إن أناساً كانوا 
يۇؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ا وإن الوحي قد انقطع» وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناهء 
ولیس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءً لم 


(۱) البخاري› (رقم : »)1۹4٩٩‏ مسلم» (رقم ٤‏ (. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AAT‏ 
ا کک 


نأمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة"'. 


وجه الدلالة: أن عمر طيه بين أنه إنما و 
- وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرا اغ 
۵ اا یا ا ا ا ا 

e 

- أن الأصل بقاء المسلم على ما هو عليه من الإسلام» حتى يظهر منه 

u‏ كما أن الأصل في الكافر إذا مات إجراء الأحكام الظاهرة 

عليه حتى يظهر منه ما يدل على الإسلام. 

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة» لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسأالة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من نكلم بالكفر مكرها. 

المراد بالمسألة: لو أكره المسلم على كلمة الكفرء فقالها وهو كاره لهاء 
غير معتقد لما دلت عليه الكلمة» فإنه لا يكفر بمجرد التلفظ. 

ويتحصل من هذا آنه لو تلفظ بها معتقدا لهاًء أو راضياً بهاء فذلك غير 
مراد في مسألة الباب» ولو كان مكرهاً. 

وكذا لو أكره على فعل كفري» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 

من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا على أن من أكره 
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر» وقلبه مطمئن بالإيمان» أنه 
لا يحكم عليه بالكفرء ولا تبين منه زوجته» إلا محمد بن الحسن فقال: إذا 
أغهر الكر هار ها وا م ا و ا ا 

وقال ابن بطال (۹٤٤ه):‏ «أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى 
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خشی على نفسه القتل آنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين 
و و یحکم عليه بحکم الکفر»'» ونقله عنه ابن ا وقال ابن 
حزم (١٥٤ه):‏ «اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمثن بالإيمان أنه 
لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى» واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر»". 

وقال ابن العربي (۳٤٠ه):‏ «أما الكفر بالله فذلك جائز له - أي للمكرّه - 
یر لاف عل رط آن فة لان وله مرح الان 

وقال القرطبي (١۷٦ه):‏ «أجمع آهل العلم على أن من أكره على الكفر 
حتی خشي على نفسه القتل» آنه لا إثم عليه إن کفر وقلبه مطمئن بالإیمان» ولا 
تبین منه زوجته ولا یحکم عليه بحکم الکفر»”". 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه): «لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص 
والإجماع»". وقال ابن القيم (١١۷ه):‏ لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض» إلا المكره إذا اطمأن قلبه 
ا 

مستند الإجماع : يدل على مسألة الباب: 


ر ر رک م 
E‏ 


| - قول الله تعالی: وسن ڪقر بال من بعد إیمیهء إلا من أڪره ولب 


ت ص س 


)7 ر 


وء ےس ا 2 2 ی رر صد ےء ےک ے وو ن 
ممن پالإیملن وکن من س بالكفرٍ صدا فعَبهم عضب مت أله وهر 
ا عظبم ©“ . | 

وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وليه حين أكره على كلمة الكفرء فقالها 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۱). 

(۲) انظر: فتح الباري .)٤١١/۱۲(‏ (۳) مراتب الإجماع (۱۰۹). 
() أحكام القرآن (۳/ .)٠١١‏ (۵) تفسير القرطبي /۱١(‏ ۱۸۲). 
(0) الفتاوی الکبری (۳/ ۲۱۲)ء وانظر: .)۸٦ /٦(‏ 

(۷) إعلام الموقعين (۳/ .)١٤١‏ (۸) سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 
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مكرهاً» مريداً الخلاص من أيدي المشركين» فلما تى النبي ية وأخبره الخبرء 
قال عليه الصلاة والسلام : (كيف تجد قلبك)ء قال: مطمئن بالإيمان» قال 
لا : (فإن عادوا فعد)'. 
فقيل : المراد إن عادوا إلى إكراهك للكفر فعد آنت إلى ما طلبوا منك مع 
الطمانينة بالأيمان. 
وقيل : المراد إن عادوا للإكراه فعد أنت إلى الطمأنينة» وليس فيها حث 
على العودة بإجابة ما طلبه المشركون". 
۲ - عن أبي ذر الغفاري طبه قال: قال رسول الله كل : (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 
المخالفون للإجماع : نقل ابن المنذر والقرطبي وابن قدامة وغيرهم عن محمد 
بن الحسن القول بأن المكرَّه إذا نطق بالكفر فإنه يكون مرتداً في الظاهر» 
ات فی ا وه و 
اتو ت ا ات ا 
وحكاه ابن المرتضى عن أبي حنفية» وأبي يوسف. 
اوی ب ا ای وداک کے بف ا 


(۱) قال ابن حجر في "فتح الباري (۱۲/ ۳۱۲): «والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن 
ياسر» وهو مرسل ورجاله ثقات» أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي» وهو 
مرسل أيضا وأخرج الطبري نحوه مطولا وفي سنده ضعف» وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن 
أسلم وفي سنده ضعف أيضا» وأخرج عبد بن حميد من طريق بن سيرين ورجاله ثقات مع إرساله 
أا وها الفرال قري بحضها فض اف با خصار 

(۲) انظر: المبسوط »)٤٤ /۲٤(‏ البحر الرائق (۸/ ۸۳). 

(€0 E (۳) 

(6) انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ المغني (۹/ .)"٠‏ 

.)۲٠١۳/١( البحر الزخار‎ )١( 
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يكون الإإكراه مما يخاف فيه على النفس أو الأطراف» لا مجرد الإكراه» وهذه 
مسألة آخرى تتعلق بضابط الإكراه» وليست مرادة في الباب. 

كما يخصونه بما إذا لم يخطر بباله تأويل لكلمة الكفرء فإذا خطر بباله 
تأویل» کأن يقول کفرت بمحمد» وهو ينوي محمداً من الناس غير رسول الله 
بيه» لکنه لم يعمل بالتأویل فإنه یحکم بکفره» وتبین منه امرآته» ما إذا عمل 
بالتأويل» أو كان لم يخطر بباله التأويل فتكلم بالكفر وقبله مطمئن بالإيمان 
فذلك لا یحم بکفره"". ) 

دليل المخالف : أن الدين آمره عظيم»› ولا يعذر فيه الإنسان لمجرد 
الإكراه» وآية الإكراه فيها تقديم وتأخير» وتقديره: من كفر بالله من بعد إيمانهء 
وشرح بالكفر صدراأء فعليهم غضب من الله» ولهم عذاب عظيم» إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان» فاله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة 
الإكراه» وإنما وضع عنهم العذاب والغضب. 

التتيجة : يتحصل مما سبق أن المسألة على شقين : 

الأول: حكمه فيما عند الله تعالى» وهذا الإجماع فيه محقق أنه على 
الإسلام. 

الثاني : حكمه في الظاهر› فهه حکي فيه خلاف»؛ وهذا ا 
ا والله تعالى أعلم. 
٤‏ المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون. 

المرادبالمالة :لر و جد شخص مجنون ونا مطلقاء أو كان يقيق أخيانا 
ويجن أحياناًء فارتد بقول أو فعل حال جنونه» فإنه لا عبرة بذلك» وكذا كل من 
لا عقل له» كالطفل الذي لا يعقل» والمغمى عليه والنائم الذي لا يعقل ما يقول. 


.)٠٠١ /۹( بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۹)» العناية شرح الهداية‎ »)٠١١ /۲٤١( انظر: المسبوط‎ )١( 
.)۸۳ /۸( البحر الرائق‎ »)٠١١ /۲٤( انظر: المسبوط‎ )۲( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة AAY‏ 
ا ا 


ويتيّن مما سبق أن المجنون لو كان ممن يفيق أحياناًء وارتد حال إفاقته 
فذلك غير مراد فى مسألة الباب. . 
من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (۸٠۳ه):‏ «أجمعوا أن المجنون إذا ارتد 
في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك»'. وقال ابن قدامة (١۲ه):‏ 
«الردة لا تصح إلا من عاقلء فأما من لا عقل له» كالطفل الذي لا عقل لهء 
والمجنون» ومن زال عقله بإغماءء و نوم» آو مرض› ادت دوأء باح 
شربه» فلا تصح ردته› ولا حکم لکلامه» بغیر خحلاف». 
وقال شمس الدين ابن قدامة (1۸۲ه): «الردة لا تصح الا من عاقلء فأما 
الطمل الذي ل يعقل › والمجنون» ومن زال عقله بنوم › أو إغماء» اورت 
دواء مباح شربه» فلا تصح ردته ولا حکم لکلامه» بغیر خلاف»". وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): «فأما المجنون و الطفل الذي لايميز فآقواله كلها 
لخو فى الشرع› لا يصح منه إيمان» ولا كقر› ولا عقد من العقود» ولاشيء من 
الأقوالء باتفاق المسلمين»“. وقال ابن الهمام (١٠۸ه):‏ «المجنون لا يصح 
ارتداده بالإجماع». 
مستند الإجماع : يستند الإجماع إلى ما يلي : 
| - عن علي وله أن رسول الله َة قال : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
بستیقظ › وعن الصبي حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل)'. 
(۱) الإجماع .)١١۲(‏ (۲) المغني (۹/ ۱۷). 
(۳) الشرح الکبیر (۷۹/۱۰). 
(€) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ١٠١)ء‏ وانظر : منهاج السنة .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ فتح القدير /١(‏ ۸) وانظر : الموسوعة الكويتية (۲۲/ )۱۸١‏ حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك. 
(1) آخر جه آحمد(۲/ .)۲٤١‏ والترمذي (رقم : ۳٩٤۱)ء‏ وأبو داود (رقم : ۴۳ ) من حديث علي 
ویل. وأخرجه أحمد /٤۱(‏ ٣٤۲۲)ء‏ وآبو داود (رقم : ۳۹۸٤)ء‏ والنسائي (رقم: ۲٩٤۳)ء‏ وابن 
ماجه (رقم )۲٠٤۱:‏ من حديث عائشة رضي اله عنها. 


AAA‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


وجه الدلالة: الحديث صريح أن المجنون غير مكلف» وآن من شرط 
التكليف العقل › فإذا عدم الشرط عدم المشروط» وعليه: فإن المجنون لا يواخذ 
بأقواله ولا أفعاله المتعلقة بالتكليف. 
۲ - أن الردة تفتقر إلى اعتقاد أونية» والمجنون لا يعتقد ما يقوله» بل لا يعقل 

ما يقوله فضلاً عن أن يعتقده. 

النتيحة: لم جد من خالف في المسألةء لذا يظهر لي - والله أعلم - أن 
المسألة محل إجماع بين أهل العلم. 
٤‏ المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من 
المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر. 

المراد بالمسألة: لو وجد شخص من أصحاب الكبائر من زنى» أو سرقة» 
أو غيرها من كبائر الذنوب غير الشرك الأكبرء فإنه إذا مات يجب الصلاة عليه 
من عامة المسلمين» ولا يجوز ترك الصلاة عليه من أجل كبيرته. 

ويتبين مما سبق آن الذنب إن كان من الشرك المخرج من الملة فذلك غير 
مراد في مسألة الباب» ويتخرج على ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة أو تارك 
الزكاة أو نحو ذلك» فإن الحكم بترك الصلاة عليه لا تدخل في مسألة الباب» 
لأن ترك الصلاة عليه مبني على القول بكفره» ومسألة الباب هي فيمن مات من 
آهل الإسلام فإنه لا تترك الصلاة عليه ما دام أنه محكوم يإسلامه. 

كما يتبين أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد من آهل 
القبلة من باب التغليظ» فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك 
الضااة عله مظلةا. 

وكذا إذا تركت الصلاة لبدعة كالبغاة الخوارج» أو الروافض أو ما أشبه 
ذلك» فذلك غير مراد في مسألة الباب. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸۸۹ 
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من نقل الإجماع : قال ابن سيرين (١٠١ه)“:‏ «ما أعلم أن أحداً من أهل 
العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثماً»”. 
وقال قتادة (۱۱۷هھ): «لا أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال 
لا إله إلا اش .. 
وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه):‏ «أجمع a‏ 
الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر»“ 
مستند الإجماع : يدل على المسألة ما يلي : 
١‏ - ما رواه الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة طب أن النبي يي 
قال: (صلوا خلف کل بر وفاجرء وصلوا علی کل بر وفاجرء وجاھدوا مع 
کل بر وفاجر)“. 


اک ا ن ا ا 0 
الرؤياء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان طه» وأدرك ثلاثين من الصحابةء وكان يحدث 
بالحديث على حروفه» وكان ثقة مأموناًء كثير العلم» له اليد الطولى في تعبير الرؤيا» وكان من 
أورع التابعين وعبادهم» توفي بالبصرة سنة )٠٠١(‏ ه» وهو ابن سبع وسبعين سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 1٠٦/٤‏ طبقات الفقهاء ۸۸/١‏ وفيات الأعيان .٠۸١ /٤‏ 

(( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۳۷٥)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (/ ۰) وابن حزم 
في المحلی (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق .)٥۳٦/۳(‏ . () الاستذکار (۲۹/۳). 

() أخرجه الدار قطني في سننه (۲/ ۷٥)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۱۹)» من طريق مكحول 
عن ابي هريرة وء وقدحكم عليه الدار قطني والبيهقي بالانقطاع بين مكحول وأآبي هريرة 
که › حيث قال اليهقي في سننه الكبرى /٤(‏ ۱۹) حيث قال : «مكحول لم يسمع من أبي هريرة 
ومن دونه ثقات» قال الشيخ : قد روي في "الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله 
إلا الله " أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن 
أبي هريرةء وقد أخرجه آبو داود فى كتاب السنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدار قطني». 
وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة )٤۲۹(‏ أن جميع الأحاديث التي جاءت في الصلاة على 
كل بر وفاجر واهية لا تصح حيث قال بعد أن ذكره بعض طرقها : «وكلها وأهية كما صرح به غير = 


۸4۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


وفي الباب أحاديث تحث على الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلةء 
وعلی کل من قال لا إله إلا الله» لكن كلها لا تخلو من مقال» بل صرح بعض 

الأئمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيءء منهم الدار قطني في سننه. 

۲ - ان هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة المسلمين فهم داخلون 
في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم» وليس ثمة دليل يمنع 
من الصلاة عليهم ٠‏ فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل المانع من ذلك. 
المخالفون للإجماع : خالف بعض أهل العلم في جملة من صور الباب» ‏ 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يصلى على البغاة وقطاع الطريق إذا َيِل حال 

E 
. ونقل النووي في "المجموع ' عن قتادة القول بأن ولد الزنا لا يصلى عليه"‎ 
وأما ما حكاه ابن قدامة عن مالك من القول بترك الصلاة على من قتل في‎ 

حد حيث قال: «قال مالك: لا يصلى على من قتل في حدا“» فهذا الحرف 

فيه توسع في العبارة» فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو 
قصاص» أو مظهر لكبيرة» لكن لا يصلى عليه الإمام وأهل الفضل من باب 

الردع» أما عموم الناس فيصلون عليه“ . 
دليل المخالف : استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق 


= واحد» وبعضها في العلل لابن الجوزي» وأصح ما فيه حديث مكحول» عن أبي هريرة على 
إرساله». 

(۱) انظر: سنن الدار قطنی (۲/ .)٥۷‏ 

(۲) بدائع الصنائم (۱/ )۳٠۲‏ الفتاوى الهندية (۱/ .)٠١۹‏ 

.)۲۳١/١( المجموع‎ )۳( 

.)۲۲١ /۲( المغني‎ )٤( 

.)٥١٤١ - ٥۱۳/۱١( انظر: منح الجليل في شرح مختصل خلیل‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۸۹۱ 


بأن علياً ظله لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم» وكان ذلك بمحضر 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد» فكان كالإجماع» وإذا ثبت هذا في البغاة الذين 
اا ا ا 
بلا تا ویا". 

النتيجة : يظهر لي - وال أعلم - أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين 
آهل العلم ؛ للخلاف فيه عن قتادة» والحنفية. 


(۱) انظر: المبسوط »)٥۳/۲(‏ بدائع الصنائع (١/۲٠۳)ء‏ درر الحكام شرح غرر کک 
(1/ 7۳(. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۸4۴ 
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجميعن» وبعد: 
فقد تم - بحمد الله وتوفيقه - الانتهاء من جمع وتحقيق مسائل هذه الرسالة 
التي تناولت فيها جمع المسائل الإجماعية التي حُكيت في آبواب حد السرقة 
والحرابة والبخي والردة» وتحقيق الإجماع فيها. 
وقد لص للباحث نتائج وتوصيات في ختامها أذكرها على سبيل الإجمال: 
أولا: النتائج: 
أهم النتائج التي توصلت إليها هي : 
| - أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي )۱۹١(‏ 
مسالة من صل (۲۹۹)» وهي على e‏ 
أ - ما يتعلق بباب السرقة: 
تحقق لدى الباحث في باب السرقة الإجماع في )٥١(‏ مسألة من أصل 
)١١(‏ مسألة» وهي على النحو التالي : 
- السارق يقال له فاسق» فاجر» مالم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من 
اة 
- لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد. 
جدت لعن المررة اهال رة ول غ غا البارى وا احدت 
فيها عملاً» ولا باعهاء فإنها ترد إلى المسروق منه. 
- إن قعل السارق سرقته مستخفياً عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع. 
- حد السرقة لا يقبل الفداء. 
- من سرق فأقيم عليه الحد» ثم تاب وأصلح» فإنه تقبل شهادته. 
- السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. 


۸14٤‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


- يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة مالهما. 
إلا أنه يستثنى من هذه المسالة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع 
- من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يَقطع. 
- حد السرقة لا يقبل الصلح. 
- رد المسروق بعد رفعه ومام لا يسقط الحد. 
إلا آن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبةء ما معه التوبة 
فمحل خلاف . 
- على الإمام إقامة الحد على السارق» ولو كان السارق والداً لاإمام. 
- يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب. 
- من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد. 
- من سرق مختارا غير مكره» وجب عليه القطع. 
- من سرى وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع. 
- إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرهء أقيم 


- إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضى الشهر من السرقة› فیجب 
إقامة الحد. 


- إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد. 
- إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع. 

- حكم المرآة في حد السرقة حكم الرجل. 

- حد العيد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة. 

- حد السرقة لا يقبل الإبراء. 
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روط فا خا الف ان كوه الارق الا 

- من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا. 

- سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد. 

- لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد. 

- يشبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما. 
لكن ينبه إلى أن هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم» في أنه لو اتفقت 
شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع» أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط 
الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع بين أهل العلمء في أنه لو اتفقت 
شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع»ء أما مسالة اختلاف الشاهدان فاشتراط 
الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع» أما اشتراط اتفاق الشهود في 
الزمان» أو المكان» أو جنس المسروق» فذلك ليس بمحل إجماع. 

- السرقة تثبت بالإقرار. 

- باب البیت وغلقه حرز. 

- من سرق تبراً فضرب دراهم آو دنانیر فانه يَقطع. 

- إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصاباً ثم نقصت بعد إخراجها من الحرزء فلا 
قط ا 

- من سرق من ذي رحم غير مخرَم فإنه يقطع. 

- يقطع في سرقة الجنطة والسكر. 

- إذا أحرز المضارب مال المضاربة» ETT‏ او الال ) 
الذي وكل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاءء فعليه القطع. 

- المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه. 


- لا قطع في سرقة إنسان حر كبير. 


۸۹٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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- لا تقطع يد المختلس. 

- ليس على المنتهب قطع. 

- لا قطع في سرقة كلب ولا فهد. 

- لا قطع فيمن سرق صبياً حرا يعبر عن نفسه. 

- لا يقطع السید بسرقته من مال مکاتبه. 

- الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده» ثم جاء آخر» فقالا: هذا 
الذي سرق» وقد أخطآنا بالأول» غرما بالديةء ولا تقبل شهادتهما على 
الثاني. 

- لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق. 

- لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوه يسقط الحد قبل أن 


يرفع لادٍمام. 
- إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء» فيجب 
غ 


کک ن ن ل ق با ب 
- من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد. 
- مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها. 
- ليس للسارق إقامة الحد على نفسه»ء فإن فعل ذلك كان عاصياً. 
ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق: 
تحقق الإجماع لدى الباحث في (۲۲) مسآلة من أصل (۳۹) مسألة» وهي 
على النحو التالي : 
- من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب. 
- حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق على 
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المرتد حد الحرابة. 

- التفريق بين البغاة والخوارج. 

- تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيبر شهوة. 

- مشروعية قتل المحاربين. 

- التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة: 

- المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة. 
لكن هذه المسألة هي محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة 
كالحر» أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية. 

- ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين آم من 
أهل الذمة. 

- ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان. 

“موا لجان فاطق عله اس ال غارب الى ب عا الح 
سواء كان في حال فعل الحرابة» أو لم يكن. 

- من دخل مستخفياً ليسرق» أو ليزني» ففعل شيئاً من ذلك مستخفياًء فإنما هو 
سارق عليه ما على السارق» أو إنما هو زان عليه ما على الزاني» وليس 
على أي من هؤلاء حد الحرابة. 

- حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي. 

- تحريم التستر على المحاربين. 

الان وی ن ارت 

- تقديم القتل على الصلب ثابت 
E E ROE‏ 
غر ذلك 
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- لا يجوز قطع يديه ورجلیه معاً. 

- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به نفسه» وكان أخذه 
مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء» سمي محارباً. 

- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء در عليه قبل تمام الحرب 


أو بعدها. 
- المرتد إذا حارب الله ورسوله ية وسعى فى الأرض فساداً فإن حد الحرابة 
يطبق عليه. 


- الحربي إذا آسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف. 
- حد الحرابة لا يقبل الفداء. 
ج - ما يتعلق بباب حد البغاة: 
تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (۱۹) مسألة من أصل (۲۸) 
مسألة» وهي على التالي : 
- عدم تكفير أهل البغي. 
- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي. 
- لا يضمن آهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل. 
- قتل الباغي قبل الإسار مباح. 
- سبي ذرية البغاة حرام. 
- ما ود بيد البغاة من مال لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه. 
- قبول شهادة البغاة. 
- وجوب نصرة المظلوم. 
- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل. 
- البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة 
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وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم. 

- من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلماً على إمام عادل 
واجب الطاعة صحيح الإمامة» فلم يتبع مدبراً ولا أجهز على جريح منهم› 
ولا أخذ لهم مالاء أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 

- البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم فإن ظهر 
له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق وجب عليه إمهالهم. 

- مشروعية قتال الخوارج. | 

- وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين. 

- الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده ما لم 
ينصب لذلك حربا. 

- لا يحل تملك شيء من أموال البغاة. 

- من ترك من البغاة القتال تائباً لا يحل قتله. 

- قتال الطائفتين المسلمتين حرام. 

- جواز الصلح بين آهل العدل والبغاة. 

د - ما يتعلق بباب الردة: 
تحقق لدى الباحث في هذا الباب )٠٠١(‏ مسألة من أصل )۱١۹(‏ مسألة› 

وهي على النحو التالي : 

- المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا حسن 
إسلامه. 

- تحريم التنجيم. 

- تحريم الضرب بالحصى. 

- كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي. 
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- قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن. 

- المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه. 

- المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمداً فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول 
ذلك. 

- ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين. 

- إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلماً. 

- المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر. 

- المرتد لا تؤکل ذبيحته. ‏ 

- الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران. 

- عصمة دم المرتد وماله باسلامه بدون حکم حاکم. 

د المرتك إذا مات على ردتة خط له 


- تعلم السحر وتعلیمه وعمله حرام. 

- السحر لا يظهر إلا من فاسق. 

- السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء. 
- المرتد أحكامه مردودة. 


- اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا و 
هو ما جمعته الدفتان من أول آل کد له رب العلییت 9 © 
إلى آخر سورة الناس. 

- من لقي النبي يه مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة. 

- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح. 

- إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. 


.)۲( سورة الفاتحة» آية‎ )١( 
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- تقبل شهادة عدلين في الردة. 

بحال ین المرتد بین الطمام مارم یتشسه؛ ریحال پت ین سا 
العيش» والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى أو ینا لكف 
ویمضی فيه حکم الله تعالی. 

- لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر. 

- قل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حراً أم عبداً. 
إلا أن الإجماع في هذه المسألة هو في الحرء أما العبد فمحل خلاف. 

قل لتد رل من قال الخرين 

- إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام. 

- دم من يشك في زندقته معصوم مالم تثبت زندقته ببينة أو إقرار. 

- مشروعية قتل ساب الرسول مياد 
إلا أن الإجماع في هذه المسألة في حق المسلم الذي يسب النبي يلاء أما 
الكافر والذمي فمحل خلاف. 

- الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجن› 
ولا دين سواه» ومن خالف ذلك کفر. 

- من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر. 
إلا أن هذا في الإجماع هو في المسائل التي هي معلومة في الدين 
بالضرورة» والإجماع فيها قطعي التحقيق » كوجوب المباني الخمسة. 

- الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر. 

- من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطنا فقد كفر. 

- الله عز وجل واحد لا شريك له»ء وأنه تعالی لم یزل وحده ولا شيء معه»› 

ومن خالف ذلك فهو كافر. 
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- الله سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء۰ ولا یضل» ولا ینسی» ولا يجهل 
ومن أنكر ذلك فقد كفر. 

- من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر. 

- من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر. 

- من استحل وطء المحارم كفر. ٠‏ 

ھا فال ر 

- من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله َة وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما 

- من شك في التوحيد كفر. 

- من جحد آو شك في محمد يه كفر. 

- من جحد أو شك في نبوة محمد يي كفر. 

- من جحد أو شك في حرف واحد مما اتی به محمد ية كفر. 

- من حجد أو شك في شريعة أتى بها محمد ية مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر. 

- المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد. 

- من يقول بقدم العالم كفر. 

- من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رمیت به كفر. 

- من أوجب حکما من غير دليل› أو نقص من الدين شيئاًء أو بدل شيئاً منه 
مکان آخر» کفر. 

- من قال: آنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال : آخذ عن قلبي 
عن ربي» کفر. 

- نبينا محمد ية مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة» ومن قال 
رداك کا 
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- من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولداً فقد كفر. 

- من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر. 

- من آذی رسول الله َه کفر. 

- الكلمة الواحدة في هجاء النبي ييو موجبة للكفر. 

- من أوجب شیئاً من النکال على رسول اله ب ا 
أو بجرحه في شهادته» فهو کافر. 

- قتل أي نب من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر. 

- من اتخذا أرباباً من دون الله كفر. 

- استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك سبيل إلى محبة الله 
۴ 

- استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن ؛ لتحصيل البركة كفر. 

- من استحل التلوط بملك اليمين كفر. 

- من استحل النظر للأ جنبية بشهوة كفر. 

- استحلال الفواحش كفر. 

- الدروز كمار. 

- تكفير القائلين بوحدة الأديان. 

- استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر. 

- السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام. 

- السجود لغير الله بنية العبادة كفر. 

- القائل بالحلول كافر. 

- من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر. 

- من استخف بالمصحف» او بشيء منه› أو ألقاه في القاذورات ا 
بذلك» كقر. 


44 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
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ٍ 


= من کذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم» أو خبر» أو نفى ما أثبتهء أو 
ثبت ما نقاه» أو شك في ذلك كفر. 

- من زاد حرفاً غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافةء أو نقص منه حرفا 
أو بدل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامت عليه الحجة كفر. 

ف ل ر 

- المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين. 

- تحسين دين المشركين كفر. 

- من استحل الخمر فتل. 

- لله آنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كثر منهم من سماءه الله تعالى في القرآنء 
ومنهم من لم يسم لناء ومن خالف ذلك كفر. 

- النار حق وهي مخلوقة» ومن خالف ذلك كفر. 

- النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ولمن خالف الأنبياء السالفين 
فبل مبعث النبي َء وبلوغ خبره إليه» ومن خالف ذلك كفر. 

- من خالف في رفعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدرهم فليس مسلماً. 

- من جحد الزكاة أرتد. 

- من أنكر البعث فقد كفر. 

یدیق كاف 
- الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي ااه وغیره یقتلون. 

- من سب الله وجب قتله. 

- - اعتقاد أن السحرة أولياء كفر. 

- ولد المرتدين يكون كافراً. 

- من أشرك بالله تعالى كفر إجماعاً. 

- من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر. 
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- من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي ية فذلك كفر مخرج من الملة. 

- من أنكر الإسلام» أو الشهادتين أو أحدهما كفر. 

- من بلغته رسالة محمد ييو ولم يؤمن به فهو کافر. 

- من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله َة فهو كافر. 

- من شك في كفر الكافر كفر. 

من ملم راء وهو مرفي جرهم لم لغ فاه سام اسلا هدا 

- حاكي الکفر لا يكفر. 

ااا اا ا ا إذا ETE‏ 
الموانع. 

- مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك. 

- لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة» ولا من نفاها. 

- من نطق بلفظ لا يدري معناه» وکان معناه کفراً فلا يؤاخذ به. 

- إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولر اشر الکار: 

- لا یکفر من تکلم بالکفر مُکرها. 
والإجماع في هذه المسألة هو في حكمه فيما عند الله تعالى» فالإجماع فيه 

متحقق بعدم كفره» أما في حكمه في الظاهر› فهو محل خلاف. 

- لا تصح الردة من المجنون. 

١‏ - أن الإجماع لا يلزم لتحققه أن يكون له أدلة مستفيضة من نصوص الكتاب 
أو السنة» فمن الإجماعات ما يكون له دليل واحد فقط» وجملة منها ليس له 
نص ظاهر من كتاب أو سنة وإنما يعلل له أهل العلم بتعليلات فقهية. 
- أن العلماء يختلفون في لفظ حكاية الإجماع ومدلوله» ولکل لفظ مدلوله 
الخاص به» ومن ذلك تجد أن الموفق ابن قدامة ينقل الإجماع الصريح 
القطعي في مواضع› وفي مواضع أخرى يكتفي بنقل ابن المنذر للإجماعء 
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وفي مواضع يذكر المسألة على أنها إجماع سكوتي» من جهة أنه أمر قد فعله 
بعض الصحابة ولم ينكر عليه أحد» وفي موضع آخرى ينفي علمه بالخلاف 
في المسألةء وفي كل موضع له مدلول خاص فإذا حكى الإجماع صراحة 
ففي الغالب يكون الإجماع متحققاً وإن كان ثمة خلاف فيه فهو شاذ عنده 
وأما إن ذكره من باب الإجماع السكوتي فهو يريد به توقية الدليل لهذا 
القولء لا حكاية الإجماع بين آهل العلم» فإن الخلاف في المسألة قد 
نکر ن مورا یر انت ار أما إن ذكر نفيه للعلم بالخلاف في 
المسألة فهذا يحتمل تحقق الإجماع وعدمه» لكن مع الجزم على أن عامة 
أهل العلم عليه» وإن كان ثمة خلاف فهو إما خلاف لنزر من أهل العلمء أو 
ممن أظهره ابن حزم. 

؟ - أن العالم الواحد قديكون له عدة مدلولات على لفظ واحده مثل أن 
يحكي القول بأنه لا خلاف في المسألة ثم هذا الإطلاق تارة يعني به نفي 
الخلاف عموماً وتارة نفي الخلاف المذهبي» إلا أن الإطلاق الذي يراد به 
نفي المذهب ES E ls E‏ كأن يصرح العالم بأن 
ذلك خاص في المذهب بقوله: "بلا خلاف بين أصحابنا"» أو "لا خلاف 
عندنا " ا راك 
ومن القرائن أن يذكر الإجماع في المسآلة ثم يذكر بعدهما خلاف أهل 
العلم. 

ه - أن العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بحكاية الإجماع قليلون بالنسبة لكثرتهم 
في العلم» والذي كان له قدم السبق في هذا المجال هو ابن المنذر في كتبه 
اسراف" و "الوط وغيرهماء ثم انتشر الاهتمام بذلك من أهل 
العلم من مستقل ومستكثر» وبرز أئمة أكثروا من ذلك كابن عبد البرء وابن 
تيمية» وغيرهم. 
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- أن أكثر من يحكي الإجماع من المتأخرين ن إنما يحكي إجماعاً قد سبقه غيره 
بحكاية ذلك الإجماع» إلا نزر يسير من أهل العلم كان له استقراء وتقصي 
لكلام أهل العلم وينفرد بذكر الإجماع اف ا ا ا 
لا سما فیما تعلق باب الاغتقاد: 
۷ - المسائل المتعلقة بجانب العقيدة : هر فيها جهد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
حكاية الإجماع مع مستنداته من الكتاب والسنة› ثم تبعه على ذلك تلمیذه 
اا 
المسائل الإجماعية المتعلقة بأصل العقيدة هي محل إجماع بين أهل العلمء 
مما يدل على اتفاق أهل السنة والجماعة في أصول المسائلء› والخلاف إنما 
هو في الفروع التي لا يضلل فيها المخالف كمسألة فناء النار. 
ان امل اا شخ الإا ف اة 
فمنهم من يكثر من حكاية الإجماع بالتتبع والاستقراءء ویکون هو ول من 
يحكي الإجماع في المسألةء وهذا قليل في أهل العلمء والإمام فيها هو ابن 
المنذرء ثم يأتي بعده غيره من آهل العلم كابن عبد البر» وأبي بكر 
الجصاص. 
وهذا المسلك غالبا يقع فيه شيء من التساهل في حكاية الإجماع» لكثرته 
ولکونه لم يسبق بغیره. کک 
ومنهم: من يحكي الإجماع بالاستقراء» ةد اس 
الإجماع في المسألة» لكنه لا يكثر من ذلك» ومن أمثلتهم : ابن جرير الطبري› 
والمروزي. | 
ومنهم : من يحكى الإجماع بالنقل عن أئمة آخرین» ولا يبتدئ هو بالنقل 
إلا في مواضع نادرةء فتارة يصرح بأن نقله للإجماع قد آخذه من عالم قبلهء 
وتارة لا يصرح بذلك» لكن بالتتبع يظهر أنه إنما نقل الإجماع من عالم آخر من 


۹۰۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


جهة أنه يذكر نص الإجماع والكلام الذي قبله والذي بعده بنفس أحرف العالم 
الا 

وهذا النوع في نقل الإجماع يقع كثيراً في كتب أهل العلم» فإن شمس 
الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" يأخذ غالب نقولاته من الموفق ابن قدامة 
في كتابه "المغني ٠"‏ ابن دقيق العيد يأخذ من شرح النووي على صحيح مسلم» 
وابن الملقن يأخد من شرحي ابن دقيق وابن الملقن» والشوكاني في "نيل 
الأوطار' والصنعاني في "سبل السلام" يأخذان من "فتح الباري" لابن حجر 
العسقلاني» وكذا العيني في "عمدة القاري" يأخذ كثيراً من ابن حجر في "فتح 
الباري" ويتعقبه في بعض المواضع› والعراقي في "طرح التثريب" يأخذ من 
مصادر شتى فينقل كلام ابن عبد البر والنووي وابن حزم وغیرهم؛ ويصرح 
بالأخذ منهم في مواضع كثيرة. 

ولذا فإن غالب ما يحكيه المتأخرون من مسائل الإجماع يكون مسبوقاًء 
وكثيراً ما يكون النقل هو بنفس الأحرف. 

ومنهم : من ينقل عن غيره إجماعات» ويحكي هو إجماعات أخرى» ومن 
أمثلة أهل العلم الذين لهم هذا المسلك الموفق ابن قدامة» والقرافي» وشيخ 
N NS‏ 

ثانيا : التوصيات : 

ثمة توصيات يراها الباحث بعد تجواله في مسائل هذه الرسالة أهمها: 
١‏ - إضافة بعض الكتب التي لها أهيمة في بناء هذا المشروع وإثرائه بالنقولات 

الإجماعية» وذلك ومن ذلك : ) 

تالک التي تعتني بحكاية الإجماع» ك"الإشراف'" لابن المنذرء 
و" الإقناع في مسائل الإجماع ' لابن القطان. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4۹4 
س Wee o e oC‏ ® ی 


ت < الكتب الي لأئمة متقدمين ولها عناية بنقل الإجماعات» ك 'أحكام 
القرآن"' لأبي بكر الجصاص. 
ج - الكتب التي لها انتشار وعناية بين طلبة العلم ك"معالم السنن' في شرح 
سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي» و-"شرح النووي على صحيح 
مسلم ' للنووي» و" حاشية ابن القيم ' في شرح سنن ابي داود. 
لا سيما وأن بعض هذه الكتب ربما كانت معتمدة لدى بعض الباحثين 

المعاصرين كما هو في "موسوعة الإجماع" لسعدي أبو حبيب. 

- الاستمرار في إنهاء المشروع على جميع أبواب الفقه» لما فيه من الفوائد 
الجمة ومنها : 

أ - تحرير مواضع الإجماع من عدمه في كتب الفقه» وهذا له آثاره العظيمة 
منها معرفة العالم بمواضع الإجماع المتحقق التي يمنع خلافهاء وتمييزها 
عن المواضع التي يحكى فيها الإجماع لكن التحقيق أن الخلاف فيها 
حاصل بل يمكن أن يكون هو الراجح من جهة ظاهر الأدلة. 

ب - جمع الإجماعات المحكية من مختلف أهل العلم في كتاب واحد» 
على سبيل التقصي والاستقراء» مما يسهل على العالم أو الباحث في 
المسألة المعينة ويوفر عليه جهد كبير لجمع هذه النقولات. 

ج - تحصيل الملكة العلمية لدى الباحث» وذلك آنه ينظر في كتب الفقهاء 
من مختلف المذاهب لتحصيل من نقل الإجماع» ومرادهم بالألفاظ التي 
يطلقونها من المعاني الدالة على الإجماع. 

۳ - بعد الانتهاء من مشروع الكتاب يتم الاعتناء به من جهة نخبة من العلماء 
ووضع منهجية موحدة له في جميع الأبواب» ومن ثم تبويبه تبويباً فقهياء 
وتدريسه في الجامعات› أو المعاهد» حتى يكون طالب العالم على دراية 
بالمواضع التي تحقق إجماع أهل العلم فيهاء والبعد عن الأقوال الشاذة 


۹1۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا ا 


التي قد يكون لها دليل إلا أن الإجماع على خلافه. ) 

وبعد نهاية هذا البحث أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على 
الإعانة في إتمام هذا البحث» وله الحمد أوله وآخره» ظاهره وباطنه» ملء 
السماوات والأرض› وملء ما بينهما» وملء ما شئت من شيء بعد» فسبحانه 
تعالى رب العزة عما يصفه المشركون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۱۱ 
ا ا ت 
فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة› » لأبي عبدا 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي› تحقیق : د.عثمان عبدالله آدم 
الأثيوبي» دار الراية» الرياض» الطبعة : الثانية» ۸١٤٠ه‏ 
- الإبطال لنظرية الود اد ةم ادات لر او ر دار 
العاصمة» الطبعة الأولى› ١١١٤٠ه.‏ 
- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى َ الأصول للبيضاوي› 
لعلي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولی»› ٤١٤٠ه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء لأحمد بن آبي بكر بن 
إسماعیل البوصیري» طبعة دار الوطن»› ۰٩٤۱ھ‏ - ٩1۱۹۹م.‏ 

- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» دی ابا ا اتی 
"ميارة"» دار المعرفة. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي› أبو عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى› 
A6 a‏ 

- الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق : د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة : الثالثة» ١١٠٤٠ه.‏ 

- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائي»› تحقيق : 
د. محمد سليمان الأشقر الكويت» جمعية إحياء للتراث اللإسلامي» الطبعة: 
الأرلى» ١١٤٠ه‏ 


1۴ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کک ا 


- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» محمد بن علي تقي الدين ابن دقيق› 
مطبعة السنة المحمدية» د»ط»› د»ت. 

- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق› 
يوسف أحمد البكري ¬ شاکر توفیق العاروري» رمادي للنشر» دار ابن 
حزم» الدمام» الطبعة: الأولى› ۸ه 1۹4۷م. 

- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي آبو محمد 
دار الحديث. القاهرة» الطبعة : الأولىء ٤١٠٤٠ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق : د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

- أحكام القرآن»ء أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص)ء دار الفكر»ء د»طء 
٤ه‏ ۱۳۹۳م. 

- أحكام القرآن الكريم» محمد بن عبد اله الآندلسي (ابن العربي)ء دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» د» ت. 

- أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي» ط دار الآثار» بيروت. 

- أخبار القضاةء لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي 
البغدادي» تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى»› 
بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد» الطبعة: الأولىء 
7ھ 1۹6۷م 

- اختلاف الفقهاء» لمحمد ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

- ادب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان 
الشهرزوي» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء لبنان» بيروت» مكتبة 
العلوم والحكم» عالم الكتب» الطبعة: الأولىء ١١٤٠ء.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹۳ 
ت 


- الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق : محمد فؤاد 

عبدالباقيء دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة: الثالغة ۹١٤٠ھ‏ - 
۹م 
- الآداب الشرعية والمنح المرعية› محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم 
الكتب» د»ط» د» ت. 

- إرسال الشواظ على من تتبع الشواذء لصالح بن علي الشمراني» دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة: الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
- إرشاد الفحول إلي تحفيق يق الحق من علم الأصول› محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المحقق: الشيخ أحمد عزو عنايةء کور 
الكتاب العربي» الطبعة: الأولی» ٩۱۹٤۱هھ»‏ ٩1۹۹۹م.‏ 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث ارال ا ی 
إشراف» زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» 
0ھ - ۱۹۸0م. 

- أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة» ۱٩۱۹م.‏ 

- الاستذكارء NNE Nas‏ تحقيق» سالم محمد 
عطاء محمد على معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولىء 
۱ ه› 0 

- الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»› أبو العباس» تحقيق : 
محمد رشاد سالم› جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة»› 
الطبعة: الأولى» ۳١٠٤٠ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد أبن 
عبدالبر» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» مطبوع بهامش الإصابة» الطبعة : 
الأولى. 


۹£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
Ro a a‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني » دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- إسعاف المبطاً برجال الموطآء لعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي» المكتبة التجارية الکبری» مصر» ۱۳۸۹ه» ۹٩۱۹1م.‏ 

- أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد زكريا الأنصاري» مع 
حاشية عليه لأحمد الرمليء دار الكتاب اللإسلامي» د»ط» دت. 

- الأشباه والنظائء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السٻكي»› 
دار الكتب العلمية» الطبعة : الأولى»› هھ ۱۹۹۱م. 

- الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة : الأولی» ۰۳٤۱ه»‏ ۱۹۸۳ء. 

- الإشراف على مذاهب العلماءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
تحقیق : صغير أحمد الأنصاري› الإمارات» رأس الخيمة» مكتبة مكة 
الثقافية » الطبعة الأولى› ٥0‏ هھ ۹4 م. 
- الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر أ E‏ 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت» اا ا 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

- أصول البزدوي» "كنز الوصول الى معرفة الأصول"» علي بن محمد البزدوي 
الحنفي» مطبعة جاويد بريس» كراتشي 

- أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد» ودار الكتب العلمية 
بیروت» الطبعة : الأولی ٤۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳ءم. 

- أصول السرخسي ٠»‏ لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر» 
المكتبة الأحمدية. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹10 
ااا اک ا 


- أصول الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي› 
بیروت»› ٤١۲‏ ۱ه. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت› 
لبنان» ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م. 

- الاعتبار ببقاء الجنة والنار» علي بن عبد الكافي السبكي» مطبعة الترقي › 
دمشق» ۷٤۱۳هھ.‏ 

-اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق ‏ : محمد 
بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة› الرياض» الطبعة: الأولى› 
۲ هھ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة : 
الخامسة» ۱۹۸۰ ه. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبدالله» تحقيق» طه عبد الرءوف سعد دار الجیل»› بیروت»› ۱۹۷۳ م. 

- أعلام النساءء لعلي محمد علي دخيل التوفرء دار الهادي للطباعة والنشر 
e‏ الطبعة: الأولى» ١١٠١م ٠‏ 

اھ الشيطان» محمد بن أبي بكر أآيوب الزرعي ات 

ف تحقيق» محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة: 
الثانیة» ۱۳۹۰ه» ١۱۹۷م.‏ 

لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين› و ار الان ال ان 

یر» الکویت» الطبعة: الأولی ۱٤١١‏ ه ٤۱۹۹ءم.‏ 

u‏ عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعةء لأبي ال 
يحيى بن محمد بن هبيرة» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة : 
الأولی» ۱۷٤۱هھ»›‏ ٩۱۹۹م.‏ 


٩‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 

- الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفکر»› بیروت› ١١٤۱ه.‏ 

- الإقناع في مسائل الإجماع» لابي الحسن ابن القطان» تحقيق : حسن فوزي 
الصعيدي» مصر» القاهرة» دار الفاروق» ٤٩٤۱ء‏ ٤۰٠۲م.‏ 

- إكمال الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتاب الاسلامي الفارق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

- إكمال إكمال المعلم» أبو عبد الله محمد بن خليفة الأبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

- الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمالء 
لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني. 

- إكمال تهذيب الكمال الجزء الأول والثاني» لعلاء الدين مغلطاي بن قليج 
الحنفي» تحقيق : عادل بن محمد و أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الاش 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولی ۱٤١۲‏ هى ۱١١٠٠م.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الحمصي» تحقیق : یحیی إسماعیل» الطبعة : الأولی» ۱۹٤۱ه»‏ ۱۹۹۸ء. 
- الإلمام بأحاديث الأحكام» تقي ي الدين محمد بن أبي الحسن على بن وهب 
بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المصري» تحقيق» حسين إسماعيل 
الجمل» دار المعراج الدولية» بيروت» دار ابن حزم» الطبعة: الثانية» 
۳ھ - م 

- الام محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر» بيروت» الطبعة : الأولى»› 
٠‏ هه ١۱۹۸م‏ والطبعة : الثانيةء ۳١٤۱ه»‏ ۱۹۸۳ءم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۷ 
ار Ee‏ ج کا س 


- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة: الثانیة» ٩٩٤۱ه» ۱۹۸٩‏ م. 

- الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني»› 
تقدیم وتعليق : عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةء 
دار الجنان. 

- الإنصاف» علي بن سليمان بن أحمد المروداوي» تحقيق» محمد حامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» د» ت. 

- أنوار البروق في أنواع الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب› 
د ط» د» ت. 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله 
بن أمير علي القونوي» تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» جدةء 
دار الوفاءء الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

- الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› تحقيق : 
سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیروت»› ١۳١٤٠ه.‏ 

- إيشار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي› المشهور بابن الوزير» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة : 
الثانيةء ۱۹۸۷م. ا 
- الإيمان الكبيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية E‏ اچ ا 
تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني› المكتب الإسلامي› الأردن» عمان» 
الطبعة: الخامسة» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


۹۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرذة 
کا کت ا 


- بحار الأنوار» للمجلسي» طبعة: كمباني. 

- البحر الزخار» أحمد بن يحيى بن المرتضى› دار الكتاب العربي» د» ط» د» ت. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» وعليه حاشية 
عبد الله بن أحمد النسفي»› دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانيةء د»ت. 

- البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي» دار 
الكتبي ٠‏ الطبعة: الأولى› ٤ه ٤‏ „م. 

- البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزرکشي› تحفيق : محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأولى» ۱ھ ۰ *م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» ٩١٤۱ه»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» الشهير بابن رشد الحفيد» أبو الوليد» مطبعة مصر» مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة: الرابعة» ۱۳۹۵ھ - ١۱۹۷م.‏ 

- البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي او مكتبة 
المعارف» بيروت. 

- البدر الطالع في محاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد حسن حلاق» سورية» دمشق» دار ابن كثير» الطبعة الأولى› 
۷ه ۹۹7م 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج 
الدين آبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي »ابن الملقن» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان»ء وياسر بن كمال دار الهجرة 
للنشر والتوزيع » الرياض› السعودية» الطبعة: الأولی» ١٩٤٠ه‏ ١٤٠٠۲ءم.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹4 
لورلا لک ا —- 


- البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني؛ 
تحقیق : صلاح بن محمد بن عويضة› دار الكتب العلمية» بيروت› لبنان» 
الطبعة: الأولی»› ۱۸٤۱ه»›‏ ۱۹۹۷ء. 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق» موسى سليمان الدويش» مكتبة 
العلوم والحكم» الطبعة: الأولی» ۸١١٠ه.‏ 

- بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)› أحمد 
بن محمد الصاوي› أبو العباس» دار المعرفة» د» ط» د» ت. ‏ 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ 
تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت› 
الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ . 

- بلوغ المرام من آدلة الأحكام» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» مکتبة دار الفیحاء» دمشق» ٤۱٤٤۱هے‏ ۳٩۱۹۹م.‏ 

- البناية في شرح الهداية› لأبي محمد محمود بن أحمد العيني› دار الفكر» د: ت. 

- الييان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق : د محمد حجي وآخرون» دار 
الغرب الإسلامي› بیروت» لبنان» الطبعة : الثانیة» ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸ م. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» أبو العباس» تحقيق» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة»› الطبعة: الأولی» ۹۲١١ه.‏ ) 

- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» لعلي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي»› بن القطان» تحقيق : د. الحسين آيت سعيد› دار 
طيبةء الرياض الطبعة : الأولی»› ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷١م.‏ 


4° مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


- تاج التراجم» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» تحقيق : 
محمد خير رمضان» الطبعة: الأولى» دار القلم» دمشق» سورياء 
۳ه ۱۹۹۲م. 
- تاج العروس من جواهر القاموس› محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني» 
أبو الفيض › الملقب بمرتضى» الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
دار الهداية. ٠‏ 

- التاج والإكليل شرح مختصر خلیل › محمد بن يوسف العبدري (المواق)» 

٠‏ دار الكتب العلميةء دءط› دت 

” تاريخ أبن الوردي» لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» دار الكتب 
العلمية» لبنان» بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹ءم.‏ 

- تاريخ الأزهر في ألف عام» لسنية قراعة» مكتب الصحافة الدولى للصحافة 
والنشرء القاهرة» ۸م 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمحمد بن أحمد الذهبيء 
تنحفيق: بشار بن عواد معروف الناشر» جامعة بخداد» الطبعة: الثانيةء 
۷ھ 

- تاريخ الأمم والرسل والملوك» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة : الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
۹ھ ۱۹4۸م. 

- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي» الطبعة: 
الأولى» دار الكتب العلميةء ۵٠٠۲م‏ 


مسائل الإجماع فى أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة N‏ 
س 


- تاریخ الفلسفة العربية» لجميل صليباء› دار الكتاب اللبناني. 

ارت الک لمكت اساغل : بن إبراهيم البخاري الجعفي» أبو 
عبدالله » تحقيق » السيد هاشم الندوي› دار الفکر» بیروت»› د» ط»› د» ت. 

- تأويل مختلف الحديث» لعبداله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد 
زهرې النجار» لبنان» بیروت» دار الجیل»› ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۲م. 

- تاريخ واسط» لأسلم بن سهل الرزار الواسطي» ف ورکس هواد 
عالم الكتب الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ا 
فرحون اليعمري المالكي› دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» ١١٠٤٠ه›‏ 
۹م 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ازن محمد 
الإسفراييني» تحقيق : : كمال يوسف الحوت» عالم الکتب» بيروت› 
الطبعة : الأولی» ۹۸۳١م.‏ . 

- التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة 
أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي؛ 
تحقيق : إبراهيم بن محمد الدوسري› رسالة ماجستير في قسم العقيدة› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء مطبوع على الالة الكاتبة. 

- التبيان في آداب حملة القرآن» يحيى بن شرف الدين النووي» أبو زكرياء 
الوكالة العامة للتوزيع › دمشق» الطبعة: الأولی»› ۱٤١٩۳‏ ه- ۱۹۸۳ءم. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعشمان بن علي الزيلعي» وعليه حاشية 
أحمد بن يونس الشلبي» دار الكتاب الإسلامي» دءط› دءت. 

- تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبي عبد الله محمد الذهبي»› بيروت› E‏ 


إحياء التراث العربى. 


۹۲۲ مساتل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
TT‏ 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» أبو عبد الله» مكتبة مشكاة 
ا لإإسلامية» الطبعة : العاشرة. 
- تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق : عبدالغني 
الدق» دار القلم» دمشق. الطبعة: الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

- التحرير والتنوير»ء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي» لبنان» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة: الأولى› 
هھ - ٣۰۹‏ ٣م.‏ 

- تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ء لسليمان بن 
محمد بن عمر البجيرمي ٠»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة: 
الأولىء ۷ھ 1۹41ء 

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لإسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي » تحقيق : عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» مكة 
المكرمة» e‏ اش ` 

> تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
دار إحياء التراث العربي» د»ط» د»ت. 

OT e 
بو آبو الفرج» تحقیق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني»› دار الكتب العلمية»‎ 
۱ه.‎ ٤١۱١ بیروت»›‎ 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ابن الملقن لسراج الدين عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي» المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولی» ٤۹۹٠ه.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۲۴ 
ee‏ اک ا س 


- تذكرة الموضوعات› لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري› أبو محمد» تحقيق» إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : إكرام الله إمداد الحق» لبنان» بيروت› اا 
العربي» الطبعة: الأولى. 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لسليمان بن 
حلف بن سعد أبو الوليد الباجي» تحقيق: د. بو لبابة حسين دار اللواء 
للنشر والتوزيع› الرياض› الطبعة: الأولی»› ٩١٤٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله› 
تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي› المدينة المنورة» مكتبة 
الدار» الطبعة: الآولى»ء ١١٠٤٠ه‏ 

- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم ااا 
دار الكتاب العربي»› بيروت» الطبعة: الأولى»› ١١٤٠١ه‏ 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي › 
المكتب الإسلامي› دار عمار» بيروت» الطبعة: الأولىء ١١٤٠ه‏ 

- تفسير أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم "» محمد بن 
محمد العمادي ٠»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير البيضاوى» للبيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر» بيروت» لبنان› 
4۹ھ ۱۹۷۹ء. 


4 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ا 


- تفسير روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي› 
دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف 
بالفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : د. مصطفى مسلم 
محمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي› 
ت» سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
هھ 4٩1۹4ءم.‏ 

- تفسير القمي ٠‏ للقمي» طبعة : إيران. 

- تفسير اللباب» لعمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تفسير المظهريء مظهري محمد ثناء الله تحقيق : غلام نبي تونسي» مكتبة 
رشدیه» باکستان» ۲١٤۱ھ‏ ) 

- تعسير مقاتل بن سليمان» لمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» 
قق احمد فريد» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة : الأولى» 
٤ھ‏ م 

- تقريب التهذيب» لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير بن أحمج 
شاغف الباكستاني » دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ١١٤١ه‏ 

- التقرير والتحبير في شرح التحرير» محمد بن محمد بن محمد ابن أمير 
الحاج» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالة» ۳١٤٤۱هے‏ ۱۹۸۳ءم. 

- التقرير والتحبير في شرح التحريرء محمد بن محمد ابن أمير الحاج» تحقيق : 
عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة : الأولى» 
۹ھ 1۹44م 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۲۵ 
سلاا ا س 


- تكملة الإاكمال؛ لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر» تحقيق 
د. عبدالقيوم عبد رب النبي› جامعة آم القرى» مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

- التلخيص الحبير» أحمد بن على بن حجرء أبو الفضل المسقلاني» موس 
قرطبة» دار المشكاةء الطبعة: الأولی» ٩۱٤۱ه.‌‏ ٩٩۱۹م.‏ 
- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي ي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر آبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة 
المنورة» ٤۱۳۸ھ‏ ٤٩۱۹ءم.‏ 

- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» بو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق» مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغخرب»› ۸۷١١ه.‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق › شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن َايْماز الذهبي» تحقيق : مصطفى آبو الغيط عبد الحي عجيب› 
دار الوطن» الرياض› الطبعة : 2 ۱ھ ۲*9 م. 

- تنقيح تحقيق آحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني» أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الأولی» ۸١٤٠ه»ء‏ ۷*٠م.‏ 

- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي› تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت› 
۸م 

- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول اله لإ من الأخبار» لمحمد 
بن جرير الطبري» تحقيق : ناصر سعد الرشيد وعبد القيوم عبدرب النبي› 
لکا ا ) 


۹۲٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
کک ا کک ا 


تاليا واللغات» محيي الدين يحيى شرف الدين النووي» دار 
الكتب العلمية للنشر› لبنان» ۷م ) 

- تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة : الأولى» ٤ھ‏ 4 1۹م. 

- تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق : 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۹ه ۰م 

ا اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث 
العربى › بیروت » الطبعة : الأولى» ۰۱م 

- توضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم› اج 
بن إبراهيم بن عیسى › تحقفیق زهير الشاويش› بيروت »› المكتب 
الإسلامی› الطبعة : الغالثة» ١١٤٠١ه‏ 

- تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاهء دار الفكر. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب› مكتبة الرياض الحديثة› الرياض. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعغدى تتفي : كا ب معلا | بعحى »› ؤسسة الرسالة» 

ي۰ دحميق : ع ھن چ حى ٠‏ مر 

الطبعة : الأولى» ھم 

- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس 
للنشر والتوزيع » الطبعة: الأولى. 

- الثقات› محمد بن حبان بن أحمد أو حاتم التميمي البستي› تحقيق » السيد 
شرف الدین آحمد» دار الفكرء الطبعة: الأولی» ۱۳۹۵هے ١۱۹۷٠ءم.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۷ 
ا ص 


- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي› أبو عبد الله» تحقيق : أحمد 
البردوني» وإبراهيم يم أطفيش» القاهرة» دار الكتب المصرية» الطبعة: 
الثانیةء ١۱۳۸ھ‏ - ٤٩۱۹م.‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب 
الآمليء أبو جعفر الطبري» تحقيق : أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولی» ٠٤٩١‏ ه- ١٠٠۲م.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل› لبي سعيد بن خليل بن کيکلدي ابو 

سعيد العلائي» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفيء بيروت» عالم الكتب› 

الطبعة: الثانیة» ۱٤٤١١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

i‏ اآ ی الس سد مد امن او ی ان 
الحنبلي الدمشقى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الرياض» دار العطاءء 
الطبعة : الأولى» N AY‏ 

- الجامع الصحيح» سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء 
تحقيق» أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» أ 
عبدالله» تحقیق» مصطفی ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت»› 
الطبعة: الثالغةء ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ءم. 

E ae 
.ه٠٤١۸ دار المعرفةء بیروت الطبعة: الأولی»‎ 

ا لأبي العَّباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي»› تحقيق : : محمد عزیر شمس ٠‏ إشراف : بکر بن عبد الله 
أ زيدة ذار الفوائدء الطبعة: الأولى» ۲١١٤٠ه.‏ 


۹٩۸‏ مسال الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
SS‏ س 


- الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي» دار إحياء التراث الح بيروت» الطبعة: الأولى› 
۹ه ۲م ٠.‏ 

بجزه من حديك ابن شاعين جع بي السين بن المهندي» لأبي حفص عمر 
بن أحمد بن شاهين› بحقيق : بدر البدرء الكويت» دار ابن الأثير - 
الكويت» الطبعة : الأولى› 6٥0‏ هھ› ٤144م.‏ 

- جغرافية البحار والمحيطات» دراسة جغرافية في النشأة والتكوين» لطلعت 
أ حمد عبده و حورية محل حبسین جاذ الله الرياض؛ a‏ الطبعة 
الثانيةء ۸١٤١ه»‏ ۷م 

- جلاء ال ت الأحمدين» ات ا الألوسيء تقديم : 
علي السيد صبح المدني» مطبعة المدني» ۱١٤۱ه»‏ ۱۹۸۱ء. 

رة اناب العرت: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» بیروت› 
دار الکتب العلميةء ۱٤۲٤‏ هھ - ۳١٠٠م.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» أبو العباس» تحقيق : د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم 
العسكرء د. حمدان محمد دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأرلى› 
٤ھ‏ 

- الجوهر النقي» لعلاء الدين بن علي بن عشمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» دار الفكر. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد؛ بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبدالله » دار الكتب العلميةء بيروت. 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر» تركيا. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۲۹ 


“اة الل على الي لان اليل ٠‏ لان دروت دار افك 

- حاشية العطار على جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب العلمية› 
لہنان» بیروت» الطبعة: الأولی› ١۰٩٤۱ه»‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» دار 
خاو الك الرة اظ ت 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة: الرابعةء ١٠٠٤٠ه.‏ 

- حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» علي الصعيدي العدوي› 
دار الفکر» ٤۱٤٤۱ه»‏ ٤۱۹۹م.‏ ) 

- حاشیتا القليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي› وأحمد الرلسي عميرة› 
إحياء الکتاب العربي» د» ط»› ١١٤۱ھ»‏ ٩٩۱۹م.‏ 

- حاشية كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة 
الثالثة» ۸١٤٠١ه.‏ 

- الحاوى الكبيرء أبو الحسن الماوردي» دار النشرء دار الفكر» بيروت. 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» لمحمد ين عمر 
رة الشرن اااي و افا ج د ان 
الحاوي» بیروت»› ۱۹۹۸ م. 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري› 
تحقيق : د. مازن المبارك دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة : الأولى› 
لهه ٠‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني»› دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة» ١١٠٤٠ه.‏ 


۹۳۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


- حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري› 
تحقيق : أحمد حسن» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان»ء الطبعة: الثانية» 
٤ھ‏ — pe‏ 1 

- الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجیل» بیروت» لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹م.‏ 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين فضل الله المحبي»› 
تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل » لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية › 
الطبعة الأولی» ۲۷٤۱ہ»‏ ١٠٠۲م.‏ 

- دراسات في النيلء لصلاح الدين الشامي» مصرء القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۷٩۱۹م.‏ 

- الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي› 
تحقيق : إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية»ء الطبعة: الأولى»› 
٩ھ‏ ۰م. 

- درء تعارض العقل والنقل»ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
أبو العباس» تحقيق» محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبيةء الرياض»› 
۱ھھ. 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرموزا (منلاخسرو)»ء دار إحياء 
الكتب العربية» د٬ط»‏ د»ت. 

- الدرر في اختصار المغازي والسيرء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف› 
وزارة الأوقاف المصري» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء 
التراث اللإسلامي» القاهرة» الطبعة: الأولی» ۱٤٤١‏ ه» ١۱۹۹م.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغخي والردة ۹۳۱ 
سلاجم ا س 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس ) 
داثرة المعارف العشمانية» صیدر آبادء الهند» ۱۳۹۲ه» ۱۹۷۲م. 

- الدر المنثور في التفسير بالماثور» لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي› 

تحقیق : N‏ دار هجر» مصر» ٤‏ ٩٤اه‏ ۰۰۳م 
- الدرة فيما يجب اعتقاده» لأبي محمد ابن حزم» تحقيق : أحمد الحمد وسعيد 
القزق» مكتبة التراث» الطبعة: الأولى. 
- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب 
النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري» دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان» الطبعة: الأولی» ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات)» منصور بن يونس 
البهوتي» عالم الکتب» د» ط» د» ت. 
- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق : : محمد السيد الجليند»ء دمشق»› مؤسسة علوم القرآن› 
الطبعة الثانيةء ٤١٤٠ءه.‏ 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» دراسة 
وتحقيق: مأمون بن محيي الدين الجتان» دار الكتب العلميةء بيروت؛ 
لبنان» الطبعة: الأولی»› سنة ۱٤۱۷‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ 
- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد حجي ؛ 
بیروت» دار الغخرب»› ٤۱۹۹م.‏ 

- ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
الدمشقي› دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولی» ٩۱۹٤۱ه»›‏ ۱۹۹۸م. 


۹۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء لمحمد بن أحمد بن علي» تقي الدين› 
بو الطيب المكي الحسني الفاسي» المحقق: كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۰٤٤۱ه٬۱۹۹۰ءم.‏ 

- ذيل طبقات الحنابلةء لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقیق : محمد حامد فقي » مطبعة السنة المحمدية» ۲ه 1۹0۲م. 

- رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهانيء» 
تحقيق : عبد الله الليثي» دار المعرفة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
- رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)ء دار 
التب العلمية» د» طے ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲ءم. 
- الرد على البكري "تلخيص كتاب الاستغاثة ٠"‏ لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : محمد علي عجال» مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- رسالة إلى أهل الثغرء علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق» عبدالله شاكر محمد الجنيدي»› ا 
والحکم» دمشق» الطبعة : الأولی» ۹۸۸٠ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسي 
ابو الفضل» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- الروض الأنف في شرح السيرة ة النبوية لابن هشام» لعبدالرحمن السهيلي»› 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية» الطبعة: الأولى»› 
۷ھ 1۷ ۱۹م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق : 
إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت الطبعة: الثانية» ۰ء 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ار 
س ا 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحي الدين النووي› تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية. 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ابن قدامة المقدسي› مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع› 
الطبعة : الثانيةء ٤١١۳‏ ١ه‏ 

- رياض الصالحين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق : 
مخخمك اضر الدين الالبائي» المكتب الإسلامي» بيروث. ٠.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير› عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١١٤٠ه.‏ ) 

- زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر يوب الزرعي › بو عبدالله › 
تحقيق» شعيب الأرناؤوط› عبد القادر الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» مكتبة 
المنار الاسلامية» بیروت» الطبعة الرابعة عشر» ١١٤١ھ‏ ١۱۹۸م.‏ 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي أبو منصور› تح د مها جير الالفى» وزارة الأوقاف 
والشغون الاسلامية» الكويت» الطبعة: الأولی» ۹۹١٠م.‏ 

- سبل السلام» محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» دار الحديث» د» 
طط د» ٿت. ) | 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مکتبة المعارف»› الریاض»› ١۱٤۱ه»›‏ ۱۹۹۰۵٠م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح الألباني» دار المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى› 
۲ه ۱۹4۲ءم. | 


4£ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
کا کک ا 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي» دار ابن 
e a‏ 

- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني» تحقيق» محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار الفکر» بیروت» د» ط› د» ت. 

- سنن آبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي› تحقیق › 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» د» ط» د» ت. 

- سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار البازء ٤١٤٠ھ‏ - 
٤‏ م. 

- سنن الدارقطني» علي بن عمر ابو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق› 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بیروت» ١۳۸٠ھ‏ - 
.م 

- سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز 
أحمد زمرلي› خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- السياسة الشرعة في إصلاح الراعي والرعيةء أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية » مكتبة أبن تيمية. 

- سير أعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : شعيب 

الأرنۇؤوط وجماعة» الرياض» مؤسسة الرسالةء ٠٤١١‏ ه 

- السيرة النبوية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثيرء الطبعة : الأولى» دار الكتب 
العلمية. 

- السيرة النبويةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق : 
طه عبد الرءوف سعد» بيروت» دار الجيل» ١١١٤٠ه.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۳۵ 
ارم لايل کک ا 


- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني› دار ابن حزم» الطبعة : الأولى. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف› القاهرة» 
المكتبة السلفية» ۹٤١٠ء.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب»› لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبليء ابن العمادء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابةء هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم» تحقيق : 
د. أحمد سعد حمدان» دار طيبةء الرياض»› ١١٠٤٠ه.‏ 

- شرح تنقیح الفصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي› 
إعداد: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي› هھ ۰۰۹٠م‏ 

- شرح حدود ابن عرف» محمد بن قاسم الرصاع› دار الكتب العلمية› 
۰ھ 

- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين آبي عبد الله محمد بن 
عبداله الزركشي المصري الحنبلي»› تحقيق : ااا ا 
لبنان» بیروت» دار الكتب العلمية» ۳٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

- شرح السنة» لحسين بن مسعود ال تحقيق : شعيب الأرناؤوط»› ومحمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية 
۳ھ ۱۹A‏ م. 

a E 
القرطبي» أبو الحسين» تحقيق : ایوا او ا الرياض» مكتية‎ 
.م۲٠٠۳‎ - ھ٠٤۲۳ الرشد الطبعة: الثانيةء‎ 


۹۳٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
ا 


- شرح العقيدة الأصفهانيةء لابن تيمية» تقديم حسين مخلوف» دار الكتب 
الحديفة. 

- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن 
بي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: أحمد شاكر» 
الرياض» وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: 
الأولی» ۱٤١۸‏ ه. 

- شرح الكوكب المنيرء لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي (ابن النجار)» تحقيق : محمد الزحيلي و نزيه حماد»ء المملكة 
العربية السعودية» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

- شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكر» 
بیروت. ) 

- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري› 
آبو الربيع› المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ءم. 

- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار المعرفة» 
الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ءم. 

- الشرح الكبير» شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل 
الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي. 

- الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري› تحقيق : عبدالله بن عمر بن 
سليمان الدميجي » دار الوطن» الرياض. 

- الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي من القانون في الطب» لأبي 
علي الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقيق : محمد أمين الضناوي» لبنان» 
بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» ١١٤۱ه»‏ ۵٠٠۲م.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹۳۷ 
ee‏ اک ا 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن بي بكر 
الزرعي» ابن قيم الجوزية› تحقيق» محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي› دار الفکر» بیروت»› ۱۳۹۸ه» ۸م 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى أبو الفضل عياض اليحصبي› عليه 
حاشية ل» أحمد بن محمد بن محمد الشمنى. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبر العباس» تحقيق» محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد 
شودري» دار ابن حزم› بیروت» الطبعة الأولى» ۷١١١٤٠ه.‏ 
العلم» بىروت »› الطبعة : الرابعة» ینایر ۰م ) 

- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم 
التميمى الستى» تحقیق : شعيب الأرنؤوط› بہروت »› مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م. 
والتوزيع › الکویت» الطبعة: الأولی» ۳٩٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب› محمد ناصر الدين الألباني› مكتبة المعارف› 
ااا الا | 

- صحيح الجامع الصغير وزیادته (الفتح الكبير)› لمحمد ناصر الدين الألباني› 
المكتب الإسلامي› بیروت »› الطبعة : الثالثة ۸١٤١ھ‏ - ۸م 

صحيح سنن أبي داود» ل خمد ناض اللين الألباني› مكتبة المعارف»› 
الرياض› الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ه»‏ ۱۹۹۸م. 

- صحيح سنن الترمڏذي»› لحمد نا ضر الدين الالبانى»؛ مكتبة النعارف»› 
الرياض» الطبعة : الأولی» ١٩٤٠ه‏ ١٠٠۲م.‏ 


۹۴۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
ی 


- صحيح سنن النسائي› لمحمد ناصر الدين الألباني› مكتبة المعارف› 
الرياض» الطبعة : الأولى»› ۹ه ۱۹۹۸م. 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري› تحقیق › 
محمد فؤاد عبد الباقی › دار إحياء التراث العربى › بیروت. 

- الصفدية› أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» بو العباس» تحقيق› 
د. محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة : الثانية» ١١٤٠ه‏ 

- صفة الصفرةء لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج»› تحقیق : محمود 
فاخوري› د. محمد رواس قلعجي › دار المعرفةء بیروت »› الطبعة: الثانية› 
۹ھ ۹م. 

- الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
الجابي» دار ابن حزم» قبرص» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٤١ه»‏ 
۹ ھ. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي› 
تحقیق : د.علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة» الرياض ‏ الطبعة: 
الثالثة» ۱٤۱۸‏ ه» ۱۹۹۸ءم. 

- الضعمفاء الصغيرء لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق : محمود إبراهيم 
زاید» سورية» حلب» دار الوعى» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲هھ. 

- الضعفاء والمتروكين › عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي آبو الفرج»› 
تحقيق : عبد الله القاضى › دار الكتب العلمية» بیروت› ١١٠٤٠ه.‏ 

- الضعفاء والمتروكين› أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» تحقيق : 
محمود إبراهيم زاي» دار الوعى» حلب الطبعة: الأولى» ۳۹ھ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 4۳4 
Da EE E Co e hE‏ 


- ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف› 
الرياض. ) 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني› 
المكتب الإسلامي› بیروت» الطبعة : الثالغة» ۰۸٤۱ه»‏ 1۹۸۸م. 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع› لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيلء الطبعة: الأولی» ۱۲١٤۱ه›‏ 1۹۹۲م. 
- الطبقات» لخليفة بن خياط» آبو عمر الليثي العصفري» تحقيق : د. أكرم 
ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» ۱٤١۲‏ ه» 1۹۸۲ م. 
- طبقات الحفاظ » لعبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب 
العلمية» ببيروت الطبعة : الأولى )١۳١٠٠٤٠ه.‏ 
- طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن محمد ابن بي يعلى؛ المحقق : 
محمد حامد الفقي › دار المعرفة› بيروت. 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء لعبد القادر التميمي الغزي المصري› 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوء الرياض» دار الرفاعي› الطبعة الأولى› 
۳ه ۱۹۸۳م. 
- طبقات الشافعية› لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي ف 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الأولی» ١١١٤٠ه.‏ | 
- طبقات الشافعية الكبرى»› لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيء 
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي› د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة : الثانية» ۳١١٤٠ه.‏ 


4 ا مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


- طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» تهذيب: محمد بن جلال الدين 
المكرم ابن منظور» تحقيق قيق: إحسان عباس» الطبعة: الأولى» دار الرائد 
العربي» بیروت» لبنان» 4 

- الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن م منيع البصري الزهري› 
تحقيق : إحسان عباس » دار صادر» بيروت» الطبعة : الأولى› ۸م 

- طبقات المفسرين › لأحمد بن محمد الأدنرويء تحقیق : سلیمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة: الأولىء ۷مم. 

- طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : على محمد 
عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة : الأولی» ٩۳۹٠ءم.‏ 

> طرح التثريب» عبد الرحمن بن الحسين العراقي» دار إحياء الكتب العربيةء 
د» ط» د» ت. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله تحقیق : د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني» القاهرة. 

- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص النسفي» دار 
القلم» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

- طوائف لبنان والمشي فوق الألغامء لنهى قاطرجي 

- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» لمحمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة : الثالثة» ۱۳٤۱ہ»‏ ۱۹۹۳ءم. 

- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» 
تحقيق : جمال المرعشلي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة: الأولىء 
۸ھ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة ۹٤۱‏ 
اوا ا 


- العبر في خبر من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبيء 
تحقيق : د. صلاح الدين المنجد» الناشر مطبعة حكومة الكويت» الكويت؛ 
٤‏ 

- العدة ذ في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
ETE‏ تحقيق : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة: 
الثانیةء ۰٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

- العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» ا الدين 
المقدسي» تحقيق : صلاح بن محمد عويضة؛ دار الكتب العلمية› الطبعة : 
الثانية» ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

POL 
عبد الهادي بن قدامة المقدسي› أبو عبد الله» تحقيق » محمد حامد الفقي›‎ 
دار الكاتب العربي» بيروت.‎ 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث»› لأبی E‏ 
الصابوني» تحقيق: د: ناصر الجديع› الرياض» دار العاصمة»› الطبعة: 
الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

- علل الحديث» لابن آبی ي حاتم : أبو محمد عَبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن مهران الرازي» تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

كفل المتى اليه اض طالب القاضي» تحقيق : صبحي السامرائي› 
أبو المعاطي النوري» محمود الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت» الطبعة: الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

ا الان الأطاوك ااك غين ترخس بن خاي بن لجراي 
تحقيق» خليل الميس› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ هھ 


£۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
کک کا کک ا 


- العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لأبي الحسن علي بن عَمَّر ابن أحمد بن 
مهدي الدارقطني ٠‏ تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله دار طيبةء الرياض› 
الطبعة : الأولى› ۵ هھ ۱۹۸۵م. 

- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيقء وصي الله 
بن محمد عباس» المكتب الإسلامي» دار الخاني» بيروت الطبعة 
الأولی» ۰۸٤۱ه-‏ ۹۸۸٠ه.‏ 

- علماء نجد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة 
الأولی» ۳۹۸١ه.‏ 

- العلو للعلي الغفارء آبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء 
تحقيق» أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود > مكتبة أضواء السلف»› 
الرياض»الطبعة: الأولی» ٩۱۹۹ء.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» نوت. 

- العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 

- عنوان المجد في تاريخ نجده لعثمان بن عبد الله بن بشر» تحقيق : 
عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» من مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز» الطبعة الرابعةء ٠٤١١۳‏ ه. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي 
أبو الطيب» دار الكثب العلمية» بيروت» الطبعة ألفانة> ٤١6‏ ٠ى‏ 

- العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» أحمد بن محمد بن سالم السفاريني» 
مؤسسة قرطبةء الطبعة : الثانية ٤۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳ءم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة °۳ 
لاسام E‏ اک ا = 


- الغرر البهية شرح البهجة الوردية› زکریا بن محمد بن زكري الأنصاري»› 
الط اة اظ ات 

- غريب الحديث»› حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي آبو سليمان» 
تحقيق» عبد الكريم إبراهيم العزباوي› جامعة أم القرى» مكة المكرمة»› 
۲ هھهھ. 

- غريب الحديث» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيداله بن 
حمادي بن أحمد بن جعفر بن الجوزي» أبو الفرج» تحقيق» د.عبدالمعطي 
مين قلعجي › دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة : الأولی» ٩۹۸٠ه.‏ 

- غريب الحديث» عبد اله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» تحقيق؛ 
د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني»› بغداد» الطبعة : الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

- غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق› د. محمد 
عبدالمعيد خان» دار الكتاب العربي› بیروت» الطبعة : الأولی» ٣٩۹١١ه.‏ 

- غريب الحديث لابن سلام» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» الطبعة: الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الدکن»› ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹ء.‏ 

- فتاوى السبكي» علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف» د» ط» د» ت. 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› دار الكتب العلمية› 
الطبعة: الأولی› ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۷ءم. 

- الفتاوى الهنديةء لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكر» د» طء 
۱ه 4۱٩۱۹م.‏ 

- فتاوی ورسائل محمد بن إبراهیم يم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم › مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة: الأولىء 
۹ هھ. 


44 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
س 


- فتح الباري» زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد» دار ابن الجوزي» الدمام» السعوديةء الطبعة: الثانية» ۲١٤٠ه.‏ 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني› دار المعرفة› بیروت»› ۷۹١۳١ه.‏ 
- فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام» دار الفكر» د» ت» د» ط. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» مصرء دار الوفاءى 
الطبعة : الثانیةء ۱٤۱۸‏ هھ» ۱۹۹۷ءم. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني› دار الفکر» بیروت. 
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» مصر» ۲٣۱۳ه»‏ ۷٤۱۹ءم.‏ 
- الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الضبي الأسدي» تحقيق: أحمد راتب 
عرموش » دار النفائس»› بيروت» الطبعة : الأولی» ۱۹۳۱٠ءم.‏ 
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغخدادي» بيروت» دار الفاق الجديدة» الطبعة : الثانية» ۹۷۷٠م.‏ 
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» القاهرة» مكتبة محمد 
علي صييح. 
- الفروع» محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» عالم الكتب» الطبعة : الرابعة» 
0ه ۱۹۸0ءم. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £0۵ 
ااا ا کا 


- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر» عبدالرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ » جدة» الرياض» الطبعة : 
الأولی» ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 

- الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د. عجيل 
جاسم النشمي› وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت› 
الطبعة: الأولى» الجزء ۲-١‏ ١٠٠٤٠ه»‏ الطبعة: الثانية» الجزء ١‏ 
۸ه الجزء ٠٤‏ ٤١٤١ه.‏ 

- الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن ¿ الجزيري» دار الفكر» ١١٠٤٠ه»‏ 
7م | 

- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي › 
المعروف بالخطيب البغدادي» المحقق : عادل بن يوسف العزازي» دار أبن 
الجوزي»› السعودية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

- الفلزات الخفيفة وسبائكها» لمحمد عز الدهشان» الرياض»› جامعة الملك 
سعود» الطبعة الاولی» ۱۸٤۱ه» .٠۹۹۷‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي› 
تحقيق : أحمد الزعبي» دار الأرقم للطباعة»ء الطبعة: الأولى. 

ا الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان e‏ دار 
صادر» بیروت» ۱۹۷۳م» الطبعة : الأولى. 

- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني› ووا 
مهنا النفراوي» دار الفکرء د»ط› ١٤٤۱ه»‏ ٩٩۱۹م.‏ 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» الطبعة: الأولىء ١١٠١١ه‏ 


۹4٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرء لمحمد 
عبدالرۇوف المناوي› ضطه 


ر صححه : أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى› 0٥‏ هھ ٤1۹4م.‏ 


- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» دمشق» دار الفكرء 
الطبعة : الثانية»ء ۸١٤١ه»‏ ۸م 


- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» لأحمد قدامة»ء لبنانء بيروت» دار 
النفائس› الطبعة الخامسة»ء ١١٤٠١ه‏ ۵٥0م‏ 
- القاموس المحيط› محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» مؤسسة الرسالة› بیروت. 
- قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتبة الإسلاميةء عمان» الأردن. 
- القصيدة النونية» محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية› مكتبة ابن تيمىة » القاهرة» الطبعة : الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي» تحفیق : محمود بن التلاميد الشنقيطي › دار المعارف» 


ىروت »› لينان. 


- القواعد لابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» دار الكتب العلميةء 
د» ط» د» ت. 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حمد بن أحمد الذهبي 
الدمشقي» أبو عبداله» تحقيق» محمد عوامة» جدة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علو الطبعة: الأولی» ۱۳٤۱ه»‏ ۱۹۹۲ءم. 
- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي»› 
ابو محمد» لبنان» دار الفکر» ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة £۷ 
كار ااا ا 


- الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالکريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» ١١١٤٠١ه.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي ات أو آخمده دار 
الكتب العلميةء الطبعة: الأولی» ۱٤۱۸‏ ھ - 1۹۹۷م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد آبو حمد 
الجرجاني»› تحقيق : يحيى مختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة: 
الثالثةء ۹٩٩۰٤۱ه»‏ ۱۹۸۸ء. 

- كتاب التوحيد» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : عبدالعزيز بن 
إبراهيم يم الشهوان»ء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: الخامسةء ٤١٤١ھ‏ - 
..6٤‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» دار الفكرء 
۲ه ۱۹۸۲م. 

- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد على التهانوى» بيروت» مكتبة 

لبنان» ٩۱۹۹م.‏ 

- كشف الأسرار شرح أصول البروذي» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري» دار الكتاب الإسلامي» د» ط» د» ت. 

- كشف الشبهات › لمحمد بن عبد الوهاب» الناشر» شرح ما 
صالح العثيمين» الرياض» دار الثرياء الطبعة الثانية» ۱۷٤۱ه»›‏ ٩٩۱۹م.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية» بیروت› ۱۳٤۱ھ‏ 1۹۹۲م. 


£۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والرةة ٠‏ 
ا 


- كشف المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» 
تحقيق : علي حسين البواب» دار الوطن› الریاض»› ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ءم. 
#الكشفا والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراه هيم الثعلبي 
النيسابوري» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» لبنان» الطبعة : الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

- الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق : عدنان 
درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 

- الكيمياء الطريفة» لنصرت بيرقدار» سوريةء دمشق» دار علاء الدين» الطبعة 
الأولىء ۸٠١٠۲م.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أ بي الکرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري»› دار صادر» بيروت» لبنان» ۹ه ٩۹م‏ 

- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد على بن زكريا المَنْبّجي» 
تحقيق : محمد فضل عبدالعزيز المرادء دمشق» دار القلم» الطبعة الثانية» 
٤ھ‏ - ۱۹46ءم. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء 
بيروت» الطبعة : الأولى. 

- لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر أ بو الفضل العسقلاني الشافعي»› 

تحقيق : دائرة المعرف النظامية» الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 

بیروت»› الطبعة : الثالثةء ٩١٤۱ه»‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

- لوامع الاأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» لشمس الدين» آبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء» دمشق» الطبعة: الثانيةء 
۲ هھ - ۱۹۸۲م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردڌة ۹4۹ 
ا ي 


- المؤتلف والمختلف للدارقطنى» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
البغدادي» تحقیق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلام. 
أبو إسحاق» الریاض» دار عالم الکتب» ۲۳٤۱ھ‏ ۳١٠۲م.‏ 

ا محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي› دار المعرفة» د» طط 
۹٩‏ ۱ه ۹م 

- المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي› تحقیق › 
عبدالفتاح بو غدة» مکتت ا ا حلب» الطبعة : الثانية› 
۹٤اه‏ 0 
زأید» دار الوعی»› حلب. ) 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن شيخي زاده 
(ابن دامان)» دار إحياء التراث العربی» د» ط» د» ت. 
الفكر» بیروت »› ۲ اه. 
الحراتيء تحقیق : O E‏ دار الوفاء. الطبعة: الثالةء 
٦٤اه‏ 0م 

- المجموع شرح المهذب» یحیی بن شرف النووي › مطبعة المنيرية› د» طط 
د لت. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق : بن غالب بن 
عطية الأندلسى» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلميةء لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۳٤۱ه»‏ ۱۹۹۳ءم. 


۹0۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
Da‏ 


- المحصول في علم أصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
المالكي» تحقيق: حسين علي اليدري» دار البيارق - الأردنء الطبعة: 
الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

- المحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق : 
طه جابر فياض العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض› 
الطبعة: الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ 

- المحلى بالآثار» علي بن آحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكر» د» ط» د» ت. 

- المحكم والمحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى»› ۰مم 

- المحكم والمحيط الأعظم» لعلى بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبدالستار 
أحمد فراج» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» الطبعة الأولى› 
۷ھ 

- المحيط في اللغةء لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» تحقيق : محمد حسن آل ياسين» بيروت» عالم الكتب» 
الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق» محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» ۵٥0ھ‏ ۱۹40م. 

- مختصر اختلاف العلماءء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : 
د. عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة: الثانية» 
۷ هھ 

- مختصر الفتاوى المصرية لأبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعليء 

تحقيق : محمد حامد الفقي» المملكة العربية السعودية» الدمام» دار ابن 
القیم» ۱٤٩٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۵1 
ګگ کک 


- المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيده» تحقيق : خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

- مذاهب الإسلاميين» لعبدالرحمن بدوي» ط دار العلم للملايين» بيروت 
۱„م. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد د ولا نستعين» لابن القيم» محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » تحقيق» محمد حامد الفقي» بيروت› 
دار الكتاب العربي» الطبعة : الثانيةء ۱۳۹۳ھ 1۹۷۳م 

- المدخل»› محمد بن محمد العبدري (ابن الحاج)» دار التراث› د» ط› د» ت. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر .بن بدران الدمشقي › 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي› مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة: الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

- المدونةء للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي› دار الكتب العلمية› 
الطبعة الأولى»› ١٠٤٠ه‏ ۵م 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› علي بن سلطان محمد القاري» 
تحقيق : جمال عيتاني»› E‏ العلميةء لبنان» بيروت الطبعة: 
الأولی ۲۲٤اه‏ ١٠م ٠‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات e‏ 0 محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» بعناية : حسن أحمد 

إسبر»ء بیروت» دار ابن حزم» الطبعة : الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات› لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» دار الكتب العلمية› 


بیروت. 


۹0۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغى والردة 
ج ا 


- مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية» لعلي بن عبد العزيز بن أحمد 
الخضيري» رسالة لنيل درجة الدكتوراة قسم الفقه وأصوله قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود» عام ۲۸٤۱ھ‏ ۹١٤٠ء.‏ 

- المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعاً ودراسة» لخالد 
الجعيد وعلي العلياني وناصر الجهني» المملكة العربية السعوديةء دار 
الفضيلةء الطبعة الأولی» ۸٩٤۱ه»ء‏ ۷٠٠۲ءم.‏ 

- مسند إسحاق بن راهويهء إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» 
تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمانء المدينة 
المنورةء الطبعة: الأولیء ۱۲٤۱ه»‏ ۱٩۱۹۹ءم.‏ 

- مسائل الإمام أحمدء لابن هاني» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

- المستدرك» الحاكم» تحقيق» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰ءم. 

- المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : محمد 
عبدالسلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى»› 
۳ هھ. 

- مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميء 
تحقيق : حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة: الأولى» 
٤ه ۱۹۸٤‏ ھ. 

- مسند البزار (البحر الزخار)ء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالقِ 
الشافعي» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة: الأولىء 
۸م. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 10 
اا اج اک س 


- مسند الروياني › لمحمد بن هارون الروياني أبو بكر» تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ١١١٤٠ه.‏ ) 

- مسند الشافعي »› محمد بن إدريس الشافعي › دار الكتب العلمية»› بيروت. 

- المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» حيث بدأ بتصنيفها الجد : مجد الدين 

عبد السلام بن تيمية» ثم أضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم 

أكملها الابن الحفيد : أحمد بن تيمية› تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المدني» القاهرة. 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي› المكتبة العتيقة ودار التراث»› د» ت. 

- مشاهير علماء الأمصار» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي»› تحقيق م. فلايشهمر» دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩٩٥۱۹م.‏ 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ › دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الطبعة: الأولی» ۹۲١٠ه‏ 
VY -‏ 

- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : تحقیق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة 
0ه ۱۹۸9م. 

- مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار الكتب العلمية› 
الطبعة : الأولى» ۳١١١ه.‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن آبي بكر بن إسماعيل 
الكناني› تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» بيروت) دار العربية» 
SEDI‏ 


۹04 مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


المقري الفيومي» المكتبة العلمية» ۽ لیروت. 

الضف عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» د» طط ٤١٤۱ه‏ 
٤6.م.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» آبو بكر عبد الرزاق بن همام الفا قى 
حبیب الرحمن الأعظمي› المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ هھه. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبدة 
الرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ه»‏ ۱۹۹۳ء. 

- المطلع على أبواب الفقه» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلى» تحقيق : 
محمد بشير الأدلبى» المكتب الإسلامي» بیروت»› ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغخوي» آبو محمد» حققه وخرج 
أحاديثه» محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية› سليمان مسلم 
الحرش› دار طيبة للنشر التوزيع › الطبعة : الرابعة»ء ۷١٤١ه‏ ۷ م. 

- معالم السنن "شرح سنن أبي داود"' ٠‏ أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي 
البستى» المطبعة العلمية » حلب» الطبعة : الأولى» ۱ھ 1۹۲م 

- المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين› 
تحقیق : خليل الميس› دار الكتب العلمية» بيروت »› الطبعة : الأولى» 
۳ هھ 

e e‏ الطبراني»› 0 3 تحقیق : طارف 
ا ٥‏ هه 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 100 


- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكر» بيروت. 

- معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي» تحقيق : خليل 
إبراهيم قوتلاي» مطبعة: نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض› 
الطبعة : الأولى. 

- معجم قبائل العرب» لعمر حکكالة» بیروت» دار العلم» ۱۳۸۸ه» ۸٩1۹م.‏ 

- معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم› الطبعة: الاولى»› ١١٤٠ء..‏ 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق› 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة : 
الثانیةء ٤٩۰٤۱ه»‏ ۱۹۸۳م. 

- معجم الكيمياء التعريفات العلمية» لميرفانا ااا الأردن» عمان» 
دار صفاءء الطبعة الأولی»› ۳۰٤۱هے‏ ۹١٠م. ٠‏ 

- معجم لغة الفقهاءء لمحمد قلعجي › دار النفائس للطبلغة والنشر والتوزيع › 
لبنان» بیروت» الطبعة: الأولی»› ١١٤٠ھ‏ - ٥۱۹۸م‏ 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي» تحقيق : مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة : الثالثة» 
۳ھ 

- معجم المؤلفين› > لعمر رضا كحالةء مكتبة المشنى» یروت دار جیا اترات 
العربي» بيروت. 

- معجم المحدثين»› TEE‏ فق 
محمد الحبيب الهيلة» المملكة العربية السعودية» الطائف» مكتبة الصديق› 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه‏ 


۹۵٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کک 


- المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجارء دار الدعرة» تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف ليان سرکیس» مطبعة سرکيس؛ 
مصر» ٩٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۸م. 

- المعلم بفوائد مسلم» لمحمد بن علي المازري» تحقيق : محمد الشاذلي» 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» الدار 
التونسية للنشر» تونس» الطبعة: الثانية» ۱۹۸۷٠ء.‏ 

- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» لعلاء الدين علي بن 
خليل الطرابلسي الحنفي» مصرء مطبعة مصطفى البابي وأولاده» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۳ه» ۱۹۷۳ءم. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» دمشق» وبيروت» الطبعة: 
الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹ء.‏ 

- معرفة الصحابةء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن 
للنشر» الرياض» الطبعة: الأولی» ٩۱۹٤۱هھ»‏ ۱۹۹۸ءم. 

- المخني شرح مختصر الخرقي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامةء 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» ١١٤٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م.‏ 

- مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد 

ال الغ ر كي دة 

- مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمد الخوارزمي» مكتبة الكليات الأزهريةء 
ط۲ ١١٤۱ھ‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹۵0۷ 
ی 


- مفاتیح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي»› بيروت› 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولی» ١١٤٠ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
لعبدالرحمن السخاوي» دار الكتاب العربي. 

- المقدمات المهمات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات› 
والتحصيلات المحكمات» لأبي الوليد محمد بن رشد» مكتبة المثنىء 
بغداد. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
عبدالرحمن السخاوي» دار الكتاب العربي. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› ي 
أبو الحسن» تحقيق : هلموت ريتر» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة : الثالثة. 

- مقاییس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زگريًا» تحقيق» عبد السلام 
محمد هَارّون» اتحاد الکتاب العرب»› ۱٤٩۳‏ ه» ۲١٠۲م.‏ 

- ملتقی هل التأور يل WB TEAWSSL GG‏ 0 

- ملتقى أهل الحديث www.ahlalhadeeth.co0¬.‏ 

- الملل والنحلء محمد بن عب اكرام ن اني اشد التهربتاني؛ 
تحقیق : محمد سید كيلا ني » بیروت › دار المعرفة» ٤١٤١اه‏ 

- منار السبيل في شرح الدليلء إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق : 
عصام القلعجي» مكتبة المعارف» الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي آبو الفرج› دار صادر» بیروت الطبعة : الأولى» ۸١١٠م.‏ 


۹۵۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 

- المنجد في الكيمياء شرح وتفسير التعابير والمصطلحات الكيميائيةء 
لبوسیف ویفیموف» ترجمة: عیسی مسوح» موسکو» دار میر» ۱۹۷۸ءم. 

- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد (عليش)» دار 
الفکر» د» ط» ۹٩٤۱ه»‏ ۱۹۸۹ء. 

- المنتخب من كتاب ذيل ا ا یت لأبى جعفر 

محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت› لبنان. 

- المنتقى شرح الموطأًء لسليمان بن خلف اش دار الكتاب ا 
الطبعة: الثانية» د: ت. 

- المنثور في القواعد الفقهية»› در الدين بن محمد بهادر الزركشي. وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» ١٠٤ه»‏ ٩۱۹۸م. ٠‏ 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» 
تحقيق » محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه‏ 

- الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق : أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» ۷١٤٠ھ‏ - 
۷م o.‏ 

ووه الق تن لتت او لسعدي ابو جيب. . 

- الموسوعة العربية العالمية» قرص إلكتروني لم يُطبع» لمجموعة من العلماء 
من شتى الفنون. 

- الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» وزارة 
الأوقاف الكويتية. 


10۹ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة‎ 
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- موسوعة في علم الكيمياءء لأحمد مدحت سالم» مصر› زار ااي 
الطبعة الأولی» ۲۷٤۱ھ‏ ۷٠٠۲ءم.‏ 

- موطاً الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر.ِ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال› محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» آبو عبدالله» 
تحقیق : علي محمد البجاوي› لبنان» بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين› علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري› أبو محمد» تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت› الطبعة: الأولى»ء ١١٠٤٠ه.‏ 

- نسب قريش؛ لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري› 
تحقیق : ليقي بروفسال» دار المعارف» القاهرة. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية› لجمال الدين آبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي› تحقيق : محمد عوامةء لبنان» بيروت» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشء الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م. ٠‏ 

- نظم العقيان في أعيان الأعيان؛ لجلال الدين السيوطي» دار النشرء المكتبة 
العلمية٠‏ بيروت. 

- نظرات وتعقیبات على ما في كتاب السلفية من الهفوات› لمحمد سعيد 
رمضان. 

- نقد مراتب الإجماع» تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» بعناية: حسن أحمد إسبرء بيروت» دار ابن حزم» الطبعة: 
الأولی› ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 


۹7۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
س 


- نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة: الأولی» ۰٩٤۱هے‏ ٩۱۹۹ء.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري› 
تحقيق » طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلميةء 
بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» المكتبة العلمية» بيروت» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي» ۱۳۹۹ھ» ۱۹۷۹ءم. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن شهاب الدين الرملي» دار 
الفكر» طبعة أخيرة» ٤ھ‏ 6 م. 

- نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» دار الحديث» الطبعة الأولى› 
۳ه ۱۹۹۳م. 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من 
فنون علومه» لأبي محمد مكي بن آبي طالب حَمَّوش بن محمد بن مختار 
ی 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة. 
الطبعة: الأولی» ۹٩٤۱ه»ء‏ ۸١٠۲م.‏ 

- الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 

الرشداني المرغياني» المكتبة الإسلامية. 

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد؛ لأحمد بن محمد بن الحسين 

بن الحسن» أبو نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق : عبد الله الليثي» دار 

المعرفة» بيروت الطبعة : الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹1 
ا ا ي 


- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى › بیروت »› لبتان» سنة ۱۹٥۱‏ م. 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب› محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي› ابو 
عبدالله » تحقيق » محمد عبد الرحمن عوض › دار الکتاب العربى» بيروت› 
الطبعة : الأولى» 0 اھ ۵٥م‏ 

- الوفيات› للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق سعد الدين فرج الحاوي» 

- وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان؛ لأبى العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن ابی بکر بن خلکان» تحقیق ` إحسان عباس › دار صادر» بیروت. 

- وقعة صفين › لنصر بن مزاحم المنقري› تحفیق : عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة : الثانية» ۸۲١١ه‏ 

- يقظة أولى الاعتبار مما ورد فی ذكر النار وأصحاب النار» صدیقی حسن 
خان» تحقیق : د. أحمد حجازي السقاء مكتبة عاطف بجوار الأزهر. 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 

أهمية الموضوع 


أحميةذكر مساتل الإجماع في حدود السرقة وقطا الطريق واليضي والرة | 


منهج البحث 

الباب الأول: مسائل الإجماع في باب حد السرقة 
الميحث الأول: تعريف الحد لغةً واصطلاحا 

المبحث الثاني : تعريف السرقة لغةً واصطلا حا 

المبحث الثالث: الأصل في مشروعية حد السرقة 
المبحث الرابع : ماهية الحد الواجب بالسرقة 

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد السرقة 
۱/: السارق يقال له فاسق» فاجر 
ET‏ 

١‏ : لو أقيم الحد على السارق» ثم سرق ثانيً ما يجب فيه القطع ؛ فطع 
:/١‏ لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد 
oN‏ شترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع 


١‏ : إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تنغير تتغير» فإنها ترد إلى المسروق منه 


١‏ السارق ضامن للمال إن سقط القطع» وبعد القطع يرد الباقي 
١‏ : يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه 
:/١‏ إذا سرق العبد البق فيجب عليه القطع ٤‏ 

٠/١‏ : السارق إذا مات مِنْ قَظع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها 


1 


۹14٤ 


A 
:- 
:/ 
:1/١ 
حد‎ :۱۵ /١ 
۰۱/۱ 
۰۱۷/۱ 
:1۸/۱ 
:/۱ 
:۲۰/۱ 
۰۲۱/۱ 
۲/١ 


۳/۱ 
۱/: یج 
0/1: 
۲/۱ 
۷/۱ 


‘۸/۱ 
:۲۹/۱ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته ۷٦‏ 
السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع 3 
من سرق شیئا فانه لا يلرم برد مثليه ۸۹ 
إن عل السارق سرقته مستخفياً عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع ۹۱ 
حد السرقة لا يقبل الفداء ۹۲ 
من سرق فأقيم عليه الحد» ثم تاب وأصلح» فإنه تقبل شهادته ۹٤‏ 
السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة ۹۹ 
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة مالهما ٠٠١‏ 
من سرق ثوباً فصبغه أحمراً يقطع ٤‏ 
حد السرقة لا يقبل الصلح ) 10 
رد المسروق بعد رفعه لاإمام لا يسقط الحد ۰۷ 
السرقة لغةٌ هي آخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفيةء ولا يشترط 
الحرز في السرقة من جهة اللغة ۹ 
على الإمام إقامة الحد على السارق» ولو كان السارق والداً للإمام 11 
يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب SS‏ 
۱٤ POOR‏ 
من سرق مختاراً غير مكره» وجب عليه القطع 1٤‏ 
من سرق خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم» فلا يقام عليه الحد 
حتى يخر ج من الحرم ۱۱٩‏ 
من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع ۱۱۹ 
اذا وض الت هوان ال ةوارور ون امال الغررة ونلرو 


أقيم الحد على السارق 4 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


فيجب إقامة الحد 

١‏ إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب 
إقامة الحد ) 

١‏ إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع 

١‏ حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل 

١‏ حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة 

/١‏ : السرقة من المرضعة كالسرقة من الأ جنبية 

/: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به 

+١‏ حد السرقة لا يقبل الإبراء 

۱ لو سرق حديداً أو رصاصاً أو صفراً وجعله أواني» فإن كان يباع 
عدداً فهو للسارق 

الفصل الثاني : مسائل الإجماع في شروط حد السرقة ِ 

۱/: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا 

٠/١‏ : من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا 

1/١‏ : من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز 

٤/١‏ : من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال 

۳/١‏ : من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب 

۱/: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد 

1/۱: من سرق من بیت دار غير مشتركة السكنى» لا يقطع حتى يخرج 
من الدار 

١‏ : يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك 
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۱۲۱ 


۹7٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
١‏ : لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة 
١‏ ': يثبت حد السرقة بشهادة رجلين 
١‏ : يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا 
عن شهادتهما 
١‏ : يكفي في الإقرار» ااا و و ا ا 
١1‏ : السرقة تثبت بالاقرار 
: باب ایت وغلقه عرز 


الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة 


‘o۳/1 
:0/١ 
:00/1 


:/۱ 
:0۷/١ 
:0۸/ 
:04/۱ 


“۰/١ 
“1/1 
۲/۱ 


من سرق تبراً فضرب دراهم أو دنانير فإنه يُقطع 


إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصاباً ثم نقصت بعد إخراجها 
من الحرز فلا قطع َ 


من سرق من ذي رحم غير مخځرم فانه يقطع 

من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع فيه اليد فطع 

يقطع في سرقة الجنطة والسكر 

يقطع في العسل والخل 

: إذا أحرز المضارب مال المضاريةء أو الوديع ارال ان 
: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه 

: من سرق ثوباً فشقه في الذار قبل أن یخرجه نصفین ثم آخرجه 


الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة 
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مسائل الإجماع في آبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


14/۱ 


٦1/۱ 


1۷/1 
۸/۱ 


:۹/۱ 


:۷۰ /1 
:۷1/۱ 
:V۲/1 
۳/1 
۷/۱ 
:۷0/1 
۰۷1/۱1 
۷۷/1 
:۷۸/1 
:⁄4/۱ 
۸۰/۱ 
AN 
۱ 


SSS 

: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير 

من سرق الماء فلا قطع عليه 

: من سرق الطير فلا قطع عليه 

ایا ی ف ی 
لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل› وسواء في ذلك الأب» 
والأم» والابنء والبنت» والجدء والجدة من قبل الأم والأب 

الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع 

من سرق شيئاً من الحمّام ولا حافظ له» فلا قطع عليه 

لا يقطع في سرقة محرم» وآلة لهو 

لیس على خائن قطع 

لا تقطع يد المختلس 

ليس على المنتهب قطع 

لا قطع في سرقة كلب ولا فهد 

لو أخذ شاة فذبحها ثم آخرجها مذبوحة لم يقطع ‏ 

لا قطع فيمن سرق صبياً حرا يعبر عن نفسه ِ 

لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز» ل رة 
لا يقطع السید بسرقته من مال مکاتبه 

لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه 

الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده» ثم جاءا فقا لا 


الفصل السادس: مسائل الإجماع فيما سقط حد السرقة 


:A۳/1 


لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق 


4۹1۷ 


11۰ 


Y1 
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1۳ 
Y0 


1۸ 
۲۲۱ 
۲٦ 
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وا‎ 
o 
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۹1۸ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


۲٠۴ يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام‎ ١ 


Yo ) حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع‎ : ١ 
لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوه يسقط‎ : +١ 

الحد قبل أن يرفع لاإمام 1 
١‏ من قر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد ۳ 


7۷ إذا دحل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع‎ ١ 
۲۹۹ إذا أقر بالسرقة» ثم رجع فقال: لم آسرق بل هي ملكي › فإنه لا یقطعم‎ ١ 


الفصل السابع : مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة ۷۱ 
١‏ : إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها 

شيء» فيجب عليه الحد ۲۷۱ 
١‏ ': حد السارق قطع يده اليمنى V۲‏ 
١‏ : محل القطع هو مفصل الكف ۷٦‏ 
:!:/١‏ لا يقام حد السرقة في المسجد ۸۲ 
۱ :من لم يكن له طرف مستحق للقطع » قطع ما بعده ۸٤‏ 
٩ /١‏ : قطع الرْجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب ۲۸٦ ٠‏ 
١‏ من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى YAR‏ 
١‏ : من سرق فقَطعت يده اليمنى فقد آقيم عليه الحد 4۳ 


۹٤ لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة‎ : ١ 
لو أخرج السارق يساره» وقال: هذه يمني »› فقطع يساره»‎ :١ 

فلا ضمان على القاطع ۰ 
٠/١‏ : مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها ۲ 
١‏ + ': ليس للسارق إقامة الحد على نفسه» فإن فعل ذلك كان عاصاً ٣٠۳‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة ۹14 
س 


الباب الثاني : مسائل الإجماع في باب حد الحرابة ۳۰۷ 
q4 e‏ 
المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحاً ٠‏ ۳۰۹ 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد الحرابة ۳1۲ 
المبحث الثالث : ماهية الحد الواجب بالحرابة NE‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق ۳۷ 
۲ : من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب 1۷ 
۲ : حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب» ولا يطبق 

على المرتد حد الحرابة ) ۰ 
۲ التفريق بين البغاة والخوارج ۲۲ 
۲ : مشروعية مدافعة قطاع الطريق› ولو بالقتل ) ۲٦‏ 
۲ : تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة ۳۲۸ 
۲ : مشروعية قتل المحاربين ۳۲۹ 
: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة ۳1 
۲ حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل EY ° os‏ 
4/۲: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة YY‏ 


1۰/۲ : المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا ت تسقط عنهم حقوق To‏ 
۲ : ما وجد بيد المحارب من مال لغیره مردود لأربابه سواء من 
المسلمين أم من أهل الذمة ) ۲۳۹ 
۲ : ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان f‏ 
۲ : الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى : أو فسا في الأرض 
فكأنما قتل الناس > e‏ 0۸ 


۹۷۰ 


14/۲ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحاربِ 


۱1/۲ 
:1۷/۲ 
: 1۸/۲ 


۱۹/۲ 


حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي 

حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام ٠‏ 
تحريم التستر على المحاربين 

: السلطان ولي من حاربِ 


الفصل الثاني : اال انا ن ا ج ا د 


:/۲ 
ق‎ ١ 


۲۲/۲ 
۳/۲ 


:/¥ 


:0/۲ 


قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حداًء وقتله متحتم لا يدخله عفو 
يم القتل على الصلب ثابت 

الل الو اجب إا صرت ال الف وا 

ا هات انف ال رو ر د 
یداه ورجلاه صحیحتین ‏ 

ن کانت یداه صحیستین ورج یری مقطوعة طت یی بب 


لا يجوز قطع يديه ورجلیه معا ٠ ۳۹١‏ 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق 


7۲ 


: 7/۲ 


4/۲ 


:4/۲ 


من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» غير طيبة به نفسه» ‏ 
وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء» سمي محارباً 
يشترط في المحارب آن یکون معه سلاح 

ا و ت اقا ا 
عنه الحد 

وجوب دفع الصائل على العرض 
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مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة ۹۷۱ 
اسابل اک ا = 


:١ /۲‏ مشروعية مدافعة المحاربين على المال ا YW‏ 
۲ الحرابة لا تکون إلا بالمحدّدأوالمثقل ۰ ۰0۰٠۰٠۰‏ ۳۸۰۹ 
۲ + من فقتل من المحاربین کان دمه هدراً AY‏ 
۳/۲ : و 

قبل تمام الحرب أو بعدها 40 
۳£/۲: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله AN‏ 
۲/ : المرتد إذا حارب الله ورسوله به وسعى في الأرض فساداً ' 

A . ET 
۳۹۱ الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق‎ 


۲ : إن أآخاف المحارب السبیل فقط» لم یکن عليه عقاب غير النفي ١١٣۱‏ 
۲۴ ۷: الحربى إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف 4٤‏ 


الفصل الخامس: مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق ١۹‏ 
۲ ؛ سقو ط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم ‏ ۳44 
۲ : حد الحرابة لا يقبل الفداء ٠ r.‏ 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي sS ٠‏ 
تفا ج ۸ > E Ss Co‏ 0{ 
المبحث الأول: تعريف البغي لغةٌ واصطلاحا. . ٤٠١١... ٠... ٠.‏ 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد البغي ٠‏ ۹ 
المبحث الثالث: ماهية الحد الواجب بالبغيي N: ٠ ٠‏ 
A e‏ ۳ ۳ 


۹۷۲ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
اک ا ج ا 


۳ عدم تكفير أهل البغي 4 
۴ : وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغخي ۲ 
۲ : لا يضمن آهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل ۲٤‏ 
: قتل الباغي قبل الإسار مباح ۸ 
۳ : سبي ذرية البغاة حرام ۹ء 
۴ ما وجد بيد البغاة من مال لغيرهم مردود إلى أصحابه ۳۱ 
۳ الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فنه لا غرم ۳١‏ 
۳ : قبول شهادة البغاة ۷ 
١ ۴‏ : إذا قتل آهل العدل أهل البغي فإن البغاة يُغسلون ويُصلى عليهم ۳۸ 
۳ : إذا آخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها 12 
۳ ': وجوب نصرة المظلوم ) ) ۳ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في ضابط البغاة ۹ 
۳ : البغي فسوق ) ۹ 
) ۳ : الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل ) t0۷‏ 
٠ ۴‏ : البغاة متى خرجوا ظلماً على إمام عادل واجب الطاعة ٠‏ 0۹ 


۳ : من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلماً على إمام عادل ٤٦۲‏ 
۴ : من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك» فليس ذلك باغياً ٤٦٤ ٠‏ 
۳ : البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم ٤٩٩‏ 


الفصل الثالث : مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة 3A‏ 
۳ ': الدم المصاب بتأويل القرآن هدر ۷۳ 


۳ ' وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين A‏ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة 


۳ من استباح من البغاة فرجا حراما بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه 
۳ ۴ : الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده 


ما لم ينصب لذلك حربا 
۳ لا يحل تملك شيء من أموال البغاة 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة 
:۲٠ /۳‏ من ترك من البغاة القتال تائباً لا يحل قتله ‏ 
۲/۳ : قتال الطائفتين المسلمتين حرام 
۷/۳ : جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة 


14/۳: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محارباً لم يجز 


قتله إذا سر 
الباب الرابع : مسائل الإجماع في حد الردة 
تمهید 
الميحث الأول: تعريف الردة لغةً واصطلاحاً 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية حد الردة 
المبحث الثالث: ماهية الحد الواجب بالردة 
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في حد الردة 
/٤‏ : المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا 
حسن إسلا مه 
٤‏ : تحريم التنجيم 
٤‏ : تحريم الضرب بالحصى 
٤ ٤‏ : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي 


4۹74 


A۸1 
٤۸۱ 
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A0 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹4 
٤۹۱ 
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VE‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 
A‏ 


01۸ قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن‎ : ٤ 
0۰ ٤ المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه‎ : ٤ 
o۴ . الزنديق إذا تاب و قتل» لم يكن قله ظلما‎ :۷/٤ 
لو طرآت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان؛ لأنه حين‎ : ٤ 

جني عليه کان مرتداً | | ) 0۹ 
٤‏ : المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به o‏ 
:١ ۴‏ المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمداً فإنه عليه القود إذا طلب أولياء 

المقتول ذلك ) o‏ 
٤‏ : من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء o٤‏ 
٤‏ : عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين o۳٦ ٠‏ 
٤‏ : ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين o4‏ 
٤‏ : كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات 

مرتداً فلورثته من الکفار 04۰ 
٤‏ : إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلماً ٠٤٤ ٠‏ 
٤‏ : المرتد لا يره ورثته من الكفار o٤‏ 
۴۴ :!: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر ) ر 0۷ 
۴ : المرتد لا تؤکل ذبیحته ۰ ) ON.‏ 
٤‏ : الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران 00۰ 
:١ “۴٤‏ مال المرتد الذي اكتسبه حال إسلامه لورثته من المسلمين ٥0۱‏ 
٤/'؛؛:‏ المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها 00٤‏ 
٤‏ عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم o00‏ 


OOVN لعن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل‎ : ۴٤ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


1/4 
:1o0/ 
1/4 
:V/٤ 
:YA/t 
51:4 /٤ 


: /٤ 


:۳1/٤ 


المرتد إذا مات على ردته حبط عمله 
تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام 
السحر لا يظهر إلا من فاسق 
السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من 
e‏ أحكامه مردودة 

تفق العلماء لى تارمو تلوف الصاو الوب" 
الذي بين أيدينا 
RRS‏ 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ‏ 


الأشياء. 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في صفة حد الردة 


۳/٤ 


ak 


إذا ارتدثم أسلم فإنه لا يعزر اول مرة ‏ 


: إباحة دم المرتد 
Tf‏ 
٤‏ / 0: 
:"1/٤‏ 
7/٤‏ 
:"A/“‏ 
:۹/٤‏ 
:/٤‏ 
ئ 
/: 
t/t‏ 


قتل الزنادقة مشروع 

تقبل شهادة عدلين في الردة 

يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه 

لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأًة 

لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر 

قتل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حرا آم عبد 
وجوب قتل المرتد 

قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين 

ادل سى 

إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام ٠‏ 


۹۷٦‏ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 
کک ا اک ا 


٤ ٤‏ : مشروعية استتابة المرتد 

٠ ٤‏ : الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق 

:/٤‏ دم من يشك في زندقته معصوم مالم تثبت زندقته ببينة أو إقرار 

٤‏ : مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 

۴٤‏ : حد الساحر القتل 

الفصل الخامس : مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة 

:4/۴٤‏ الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجنء 
ولا دين سواه» ومن خالف ذلك كفر 

:0/٤‏ من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر 

٤‏ : الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر 

٤‏ : من زعم آن للقرآن ظاهراً وباطناً فقد كفر 

٤‏ : الله عز وجل واحد لا شريك له» وآنه تعالی لم یزل وحده ولا شيء 
معه» ومن خالف ذلك فهو کافر 

:0/٤‏ الله سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء» ولا يضل› ولا ينسی 

:00/٤‏ الله تعالی خالق کل شيء کما شاء» فمن خالف ذلك فهو كافر 

٤‏ : من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر 

٤‏ /0۷: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر 

‘oA / ٤‏ من حجد صفة القدرة لله عز وجل كفر 

:04/٤‏ من استحل وطء المحارم كفر 

/٤‏ ۰ : سب الله تعالی کفر 

٤‏ : من لم يؤمن بالله تعالی وبرسوله بی وبکل ما تی به کفر 

:/۴٤‏ من شك في التوحيد كفر 


1۹ 
1Y 
YY 
1۲۹ 
1Y 
"f° 


40 
14۹ 
0 0 


11۰ 


TY 


SS 


1۷*۰ 
1Yo 
4 


7۹ 


1A۱ 
AY 
1A0 


AY 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


۳/٤ 
:1£/٤ 
: 10 /٤ 
: 11/٤ 


: ¥ /٤ 
:A/٤ 
: 4/٤ 
:۷* /٤ 


:⁄1/۴٤ 


من جحد أو شك في نبوة محمد يله كفر 

من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد َة مما نقل عنه نقل 
كافة فإنه كفر 

الد لای با برجب اکر رر مد 

من يقول بقدم العالم كفر ِ 

من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رمیت به كفرِ 

من وجب حکماً من غير دلیل › أو نقص من الدین شيثاء آو بدل 
ا کان ار کر 

من قال :أن لا آذ عن الأئياء علي السلا والسلام» رقال: 


) آخذ عن قلي عن ربي» کفر 


‘VY /t 


VT /“ 
:V€/٤ 
:۷0 /٤ 
:۷1/٤ 
‘VV /٤ 


:VA/“ 
:⁄4/۴٤ 


ينا محمد إلا مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامةء 
ومن قال بغير ذلك کفر 

من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولداً فقد كفر 

من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم یترکل عابهم کفر 
من آذی رسول الله َة کفر 

الكلمة الواحدة في هجاء النبي ية موجبة للكفر 

من أوجب شيئ من النكال على رسول الله ياء أو وصَفه وقطع 
عليه بالفسق» او بجرحه في شهادته» فهو کافر 

قتل أي نبيّ من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام گفر . 

من اتخذا أرباباً من دون الله كفر 


VY 


14۳ 
140٥ 
14۷ 


TAA 


Vo 
V۲ 
۷۰۹ 


AR 


¥1۸ 


A 


Af 


A 


AR 


Y۰ 


AR! 


VTE 


A8 


۹7۸ 


:A* /٤ 


‘A1 / 6 
AY /‘“ 
AY /“ 
‘At /٤ 
:A0/“ 
:A1/ ٤ 
:AV/“ 
:AA/“ 
:A4/٤ 
:۹° /٤ 
:۹1/٤ 
:۲ /٤ 
7/٤ 


:44 /٤ 
:40 /٤ 
:۹1/٤ 
: 7/٤ 
: ۸/٤ 
: 4/٤ 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والرذة 


استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعماً أن ذلك سبيل 
إلى محبة الله كفر 


۳۸ 


استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن ؛ لتحصيل البركة كفر ۷٤١‏ 


من استحل التلوط بملك اليمين كفر 

من استحل النظر للأ جنبية بشهوة كفر 

استحلال الفرواحش كقفر 

واا ان 

الدروز كقار 

تكفير القائلين بوحدة الأديان 

ارد لر الله نة الحادة كر 

القائل بالحلول كافر 

من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر 

من استخف بالمصحف. أو بشیء منه» أو ألقاه فى القاذورات 
وهو عالم بذلك» كفر 

من کذب بشيء مما جاء به القرآن من حکم 

من زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة 
من استحل القتل كفر 

المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين 
تارك الصلاة كافر 

تحسين دين المشركين كفر 


Vet 
V۸ 


V4 


۷01 
Vo0 
۷0۸ 
۷٦۱ 
A) 
۷٦1٦ 
VA 
۷۷۱١ 


A4 
VA 
۸۹ 
VAY 
VA 


VA 
V4 


مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة 


:٠ ٤‏ من استحل الخمر فقتل 
۱1/٤‏ : ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام گفر ‏ 


۹٩ 


40 
A+ ۰ 


d:۲ /٤‏ أنبياء - عليهم الصلاة والسلام کر مھم من ساه اه تال 


في القرآن 

:١ ۳/٤‏ النار حق وهي مخلوقةء ومن خالف فلك كفر 

٠ /٤‏ : النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام 

٠٠ /٤‏ : النار دار عذاب آبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً 

اا ا ا 
فليس مسلما 

٤‏ : من جحد الزكاة ارتد 

٤‏ : من أنكر البعث فقد كفر 

۴ : الزنديق كافر 

۱١۰/۲‏ اال الین تنود الاه وبري لي ته رغر رد 

٤‏ : من سب الله وجب قتله 

١ /٤‏ : اعتقاد أن السحرة أولياء كفر 

٤‏ :؛: ولد المرتدین یکون كافراً 

٤‏ : من آشرل بالل تعالی فقد کفر 


٠ ٤‏ : من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر 


. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي ية فذلك كفر‎ : ٤١ 
من أنكر الاإسلام» أو الشهادتين أو احدهما كفر‎ : ۷ ٤ 
من بلغته رسالة محمد ييه ولم يؤمن به فهو کافر‎ : 11۸/٤ 


A٠ 


A11 
A1۲ 


AY 
AY 
ATA 
A۲1 
AY 
AY 
AYY 
ATA 


A 


AE 


A4 
A 0 


ACV 


۹۸۰ مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبخي والرذة 
ا و و ا 


۸٤۸ من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله ية فهو كافر‎ : ٤۴ 


A0 * من شك في كفر الكافر كفر‎ : ٠ ٤ 
Aco الفصل الرابع : مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة‎ 
A00 :من آسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ فإنه مسلم بإسلامهما‎ ۴٤ 
۸0٦ ) حاکي الكفر لا يكفر‎ : ٣۴ 
التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط‎ : ۴ ٤ 

وانتمت الموانع Ao‏ 
٤‏ : مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك AY‏ 
۴٤‏ : لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة» 

ولا من نفاها AVY‏ 
۴۴٤‏ : لا تصح الردة من سكران لا يعقل AVo‏ 


۸۷۸ من نطق بلفظ لا يدري معناه» وکان معناه کفراً فلا یؤاخذ به‎ : ٤ 
۸۷۹ إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسرٌ الكفر‎ :۱۸/٤ 


AAY لا یکفر من تکلم بالکفر مُکرهاً‎ : ٤۴ 
A۸٦ ) ) لا تصح الردة من المجنون‎ : ١ ٤ 
AAA ':؛: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين‎ ۴٤ 
۸4۲ الخاتمة‎ 
۹۱۱ فهرس المصادر والمراجع‎ 


